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التطور التكنولوجي والتجارة الإلكترونية : 
يشهد العالم وبشكل كبير تطورا هائلا ومتسارعا ف تكنولوحيا عالم الاتصالات 
حتى أصبحت وسائل الاتصال الحديثة وعلى رأسها الإنترنت وسيلة لا يمكن 
الاستغناء عنها فبعد أن كانت الاتصالات تعتمد على التليفون ثم الفاكس 
والتلكس ظهر الإنترنت وأصبح الوسيلة المثلي في الاتصال ونقل المعلومات 
وتقديمها ويرحبع ذلك للتقدم العلمي الهائل في شبكات الاتصالات الرقمية. وبفضل 
هذه الشبكات أصبح العالم قرية صغيرة أو كما يطلق عليها البعض قرية واحدة 
إلكترونية ©106521-1/111286) ونصميمماع 21١‏ 
ونتنيجة لهذه التطورات التكنولوجية وما صاحبها من تطور في الكمبيوتر 
والاتصالات ظهرت التجارة الإلكترونية كإحدى روافد ثورة المعلومات. ووصلت 
شبكة الإنترنت إلى كل منزل ومتجر وشركة حتى غغدت العمود الفقري في الدول 
المتقدمة للمعاملات الاقتصادية والعلاقات المالية وعقّد الصفقات وإبرام العقود 
الإلكترونيةء وبصفة خاصة بعد انطلاق تلك الشبكة بعد أن كانت قاصرة على 
وزارة الدفاع الأمريكية والأبحاث العلمية. 2) 
وق هذا العصر الرقمي الذي انتشر فيه الإنترنت انتشاراً هائلا شاع مصطلح 
التجارة الإلكترونية 0050236106)-2 التي تتيح العديد من المزاياء فقد أصبح من 
الممكن لرجال الأعمال تجنب مشقة السفر والانتقال من بلد إلى آخر للقاء 
شركائهم وعملائهم وأصبح بمقدورهم توفير الوقت وال مال من أجل الترويج 
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للمنتجات والخدمات '''. كما أصبح في متناول المستهلك الحصول على ما يريده 
دون التنقل أو استخدام النقود التقليدية وكل ما يحتاجه المستهلك هو افتناء 
حجهاز كمبيوتر وبرنامج مستعرض للإنترنت 1011561 واشتراك بشبئة 


الإنترنت. 


ولا تقتصر التجارة الإلكترونية على مجرد عمليات بيع وشراء المنتجات 
والخدمات والمعلومات عبر الإنترنت. إذ أن التجارة الإلكترونية -- مشذ انطلا قها- 
كانت تتضمن دائما معالجة حركات البيع والشراء وتحويل الأموال إلكترونيا عبر 
شبكة الإنترنت, ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسون إلكتروني يتقايل فيه 
الموردون والمستهلكون والوسطاء وتقدم فيه النتجات والخدمات في صورة رقمية أو 
افتراضية ويتم دفع ثمنها بالنقود الإلكترونية. 2 

وتتخذ التجارة الإلكترونية مسن شبكة الإنترنت وسيلة لعرض منتجاتها 
وخدماتها وتسويقها والإعلان عنها. وتعمل شبكة الإنترنت من خلال آلية خاصة 
فليس لها كمبيوتر مركزي أو نقطة انطلاق مركزية ولكنها تدار من خلال عدد 
كبير من شبكات الكمييوتر التابعة لشركات عملاقة منتشرة في جميع أنتحاء 
العالم. 


وسهولة الوصول إلى شبكة الإنترنت يجعل التجارة الإلكترونية على المستوي 
العالمي إمكانية واقعية. وي رجح أن يكون لها فيما بين المنشات التجارية أكبر الأثر 
علي المشاريع الصغيرة واللتوسطة الحجمء وأن توفر فرص الوصول إلى المعلومات 
عن الأسواق وإلى العملاء الجدد '”'. ويمكن لشبكة الإنترنت أن تسوي الميدان 
التنافسي بتمكينها الشركات الصغيرة من توسيع مداها الجغراق وضمان عملاء 
جدد بأساليب كانت مقصورة في السابق على الشركات الكبرى. 
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ومن الفوائد الني تجنيها المنشآت التجارية من التجارة الإلكترونية: تسويق 
أكثر فاعلية وأرباح أكشر. وتخفيض مصاريف الشركات. وتواصل فعال مع 
الشركات والعملاء. واختفاء الوسطاء. أما الفوائد التي يجنيها المستهلك من جراء 
تلك التجارة هي أن تكون الأسواق الإلكترونية 4ع131!1-© مفتوحة طوال العاه. ولا 
يحتاج المستهلك إلى عناء الوقوف أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين ولا 
يتطلب شراء أحد المنتجات أكشر من مجرد النقر على المنتج وإدخال بعض 
المعلومات الخاصة به بالإضافة لحرية اختيار السلع والخدمات !!) 

ومن أهم ما يمير التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية أو ما يجعل لها 
خصوصية عن التجارة يمفهومها التقليدي هو الوسيلة التي تمر بها أوعن 
طريقها. حيث تتم من خلال بيئة إلكترونية تستخدم فيها وسائل الاتصال 
الحديثة وعلى رأسها شبكة الإنترنت. 

ويعوق نمو التجارة الإلكترونية تخلف الآليات القانونية التقليدية عن التعامل 
معها. حيث وضعت تلك القوانين لتنظيم التجارة التقليدية والتي تعتمد على 
السلع المادية والنقود العادية والتعامل بالأور اق والمستندات الورقية كدليل 
للإئبات, قي حين أن التجارة الإلكترونية لا تعتمد على هذه الوسائل حيث تسلم 
المنتجات والخدمات إلكترونياء كما يتم الوفاء بنوع جديد من النقود تعرف ياسم 
النقود الإلكترونية أو النقود الرقمية ا © ويستطيع أطراف 
التعاقد إثبات معاملاتهم بوسائل جديدة لا تعتمد على الدعائم الورقية وإنما 
على الدعائم الإلكترونيق وليضا يعوق تقدم التجارة الإلكترونية: أيضاء عمليات 
السطو والقرصنة عبر الإنترنت,. ولمواجهة ذلك تستخدم العديد من التقنيات 
لتذليل العقبات التي يواجهها المتعاملون. مثل بروتوكول الطبقات 
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وقد أدي نمو التجارة الإلكترونية وازدياد التعامل بها إلى أن بلغ حجم المبادلات 
التجارية الإلكترونية مليارات الدولارات حتى أن الكثير من المنشآت التجارية 
الدولية لم تعد تقبل فعليا بالتعامل مع أعضاء جدد إلا إذا استطاعوا أن يبرهنوا 
مقدرتهم على التعامل بأسلوب التجارة الإلكترونية والتبادل الإلكتروني 
للبيانات ؛ ولذلك فإن من يبتعد عن هذا الجال ويظل حبيس الأساليب 
التقليدية سوف يجد نفسه وحيداً في السوق ولن يجد من يتعامل معه. وهذا على 
الأقل على صعيد التجارة الدولية. 

ونتيجة ازدياد معاملات التجارة الإلكترونية أصبحت واقعأ عمليا فرض نفسه 
على المستوي الدولي مما أدى إلى قيام هيئة الأمم المتحدة. ممثلة في لجنة الأمم 
المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال 1711011741): بإصدار القانون 
النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنه 1996 كقانون استرشادي يمكن من خلاله 
الاستفادة منه كأساس عند إصدار التشريعات الوطنية للتجارة الإلكترونية: وهو 
قانون يقوم على مبدأ التنظير الوظيفي أو المعادل الوظيفي -017216866ا60.آ 
عالعصده عدوم فك أي التكافؤ يين الكتابة والمحررات الإلكترونية: والكتاية 
والمحررات الورقية من حيث الوظائض *".ويحتوي هذا القانون على مجموعة من 
القواعد والإرشادات التي تهدف إلى تهيئة بيئة قانونية اكثر ملائمة للتجارة 
الإلكترونية من خلال الاعتراف بتبادل البيانات إلكترونيا وقيول الرسائل 
الإلكترونية والاعتراف بالإثبات الإلكتروني, كما صدر أيضأ قانون الأونسترال 


.247 أنظر ما سيلي ص‎ - )١( 
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النموذجي للتوقيع الإلكتروني لسنه 2001 بهدف الاعتراف يحجية التوفيع 
الإلكتروني وبيان الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك. 

أدى كل هذا إلى اتجاد المجتمع الدولي في مجال التجارة إلى الإقلاع عن التعامل 
بالمستندات الورقية والأخذ بنظام تبادل البيانات إلكترونيا '. غير أن الطريق 
ليس كله ممهداً لذلك فهناك بعض المشاكل والصعوبات التي تعترض التجارة 
الإلكترونية؛ وهو ما دفع غالبية دول العالم إلى إصدار قائون للمعاملات 
الإلكترونية. 
موضوع الكتاب: 

موضوع الكتاب هو إبرام العقد الإلكتروني. نسعى من خلاله إلى المقارية 
القانونية ما بين التعاقد الإلكتروني عبر شبكات الاتصال والمعلومات: والتي من 
أهمها الإنترنت. مع النظرية العامة للعقد. لبيان مدى إمكانيتها في أن تسعف 
عملية التعافد الإلكتروني. 

وقد تناولت قي هذا الكتاب موضوع إبرام العقد الإلكتروني» حيث أن المعاملات 
الإلكترونية تتمء في الغالبء من خلال عقود يبرمها الأطراف. لذا حاولت التصدي 
لهذا النوع من العقود ببيان البيئة الإلكترونية للعقد, من خلال التعرض لشبكة 
الإنترنت والتجارة الإلكترونية وبيان ماهية العقد الإلكتروني وتمييره عن غيره 
من العقود. كما تناولت وسائل التعافد الإلكتروني من خلال بيان عملية التبادل 
الإلكتروني للبيانات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت ومدى حجيتهاء ومتى جواز 
التعبير الإلكقروني عن الإدارة باستخدام الوسائط الإلكترونيف ولم يفت علينا أن 
ننعرض لتوثيق العقد الإلكتروني وحجية التوفيع الإلكتروني باعتياره حجر 
الزاوية قي التعافدات الإلكترونية. 

كما تعرضنا لمدى مشروعية التراضي في العقد الإلكتروني. حيث يثور التنساؤل 
حول مدى جواز التفاوض الإلكتروني ووسائله. وزمان ومكان إبرام العقد 


)'١‏ - د. إيهاب الدسوقيء الأبعاد الاقتصادية والمالية للتجارة الإلكترونية مع التطبيق على مصرء تقرير 
مقدم إلى مركز المعلومات ودعم أتخاذ القرارات رئاسة مجلس للوزراء» 01 ص 6. 


الإلكتروني . حيث أن المشكلة الرئيسية في عقود التجارة الإلكترونية هي صعوبة 
تحديد زمان ومكان اقتران القبول بالإيجاب والقانون الواجب التطبيق عليها 
وحماية المستهلك في مرحلة إبرامها. 

أهمية هذا الكتاب: 


تبدو أهمية دراسة هذا الموضوع نتيجة آشار التقدم التكنولوجي في وسائل 
الاتصالات والمعلومات, فقّد نتج عن التجارة الإلكترونية الكثير من الجدل والنقاش 
حول العديد من المبادئ والقواعد القانونية التي تحكم نظم التعاقد وإبرام 
الصفقات والنشاط التجاري. حيث أن الوسائل المتعلقة بإبرام العقد وطرق التعبير 
عن الإيجاب والقبول ومكان وزمان إبرام العقد ووسائل حماية المستهلك لا تفي 
بمقتضيات التجارة الإلكترونية. خاصة وأن تلك القواعد تعتمد على المستندات 
الورقية. وهي من الأمور التي تجاوزتها تلك التجارة. 

فاستخدام نظم الكمبيوتر كقناة للاتصال والتعاقد يؤدى إلى التساؤل عن 
كيفية إتمام العملية المستندية إلكترونيا ؟ وكيفية إمكان إبرام العقد إلكترونيا ؟ 
وما هي طريقة تحصيل المدفوعات إلكترونيا ؟ وعملية استلام المنتجات معنويا 
من خلال شبكة الإنترنت وعملية الإثبات الإلكتروني ونسبة الرسائل الإلكترونية 
لمصدرهاء والمسئولية الإلكترونية. 

ولا يخفى علينا أن مجال التجارة الإلكترونية هو مرحلة جديدة على رجال 
القانون؛ كما أن القوانين الحالية ليست كافية لواجهة هذا الوليد الجديد فيمجال 
العلاقات التجارية الدولية؛ وإزاء هذا الوضع التشريعي بدأت المنظمات الدولية في 
إصدار التوجيهات !!, والقوانين النموذجية التي تتناسب وطبيعة المعاملات 


(') - أصدر الاتحاد الأوربي عدة توجيهات بشأن التجارة الإلكترونية منهاء التوجيه الأوربي رقم 97/7 
والصادر في شأن حماية المستهلك في التعاقد عن بعدء وكذلك صدر التوجيه الأوربي رقم 1997/489 
في 30 يوليو في شأن وسائل الدفع الإلكتروني» وأيضاً التوجيه الأوربي رقم 1999/93في 13 ديسمبر 
9 في شأن التوقيع الإلكتروني. كذا التوجيه رقم !2000/3 في 8 يونيو 2000 في شأن التجارة 
الإلكترونية. والتوجيه رقم 2002/65 الصادر في 200/9/23, بشأن العقود المتعلفنة بأداء الخدمات 
المالية للمستهلكين عن بعد وهي منشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي 

1005 - ومع 6م0تناء 2165 نااستممء كقل 1جأء 015 أهمتناول 


الإلكترونية, كما بدأ رحجال القانون يقترحون الحلول ويطالبون الشرع بالتدخل 
بوضع قانون ينظم المعاملات الإلكترونية. 

وتوجب آليات التجارة الإلكترونية والثورة التي أحدثتها إعادة صياغة قواعد 
المعاملات التجارية يما يتفق مع طبيعتها الخاصة؛. ولذلك بدات السلطات 
التشريعية في العديد من الدول المتقدمة في دراسة فروع ومجالات التجارة 
الإلكترونية. للوقوف عل. م دى إمكانية تطبيق القواعد القانونية المعمول بها 
حاليا والتي تم صياغتها لتناسب طبيعة المعاملات التجارية التقليدية: لبيان 
مدى ملاءمتها لمعاملات التجارة الإلكترونية. وقد أدى ذلك إلى أن يتجه مشرعو 
بعض هذه الدول إلى إضافة بعض التعديلات في القوانين الحالية ''. بينما 
اتجه البعض الآخر إلى صياغة هانون مستقل ينظم المعاملات التجارية 
الإلكترونية: ' ورغم وجود آراء تؤكد إمكانية إخضاع تلك المعاملات للقواعد 
القانونية الحالية إلا أن الواقع العملي اظهر اهمية صياغة تشريعات جديدة لهذا 
العالم الإلكتروني الجديد. 
منهح الدراسة : 

ونظراً لأن موضوع التجارة الإلكترونية أمر حديث العهد نتج عن التطور 
التقني الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والا” سالات؛ منذ انطلاق خدمة 
الإنترنت في التسعينيات من القرن المنصرم وخروجها من وزارة الدفاع الأمريكية 
ودوائر البحث العلمي والجامعات الأمريكية لتصبح متاحة للجميع واستخدامها 
في عالم التجارة: لذلك نجد أن فقهاء النظام الأنجلو أمريكي هم أول من تناولوا 
بالبحث مشكلة المعاملات الإلكترونية ووضعوا الحلول القانونية لهاء لذا سوف 
نعتمد بصفة أساسية في بحثنا على المراجع الأنجلو أمريكية؛ وبالطيع فإننا لن 


(!) - صدر القانون الفرنسي رقم 2000/230 بتاريخ 13 مارس 2000 بشأن تطوير قانون الإثبات 
والمتعلق بالتوقيع الإلكتروني بتعديل نص المادة 1316 من القانون المدني الفرنسي لتشمل الكتابسة في 
مفهومها التقليدي. الكتابة الإلكترونية المحررة على دعائم إلكترونية. 

3 - من هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية؛ وكنداء وإنجلتراء وسنفافورة؛ واليابان؛ والصسين» 
وتونس والأردن؛ وإمارة دبيء مسترشدين في ذلك بالقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنة 1996. 
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نغفل المراجع اللاتينية كلما وجدنا فيها من تعرض بالبحث لأي جانب من 
جوانب هذا الموضوع. 

سيكون منهجي ف البحث هو المنهج المقارن المبني على التتابع والتسلسل 
المنطقي للبحث العلمي. وذلك بعرض المسألة المراد بحثها على القواعد العامة ثِي 
القانون المدني والتعليق عليها. ثم عرض المسألة ذاتها على القوانين والتشريعات 
الوطنية والدولية. ثم إلقاء نظرة على أراء الفقه. وانتهى في ذلك إلى المقارنة 
العلمية بين هذه التشريعات من ججهة. وبين أراء الفقهاء في القانون المدني من جهة 
أخرى. مع بيان رأيي في ذلك عند الاقتضاء. 

ومما سبق فإن الأمر يتطلب بحث ذلك على ضوء النظرية العامة للقانون 
لبيان كيفية إبرام العقد الإلكتروني والمشكلات المرتبطة به. كتحديد تاريخ إبرام 
العقد. ولحظة التقاء الإيجاب بالقبول» وأساليب وصور التعبير عن الإدارة 
وتوثيقها وإثباتهاء وحماية المستهلك في هذا المجال. 
خطة الديراسة : 


وفي ضوء ما تقدم نقسم الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين للموضوع ويعقبهم 
خاتمة للدراسة ومشروع قانون لعقود التجارة الإلكترونية وذلك على النحو الآتي: 
الفصل التمهيدي: بيئة العقد الإلكتروني 

نخصصه لدراسة الإنترنت والنجارة الإلكترونية:؛ ونتناول فيه الإنترنت صن 
حيث تعريغفه وتطوره واستخداماته. وأسلوب إدارته, ثم نتناول ظهور وماهية 
التجارة الإلكترونية:ء ونعرض بعد ذلك إلى بيان ماهية العقد الإلكتروني 
والخصائص الني تميزه عن غيره من العقود. 
الباب الأول: التعبير الإلكتروني عن الإرادة. 

ونتطرق فيه إلى وسائل التعبير الإلكتروني عن الإرادة, وعملية التبادل 
الإلكتروني للبيانات. ورسائل البيانات وحجيتها وإسنادها والإقرار باستلامها. 
وطرف التعبير الإلكتروني عن الإرادة. والسجل الإلكترونيء والتوثيق الإلكتروني 
للإرادة. 


الباب الثاني: التراضي الإلكتروني: 

ونعرض فيه علمية التفاوض وخطابات النوايا الإلكترونية. والإيجاب والقبول 
ومجلس العقد الإلكتروني. وزمان ومكان إبرامه. وما قد ينجم عن ذلك من 
منازعات. وحماية للمستهلك في مرحلة إبرامه. 

الخاتمة: وننتهي في ختام هذا المؤلف إلى وضع ما نراه من توصيات. واقتراح 
مشروع قانون للمعاملات والمبادلات الإلكترونية نضعه أمام المشرع الوضعي لعله 
يكون نبراسا يهتدي به إذا ما أراد التدخل لوضع تشريع يقنن معاملات التجارة 


الإلكترونية. 
ولي الختام أسال الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في بحث هذا الموضوع فقد 
بذلت في هذا الكتاب ما وسعني من ججهد. ْ ش 


رينالا تؤاخننا إن نسينًا أو اخطأنا واهدنا سواء السبيل والحمد لله رب 
العالمين. 
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فصل تمغيدي 
بيئة العقد الإلكتروني 


نمهيد وتقسيم 


نظرأ لجدة وحداثة موضوع التجارة الإلكترونية والتعاقد الإلكتروني عبر 
شبكة الإنترنت ومشاكله القانونية. وجدنا أنه من الملائم أن نستهل الدراسة 
بفصل تمهيدي نتطرق فيه إلى بيان شبكة الإنترنت وعلاقتها بالتجارة 
الإلكترونية. وماهية العقد الإلكتروني وتمييزه عن غيره من العقود. والفرض من 
ذلك هو بيان البيئة الإلكترونية التي ادت إلى ظهور هذا النوع من التعاقد. 
فالارتباط بين الإنترنت والمعاملات الإلكترونية ارتباط وثيق. إذ لا يتصور إتمام 
التعاقد الإلكتروني بدون شبكة اتصالات ومعلومات, ولذلك فإنه من الأهمية 
بمكان أن نتعرض للإنترنت والتجارة الإلكترونية وماهية العقد الإلكتروني قبل 
الخوض ف الكتاب. ١‏ 

فقد شهد العالم منذ العقد الماضي ثورة تكنولوجية هائلة لا تقل في آثارها عن 
نتائج الشورة الصناعية"!'. وهذه الشورة التكنولوجية عمادها الاتصالات 
والمعلومات, فالعالم يشهد الآن تطوراً هائلا في هذا المجال وبشكل لم يكن معهوداً 

ولقد ساهم هذا التقدم التكنولوجي الهائل في زيادة الترابط بين الأسواق في 
العالم مما أضفى على المعاملات التجارية صغة العاللية. وترتكز هذه الثورة 
التكنولوجية أو الثورة الرقمية 117011010101 لقع 2 على العديد من 
المقومات ومنها استحداث طرف تخزين البيانات والأصوات والصور بفضل التقدم 
الدائم قي إمكانيات بسط قدرات الإرسال عبر الفضاء عن طريق أفمار الاتصالات. 

وهكذا نتج عن هذا الاندماج بين تكنولوجيا الحاسبات الآلية وتكنولوجيا 
الاتصالات تكوين شبكة اتصال مركبة أو اتحاد للشبكات هي شبكة 
الإنترنت 10122266. وهذه الشبكة تستند على الحاسبات الآلية لتبادل البيانات 


(')د. إيهاب الدسوقي. الأبعاد الاقتصادية والمالية للتجارة الإلكترونية. بحث سابق الإشارة إليه. ص 3. 
معام يل وعم متصره© +5 ومأعنزلهمة ,ركصسقعطة 6303 نزهدعء8 ل ممكماء8 عممدا0 .ل ذا 
.6 .2001 بهذلا ,برأعدمع1 بعلم 211 1أاج0 ععاعنوعع2 .يناقر] 
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إلكترونيا والتعامل معها لحظيا من أجل خدمة مختلف نوأحي النشاط الإنساني 
ومنها التجارة. 

ولقد كان من أهم مظاهر تطور شبكة الإنترنت ظهور التجارة الإلكترونية"''. 
لأنه مع التسهيلات الكييرة التي قدمتها الشبكة في مجال تبادل الرسائل 
والمعلومات. تزايدت أعداد المتعاملين فيهاء سواء للإعلانات عن المنتجات. أو 
التسويق. أو التفاوض على إبرام العقود. بالأساليب الحديثة بدلا من المستندات 
الورفية والوسائل التقليدية. 

ولما كانت التجارة الإلكترونية ف حقيقتها معاملات وتصرفات قانونية نتم ي 
بيئة إلكترونية بواسطة التعاقد الإلكتروني, ومن ثم وجب علينا أن نتعرض 
لماهية العم د الإلكتروني وتمييزه عن غيره من العقود التي تظهر في البيئة 
الإلكترونية. 

وإزاء هذا الارتباط القوي والعلاقة الوثيقة بين الإنترنت والتجارة الإلكترونية 
سوف نتناول في هذا الفصل التمهيدي شبكة الإنترنت: نشأتهاء وتطورهاء ثم 
تأثيرها على ظهور التجارة الإلكترونية. وذلك في أسلوب ميسر وبالقدر الذي 
يسمح بالإحاطة بموضوع الدراسة وتفهم طبيعتها دون التوسع أو الإسهاب في 
دراسة التطور التكنولوحبي والتقني لتلك الشبكة, لأن ذلك ليس مجال دراستنا 
إنما مجاله هو الدراسات الهندسية. وسوف نخصص لذلك مبحثا مستقلاً؛ ثم 
نتناول في مبحث ثان التجارة الإلكترونية لبيان ظهورها وماهيتها وسماتهاء ثم 
نعرج بعد ذلك إلى بيان ماهية العقّد الإلكتروني وتمييره عن غيره من العقود في 
مبحث ثالث على النحو التألي: 

المبحث الأول : شبكة الإنترنت 

المبحث الثاني : التجارة الإلكترونية 


المبحث الثالث: ماهية العقد الإلكتروني وتمييره عن غيره من العقّود. 


2م باك ,مه بهسصناع ءاعدالا عتهمجءاع وممعصروعا وبصوالز ٠١‏ 
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المبحث الأول 
شبكة الإنترنت 


لقد أصبحت الدول والحكومات والمنشآت التجارية والمستهلكون في جميع أنحاء 
العالم متصلين معا من خلال شبكة الإنترنت. وأصبح الآن في إمكان اية منشأة 
تجارية مهما كان حجمها صغيرا أن تتحول إلى شركة عاللية بمجرد أن تنشئ 
لنفسها موهعا على الإنترنت.!") 

إن هذه الشبكة المؤلفة من ملايين محطات الكمبيوتر المتصلة بالهاتف توفر 
للبشرية إمكانيات هائلة في مجالات متعددة كالتسويق والدعاية والإعلان 
والاتصالات والتبادل التجاري بين أي طرفين. حتى ولو كان كل منهما يقع في 
الطرف الآخر من العالم. وبالتالي إمكانية إبرام التعاقدات الإلكترونية بين 
الأطراف. 

لقد بلغت سرعة انتشار الإنترنت أن استغرق فقط أربعة أعوام لكي يصل 
إلى خمسين مليون مستخدم له. بينما استغرق التليقون أربعة وسبعين عاما. 
والتليفزيون ثلاثة عشر عاما للوصول إلى هذا الرقم. وهناك ثلاثة عوامل 
ساهمت في السرعة الكبيرة لنمو الإنقرنت وهي الانعط' اض الكبير في اسعار المنتجات 
الخاصة بتكنولوحيا المعلومات مثل الكمبيوتر والإنترنت وسهولة استخدام شبكة 
الإنترنت, وخاصة بعد أن صممت شركة مايكروسوفت 1/110505011 برنامج 
النواقذ 11100401005. وسهولة الاتصالات 2) 

ولذلك فإنه من المناسب أن نتعرض داهية شبكة الإنترنت وتطورها وعلافتها 
بالتجارة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها وملكيتها وكيفية إدارتهاء وذلك على 
النحو التالي: 


اناكم عع عصصه © عتممعءواط أوطوان برماءع 8 عند ع ممدالة.آ ممععطتةك - 9) 
.9 ,2000 .100 ,لمعو صتطمه /لا بععصلعم بإعتاممهة ,كعتصسمممءظ لأهمم لج معنم! ه] 


.10م بكاء ,م0 عع سوه أممعتها ها عاكنه لصة كيم ,مصة© مدعل 3 


)١(‏ تعريف الإنترنت: 


إن اصطلاح الإنترنت هو اختصار لكلمتين إنجليزيتين الأولى [121215811088 
والثانية 711073/0:1 وبالتالي فإن اصطلاح 171512616 يقصد به شبكة الاتصالات 
الدولية. ومن أهم التعريفات التي فيلت عن شبكة الإنترنت " أنها شبكة هائلة من 
أجهزة الكمبيوتر الهائلة المتصلة فيما بينها بواسطة خطوط الاتصال عبر 
العالم " (1) 


فالإنترنت إذن مو مجموعة شسبكات وأجهزة الحاسب الإلكتروني 
التي تتواجد فيمختلف دول العالم والني تتصل ببعضها وويجمع 
بينها أنظمة الاتصالات الإلكترونية التي تستخدم لنقل البيانات 
12/12 1أمعمغمع2 أعممعنص ا /أهء ه20 002501 ممأود ‏ ندكصة: 1 ؛ أي نظام نقل 
المعلومات. ويمكن لأي شسخص لديه جهاز كمبيوتر شخصي )2 ولديه 
اشتراك لدى احد مقدمي خدمة الإنتزرنت وجهاز كمييوتر مزود بجهاز 
المودم جرعله1/! 2) ولديه اشتراك لدى أحد مقدمي خدمة الإنترنت وخط 
تليفونيء, الدخول على الإنترنت. 


,0 باصم أده جاه 81 106 الاقآ متأصول لذ لىدالرة © ع2 عه 1انا/ا برمع ] موومج - )1١(‏ 

04 باكء 
2)- المودم 71006173 اختصار لكلمات 06530011205 7100141305 وهى تعنى جهاز يسمح بنقل 
البيانات إرسالاً واستقبالاً بين الكمبيوتر والأطراف الإعلامية من خلال الأسلاك التليفونية. 


عه 


صديه 


( ب ) تطورشبكة الإنترنت 


ظهرت النواة الأول لفكرة شبكة الإنترنت ف أواخر الستينات من القرن الماضي 
وبالتحديد عام 969] !), عندما طلبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) من 
خبراء الكمبيوتر”' إيجاد أفضل طريقة للاتصال بعدد غير محدود من أجهزة 
الكمبيوتر دون الاعتماد على كمبيوتر واحد ينظم حركة السير”"' وكان الدافع 
هو الخوف من أن الاعتماد على شبكة تدار مركزيا سيكون هدها سهلا لهجوم 
نووي مباغت يقضى عليها. ولذلك عمل البنتاجون على البحث عن تكنولوجيا 
جديدة للاتصالات ففام بتمويل وإعداد شبكة تعد من أهم شبكات الكمبيوتر. 


وكان الدافع هو تحقيق هدف استراتيجي وهو إرسال تعليمات التصويب 
من خلال مركزالتحكم إلى فواعد الصواريخ ولو بعد تدمير جزء من 
الشبكات الدفاعية لهذا المشروع الذي أعدته وزارة الدفاع الأمريكية والذي 
يطلق عليه اختصاراً مشروع أربانت 6ع 2:0[60‏ طعنوءدع18 0ععههة409 
(181ل1124م4)لء معو أي مشروع شبكة وكالة الأبحاث المتقدمة كما سمس أيضا 
مشروع شبكة العمود الفقري " . ْ 


- وملهمنا كوعام عطارو سا8 - أعصعنها عط كه وعهآ 156 ,كمصهصاين عنتات 3 
2م 7و9و1 همناتدع 


(2)- ولقد استعملت عدة مصطلحات في اللغة العربية للدلالة على كلمة كمبيوتر مثل الحاسوب أو 
الحاسب الآلي أو الحاسب الإلكتروني ويسمى بالفرنسية :دا0501513:6 - ولمزيد من التفصيل راجع 
- د. محمد حسام لطفي. الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي؛ دار الثقاقة العربية والنشرء طبعمة 
7 ص 5 وما بعدها . 

7)- د. محمد للسعيد رشديء الإنترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات؛ مؤسسة دار الكتب للطباعة 
والنشر والتوزيع - الكويت - طبعة 1997؛ ص [1. 

م8 عع سه عأموجاءع81 عتناععق سند .5 أعقطء 8/1 2 2050 )ءادلا 


هوك الوئا معلامعء8 ,مولام مومع همه كعسطومعذ5 لعاتكل0 140 عمرطع نكاما 156 
.7م 1997 


)4( 


وكان هذا المشروع قاصرأ علي وزارة الدفاع الأمريكية للأغراض 
الأمنية والعسكرية فقط''' إذا ما تعرضت لأي هجوم أو دخلت في مواحبهات 
مساحة أو حرب نووية”, شم تطور مشروع أربانت في عام 1972 
وأصبح يضم شبكة اتصالات'” بين أربعين جهاز كمبيوتر ولقد تحقق 
لهذه الشبكة الانطلاق والتوسع عندما تبنتها المؤسسة العلمية القومية (0251) 
8" ععمء1ء5 ١315281‏ عام 1980 وذلك بهدف السماح بدخول 
المجتمع العلمي كافة إلى المعلومات المخزنة على الشبكة ”' وأصبحت أربانت تسمى 
نيسف نت 77155871581" وأصبحنا نسمع ونقرأ الآزرعن مصطلح الطريق 
السريع للمعلو وت 89 لإ ةعاط 1عملا5 1210203211018 وازداد اتساع شبكة 
الإنترنت وأصبحت تضم أكثر من ألفين وخمسمائة شبكة في كافة أنحاء العالم 
وجاوز مستخدموها أربعين مليوناء وانفصلت الشبكة العسكرية عن الشبكة الأم 
عام 1983 والذي هو يعتير تاريخ ميلاد شبكة الاتصالات الدولية حيث سمح 
لمختلف الأفراد استخدامها بعد عدة سنوات بعد أن تم توصيل جميع شبكات 
الاتصال بمشروع أربانت 412812121 واستخدام نفس بروتوكولات الاتصالات 


7 عناو 2م ستثآ'0 غأم2 لإنصمآ ملقده معنم غأتمءط عن[ أعمعنجز 0 
.5 معطمغع0 


2 ألان سيمبسونء الإنترنت مستعد. أنطلق. 0ع 10 12165364 - ترجمة عربية» للدار العربية للعلوم؛ 
9 ص 13 وما بعدها. 

() ولقد عرف قانون الاتحاد الدوني للمواصلات السلكية واللاسلكية الممادر عام 1981 الاتصالات 
بصفة عامة بأنها: نقل أو بث أو التقاط العلامات والإشارات والكتابات والصور والأصوات أو التخابر 
بآي شكل من الأشكال سواء كان سلكيا أو لاسلكياً أو مرئياً أو بواسطة أي من الأنظمة المغناطيسية 
الكهربائية الأخرى. 

/ا5 12660عم ,لاحهرا أعمم6 1ل عععتهه )2 ومتمزاهمة ,ومممامظ عممدت0 .1 4 

.7م ,2001 هصه50160 بهذلا ,لإعورع[ بدن لة 271 أأول] مععمععط 


معنملا ها لعأماكم ,عممع لصم أعمعنهآا ما عأون8 لمة أقيم1 ,محمد مدعل 5 
7 م ,1110ل 2000 وعاترع جرخ 07 5121 


؟) طريق المعلومات فائق السرعة هو شي غير مادي وغير ملموس يشتمل على بيانات أو معلومات أو 

وسائل اتصال وصور مرئية يتم تبادلها عبر الأسلاك عن طريق الأقمار الصناعية. 
05 عمقط5 ع1 ,لإوعتطوللط عءمناذ عتوممععاط ع1 ,متانامم اعتموط ع برهمعاء ج51 مدزع 
.5م ,1995 .12165213110021 تاها وعنالء! .عمره© 0 الها مسة نوع امصطءء 1 
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ونظام التشفيل 7/1 أو نظام 00/1(6] ولكن معظم الكمبيوترات الرئيسية لشبكة 
إنترنت ترتبط فيما بينها بنظام التشغيل يونكس 0( !!) 

وفى عام 1986 نتوسعت شبكه الإنترنت وشملت المنات من الجامعات والمعاهد 
والأكاديميات شم انتقلت إلى التطبيقات الكمبيوترية التجارية. وكونت آلاف من 
الشبكات وقد نشأ الإنترنت من ترابط هذه الشبكات وفى عام 1990 بدأ مقدمو 
خدمة البريد الإلكتروني ديم معلومات عن أسعار البورصات العالمية وأسعار 
سوق المال وبيانات ومعلومات عن أعمال البنوك. ومن هنا اصبح الإنقرندت 
يسنخدم في أغراض أخرى غير الأغراض العلمية وتزايدت الاتصالات الإلكترونية 
من خلاله. والاآن صار الإنترنت بعد أن كان حكراً على مجموعة من العلماء 


(22 


والباحثين فقط يستخدم في الأغراض التجارية ' ' بعد أن كان حكراً على 
0 3 3 
مجموعة من العلماء والباحثين فقط ‏ ' ويصفة خاصه بعد انتهاء الحرب الباردة 


بين الولايات الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق 4) 


ولقد نشأ عن استخدام الإنترنت تكوين ما يسمي بعالم الفضاء المصطنع أي 
الملكان الخيالي أو الافغراضي 566/77 +0156 أو الفضاء المصطنع الإلكتروني!؟ا 
حيث يتم تبادل المعلومات والبيانات في هذا الفضاء الصطنع بطريقة إلكترونية: 
ومصطلح الفضاء المصطنع الإلكتروني جديد على قواميس اللفغة العربية ولا 
عجب في ذلك إذ أنه لم يبرز في الشر ب إلا في السنوات الأخيرة فقط.”' وقد أدى 


4م باك ,00 بأع70ع)12 عط 04 وننهآ ع1 ركمجماءن عدزان 7 
,عاذ أطمعدمم5ع8 بمامتتمتمعص علوم باأعمرعتم] '.آ عل 1014 بصدذالماء5 عترنلج/ا 0 
,1996 أعمرع م1 ' كمناعنةزاتانا دعل 00داء50ق3 ركأاعوطوه © 
55 ,0ل ع[ أ 185408813006] 7عل - وتة5 عنك ,كلمع 1اء8 عل ايوم ] 3 
6 ,1986كناه0[ 2 مكلت ممكتلة 2رعصدعط عل دع اكه 11اونا 
«عم5ش 01 ممأوالائلة ععجع ته © عتوماءع51 04 هوا عذ] مخطعم/لا معصدزمء8 * 
7 2000 180ل 110 - علرولا دعل - وسساطورع طائةن) عم!] ,ومع طوتاطبط 
7 باك ,مه ,قتانهم اعتمدط ع 'يمهعاعد/ا! مدزع 5 
9 د. محمد السعيد رشديء المرجع السابق؛ ص23. 
' ' - وهناك مصطلحات كثيرة وجديدة على قواميس اللغة العربية وهى نتاج ثورة المعلومات ومن هده 
المعلومات الواقع الافتراضي/16211 [12:ة/ا والبريد الإلكتروني 8-0241 والنص المتشعب- «11/06#]آ 
وقانون الفضاء الإلكتروني 1.21 0/565 ومجال المعطيات 501656 1732 والعالم الذهني 


المصطنع 510583513. 


ظهور عالم الفضاء المصطنع إلى ظهور نظام تبادل البيانات إلكترونيا والذي أصبح 
حقيقة واقعية فرض نفسه وخصوصا في مجال التجارة الإلكترونية !!) 


(ج)الإنترنت والتجارة الإلكترونية 


إن شبكة الإنترنت كانت منذ سنوات قليلة تستخدم لتبادل البيائنات 
والمعلومات أو التعليم وأصبحت الآن معبرا أساسيا للتجارة الدولية بين الدول. أدى 
ظهور شبكة الإنترنت إلى انتشار وازدهار مجالات كثيرة لم يكن لها أن تنتشر لولا 
وجوده؛ ومنها ترايد النمو في مجال التمويل للبنوك ©715226-/1 حيث يتضمن 
جميع انشطة التمويل التي يمكن تنفيذها من خلال شبكة الإنترنت, أو الشبكات 
العامة مثل شبكات الربط الفوري بين مجموعة من البنوك. وساعدت على انتشار 
المنتجات والخدمات المالية مثل التأمين وخدمات الرهن العقاري ©#ع2,11011528 
والسمسرة والنقود الرقمية 110563 121516421 والدقع الإلكتروني 2( 

إن انتشار استعمال شبكة الإنترنت فد حمل معه تيارين مختلفين من الحماس 
والقلق. الحماس من أجل فتّح باب جديد لحرية الاتصال بأشخاص لا يمكن 
الاتصال بهم في الواقع بسهولة وإمكانية عقّد صفقات تجارية: أما القلق فمن أجل 
احتمال عدم تأمين الاتصالات أو انتهاك السرية عبر شبكة الإنترنت أو القيام 
بأعمال القرصنة أو انتهاك حق الخصوصية 2:12 01 4طئ 11 756 والإطلاع 
على البيانات الشخصية وحسابات البنوك أو استخدامه في تجارة مشبوهة 
كالمخدرات وتجارة السلاح وعمليات بيع الأطفال وأيضأ استجياة شبكة الإنترنت في 
النشاط التخابري والأضرار بأمن الدولة(3) 


ذلك أنه يسهل عير الشبكات الإلكترونية الوصول إلى معلومات سرية وتتصل 
اتصالاً وثيقأ بخصوصية الإنسان وهو أمر بالطبع يثير القلق والحيرة ويزيد من 


() فريد.كيت» الخصوصية في عصر المعلومات.ترجمة/ محمد محمود شهاب» 2000؛ ص9 
.62 م ,2000 يشكلا رولألصة8 أدأء ع ته ,نوكم .2 لألقده5 23) 


01 الاو! 0غ 060 ناملا 1/534آ - نهآ عوط ,113003 لإلتضنا5 2 ممغأوصط0ل 0أبجج0 (3) 
8 ورولألء لرمعه: رعمتا هه ووعصتقتاط عمامكق 


حدته أن هذه المعلومات إذا ما تم تجميعها والريط بينها واستكمالها يمكن أن تظهر 
جوائب يضر كشفها وظهورها بمصالح بعض الأفراد بل وبأمن واستقرار الدولة 
وقد مر استخدام الإنترنت ف التجارة الإلكترونية بعدة خطوات ارتبط كل 
منها بالتطور والتعقّد المتتابع الذي طرأ علي استخدام الشبكة ويمكن إحمالها فى 
١ 1 4 58‏ 
ثلاث مراحل: 
قي المرحلة الأولي: كانت المنشآت التجارية تستخدم شبكة الإنترنت في البداية 
كمجرد مواقع إعلانية تعمرف العملاء ومتصفحي صفحات الويب 52 بنشاط 
المنشأة ومنتجاتها. 
ولي المرحلة الثانية: وهي اكثر تقدما: ونتيجة تزايد عدد مستخدمي الإنترنت 
أدركت اللمنشآت التجارية أهمية التواجد الفعال علي الشبكة. فقامست بنشر 
المعلومات عن نشاطاتها التجارية كما امتلأت المواقع بالصور والرسومات الجذابة 
ند لمنتجات و خدمات المنَد المنتجين , 
وفي المرحلة الثالثة: ونتيجة استخدام احدث أنواع البرامج والتقنيات أصبح من 
السهل على العميل التعرف على مواقع الإنترنت من خلال عناصر التصفح 
البسيطة. 


وإلى جانب مميزات شبكة الإنترنت فيوجد أيضا مساوئ ناشئة عن استخدامها 
فهناك يوجد اللصوص ولمتسللون إلى الشبكة بفرض الاستيلاء على أموال 
الآخرين والذي يطلق عليه عادة قراصنة الإنترزت © عاعدة؟ وللتحايلون 
65 ةم والذين يستغلون مواطن الض عف الفنية في شبكة الإنترندت 


(') بهاء شاهينء العولمة والتجارة الإلكترونية- رؤية إسلامية» الطبعة الأولى 2000: ص 70 وما 

بعدها. 

أمءتصطعة1 لم3 دوملع بلم امآ ممأغعدوصةآ عتدماععة81 عرناءء5 رطعم .] بوورع ] © 
.3ع ,1998 01108 .حذ5نا .وممغووظ8 ومعطوتاطن© عكنن1] طأععة ععرعقع] 


واستخدموها لتحويل الأموال ''! والتلاعب بحسابات المصارف وتزوير بطاقات 
الائنتمان. والتجسس على البيانات الشخصية للعملاء. وانتهاك الخصوصية:؛ 
وتزوير العلامات التجارية. وتخريب البرامج 2 عن طريق إرسال فيروسات لجهاز 
الكمييوتر. والتعرض الغير مشروع للمعلومات الشخصية حيث يقوم لصوص 
الإنترنت ”© باستخدام شفرة مراكز العلومات: أو كلمة السر2255804 أو التقاط 
الموحبات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الكمبيوتر أثناء تشغيله 1) 


وبرغم تلك المساوئ نجد أن الإنترنت ساعد على تقريب المسافة وإزَالة الحواجز 
بكافة أشكالها بين المنتج والعميل بما في ذلك حاجز اللغة. حيث أصبح من السهل 
أن يصل أي منهما إلى الآخر مباشرة ودون تدخل وسيط بينهم. إذ يستطيع 
العميل وهو حبالس أمام جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به الإبحار والتجول بين 
مئات الموافقع والمتاجر الإلكترونية على الشبكة ومشاهدة آلاف المنتجات دون أن 
يبرح مكانه. 


(د)خدمات الإنترنت: 


نتيجة التطور الهائل في الإنترنت, بعدما كان مقصوراً على الأغراض البحثية 
العلمية فقط: تطورت العديد من الخدمات وأصبح هناك العديد من الخدمات 


التي يمكن الاستفادة منها كالبريد الإلكتروني/” والشبكة العنكيوتية العالمية !16 


0 أمعمدية2 نه ععنا سوه 8 الرموعظا- بوعووكا عتدمماءع81 4ه وأميعوة 0 


آه كلمةط (2لء؟ عط 01 قارعم:2 21ر00 01 نامعن عط للنة تتتعلكز5 المعدء لاء5 
05 162 01 إناوعع 156 


2) - د. عزة محمود أحمد خليل؛ مشكلات المسئولية المدنية في مواجهة فيروس الحاسبء رسالة 
دكتوراه حقوق للقاهرة؛ طبحعة 21994 ص 3. 
) - الهيكر يهدد التجارة الإلكترونية. 163 طريقة لمواجهة لصوص الإنترنت جريدة المالم الييسوم 
4 2]/ 1999. 
4) - د. جميل عبد البافي الصغير. الجرانم الناشنة عن استخدام الحاسب الآليء دار النهضة العربيسة: 
2 ص 5. 

بأأء ,مه بلمكماء8 عومموز0 ١ل‏ (ذا 
روعة©؛ وعصمع1] ومملاتللء"2- دعرو لقنل أععمدة أع20ع 121 ,اتددكنتاوكمع8 وزدام " 

21ح ,998 


ت/3ا عل1/لا 14هللا والتي يرمز لها بالرمز/18/7818 أو3/١‏ ويطلق عليها 
اختصاراً الويب والمجموعات الإخبارية «1ا0101) دينات]2 ]1206526 ونقل الملفات 
00 -أ0ع570]0 «ع؟وصدء1 2116 والاتصالات عبر الإنترنت والتي من أهم 
تطبيقاتها العملية المحادثة عبر الإنترنت 0186© إهأع1! أعممع]110(10) وعقّد 
المؤتمرات عن طريق الفيديوءعع0'001:60) 1060 وفوائم البريد وخدمة التيلنت 
11061 وغيرها من الخدمات الهامة' ''. ونعرض لأهم هذه الخدمات بشيء من 
الإيجاز: 

1- الشبكة المنكبوتية العالمية ماء/١1١ا ١1/106‏ 010 اا 


تعتبر هذه الشبكة من الشبكات الرئيسية الموجودة على الإنترنت وتسمي 
اختصاراً والتي يعبر عنها البعض بالعربية بشبكة المعلومات العالمية 
أوالدولية 00 تستخدم لغة عالملية عع2لاع228.آ «نكامتد/1 )ع1 ععمنز11 
(11341]) أي الكلمات المضيئّة وهي اللغة التي تستطيع برامج تصفح شبكة 
الويب قراءتها. فهمي من اكشر الخدمات استخداما في الإنترنت ويمكن من 
خلالها الإبحار في مختلف المواقع على شبكة الإنترنت وتصفح ما بها من صفحات 
5 طاء/لا. عن طريق وسائط متعددة. قد تكون مكتوبة, أو مرسومة. 
أو بالصوت. أو بالصورة. وذلك من أجل الوصول إلى معلومات معينة أو إيرام عقد 
مع احد الأشخاص أو الشركات والتي تعرض منتجاتها على الشبكة وذلك عن 
طريق مواقع الويب 51 5ع/18, وهناك الملايين من مواقع الويب على الشبكة 


') وعلى الرغم من اتتشار الإنترنت وتعدد استخداماته مازالت شبكة الإنترنت في مهدهاء ومع عمرها 
القصير باتت تشكو من الاختناقات وفوضى المعلومات؛ وتتوال على أسماعنا أنباء عن قرب ظهور 
جيلها الثاني للذي سيفوق للجيل الأول بقدر كبير سواء من حيث السرعة أو الإمكانيات الفنيسة حيسث 
سيوفر مسارات أوسع بكثير لتدفق المعلومات. وذلك باستخدام الألياف الضوئية ذات السعة الهائنة؛ 
٠-التالي‏ ستزداد الخدمات التي تقدم عبر شبكة الإنترنت. 

.19م كك ,م0 بقلصوآط لإقتاناا ,00أوطط10 1021/10 - 
2) د. أحمد عبد الكريم سلامة. القانون الدولي الخاص النوعي (الإلكتروني - السياحي - البيني).؛ دار 
النهضة العربية. الطبعة الأولىء 2002. ص 27. 


لكل منها عنوانه الخاص الذي يشار إليه بأحرف مختصرة والذي يقوم مقام 
العنوان العادي أو رقم الاقف 41. 

2- البريد الإلكتروني 031211 ©1216)10821 ؛ وهو عبارة عن استخدام شبكة 
الإنترنت كصندوق للبريد بحيث يستطيع المستخدم إرسال الرسائل الإلكترونية إلى 
شخص او عدة اشخاص من مستخدمي الإنترنت 2) وتتم هذه الخدمة في الغالب 
مجانا ولا يستغرق إرسال الرسالة الإلكترونية أو استقبالها سوى بضعة ثوان ويجب 
أن يكون لدى مستخدم الإنترنت برنامج للبريد الإلكتروني يدرج ضمن البرامج 


التي يحتويها جهاز الكمبيوتر الخاص به.!3) 


والبريد الإلكتروني لم يعد وسيلة لتبادل المعلومات والمراسلات بل أصيحت 
وسيلة لإبرام العقود بطريقة إلكترونية. 


3- بروتوكول تقل الملفات (1”12 ) 2106001 :125511 1116 : ويمكن من 
خلال برنامج 777 نقل أي كمية من الملفات أو البرامج من الكمبيوتر لأي شركة 
أو مؤسسة أعمال أو غيرهم ووضعه على ذاكرة جهاز الكمبيوتر الخاص بالجهة 
الأخرى: وتتميز هذه الطريقة بسهولتها مقارنة بنقل الملقات عن طريق الأقراص 


5 4 
أو الأشرطة الممغنطة 7). 


4- قوائم البريد الإلكترونية )5أاآ 71211158 ع1:16)021: وهي طريقة 
يمكن استخدامها لتبادل الآراء والنقاش حول موضوع معين بين مجموعة من 
الأشخاص: وهى أشبه بنظام التخاطب عير الإنترنت عق© “إداع2 أعمرعاصا 


0 20 


5 ,نرم ,17096506ه0© عأصمجاء 81 عتناءعة5 بتناة8 .5 أعقطءتا/! يت 00 علء أبس بلا (1) 
0 عاءمتاعحمه؟ بأعتمرعاما عط ههه انها بعلاعهة/8ا عذمأعوطع 2 كلمددك6 مؤتالن] 9 . 
3م , 2000 , ماعلل للمء59 رععرع ه06 عأمموعواع 
(اد. فاروق حسينء البريد الإلكترونيء الهيئة المصرية العامة للكتاب: طبعة 1999: ص9. 
14م باه رجه ,علاعه لقا عنامامقط© 2 ولتوطلع مونا اذ ] 4) 
3 بأ ,00 ,اللقآ لعب ,لام ومطول لأبتو0 - أكا 
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5 - تيلنت )1101 : إن تيلنت هو برنامج خاص يستخدم للربط بين كافة 
أجهرة الكمبيوتر في كافة أنحاء العالم ويُمكن من استخدام قاعدة البيانات 
الموجودة في الكمبيوترات الأخرى. وهذه الخدمة تسمي أحيانا " الارتباط عن بعد 
' 10818آ1 862016. وغالبأ ما يستخدم ف العمليات التجارية. ولكن يلاحظ 
أن هذا النظام بدأ في الاختفاء بسبب تزايد إقبال و 
الويب اء/1/ لسهوله التعامل معها !!). 


(ه ) ملكية وادارة الإنترنت 


يعتقد البعض أن شبكة الإنترذ م ا و1 
بإدارتها. ولكن الواقع أن شبكة الإنترنت لا يملكها أحد © . وهى ليست ملكا لجمعية 
معينة ولاتخضع لهيمنة منظمة أو هيئة حكومية أو غير حكومية أوإدارة 
مركزية '" فإذا أردنا التشبيه فهي تشبه شبكة صيد السمك”' وليس شبكة 
العنكبوت حيث لا توجد نقطة انطلاق مركزية بل إنها ترابط بين كل من أجهرة 
الحاسوب الحكومية التي تملكها مختلف شعوب العالم وأجهرة الحاسوب التي تدار 
من قبل مئات الجامعات والكمبيوترات الحكومية من قبل المؤسسات التجارية 
الكبيرة مثل 182121 و مايكروسوفت 711050501 و أمريكا على الإنقرنت طم 
هذا ده فلا يوجد من يسيطر على نشاط الإنترنت وإن كان هناك بعض 
الحكومات مثل الصين تحاول قطع الاتصالات بشيكة الإنترنت أو تقليل الاتصال 
)5( 
بها. 


011 لئاط 5عنالو مظنا[ أععمكة - 10016 عأ أت أعتمعاص! منتصدعة1 جعللاأا0 - 
7م وصده 2001 ومتكتكظ - عوتعمموواق 
.7م باك ,08 ملاققعا] 6 01اأا0 - 
- ينها أعمعاص!] - عمذا م0 علتن© أذوع.آ 55 تأكنا8 بالعاتقعصنة8 .لثم وول - 0١‏ 
,2000 مهلك - واعو/ةا ادوع نا #عدكةان 
4) د. أحمد عبد الكريم سلامة» المرجع السابق.ء ص 29. 


0 عه عاأموم تع ويةء" م , أعممعنم]1 عط لمة تنهاآ , لمقطلظ هذزاائنا - 
.دم ,2000 001111 
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ويعتبر الإنترنت أول مؤسسة عامية لا تملكها أتي حكومة ''' وملكية الإنقرنت 
بذلك مقسمة بين الدول والحكومات والجامعات والشركات والمؤسسات. أما 
منزيملك الخدمات الرئيسية للإنترنت فهو مقدم خدمة الإنترنت 
م5] رمعل2:01 ععنرعذ أ12)60) وتقع عليه مسئولية فانونية سواء تقصيرية 
أو تضاهدية 2. 

ويدار الإنترنت عن طريق عدة هيئات. ففي المستوى الأعلى يوجد عدد 
من الهينات التنظيمية مسئولة عن تكنولوجيا وهندسة الإنترنت. مثل 
مؤسسة بناء الإنترنت. وتتضمن فريق العمل الخاص بهندسة الإنترندت 
والذي يتكون من مصممي الشبكة والقائمين على تشغيلها والباحثين والمهتمين 
بتطويرها. كما يوجد أيضا شركة الإنترنت المكلفة بتسجيل أسماء النطاق 
عطق 13أ10023 بالأسماء والأرقام لججمع] (ذا وهى شركات لا تهدف إلي الربح 
ومهمتها تحديد نظام إدارة أسماء ملاك موافع الإنترنت.كما يوحجد اتحاد لتنمية 
المعاهدات الدولية ولتطوير شبكة الإنترنت أطلق عليه " اتحاد شبكة الإنترنت " 
ومقره في "جنيف" بسويسرا ”) وهو عبارة عن اتحاد دولي أنشئ من أجل تنمية 
المعاهدات الدولية من اجل تطوير شبكة الإنترنت. وهذه الهيئات تتعاون فيما 
بينها من أحبل إدارة تلك الشبكة. 


ععمنا5 عتممعععاع 156 , أعمم1 عمعام لمم متانام2 أعتهد0 , برإممماعدا/ا موزع )١(‏ 
الها #عشالكءا , غ00 0 للها لهة لووأممطءء! 06 عمقط5 ع1 , بإوسسطوزير 
, 1995 0 نأاللظ . أهاره 2 سعام] 
9) أنظر ما سيلي ص 100. 
”'مصطح 1087/11 مر اختصار 32280 832665 لعموأودة 106 585أ12مم01© أعررمامر 


لكتانان ١‏ 
#) واتحاد شبكة الإنترنت تمرف باسم . - 3 /لا- #بداز0ومه0© اهلقا عل 1لا لاعولنا 


دما 
دي 


المبحث الثاني 
التجارة الإلكترونية 


1] 160120216 2001165 


إن مجال التجارة الإلكترونية مجال متسع حيث يشمل. في الوقت الحالي. 
التعامل التجاري الإلكتروني عبر شبكات الاتصالات والمعلومات. والتيادل 
الإلكتروني للبيانات التي هي عصب التجارة الإلكترونية. والدعاية والإعلان عبر 
مواقع الويب المنتشرة على شبكة الإنترنت. والتفاوض على الصفقات التجارية 
بالوسائل الإلكترونية. وإبرام العقود الإلكقرونية وحتي السداد الإلكتروني 
للالترّامات المالية الناجمة عن هنه العقود. 

وعلى الرغم.من الصحويات التي تواجه التجارة الإلكترونية. سواء من ناحية 
عدم توافر البيئة القانونية والتشريعية المواتية لها. أو من ناحية اعتماد الكثعر 
من التعجفر ورحجال الأعمال في معاملاتهم التعجارية على المحررات الورقية: إلا أن لها 
الوسائل الالكترونية في تبادل الرسائل مما يساعد على تسقيق السرعة في إبرام 
العقود الإلكترونية دون حفجة لانتقفل الأطرفف والتقتانهم في مكلن محين. 

ورغ م كل هذه للؤشرات التي تبشر بمستقبل واعد للتعحطرة الإلكترونيق إلا أنه 
من الصصب التنيؤ يما ستتعسله إلينا هذه التعجارة. ولكن الشيء الوحيد انؤكد أن 
التدوطرة اللالكرونية جوحدت لتيقي ومما لا شك فيه أننا يصلد دراسة موضوع 
يمثل تحولا -جذريا في مضاهيم التجارة الدولية. ولذلك غإنه من لثلائم أن ذنتعبرض 
في هذا نلبحث إلى هور وماهية وسمات التجارة الإلكترونية عبر ثلاثة مطالب 
على العصو اشقلي: 

المطلب الأول: ظهور وأهمية التجارة الإلكترونية 

المحظب للثاني: ماهية التدطرة الإلكترونية. 

اللطلب الثثلث: سمالت التجلوة الإلككزونية. 
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المطلب الأول 
ظهورواهمية التجارة الإلكترونية 


مع التقدم الهائل والمترزايد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (101)؛ 
صطءء 1ق 1210232105 ه16غ2122ناتددده) ونمو شبكة الإنترنت 
ودخولها حيز الخدمة المدنية؛ يعد أن كانت مخصصة للاستخدامات العسكرية 
للقوات المسلحة في الولايات المتحدة في الفترة الماضية. وسهولة الدخول إلى الشبكة 
والتعامل معهاء وتخفيض نفقات الاشتراك في الشبكة. ظهرت العديد من التطورات 
الهامة التي تؤثر على عمليات التبادل التجاري. وحدوث تغيرات جذرية في السس 
التبادل التجاري الدولي وزيادة حجم التجارة الدولية. ومن أهم هذه التطورات 
ظهور التجارة الإلكترونية. 

إن أصل نشأة التجارة الإلكترونية من وراء اللحيط الأطلنطي متمثلا في الولايات 
المتحدة الأمريكية و انتشرت بعد ذلك في جميع أنحاء العالم. كما بدأ الإنقرنت من 
أمريكا وانتشر بعد ذلك فقي جميع فتحاء المعمورة. 

فالسلوك التجاري والاقتصادي للإنسان كان دائما وليد الحاجة والظروفه 
فالتاريخ الاقتصادي لليشرية ما هوإلا ردود أفعال لتلبية الاحتياجات للتغيرة 
واللانهائية للإنسان, فالنقود مثلا لم تنش أ بقرار أو يقلنون وإنما غرضتها الحاجة 
الإنسانية إلى مخزن للقيمة ووسيفة للتقويم بعد أن تطورت عملية تليفدلة في 
التجارة واتسعت ثم ظهرت بعد ذلك التشريعات والقوانين التي ت-نظم 
حركتها ”” . وكذلك الحال بالنسبة للتجارة الإلكترونية لم تنشأ بقرار أو تشريع 
بل ظهرت استجابة لمتطلبات السرعة في العطية التجارية ثم ظاهرت يعد ذلك 
القوانين المنظمة لها . فالوقت له قيمته في التجارة وقد يؤدي التأخير في قبول 
صفقة إلى فوات ربح ضهًم كما أن الأسعار سريعة التقلب والغوائد البتكية تزداد 
من يوم إلى آخرء ا#أمر الذي أدى إلى البحث عن طريق سرعة للتحفقد. 


')د. جمال فؤاد رؤية قانونية نحو التجارة الإلكترونهة» بحث مقدم إلى رئاسة مجلس الوزراء - مركز 
المعلومات ودعم القرارء 8ص 2 


والتجارة الإلكترونية لم تظهر فجأة بل كانت وليدة المراحل المختلفة التي 
مرت بها ثورة الاتصالات والمعلومات: ونمو طبيعي لاس تخدام الشيكات 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية المتوفرة في العالم وخصوصا شبكة 
الإنترنت. فانتشار شيكات نقل المعلومات بصورة واسعة النطاق لتربط ملايين 
الحاسيات الآلية على مستوى دول العالم في منظومة عملاقة من قواعد البيانات 
أدى بدوره إلى اندثار الحدود الجغرافية بين الدول وتحول العالم إلى قرية صغيرة, 
كل ذلك هيئ العالم إلى الآليات الجديدة باستخدام الحواسب والشبكات الإلكترونية 
حتى أصبحت الحاجة إلى التجارة الإلكترونية مطلبا ضروريا وهاما '!. 


ومن المتوقع أن يبلغ حجم تعاملات التجارة الإلكترونية عام 2007 حوالي 
4 مليار دولار أمريكي وستحتل التجارة الإلكترونية 70 من حجم التجارة 
العالية بحلول عام 2010 '©). ولذلك يسود العالم الآن اهتمام متصاعد بالتجارة 
الإلكترونية بلعتيارها أحد رواقد ثورة المعلومات ونتيجة مباشرة للتطورات 
التقنية في مجال الحاسب الآلي والمعلوماتية ونتيجة غير مباشرة قي استخدام شبكة 
الإنترنت (3) 

وبواسطة استخدام التجارة الإلكتزونية يستطيع البائع الآن الاخاذ موقع له 
على الإنترنت 5-5342 أو إنشاء عنوان بريد إلكتروني 0811-:1 لكي تنفتح 
أمامه قفاق جديدة عن المعرفة والخدمات ويصبح على اتصال بالعملاء في حيميع 
أتحاء العائلم ويعملاء من مناطق جديدة كان يتعذر عليه الوصول إليهم من قبل 
إلا يصعوبة بالغة وعن طريق وسصاء والكثمر من النفقات. 


2م ,1999 متها عط من مدعستكية ومنو بعصم .1 ملع لك فاع ييه ود ١‏ 

لمططاطهدم ,ومنت ةعصان 04 مدعوعة لموعا ,مصمكا نفك 1 به ملح كد8 مموصاط 5 

.24 ,2000 ملهتتمأتمتتضعاط ا ما عع نلك برا 

د. فاروق ملشء التجارة الإلكترونية وأهم للمشكلات القانونية التي تولجهها في مصرهء بحث مقدم إلى 

المؤتمر البحري الدولي السادسء العولمة في عسناعة النقل البحري وأثرها على الدول النامية والذي عقد 
بالإسكندرية خلال الفترة من 19/17 أكتوبر 1999 عصس2 وما بعدها. 
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وفى المقابل انفتّح المجال أيضا أمام المستهلك للتعامل في الأسواق المحلية 
والعاللية بضغطة واحدة على جهاز الكمبيوتر لطلب السلعة أو الخدمة المعروضة 
ودون حاجحة إلى الدخول في علاقة مباشرة مع البائع. الأمرالذي أصبح يميز 
التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية حيث يظل البائع والمشترى على اتصال 
دائم بينهما في مجلس عقد حكمي رغم تباعد المكان والموقع بينهما على نحو ما 

لقد اتخذت العديد من الحكومات '!' والنظمات 7 والجامعات”" والمعاهد 
العلمية والمكتبات الدولية ”) والمستشفيات والمراكز الطبية والشركات والمؤسسات 
التجارية مواقع وعناوين إلكترونية لها على شبكة الإنترنت للوصول إلى العملاء 
والمتعاملين معها من مختلف أنحاء العالم. وباتت التجارة الإلكترونية أحد أهم 
المظاهر الرئيسية في الربع الأخير من القرن الماضي وأوائل الألفية الجديدة: 
وأصبح حجم التعاملات التي تتم عن طريق التجارة الإلكترونية في أوريا 
والولايات المتحدة يقدر بمليارات الدولارات وفى تزايد مستمرء إذ من التوقع ان 
تسود التجئرة الإلكترونية العالم وتحل محل التجارة التقليدية 7) 


- أنظر موقع جمهورية مصر العربية على الإنترنت وهو /001.-0/1:1. /ذا /نا/الا 
2) - لأنظر موقع منظمة الأمم للمتحدة على الإتترنت 016.016 /نابلابقا 
7) - أنظر موقع جامعة نيويورك بأمريكا على الإتترنت هلع./701 .بنايبايها 
- أنظر موقع مكتبة الكونجرس على شبكة الإتترنت /1,06©.©01. إلا نابلا 
٠م‏ , 2002 . لإالقءأومتجاءعاع كامةطوه© صاخ عالا تلاط , لإقتكناا/ا .2 ببعرل مم - ذا 
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ولقد كان للشورة المعلوماتية ''' أثرها البالغ على تغيير محل التجارة 


الدولية © ؛ إذ مع التطورات التكنولوجية الناتجة عن ثورة المعلومات نجد أن 
التجارة الدولية لم تعد تنصب على المنتجات المادية. بل نجد أن المنتجات الذهنية 
أصبحت تحتل مكانة بارزة في هذه التجارة كبرامج الكمبيوتر وبنوك المعلومات 
الإلكترونية 402866 06 82820106 والدوائر الصناعية. 


ولم يكن للثورة التكنولوبية”” أشرها على تغيير محل التجارة الإلكترونية 
فقطء بل أيضا على وسائل تحقيق هذه التجارة. فعقود التجارة الدولية لم تعد 
تعتمد على الدعائم الورقية فقد أحدثت المعلوماتية انقلاب جذري في المفاهيم 
التقليدية للوثيقة المكتوبة: إذ حولتها من وثيقة مكتوبة إلى وثيقة إلكترونية. 


'" - يرجع النجاح الحالي للثورة المعلوماتية إلى الزواج الشهير الذي تم بين المعلوماتيسة والاتصالات 
عن بعدء هذا الزواج الذي أثمر مولودا جديداً وهو المعلوماتية عن بعد ©0ا7616020.- د. محسد 
حسام محمود لطفيء استخدام وسائل الاتصال الحديثة في للتفلوض على للعقود و إيرامهاء بدون ناشارء 
3+ ص 3. 
وكلمة 1616813439116 مركب من مصطلحين 161620121226015 ,عل17]0:35534131] د. محمد حسام 
لعلفي؛ الجرانم الواقعة في مجال تكنولوجيا المعلومات - بحث مقدم للجمعية المصرية للقانون الجنسائي 
وللذي عقد بالقاهرة في 25/ 28 1993 ص 491. وهى تعادل كلمة 161683316 في اللغة الإنجليزية 
وإن كان ليس لها أصل في للقلموس الإنجايزيء فأصلها مستمد من اللغة للفرنسية - راجع في ذلك: 
هنلةنا عققدعاء1 04 وا ,عمت] [23022معاما كوعاءعجة2 ,آأشلكا هذ 1011 - 
.7م - 1992 - عامجمعطك- كطمو لما ععمن8 , عوتتتاعمعام] 


- د. أحمد محمود سعد نحو إرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية ( الممالجة الآلية للبيانات 
بواسطة الحاسب الآلي )؛ للناشر دار النهضة العربية؛ الطبعة الأولى 1995: ص 8. 

(”) ترتب على الثورة التكنولوجية - أو للثورة الصناعية الثلثة - أيضاً آثار اقتصادية؛ ولمل أهم هذه 
الآثارء ثورة في الإنتاج تمثلت في احتلال المحرفة وللمعلومات الأهمية النسبية الأولى في عملية الإنتاج؛ 
وثورة في التسويق نتيجة لعجز الأسواق المحلية عن استيعاب إنتاج المشروعات انض خمة والعملافة 
حيث أصبح الصراع على الأسواق العالمية أمرأ حتمياً لضمان الاستمرارء والنمو للكبير والمتعلظم في 
التجارة الدولية والتدفقات للمللية للناتجة عن للثورة للتكنولوجية وتحرير التجارة الدولية. 

- د. عادل أحمد حشيش. أساسيات الاقتصاد الدولي. دار الجامعة للجديدق 2002: ص 76 وما بعدها. 
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ومن هنا كان الاهتمام الدولي بحماية الملكية الفكريةا'' عبر الإنترنت سواء من 
جانب منظمة التجارة العالمية (7')18/10'؛ أو من خلال المنظمة العالمية للملكية 


الفكرية'*! (11/180) عن طريق متابعة تطبيق "اتفاقية تريبس" *)» التي 


خصصت بايا مستقلاً لحماية المنتجات الفكرية وخصوصا منتجات المعلوماتية. 


!') من الاتفاقات الدولية التي تحكم حماية حق المؤلف في العالم الآنز هي: اح بدا 
المصنفات الأدبية والفنية الموقعة في سويسرا عام 1886 والمعدلة في باريس عام 1ص 2- الاتفاقية 
العالمية لحقوق المؤلف الموقعة في جنيف عام 1932. 3- اتفاقية التسجيل الدولي للمصنفات السمعية 
والبصرية الموقعة في جنيف 1989. وتلحق بهم أتفاقيتان هما اتفاقية مدريد 1979» واتفاقية واشنطن 
لحماية الدوائر المتكاملة 1989. 
- لمزيد من التفاصيل راجع:د. محمد حسام لطفي. حقوق المؤلف - في ضوء آراء الفققه زأحكسام 
القضاء - بدون ناشر. 2000. ص 12 وما بعدها. 
ذا ترجع فكرة إنشاء منظمة التجارة العالمية (0583012245107 75202 7/0:14/) إلى اقتراح طرحته 
الولايات المتحدة الأمريكية والجماعة الأوربية لمحاربة التقليد. وقد استجابت دول الجماعة الأوربية لهذا 
الاقتراح وساندته وبذلك ولدت هذه المنظمة العالمية باتفاقية مراكش التي وقعت في 15 من إيريل 1994 
لتشكل بذلك الأضلاع الثلاثة للنظام التجاري العالمي الجديد: بجانب كل مْن صندوق النقد الدولي 
(17/5) مسد بصداعدهكلا أههمونندمعام] والبنك الدوني للإنشاء والتعمير ‏ علمد8 [02مامهم]عاصا 
.(88]) أتمعصرمماءناء0 ع وم أأعنهكممءع 1 101 
- د. محمد حسام لطفيء تأثير اتفاقية الجوانب المتصلة يالتجارة من حقوق الملكية الفكرية:؛ "تريبس”" 
على تشريعات البلدان العربيةء بدون ناشرء 1999: ص 11 وما بعدها. 
( أنشنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية 224107أصدع0 نطرءم5+0 [تناءة1اء151 0:10/ا؛ رويشار 
إليها بالمختصر الإنجليزي (0صا/ا) أو الفرنسي (013421) 12 عل 3/10001214 ومالهدنمدع01 
عالعبطء»ة!!12:2 ع12:6موجم عام 1967 في مدينة ستوكهلم: وأصبحت من وكالات الأمم المتحدة 
المتخصصة اعتبار من السابع عشر من ديسمير 1974: وهناك 152 دولة في هذه المنظمة ومنهم مصر 
- د. حسام لطفيء المرجع السابق» ص 10. 
؟) تعتبر اتفاقية حقوق الملكية الفكرية -تريبس- من أطول اتفاقيات التجارة العالمية وهي أكثرهما من 
حيث عدد للمواد (73) وهي تتكون من أجزاء سبعة؛ الجزء الأول أحكام عامة ومبادئ. والجزء الثاني 
القواعد المتعلقة يإتاحة حقوق الملكية الفكرية» والثالث إنفاذ حقوق الملكية الفكرية:؛ والرابسع اكتساب 
حقوق الملكية الفكرية؛ والخلمس تسوية المنازعات. والسادس الترتيبات الاتتقالية» والسابع ترتييبات 


مؤسسية وأحكام ختامية 
- راجع في ذلك: د. أحمد جامعء اتفاقيات التجارة العللمية - وشهرتها الجات - دار النهضة العربية؛. 
طبعة 2001 ص 5. 
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المطلب الثاني 


ماهية التجارة الإلكترونية 
إن عصر تكنولوحيا المعلومات' ' “والاتصالات الحالي قد أدي إلى ظهور التجارة 


الإلكترونية واعتبارها اأحد أهم دعائم الاقتصاد الرقمي '(2606010 1019181 
بل أن معظم المنشآت التجارية العالمية الآن ترفض أن تتعامل من عملاء جدد إلا 
بأسلوب التجارة الإلكترونية وهو ما يدعوذا إلى التعرض لماهيتها. ولكن ينبغي اول 
عدم الخلط بين مصطلح التجارة الإلكترونية ©001212610)-0210ماء16 2 
ومصطلح الأعمال الإلكترونية 516015081-810512655. قهما ليسا مصطلحين 
مترادقين كما يسود الاعتقاد لدي بعض الفقه وإتما هما مصطلححان مختلفان.» 
فالأعمال الإلكترونية أوسع مجالا واكثر شمولية. فهي تشمل التجارة الإلكترونية 
والبنوك الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وشركات التامين الإلكترونية: في حين 
أن التجارة الإلكترونية نشاط تجارى ولا سيما تعاقدات حول طلب النتنجات 


زر 


والخدمات باستخدام وسائل إلكترونية وضمن بيئّة إلكترونية 


(') تعتبر المعلومات شينا غير مادي يصلح لأن يكون محلا للحقوق المالية وعلى الأخص حق الملكية؛ 
والمعلومة هي تعبير يستهدف جعل رسقة قابلة للتوصيل إلى للغيرء ثم إن قابليتها للتوصيل بفضل 
علامة أو إشارة من شأنها أن توصل المعلومة للغير» فوافعة معينة أو فكرة ما لا تعتبر معلومة طالما 
أنها لم تأخذ شكل إشارة ملموسة؛ والمعلومة قد تكون موضوعية أو ذاتية. و يذهب جانب من للفقه إلى 
اعتبار المعلومات من الأموال انطلاقا من القيمة الاقتصادية لهاء على أساس أنه يمكن استغلالها في 
تحقيق عوائد مادية أو تحسين أداء للمشروعلات الإنتاجية» فصناعة المعلومات أصبحت هي المجال الأهم 
لجذب الاستثمارات خصوصا مع تحقيق التزاوج بين المعلوماتية وأدوات الاتصال اللاسلكية» فهي تعتبر 
مالا لأنها ذات قيمة اقتصادية حيث تمثل مصدر حقيقي لتحقيق عائد ملدي لصاحبها؛ ومن ثم فأنها يمكن 
أن تكون محلاً للتعاقد و الاتتقال من شخص إلى آخرء فكل عمل إنساني مفيد ينتج فائدة اقتصادية يجب 
أن يتم تكييفه مالآ. ولذلك فهم يقترحون لحملية المعلومات أدوات جديدة وذلك مز خلك النظرية التي 
لبتدعها للقضاء الفرنسي وهى نظرية الأعمال للطفيلية. د. ميرفت عبد العال؛ عقد المشورة في مجال 
نظم المعلومات. رسالة دكتوراه حقوق عين شمس 1997 ص 326. 

9م باك روه بمتعاووع خ أعسطءناا يك كتعقاس8 ,معاسمودسة8 .لخ 0و1 3 
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إن تعريف التجارة الإلكترونية ليس بالأمر السهل. لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار 
نوع التقنية المستخدمة في هذا النوع من التجارة. فعندما نعرف التجارة 
الإلكترونية يجب أن نأخذ في الاعتبار ثلاثة عناصر تميزها وهى النشاط التجاري 
والدعائم الإلكترونية والعولمة . وسوف نتناولها فيما ا ْ 

أولاً: النشاط التجاري. ففكرة النشاط التجاري هي الركيزة الأساسية للتجارة 
الإلكترونية. وذلك لأنها. مثل بقية الأنشطة التجارية. عمل تجارى. 

ثانيا: الدعائم الإلكترونية. تقوم التجارة الإلكترونية أساسا على الدعائم 
الإلكترونية وليست الدعائم الورقية قفي هذا النوع من التجارة سوف تختفي 
تماما المراسلات الورقية بين طرق العقد حيث سيتحول العقد المكتوب وفاتورة 
التسليم وإيصال سداد الثمن وسند الشحن إلى بيانات أو معلومات تنساب عبر 
شبكات الإنترنت؛ مع ملاحظة أن هذا التحول إلى الدعائم الإلكترونية لم يمس 
الطبيعة القانونيه للعملية التجارية ذاتها. 

تالثاء فكرة العولمة أو التدويل 0ش تذلهد 15د مم1 - دون عمنلدطون 20 
فالتجارة الإلكترونية تطبيق لفكرة العولىمة. إن العلاقات القانونية الناشئة عن 
هذه التجارة ليست مقيدة ببلد معين لكنها تتساب عبر الدولء بل هي علاقات 
عابرة لفقارات. فقد يكون البائع في فرنسا والمشترى في مصر وهد يكون منتج 
الساعة في أمريكا والمستهلك قي الهند. وتتم العملية التجارية بين الأطراف عن 
طريق شيكة الإنترنت (0. 

والواقع أنه ليس هناك تعريف محدد للتجارة الإلكترونية حتى الآنء وذلك 
بسبب تعدد الجهات والمنظمات الدولية التي أوردت عدة تعريفات لها. ومنها لجنة 
(') د. محمد السيد عرفة؛ التجارة الدولية الإلكترونية عبر الإنترنت. بحث مقدم إلي مؤتمر القانون 
والكمبيوتر الإنترنت. كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة» خلال الفترة من 3/1 مليو 
0 ص2. 
,يأك ,م0 1234101لة0105) 01 كأععمقق لهوع.] ,10110 اعلدالازوه 1ع داملعهو8 معوسنز © 
”' د. عبد الفتاح بيومي حجازيء النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية. دار الفكر الجامعي. 
2» الجزء الأولء ص 22. 
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الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسترال) وأيضا منظمة التجارة العالمية 
وغيرها كما عرفتها بعض التشريعات الصادرة من عدة دول؛ كما اختلف الفقه في 
تعر يفها. 


ولبيان ذلك نتعرض لهذه التعريفات فيما يلي: 
الفرع الأول: تعريف التجارة الإلكترونية قي المنظمات الدولية. 
الفرع الثاني: تعريف التجارة الإلكترونية في القانون المقارن. 


الفرع الثالث: تعريف الفقه للتجارة الإلكترونية. 
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الفرع الأول 
تعريف التجارة الإلكترونية في المنظمات الدولية 


:11 7 منظمة الأمم المتحدة‎ )١( 


حين ظهرت فكرة التجارة الإلكترونية قي السبعينيات من القرن الماضي 
وتطورت ف النظام الأمريكي اهتمت منظمة الأمم المتحدة(لانآ) عد5أ؛112 لء4زهل] 
ممثلة في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الاونسترال لهع4اءم1]"'') 
بوضع مشروع قانون للتجارة الإلكترونية وقد تم لها ذلك في 16 ديسمير 1996 
حيث وافقت لجنة الاونسترال على إصدار القانون النموذجي للتجارة 
الإلكترونية عع<:873صدهن) عنموطاءع1:1 01 هل اعل110 عط]1. 

لم يتضمن هذا القانون تعريفاً محدداً للتجارة الإلكترونية ريما فضل ترك 
هذه المهمة للفقه. ولكن الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون نصت على 
أن من وسائل الاتصال التي ينم عن طريقها التجارة الإلكترونية على سبيل المثال 
لا الحصرء بخلاف تبادل البيانات إلكترونيا © »البريد الإلكتروني والهرق والتلكس 
والنسغ البرقي “ومن شم فإن التجارة الإلكترونية ليست قاصرة على شبكة 
الإنترنت فققط بل يمكن أن تدم عن طريق تقنيات أخرى كالفاكس. إذ من الممكن 
مثلا أن يتم الإيجاب عن طريق الإنترنت والقبول عن طريق الفاكس. 

ومما سيق يتضح أن القانون النموذحبي وإن لم يضع تعريفا محدداأً للتجارة 
الإلكترونية إلا أنه عرف الوسائل المستخدمة ف إبرام العقود الإلكترونية. 


(!) - أنظر موقعها على الإنترنت 01206--11141 074 . /[ا تالا 

2 - د. مدحت عبد الجليم رمضانء للحماية الجناتية للتجارة الإلكترونيةء دار النهضة العربيةء 2001. 
هن11 

3) - أنظر ما يلي ص 100. 


1١ 


1 


42 


د : 0 5 ُ . +1 
وعقب صدور قائون الأونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية!'' سارعت 


العديد من دول العالم إلى إصدار فوانين تنم المعاملات الإلكترونية مسترشدة في 
ذلك بأحكام هذا القانون. وكانت دولة سنغافورة أول دولة في العالم طبقت 
القائون النموذجي للتجارة الإلكترونية. حيث أصدرت قائون المعاملات 
الإلكترونية سنه 1998 شم تلتها بعد ذلك عدة دول. منها الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وايطاليا سنه 1999, ثم فرنسا. وتونس. والصين سنه 2000. وايرلندا 
سنه 2001. ثم إمارة دبي. ودولة البحرين سنه 2002. 


( ب) منقلمة التجارة العالمية 71170 : 


عرفت منظمة التجارة العالية!”) 0 1303 7١0104‏ التجارة 
الإلكترونية بأنها " عبارة عن عملية إنتاج وترويج وبيع وتوزيع اللنتجات من 
خلال شبكة اتصال ".!”/ ونحن نتفق مع هذا التعريف من جهة أن التجارة 
الإلكترونية تتم من خلال شيكة اتصالات ولم يقصرها على الإنترنت فقط. إذ 
يمكن أن تتم عقود التجارة الإلكترونية عن طريق المينيل إه]ئ15)! مثلا كما في 
فر 6ن او 1/101 في هولندا أو اعغ2:65 في إنجلترا أو أكدعتمصتطء 8115 في ألمانياء 


('! ويتكون القانون النمونجي من سبعة عشر مادة مقسمة إلى جزئين الجزء الأول عسن التجارة 
الإلكترونية عموماً والجزء الثاني عن التجارة الإلكترونية في مجالات محددة. 
© ومنظمة التجارة العالمية هي أح<ه المنظمات العالمية التي تهتم بالتجارة الإلكترونية وتعمل على 
تحرير التجارة المالمية وتضم في عضويتها أكثر من 130 دولة من دول العالم ٠‏ 

١م‏ 10 014 /لا - 2003 06105 7/1001 1137777 - 06 
* وخدمة منيتال تتحقق عن طريق جهاز يحمل ذات الاسم؛ وقد شاع استخدامه في فرنسا على نطاق 
واسع اعتباراً من منتصف ثمانينات القرن الماضي وتتم هذه الخدمة عن طريق جهاز يشبه جهاز 
الكمييوتر المنزلي ولكنه صغير الحجم نسبياً ويتكون من شاشة صغيرة ولوحة أزرار تشتمل على 
الحروف والأرقام مثل تلك الخاصة بالكمبيوترء وهو وسيلة اتصال مرنية تتقل الكتابة على الشاشة دون 
المسور. أي أنها وسيلة اتصال بواسطة الكتابة» ويكفى لاستعماله أن يوصل بخط التليفون» وقد أخذ 
مكانة هامة في عالم الاتصالات والمعلومات كما استخدم كوسيلة لإبرام المقود. أنظر- د. أسامة مجاهد 
استخدام الحاسب الآلي في المجال القضاني. مجلة القضاة - عدد ينلير/ يونيو 1990 .ص 61 وما 
بعدها. 
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وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس "بيل كلينتون"' مرحلة 
الاستفادة من شبكات الاتصال التليفونية وأجهزة استقبال البث التليقزيوني في 


تقديم نفس هذه الخدمة إلى الجمهور '"". 


ومن هذا التعريف يتضح أن التجارة الإلكترونية تشمل جميع الأنشطة الناشئة 
عن العلاقات ذات الطابع التجاري؛ سواء كانت تعاقدية أو لم تكن. ومنها على 
سبيل المثال توريد أو تبادل أو بيع السلع. اتفاى التوزيع. اتفاق التوزيع. التمثيل 
التجاري. الوكالة بالعمولة. ولكن يعيب هذا التعريف أنه قصر الأنشطة التجارية 
على المنتجات فقط دون الخدمات. ومن ثم لا يدخل في نطاق هذا التعريف 
الخدمات الاستشارية مثلا أو منح التراخيص أو الخدمات المصرفية. 


رج ) منظمة التصلون الاقتصادي والقتمية 01:)00 : 


أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقد عرفت التجارة الإلكترونية 
ي تقرير”) نشرته بأن التجارة الإلكترونية هي بصفة عامة " جميع 
أنواع الصفقالت التعجارية التي تعقدل سواء بين الإدارات أو يين الأقراد عن 
طريق العالجة الإلكترونية للبيانات سواء كلنت تلك الييانات مقروءة أو اصوات' 


أوصورة مرئية ‏ - 

كما بين هذا التقرير أن التجارة الإلكترونية سوف تسيطر على كافة الأنشطة 
التجاريق مثل المفاوضات والعقود التجارية واتفلقات التمويل؛ وأن بعض عتاصر 
التجلرة الإلكترونية فد لا تكون صفقات تجارية. كما حالة الإعملان وتقديم 
المعلومات عن السلع والخدمات وقد تكون صغقات تجلرية كما في حالة العقود 
التجارية على السلع والخدمات. 


لإعأقء/171 «مكتلملة ,عمتعصه0 عتمماءءاع 156 هآ ومتفدعة بوامطقلم! زوع ١‏ 
.5م ,997 

عه كمودعللمت تعد كعنفصوعهمم0 عععمهه0 عنسوجععك 04 بموعة - 3 
.0م ,1998 تتع ست امن 


ولم يكتف هذا التقرير بتعريف التجارة الإلكترونية بل تعرض لأهم اللشاكل 
الهامة المترتبة عليها. مثل البنية الأساسية للاتصالات الرقمية, والخدمات. 
والضرائب. وحماية المستهلك. والخصوصية عبر الشبكة الدولية. هذا بالإضافة إلي 
المشاكل الأخرك المتعلقة بحماية الموقع واسمه وعنوانه على الشبكة العاللية 
وحقوق الملكية الفكرية: والقانون الواجب التطبيق على التصرقات القانونية 
التي تتم من خلالهاء وخصوصا إذا اخذنا في الاعتبار الطايع الدولي لمثل هذه 
المعاملات. وكذلك تحديد المحكمة الختصة بنظر المشاكل المترتية على تنفيذ 
العقود الإلكترونية وتفسيرها ومنازعات تطبيقها. 

ويتضح من التعريف السابق أنه لم يكتف ببيان الأنشطة التجارية والغير 
تجارية التي تتم بواسطة التجارة الإلكترونية. ولكنه من أهم معوقاتها والتي 
تتمثل ف مجالات ثلائة رئيسية. وهو المجال القانوني والمالي والأصول للأسواق. 
فمن الناحية القانونية يجب إعداد البيئة التشريعية الملائمة للتجارة الإلكترونية. 
وذلك بإعداد قانون للمعاملات التجارية الإلكترونية '''. ومن الناحية المالية 
هناك مشكلة تتمثل قي الجمارك والضرائب © , ولذلك تتبنى بعض الدول؛ وعلى 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية:؛ اتجاها عامأ مفاده عدم فرض تعريفات 
جمركية على السلع والخدمات المتداولة عبر الإنترنت حيث يمثل هذا الاتجاه 
تشجيعا للتجارة الإلكترونية ومساعدة لها على النمو والازدهار, ومن ناحية 
الوصول للأسواق يجب إعداد بنية أساسية قوية لشبكة الاتصالات الرقمية للربط 
بين البائع والمستهلك والبنوك حيث يتم السداد عن طريق التحويل الإلكتروني 
للأموال. 


''يرى البعض أنه عند إعداد قاقون للمعاملات الإلكترونية يجسب الأخذ في الاعتبار مجموعة 
من القواعد والقيود والاعتبارات المرتبطة بتدفق المعلومات عبسر شسبكات الاتصال يطلق عليها 
نمم مل يلزم على واضمي للتشريمات تفهمها حتى يمكن صياغة التشضريعات بصسورة 
مناسبة. وهو ما دفعهم إلى القول بوجوب أن تكون قواعد 171055381163 -60.آء قواعد موحدة تحكم 
المحاملات الإلكترونية على غرار قانون التجار 12ت نهم 6تما. 

- د. محمد حسام للطفيء الإطار القلنوني للمساسلات الإلكترونيف دراسة في قواعد الإثبات في للمواد 
المدنية والتجارية. بدون ناشر. 2002. ص 19. 

2 د. جمال فوا السرجع السليق» ص 10. 
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(د ) منتدى التعاون الافتصادي لآسيا والمحيط الهادي 42100 ): 


عرف منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي'!' التجارة الإلكترونية 
بأنها " أي شكل من أشكال الصفقات التجارية وا الخدمات التي يتّعامل فيها 
الأطراف بطريقة إلكترونية سواء تمت بين شخص وشخص آخر أو بين شخص 
وكمبيوتر أو بين كمبيوتر وكمبيوتر". 

ونلاحظ على هذا التعريف أنه بين عدة نقاط هامة. منها ان عقود التجارة 
الإلكترونية قد تكون عقود بيع إلكترونية كشراء البضائع وتناكر الطيران ومواد 
السوبر ماركتء أو عقود خدمات إلكترونية كعقود شراء برامج الكمبيوتر. 
والاستشارات الهندسية؛ كما أبرز هذا التعريف فكرة الوكيل الإلكتروني حيث بين 
أن التعاقد الإلكتروني يجوز أن يكون بين شخص وكمبيوتر أو بين كمبيوتر 


)02( 
وكمبيوتر على نحو ما سنبين فيما بعد بشأن الوكيل الإلكتروني ‏ . 


ره)الاهاد الأوربي «ونمتآ سوعممعنظ8:؛ 


عرف الاتحاد الأوربي التجارة الإلكترونية بأنها " كل الأنشطة التي تتم 
بوسائل إلكترونية سواء تمت بين المشروعات التجارية والمستهلكين او بين كل 


منهما على حده وبين الإدارات الحكومية لا 


ووفقا لهذا التعريف تشمل التجارة الإلكتزونية أوامر الطلب الإلكترونية 
للبضائع والخدمات والتي يمكن توصيلها بالطرق المعتادة كالبريد أو مندوب 
الشركات (التجارة الإلكترونية غير للباشرة), أو يطرق التسليم العنوية للمنتجات 
والخدمات (التجارة الإلكترونية المباشرة)؛ كبرامج الكمبيوتر وافجلات الإلكترونية 
وخدمات التسلية وخدمات للعلومات والتحويل الإلكتروني للأموال وسندات 
الهندسيق مؤدى ذلك أن التسليم في التجارة الإلكترونية يمكن أن يكون ماديا 
ويمكن أن يكون معنويا. 

1م يروي عنصمومءظ علنعدط وأكة عطاعه0 وتنعطك0 - وح عرز 0١‏ 
© أنظر ما سيني ص 02 
معصسهه © 


ممما 6د دمنده” بموسطاة. :8 سطع 2 خط زد 0 
م ,1996 _عسط انه وعلى 77 ومسنددم 


الفرع الثاني 
تعريف التجارة الإلكترونية في القانون المقارن 

نظراأً لأهمية موضوع التجارة الإلكترونية على المستوى الدولي والمحلى؛ اهتمت 
كثير من دول العالم بإصدار تشريعات منظمة لها. وبيان أحكام المعاملات التي تتم 
من خلالهاء ومن بين هذه الدول فرنسا والولايات المتحدة وكندا و إيطاليا 
وسنغافورة و تونس والأردن وأمارة دبي والبحرين والعديد من الدول. وسنكتفي 
بعرض أهم القوانين التي تطرقت إلى بيان ماهية التجارة الإلكترونية: ونبدا بأهم 
التشريعات الأجنبية قبل التشريعات العربية. 


(أ) التشريعات الأجنبية في مجال التجارة الإلكترونية: 


1 - فرنسا: أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم 2000/230 في شأن قانون الإثبات 
والمتعلق بالتوقيع الإلكتروني, ولم يتضمن تعريفا محدداً للتجارة الإلكترونية !!) 
ولكن عرف التقرير المقدم من مجموعة العمل المشكلة برئاسة السيد/ لورنتز 
2 لوزارة الافتصاد الفرنسية في يناير 1998 التجارة الإلكترونية 
بأنها " تشمل مجموعة المعاملات الرقمية المرتبطة بأنشطة تجارية بين 


(!) - لم يظهر هذا القاتون فجأة في فرنسا إذ أن ظهور التجارة عبر خدمة اعافكة84 في فرئسا فسي 
منتصف الثمانينات يعد بمثابة البداية للتجارة الإلكترونية» كما يشير البعض إلى أن بعض المشاكل للتسي 
تثور بمناسبة التجارة الإلكترونية قد سبق أن طرحت على نحو مقارب بالنس بة للتجارة عبار خدمة 
أعهفصةك. ( راجع في ذلك: د. أسامة أبو الحسن مجاهد. المرجع السابق؛ هلمش ص 25 ). ولمم يتتع 
هذا الجهاز الذي بمقتضاه يمكن لكل شخص مشترك في هذه الخدمة أن يوجه أوامر من خلاله بالشراء 
أو البيع أو خلاقه إلى آخر بثقة القضاء. إذ رفض القضاء الفرنسي اعتبار الرسالة الموجهة مسن خلاله 
رسالة مكتوبة بالمعنى القظيدي. وفنوء بما أعلنه وزير النقل والمواصلات اففرنسي ردأ على استفصار قدم 
إليه بشان مخاطر الإثبات التي تحيط بالحقود للتي تبرم بواسطة جهاز المينتيل من أن التاجر وده عليسه 
أن يقدر أهمية المملية التي يجريها ومعرقته بعميلة؛ الشكل الأمثل لإتمام الصفقة. 

راجع - د-_محمد حسام لطفيء استخدام وساتل الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإيرامهاء 
مرجع سليق ص 31 وصا بعدها. 
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المشروعات بعضها البعض. أو بين المشروعات والأفراد. أو بين المشروعات 
والمؤسسات الإدارية " . 


تبنى هذا التقرير مفهوما موسعا للتجارة الإلكترونية. حيث يرى أن التجارة 
الإلكترونية تشمل الأنشطة البنكية باعتبار أنها تساهم في إبرام المعاملات 
التجارية عن طريق أنظمة الدقع الإلكتزونية.'"! 

فالتجارة الإلكترونية تشمل بذلك تبادل المعلومات والمعاملات التجارية 
المتعلقة بالمعدات والمنتجات وأيضا تشمل الخدمات مثل خدمات المعلومات 8 
والخدمات المالية والقانونية '"' ويبدو أن هذا التوسع كان يهدف إلى بسط 
التعريف ليشمل كافة صور النشاط الإلكتروني للتجارة ما بين الأفراد 
والمشروعات والإدارة. فهو ينصرف إلى ما بين المشروعات بعضها البعض. ولذلك 
يسمل علاقات البنوك فيما بينها. وعلاقات الشركات التجارية بعضها البعض. أيا 
كان نشاطها. وكذلك يشمل علاقات المشروعات والأفراد. والعلاقة ما بين 
اللشروعات وحهة الإدارة. إذ تستطيع حجهة الإدارة عن طريق التسوق الإلكتروني 
أن تتعاقد بشأن مختلف انشملتها !*) 


- 5عنان2101نال أععمكة رعناوتمممأاءهةاة ععمعتوره© عنآ ,لمددذكتامكوعء8 منولة )١‏ 
- 1998 وأمة5-5ع 11/1 1] دمه1 اط 

3) - يري البعض أن المعلومات تعد أموال منقولة مقومة بالمال وبالتالي يجوز أن يرد عليها جميع 
أنواع التعاملات التجارية و تتمتع المعطومات بحملية القانون باعتبارها مال مقوم؛ يستوي في ذلك أن 
تكون مبتكرة أو غير مبتكرة لأنها إذا كانت مبتكرة فهي محمية بتشريعات حماية حق المؤلف؛ وإذا لم 
محمود لطفي- للجرائم التي تقع على الحاسبات أو بواسطتها - بحث عقدم إلى المؤتمر السادس للجمعية 
المصرية للقانون الجناني. للقاهرة خلال الفترة 25 - 28 أكتوبر 1993. 
عنا - عاممهما وأعممع 14 كعم ملأوعمم [ئ3نهن عل عمتاممع نيل ارموموج اذا 
5ع أ مهالقتدهة1م0 عممقطعه هذه 12 2 ,علاناه عناوتمضسماععاة عوتع مره 
عل 5علا نان كأتتعتعصتنلوه ,كاتتتلمعم كعل أمقمععدمه ‏ وو أأعقعمدنا 

: .*" وعلاو1ل هنال 
4 د. عبد للفتاح بيومي حجلزي» المرجع السليقء ص 26. 


ولتسهيل عملية التعاقد الإلكتروني في فردسا فقفد تمت صياغة نوعيل من 
العقود ' ' ٠"‏ هده العقود تتعلق بالتجارة الإلكترودية ومتصلة بها بغرص تسهيل 
المعاملات. الأول هو العقد النموذحبي الفرنسي للنجارة الإلكترونية بين التجار 
والمستهلكين ويهدف إلى حماية المستهلكين من التعسف. والثاني هو العقود الخاصة 
بالمراكز التجارية الافتراضية. ١‏ 

ولم يكتف المشرع الفرنسي بإصادر القانون رقم 230 /2000. ولكن تدخل 
بمقنضى المرسوم رقم 2000/741 والذي حاول من خلاله وضع تنظيم شامل 
للتعاقد الإلكتروني في ضوء التوجيه الأروبي رقم 97/7 بشأن حماية المستهلك في 
التعاقد عن بعد. وكذلك بالقانون رقم 2001/1062 المتعلق بالسلامة اليومية. 
وبذلك تكاد منظومة التشريعات الفرنسية أن تكتمل أكثر من خم غيرها فيما يتعلق 
بالننظيم التشريعي للتجارة الإلكترونية.'” 
2 -الولايات المتحدة الأمريكية : تعتبر الولايات المتحدة من أوليات الدول في العاله, 
الني نحث وتشجع على استخدام أسلوب التجارة الإلكترونية عير الإنترنت في إيرام 
الصفقات التجارية. اذ بلغ عدد مستخدمي شبكة لإنترنت في أمريكا عام 
2 حوالي 100 مليون مستخدم. وبلغ حجم المعاملات في التجارة الإلكترونية 
5 مليار دولار عام 2001 ومن المتوقع أن تصل عام 2007 إلى ما يعادل مبلغ 250 
مليار دولار !3 


وقد أصدر المشرع الأمريكي قانون المعاملات التجارية الإلكترونية قي 14 فبراير 
1 وقسمه إلى واحد وعشرين جر وإذا كان لم يضع تعريفا للتجارة 
الإلكترونية إلا أنه قد عرف ف الفقرة الثانية من المادة الثانية ملهية الأعمال 
التجارية الإلكترونية.'*) 


(')د. أسامة أبو الحسن مجاهد. المرجع السابق.ء ص 28 وما بعدها. 
١‏ د. هدى حامد قشقوش. الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنته دار النهضة العربية. 
القذهرة 2000. ص 12. 


© كعهدءالفط لمة دع لاتصطممموم0 عمتعصصهح عتوممءعاء عه مومع !0 
,1998 باتتعمتماء 009 


- أنظر ما يلي ص 268. 
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وكان المشرع الأمريكي فد أصدر قبل ذلك القانون التجاري الموحد (00 1) 
ع0" 00501265131 02110151 ل ]والذي نص ف المادة الرابعة منه على تحويل 
الأموال إلكترونيا(1 ١‏ 5) 1325126 كلصناط عندمناءة1. سواء بين البنوك أو 
سداد المدذوعات والالتزامات بطريقة إلكترونية '''» والتي تعتبر حجر الزاوية في 
نمو التجارة الإلكترونية © , وذلك باستخدام نظام المقاصة الإلكترونية أو بطاقات 
الائتمان أو ماكينات الصرف الآلي؛ ومنها البطاقة الذكية أو النقود الإلكترونية 
فيما بين البنوك والأشخاص ووحدات الأعمال. !ذا 


بين هذا التعريف عدة وسائل تتم عن طريقها التجارة الإلكترونية» بل أنه قد 
فعل اكثر من ذلك حيث أجاز أن تتم بأية وسيلة إلكترونية مماثلة» وفى ذلك 
إشارة لما قد يظهر في المستقبل من وسائل إلكترونية حديثة تستخدم في هذا المجال. 
3- إيطالها :أصدر المشرع الإيطالي سنة 1999 قرارا بعانون قْ شأن التجارة 
الإلكترونية. ولم يكن في حقيقة الأمرإلا تقنينا لتوحبيهات البرلان والجلس 
الأوربي رقم 97/ 7 في شأن حماية المستهلك في مجال العقود عن بعد وعلى الرغم 
من إصرار جانب من الفقه الإيطالي على أن التجارة الإلكترونية تختلف عن البيع 
عن بعد نظراً لأن المستهلك في التجارة الإلكترونية لا يقف موقفا سلبيا كما هو 
الشأن في البيع عن بعد حيث يساهم بدور إيجابي مباشر في إعداد العقد عن طريق 
البحث عن الكتالوجات مباشرة 08-1126 وإجاباته على الدعوة للتعاقد من فغبل 


#اعناعهة , ع0نا م1 064 د عهى عط1 معلافط .ة عتمقطيءك- عل ,تعميدهء مقصوط ١‏ 

12 بوط - وولاء1! ىه عنتشمقطمء5- +[ ,تعتحمق.© مقصرمط1 - وعأكصد1 كنلصسظ أذ4 

.3م , 1997 - وموالماعوكومة كه8 جدعاعة 

عل عتل ها عمنلعععسك- يمسنطشمظ كله عسضب؟ عتموجئععاك ع15 ععمعية .5 2104- 

ولومطءععده5 أقفأعمهما؟ - وومتغسطتاكما لمتعهممة 5'بومصومره7 +40 عهى عتمممععاع 

3م -1992 , 54لا ,' وأمصتلتلا , لفوت اجا 

ج716 عط دز وسنلععععيد5 - عمنطصد8 04 عمد عتوممعاع ع1 «معدوع ع لنروزع 2 

.3م ,2002 بهذلا ,قأمهالًا] مكهمتكتدكها لدأءعصمساط وابسم مود عن عم عتصمجءاآ 

7 وجديراً بالتكر أن وزارة الدفاع الأمريكية ماع12 01 56986ا,دم10010-50 ونتيجة تصلملها غي 

مجال التبادل الإلكتروني للبيانات عرفت التجارة الإلكترونية بأنها ' عمليات تبادل باس تخدام التبادل 

الإلكتروني للمستندات 1(1تقوظبريد الإلكتروني 12-[فهك! والتشرات الإلكترونية والفاكس والتحويلات 
الإلكترونية اللأموال (1277) لو بأي وسيلة إلكترونية مماثلة. 

2 ,10 لذعجط - :1 /15ؤ/(1 1/1112 0.0510 0ن. /77 ناا - 
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البائعين. ومع ذلك يرى بعض الفقه أن الاختلاف بين التجارة الإلكترونية 
على المنتجات موضوع الدمد ١1!‏ 


4- لوكسمبورج عرف مشروع قانون التجارة الإلكترونية لدوقية لوكسمبورج. فى 
مادته الأولى الخصصة للتعريفات. التجارة الإلكترونية بأنها " كل استعمال 
لوسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية لتجارة السلع والخدمات باستثتاء العقود 
المبرمة بطريق تليضون شفهي أو باستخدام التصوير. ومع ذلك فقد خرجت 
الصيغة النهائية للقانون الذي صدر في 12 يوليو لسنه 2000 خاليا من أي تعريف 
للتجارة الإلكترونية 3 2( 

5- كندا لم يعرف الشرع الكندي 7 ماهية التجارة الالكتزونية باعتبار أن 
التجارة نشاط اقتصادي معروف ولها قواعد متفق عليها. وإنما اكتفى بتعريف 
تعبير "إلكترونيا"' في المادة (1/1) من الجزء الأول بأنه يعني " عملية إنشاء أو 
تسجيل أو نقل أو تخزين في صيغة رقمية أوأي صيغة أخرى غير ملموسة. 
بواسطة وسائل إلكترونية أو بأي وسائل أخرى مشابهة. لديها القدرة على الإنشاء 
أو التسجيل أو النقل أو التخزين إلكترونيا !ا 


((أد. مدحت رمضان: المرجع السابق»٠‏ ص 16. 
دولل تسستسمرمء عل عبوتأصطءء عصيائل وملندكتلقن عانم تعسوتدمجععاة ععمعصووت 2 


كندعاومه وعل ورواكبباءعت'! 2 5عء ليع عل 5اتنل0عم عل ععتعتصسميى ع1 عنامم عبان أدمجاععاة 
.ع ؟جمعكاء؟ عدس أ هن علهمه عموتسموطامة 2 دمققكتستصصم عصائل كتقاط عأ عدم ستأعومء 


- مشار إليه لدى: د. مدحت عبد الحليم رمضان., المرجع السابق» ص16. 
() لصدر المشرع في كندا قلنون التجارة الإلكترونية الموحد عام 1999 وهو يتكون من خمس وعشرين 
مادة مقسمة إلى أربسة أجزاهء الجزء الأول تحدث فيه عن تدلول المعلومات والجزء الثاني عن 
المعلومات وللحكومة وللجزه الثالث بشأن المستندلت الإلكترونية. أما الجزء الرابع فهو عن عقود نقل 
البعز البضائع وسند الشحن الإلكتروني. 
صم لمانهتل حذ لماو 05 ,ل11]6أكهه0 بلعلووعم بلعاهعت علماعها “* عتممجهواع ٠“‏ 4 
بوصد لإ عن كتفعد لقعتاتهه 05 علتعمههى بعتصوجععاء نوا حيجن عأطانع ماما #عطلاه هأ و0 
12 04 ,اذك ةتتتكطة نا رع 1تتلامعع7 ,امتقعى +25 ععناةأتطوجى كقط تهطا ومهعمر ععطان 
خعة عه عتموتععطط مصكتهدنا - 1/5 عاعتتيد - ١‏ )63 بكسععص عدمطا ما كجاتصدد 
.34ج ,ماق ,00 ,عع تح عاممتعت 1ع كن ومتاوصم؟ بووسد71 لك ومطدلف! 1جدا] 
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ونلاحظ ان القانون الكندي قد أعطى لتعبير ' إلكترونيا '" تعريفا موسعا وغير 
محدود بوصف تكنولوجي معين. والذال على ياد أن الصور الرقمية المعتمدة على 
التخرين البصريء بالرغم من أنها لا تعتبر فنيأ إلكترونية ولكنها وفهَا لهذا التعريف 
تعتير إلكترونية وتدخل في نطاق تطبيق هذا القانون: كما أن هذا التعريف الموسع 
يفتح المجال امام أي وسائل أخرى للدخول في مفهوم " إلكترونيا "'' نتيجة تطور 
وسائل التكنولوجيا الحديشة ووسائل معالجة المعلومات حتى ولو في حقيقة 
أمرها يتم استبعادها #كونها لا تتفق حرفيا مع تعبير إلكترونيا ولم يكتف المشرع 
الكندي بإصدار قانون التجارة الإلكترونية بل أصدر أيضا قانون الإثبات الإلكتروني 
الموحد”! لتكتمل بذلك منظومة التجارة الإلكترونية لديه. 
ثانياً - التشريعات العربية في نطاق التجارة الإلكترونية 

رغم أن التشريعات العربية في مجال التجارة الإلكترونية مازالت معظمها 
خالية من قانون يننظم المعاملات الإلكترونية: إلا أن بعضا من الدول العربية 
أصدرت قانونا خاصا للمعاملات التجارية الإلكترونية؛ ومنها تونس. والأردن. 
وإمارة دبي والبحرين. 1 

1 - تونس:تعتبر تونس اول دولة عريية تصدر فانونا خاصا بالتجارة 
الإلكترونية. وهو القانون رقم 83 لسنة 2000 بشأن المبادلات والتجارة الإلكترونية؛ 
ويتكون من ثلاث وخمسين مادة مقسمة إلى سبعة أبواب. وقد أورد ف المادة الثانية 
من الباب الأول للخصصة للتعريفات تعريفا للمبادلات الإلكترونية والتجارة 
الإلكترونية حيث عرفتها بأنها " العمليات التجارية التي تتم عير المبادلات 
00 0 .للبادلات الإلكترونية بأنها ' الأبخلات ولتي حتم بإستصال 

ائق الإلكترونية 


(أ! عرف الإلكترون في اللخة العربية بأنهجسيمات دقيقة ذات شحنة كهربائية سللبة وشحنتها هي الجزء 
الذي لا يتجزأ من الكهربائية. راجع في ذلك - المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية» طبعة1993 ص23 
2) صدر قلنون الإثبات الإلكتروني الموحد في كندا عام 1999 عد معدا عنهومجععاع ممكنونا 

(ذا ولفق مجلس النولب التونسي على هذا للقافون في 27 يولليو 2000 وصدر في 9 أغسطس 2000 
ونشر في جريدة الرائد الرسمي للجمهورية للتونسية في 11 أغسطس 2000. 


وواضح من هذا التعريف للتجارة الإلكترونية بأنها أي عملية تجارية. سواء 
كان موضوعها سلعة أو خدمة أو أداء عمل. تتم عن طريق لمبادلات الإلكترونية. 
وذلك لأن أي عملية تجارية هي مبادلة ما بين سلعة وثمنها أو خدمة وقيمتها أو 
أداء عمل ومقابله ولكن بطريقة إلكترونية حيث يتفاوض طرفا العقد ويصدر 
الإيجاب والقبول اللازمين لإبرام العقد الإلكتروني. ونلاحظ أن التعريف لم يبين 
الوسائل الإلكترونية التي يتم عن طريقها التعاقد عن بعد. 

2- الآردن: لم يضع قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنه 2001 
تعريفا للتجارة الإلكترونية ولكنه عرف المعاملات الإلكترونية بأنها " المعاملات 
التي تنغذ بوسائل إلكترونية ".!'! 

3- أصفوة فيي: عرف قانون إمارة دبي رقم (2) لسنه 2002 بشأن المعاملات 
والنجارة الإلكترونية في الفصل الأول الخصص للتعريفات التعجارة الإلكترونية 
بأنها ” العاملات التجفرية التي تباشر بواسطة المراسلات الإلكترونية ".2 

ويتضح من التعريفات السابقة أنها تتشابه فيما بينها يل تكاد تتفق على أن 
التجارة الإتكترونية ما هي إلا مباشرة المعاملات التجارية التقليدية ولكن يوسائل 
إلكترونية, كما أنها لم تقصر الوسائل الإلكترونية على وسيلة معينة بل اجازت 
ممارستها بأية وسيفة. وذلك لما قد يفهر في الستقبل من وسائل تكتنولوجية 
حديثة. 


(!) - تشر هذا #قانون في الجريدة الرسمية الأردنية في المدد رقم 4524 بتاريخ 12/31 /2001: 
ويتكون هذا القافون من (41) مادة تنلولت بيان ماهية المعاملات الإلكترونية والحقد الإلكتروني 
والسندات الإلكترونية القابلة للتحويل وتوثيق السجل والتوقيع الإلكتروني. 

2 - صدر هذا الققون في أمارة دبي في 12 غبراير 2002 وقد صدر هذا القافون فسي (39) مادة 
مقسمة إلى ثمانية فصول تناولت متطلبات المماملات الإلكترونية والعقود الإلكترونية وص حتها 
وللتوقيعات الإلكترونية وخدمات التصديق وقبل صدور هذا القانون صدر القانون رقم (1) لسنه 2000 
في شأن منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام. وكان الهدف من قانون منطقة دبي 
الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية تهونة البيئة المناسبة اتطيوق قلانون التج_ارة الإلققترونية عند 
صدوره. 
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ولم يصدر في مصر حتى الآن قانون ينظم عقود التجارة الإلكترونية. على 
الرغم من صدور قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 والذي جاء خاليا 
من ثمة تنظيم للمعاملات والعقود الإلكترونية ''. ولكن مشروع قانون التجارة 
الإلكترونية عرفها بأنها هي ' تبادل السلع والخدمات عن طريق وسيط إلكترونيء 
أي كل معاملة تجارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة إلكترونية "'. وهذا التعريف 
لم يحدد وسائل التجارة الإلكترونية وبالتالي لم يحصرها في الإنترنت فقط وهو 
أمر جيد نظراأ للتطور السريع في وسائل التكنولوجيا الذي يمكن أن يتجاوز يوما 
شبكة الإنترنت وتكون هناك شبكات إلكترونية أخري أو وسائط إلكترونية 
00008 ويستهدف مشروع هذا القانون إلى تأكيد صحة المعاملات التي تتم عن 
طريق الوسائط الإلكترونية. 

وقد استهدى المشروع في أحكامه. بصغة أساسية بالقانون النموذحي للتجارة 
الإلكترونية الذي وضعته لجنة الأونسةرال 1110117141, كما استعان واضعوا 
المشروع ببعض القّواتين المقارية مثل القانون الأمريكي الصادر عام 1999: 
والقانون الفرنسيء وفانون التجارة الإلكترونية الهندي الصادر عام 1998, وفانون 
دوقية لوكسميورج. وغيرها من القوانين التي تنظم المعاملات الإلكترونية. ٠‏ 

وهذا للشروع وختلف عن القانون رقم 15 لسنة 2004 يشأن تنظيم التوقيع 
الإلكتروني إذ يبدو أن اللشرع الملصري فضل صدور فانون مستقل بشأن التوقيع 
الإلكتروني على أن يُصدر بعده قانون أخر ينهم العقود والمعاملات 
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الإلكترونية. 


)١‏ - صمدر القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 
المعلوماتء ونشر في للجريدة الرسمية في العدد رقم 17 تابع (د) في 22 إيريل 2004. 

- وقد جاء مشروع قانون التجارة الإلكترونية قد جاء مقسمأ إلى اثني عشر فصلاً في (35) مادة 
أفرد الفصل الأول للتعريفات والثاني والثالث وللرابع للعقود الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والتش فير 
الإلكتروني والخامس للإثبات والسادس لأسماء للدومين والسابع حملية المستهلك ومن الثسامن وحتسى 
الثاني عشر المعلملات الضريبية والجمارك وللجرائم والعقوبات وأحكام ختامية. 
(0) - أفظر في نهاية الكتاب اقتراح مشروخ قانون للعقود والمعلملات الإلكترونية. 


وجديراً بالذكر في هذا الصدد أن هناك بعض الدول مثل سنفافورة وإستراليا 
والمملكة المتحدة وأيرلندا. أصدرت قوانيناً تنظم التجارة الإلكترونية ولكنها لم 
تضمن هذه القوانين تعريغا لماهية التجارة الإلكترونية. تاركة هذد المهمة للففه. 
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الفرع الثالث 
تعريف الفقه للتجارة الإلكترونية 


لم يدخر رجال الفقه جهداً في سبيل وضع تعريف محدد للتجارة الإلكترونية؛ 
فظهرت العديد من الحاولات التي قامت بتعريغها. ينظر كل تعريف إليها 
من منظور معين وذلك بهدف الوصول إلى تحديد معالمهاء ومن أبرز 
تعريفات التجارة الإلكترونية أنها تشمل " أي أعمال تجارية تبرم وتم بطريقة 
إلكترونية. سواء كانت التعاملات التجارية نتحدث بين طرق العملية التجارية 
وععصاعمو2 ووءدزود2 أو بين الشركة وعملائها ورد 

كما عرفها البعض التجارة الإلكترونية بأنها ببساطة أي معاملات تجارية لتم 
بواسطة عمليات رقمية 5»ود» 2:06 (2أج01 عبر شبكة الاتصال الدولية:(2) أي 
أنها عملية توصيل العلومات والمنتجات والخدمات والمدفوعات وإبرام الصفقات 
التجارية بطريقة إلكترونية عير شبكة الإنترنت أو أي شبكة دولية أخرى. 

وعرف البعض التحجارة الإلكترونية بأنها ' هي تلك الأنشطة التجارية التي 
تدار عير شبكة دولية متصلة إلكترونيا بأجهزة الكمبيوتر "" وقد بين هذا 
ل ا 
الصفقات والعقود وتحويل الأموال إلكترونيا. 

وقد عرفها جانب من الققه بلنها "عرض المشروع للمنتجات والخدمات على 
موقع للإنترنت بغرض الحصول على طلبات من العملاء "2 ووفق هذا التعريف 
تعتبر التجارة الإلكترونية صورة -جديدة من صور الدعلية والإعلان وشكل جديد 
لطلب المنتج أوالخدمة بطريقة إلكترونية. 4 
- أعل12 ع6 ع0 مدمكهوا2 ككعصتكي8ظ بيكلل ع1 - مععصصهوح عنتدومئوعوزاع - 0 


.كم ,1999 ومقتفظ لرمعع5 -وره0 لوعمعععةا برومامصطع ] عنسومده 0 
لل كلكلا عدن هأ لعامام] ,عنوعلةن5 عءمعسسمده0 عأوماءو اع ,معوجه1 ووامحطح - ©2) 


.5م ,2000 
5ق الك عععتضده© عأممجءءا5 ,ومكمتطللا بعتلدة ع وامطولى؟ زبوج - 0 
3 م ,2002 1100ل - ماوع /الا وموزللم - علزن0 

|2 كناك كك بأمه8 #عكارة له لوتأوعي0) - عع تعدو -5 1136 بنعوم8 ونتتدة 4 
.7 ,1999 ب0متتقاعمدقة 22856814 2ددا/ا امد ألعلنك .كعمقايدا/ا ددع سزكيد8 +20 عللتنان 


كما عرفت التجارة الإلكترونية بأنها العمليات التجارية التي يتم تبادل الإيجاب 
والقبول وتراضى الأطراف بشانها واتفاقهم على كل بنود الصفقة التجارية عبر 
شاشات الكمبيوتر المتصلة بشبكة الإنترئنت. بحيث لا يبقى من إنهاء الصفقة إلا 
التسليم المادي للشيء محل التعامل بوسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية !(!) 
ولكن يؤخذ على هذا التعريف أنه قصر التسليم في التجارة الإلكترونية للبضائع 
والخدمات على التسليم المادي فقط ولكن لا يوجد ما يمنع من أن يكون التسليم 
معنوي كما في حالة إذا كان محل العقّد برنامج كمبيوتر أو مقطوعة موسيقية 
حيث يقوم باستلامها عن طريق التنزيل من على الإنرنت 00821020 . 

وقد أعطت الجمعية الفرنسية للتليماتيك وامالتيميديا (/457181) ”© في 
تقرير صادر لها سنة 1998 التجارة الإلكترونية تعريفا ضيقا بأنها '' مجموعة 
المعاملات التجارية التي يتم الشراء فيها عن طريق وسائل الاتصال. وبالتالي فهي 
تشمل عملية تلقى الطلب وكذلك الشراء مع السداد. سواء كانت المشتريات أموالا أو 
خدمات, وف نفس الوقت يتم الحصول عليها مباشرة على الإنقرنت #معة! ه» مثل 
خدمات المعلومات. كما أعطت الجمعية التجارة الإلكترونية تعريفا واسعا بحيث 
تشمل " مجموعة الاستعمالات التجارية لوسائل الاتصال ومنها قيام الشروع 
بعرض بضاعته وبحيث يتم طلب البضاعة بوسائل الاتصالات اللاسلكية !3 


(!) - د. أحمد عبد الكريم سلامة. المرجع السابق.ء ص19. 
اماع 1 لش) ولغ انام عبو 32 مغاة] دا عل عدنوعهةة ممأتداعمووم أن - 3 
أؤكلاة عنمل ع"لانامعع؟ عناوأومماءءلة عه عا ,لماع ناودع هولاتم فل هد وصول - 0١‏ 
اناق فلتععمم لع . اللعمعلهم غ206 أقطعخ '! عنوع ل موصصرم عل عولعم عأمصرتد ها معاط 
11 12065 -كانات م5036 15 , نال , ك5عءألمع؟ عل كاناءء عناق كمعأط عل كتقطعة دوعا 
.( لناعز . كل30مممكما "ل ععابمعد ) عمو ذا د وعدم وكممة 
عءتعصوه© عا كمقل عنناعماً اناعم هه بعلالكمعلءع كناام وونتاتملغل 52 كمهل - 
وققل <ناءء وأءصتومء ل بتنواء ع صضصمء 5عهدكن د5عل علطرعوك 'آ .عنوتمعجعواة 
وعمط القنطء ع '5 104لةتصرم 12آ ,تعألعدعم عناو أنه عط عكتروعاضء عمنا كاعنيودعا 
.عضهذا 
3م ملككء ,م0 .رعنوأممجععاة ععنء لطهت عا , لتاككنامكمء8 قرتقاة - 


ويؤخذ على التعريفات السابقة أنها لم تبين أنه بواسطة التجارة الإلكترونية 
يمكن تنفيذ كل مكونات العملية التجارية ابتداء من مرحلة التفاوض. وعقد 
الصفقات. وحتى الدفع الإلكتروني, وانتهاء بتسليم المنتجات والخدمات سواء ماديا 
عدون : ١‏ 

من جماع ما تقدم. يتضح لنا أن التجارة الإلكترونية يمكن النظر إليها من 
خلال تقسيم هذا الصطلح إلى مقطعين: 

المقطع الأول: وهو التجارة وهي تعني في مفهومها التقليدي ممارسة الأنشطة 
التجارية من البيع والشراء, والتقابل بين البائع والمشتري. أي ذلك النشاط 
الاقتصادي الذي يتم من خلاله تداول المنتجات والخدمات بين الحكومات 
والمؤسسات والأفراد وتحكمه قواعد ونظم متفق عليهاء مع ملاحظة أنه ينبغي 
تفسمر الأنشطة التجلرية تفسيرأً واسعأ ليشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات 
التحجارية سواء كانت تعافدية أو لم تكن. 

أما الملقطع الثلني: وهو الإلكترونية وهي نوع من التوصيف والتحديد لمجال 
ووسيلة أداء النشاط المحدد في المقطع الأول ويقصد به أداء النشاط التعجلري وإبرام 

ولذلك فإن التجارة الإلكتزونية لن تكون سوى ممارسة الأعمال 
التجارية المتصوص عليها قي المادة الرابعة حتى المادة التاسعة من تقنين التجارة 
المصري 7 أو المادة رقم (632) من تقنين التجارة الفرنسي. أو المادة (4/) من 
فانون التجارة الإمريكي الموحدء ولكن بطريقة إلكترونية. 

ومن ثم يمكننا أن نعرف التجارة الإلكترونية بأنها” كافة الأنشطة التجارية 
للمنتجات والخدمات الني تتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات و عبر شبكة اتصال 
(') - نص التقنين التجاري المصري يدء من للمادة الرابعة وحتى التاسعة على الأعمال التجارية والتسي 
منها شراء المنقولات وإعادة بيمها والعمليات الصناعية والفقل للبرى وعمليات البنوك والصرافة. 


58 


سواء تمت بين الأفراد أو بين الأفراد والهيئات. وسواء تمت على المستوى المحلى 
اي 0 
أو الدولي 1 


ويلا حظ أننا في التعريف السابق لم نقصر إجراء الأنشطة التجارية 3 على 
تلك التي تتم عبر شبكة الإنترنت فقط. إذ أن هناك شبكات أخرى مماثلة لشبكة 
الإنترنت مثل شيكة 811-0/8:1 و شبكة 11111/7:3 يمكن أن تقدم أسواقا جديدة 
للتجار والمستهلكين الذين يرغبون ف التعاقد الإلكتروني. (2) 


('! - تري لجنة اليونسترال 7710111.81] أنه فيما يتعلق بالقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية 
بنبغي تسير مصطلح ' أتشطة تجارية ' تفسيرا واسعأ على أنه يشمل المسائل الناشنة عن جميع العلاقات 
ذات للطابع التجاري؛ سواء كانت تعاقدية أو لم تكن» وتشمل المعاملات التالية على سبيل المثشال لا 
لحصر: المعاملة للتجارية لتوريد أو تبادل السلع أء الخدمات؛ اتفاق التوزيع التمثيل التجاري أو الوكالة 
لتجارية؛ للوكالة بالعمولة؛ أعمال التشييد. الخدمات الاستشارية: الأعمال الهندسية:؛ منح التراخيص» 
لاستثمار. للتمويل. الأعمال المصرفية: للتأمين. لتفاق أو امتياز الاستغلال؛ المشاريع المشتركة وغيرها 
ن أشكال التعلون للصناعي أو التجاريء نقل الركاب أو البضائع جوا أو بحرا أو بالسكك الحديدية أو 
الطرق البرية. ١‏ 
ومتطكتاطنا2 - عساعمهههح عنتممجواع بالهمم .1 مدعا عل عد8 .5 أممطعتالا - ©) 
7 , 1991 , عامملا ب«ث1ة , ومتلف ناطناط مها وطاثللا , »ها 1اظ لمة 
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المطلب الثالث 
سمات للتجارة الإلكترونية وتطبيقاتها 


نغهيد ولقسيم : 

مما لا شك فيه أن للتجارة الإلكترونية أهمية كبرى بالنسبة للمنشآت التجارية 
والصناعية وأن المنشأة التي لا تتعامل بالتجارة الإلكتزونية وتظل معتمدة على 
التجارة الورقية سوف تجد نفسها خلف منافسيها في الأسواق. فالتجارة الإلكترونية 
لن تكون مجرد جرء من استراتيجية الأعمال التجارية المحلية. أو مجرد وسيلة 
بديلة للاتصال بين الناس, أو مجرد موقع على الإنترنت. بل أنها سوف تكون جزءأ 
متكاملاً من النسيح الاقتصادي والاجتماعي لدول العالم بصفة عامة والتجارة 
بسقة خاسنة. ([). 

ولذلك فإن العديد من المنشآت التجارية والصناعية ووحدات الأعمال في الدسول 
المتقدمة تشترط على المتعاملين والعملاء أن يتعاملوا معها بوسائل إلكترونية: 
ولذلك فإذا تخلفت أي وحدة لعمال عن استخدام تكنتولوجبيا التجارة الإلكترونية 
فإنها سوف تققد القدرة على التعامل مع عملائها والمنشآت الأخرى. 

وإزاء هذه الأهمية الكبرى للتجارة الإلكترونية فإنه من المناسب أن نتعرض 
للسمات المميزة لها وكذلك أهم صورها وأدواتها. 

ولذلك سنقسم هذا المعظلب إلى فرعين على النحو التالي: 
الفرع الأول: سمات التجلرة الإلكترونية. . 
الفرع الثاني: صور وادوات التجارة الإلكترونية. 


3م بماك ,مه لم8 ععلكصة 50د ومتتكع00 - ععتعصوصه -5 ع1 ,بده عتمم ٠١‏ 
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الفرع الأول 
سمات التجارة الإلكترونية 

تتميز التجارة الإلكترونية بعدد من الخصائص التي تختلف فيها وتتميز عن 
التجارة التقليدية. فهي تتسم بسرعة وسهولة الاتصالات وإمكانية إبرام الصفقات 
التجارية بين الأطراف المتعددة في مجالات التجارة والخدمات والمعاملات المالية 
والنقدية مما يوقر الوقت والتكلفة. كما تسهل الحصول على المعلومات اللازمة 
للوصول إلى الأسواق. وتعتمد التجارة الإلكترونية ويشكل أساسي على شبكات 
الاتصالات والمعلومات والتي من أهمها الإنترنت. ويمكن أن نحدد سبع خصائص 
رئيسية مميزة لها وهى على النحو التالي: 


1 -اختفاء الوشثائق الورقية في المعاملات التجارية 


يقوم الورق بدور رئيسي ف التجارة ولاسيما التعجارة الدولية. فالأوراق هي التي 
تحمل المعلومات والتعليمات وتستخدم في التوثيق والتصديق. فالورق له كثير من 
الخواص التي تجعل من الصعب الاستغناء عنه. فهو رخيص الثمن ويسهل 
استخدامه. ولكن يعيبه أنه يحتاج إلى حيز مكاني كيير لتخزينه؛ والكميات 
الضخمة من الأوراق المستخدمة في التجارة تؤدي حتما إلى تكاليف نقل وتداول 
مرتفعة. ويسبب هذا الكم الهائل من الأوراق فإنه قد يصعب الحصول على 
المعلومات بطريقة فورية أو على الأقل التأخير في الحصول عليهاء وهذا التأخير لا 
يمكن قبوله في التجارة الدولية في عصر ترداد فيه الفائدة البنكية:!!) 

إن الهدف من التجارة الإلكترونية هو أخلويه بع اسلاج لاا وريه ".أي 


إحلال دعائم إلكترونية محل الدعائم الورقية 3 #وعوونا بغت ااسكداء عن 
التعامل بالستندات الورفية التقليدية ليحل محلها المستند الإلكتروني! نس دن 


.كم بأ رمه بعلفه؟ لقدمتتقدعاه! كمع اعجدم بنهنكا عمد زو7 -!!) 
5 كك رمو -أ2) 
- المستند معناء ' أن يكون المحرر ولو في الظاهر مصدر يحتج بصدور المحرر منه *. وبالتالي لا 
الج ع ا ص لكر كو د 
- د. السيد عتيق» جرائم الإنترنت. دار النهضة العربية. 2000؛: ص 120. 
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تكشغت بعض سلبيات العمل بتدلك المستندات. خاصة في ظل ثورة الاتصالات 
والمعلومات التي يشهدها عالمنا المحعاصر. ومن هذه السلبيات بطء حركة المستندات 
الورقية. واحتمال تأخير إجراءات الجمارك وتعرض البضاعة لخطر الفساد 
والتلفه وأيضأ قابلية محفوظات المستندات الورقية للتضخم وشغلها مزيداً من 
غرف الحفظ, بالإضافة إلى صعوبة تداولها. ١‏ 

ولذلك تتميز المعاملات التجارية الإلكترونية بعدم وجود أي وثائق ورفية 
متبادلة في إجراء المعاملات. إذ أن كافة الإجراءات والراسلات بين طرق المعاملات 
تتم إلكترونيا دون استخدام أي أوراق. وهو ما يتفق مع الفرض من التجارة 
الإلكترونية وهو خلق مجتمع المعاملات اللاورقية. وسوف تحل بالتالي الدعائم 
الإلكترونية محل الدعائم الورقية. وهكذا يصبح المستند الإلكتروني '' هو السند 
القانوني الوحيد المتاح لكلا الطرقين في حالة نشوء أي نرّاع بينهما. 
2 --صعودة تخديد هودة المتعافدين : 

تتيح شبكة الإنعرنت للمنشات التجارية إدارة معاملاتها التجارية بكفاءة من 
أي مكان قي العالب ذلك أن مقر المعاومات الخفمص بالشركة يمكن أن يتودجد في أي 
مكان دون أن يؤثر ذلك على الأداى ولكن 3'. يعرتب على هذا الانفصال المكفني بين 
أطرفف التعاملات التجارية الإلكترونية عدم معرفة كاقة للعلومات تلأساسية عن 
بعضهم البعضء كما هو الحال في التعاملات التجارية التقليدية: قد لا يعزف أي 
منهما درجة يسار الآخر أو مركزه المالي. وعما إذا بلغ سن الرشد أم ناقص 
الأهلية. 


(') - ولذلك فالصلة بين المستند الإلكتروني والتجارة الإلكترونية واضحة» فإذا كان قولم هذه التجارة هو 
تبادل المنتجات وللخدماتء فإن هذا لا يعدو أن يكون في حقيقة الأمر عفد يستجمع كافة شروطه للقانونية 
من ليجاب وقبول ويقترن بتوقيع ينسب إلى صاحبه ويرتب أثاره القانونية» وهذا العقد في مجال التجارة 
الإلكترونية هو مستند إلكتروني توافرت فيه كافة أركان وشروط العقد. ' 

- د. أشرف توفيق شمس للدين؛ الحماية الجنائية للمستند الإلكتروني: بحث مق-دم لمسؤتمر الأعمال 
المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون؛ والذي عقد بدبي في للفترة12/10 مليو 2003 ص432. 


3 - تسليم المنتجات إلكترونيا: 

أتاحت شبكة الإنترنت إمكانية تسليم بعض المنتجات إلكترونيا أي التسليم 
المعنوي للمنتجات. مثل برامج الحاسب. التسجيلات الموسيقية. أقلام الفيديو: 
الكتب. الأبحاث والتقارير الإلكترونية. إلى جانب بعض الخدمات مثل الاستشارات 
الطبية أو الهندسية وهو ما يخلق تحدياأ أمام السلطات المختصة حيث لا يوحجد 
حتى الآن آليات متفق عليها لإخضاع المنتجات الرقمية للجمارك أو الضرائتٍ ققد 
يستغل البائعون ذلك للتهرب من سداد الجمارك والضرائب بعدم تسجيل هذه 
التعاملات في الدقاتر المحاسبية الرسمية. 
4 - غياب العلاقة المباشرة بين الأطراف المتعاقدة: 


تدور للسلومات وللفاوضات بين طرفي التعاقد قي مجلس التعاقد التقليدي في 
مجلس العقد للاتفاق على تفلصيل العقد المراد إيرامه بينهماء وقد يحتاج إبرام 
العقد جلسة واحدة أو عدة جلسات احين الاتفاق على الشروط والتقاصيلء أما في 
عقود التجارة الإلكترونية فلا يكون هناك مجلس للعقد ب المعنى التقليديه 
فمججلس العقد الإلكتروني ممجلس افتراضي بلا جدران» ققد يكون الم فئع في مكان 
والشترى قد ييعب عنه ياآلاف الأميال وقد يختلف التوقيت الرمتي أيضأ بين 
مكلني البائع والمشترى. 

وقد يغيب العنصر البشرى تمامأ وتقوم اجهزة الكمبيوتر بالتراسل الإلكتروني 
هيما بينها وهو ما يعرف بالوكيل الإلكتروني وهو ما دفع البعض إلى القول أن 
التجارة الإلكترونية لها تأثير سلبي عفى العلاقات الاجتماعية بين الأقراد نتيجة 
غياب العلاقات الحميمة بين المتعاقدين؛ حيث يستطيع كل شخص الحصول على 
احتياجاته الضرورية من مأكل وملبس وغيرها عن طريق الإنترنت ودون 
الخروج ححتى من منزله'") 


(') - د. سمير برهانء إيرام العقد في التجارة الإلكترونية. بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب لأقانونيسة 
للتجارة الإلكترونية - والمنعقد بالقاهرة خلال القترة 13/12 ينغير 2002. 
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5 - وجود الوسيط الإلكتروني : 


إن الوسيط الإلكتروني بين طرف التعاقد هو جهاز الكمبيوتر والمتصل بشبكة 
الاتصالات الدولية التي تقوم بنقل التعبير عن الإرادة إلكترونيا لكل من الطرفين 
المتعاقدين في ذات اللحظة رغم انفصالهما مكانيا. وعادة ما تصل الرسالة 
الإلكترونية في ذات اللحظة إلى الطرف الآخر. إلا إذا قد حدث عطل في الشبكة أو 
انهيار لها فقد لا تصل الرسالة أو تصل مغلوطة أو غير مقروءة. وهنا قد تشور 
مسئولية مقدم خدمة الإنترنت عن عدم وصول الرسالة أو وصولها متأخرة أو 
وصولها في الميعاد ولكن يوجد بها غلط أو تحريض. 


وف هذا الصدد نجد القانون رقم 10 لسنة 2003 يشأن تنظيم الاتصالات قد 
نص ف المادة 73 منه على أنه كل من قام أثناء تأدية وظيفته أو يسبيها. يإخفاء أو 
تغيمر أو أعاقة أو تحويرآية رسالة اتصالات. أو امتنع عمداً عن إرسائها. يعاقب 
بالحبس والغرامة. 7 


6 --السرعةض, إنجاز المخقلت التجطروة : 

تساهم التعجارة الإلكترونية يشكل فعال في إتمام العمليات التجارية بين 
الطرفين على وحيه السرعة إذ تتم الصغقات التجارية لبتداء من مرحفه التفاوض 
وإبرام العقود وحتى الدفع الإلكتروني وانتهاء بتسليم النتجات والخدمات دون 


حاحبة لانتقال الطرفين والتقانهما قي مكان معين وفى ذلك توضمر للوقت والجهد 
واثكال. 


- نصت المادة 73 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أنه * يعاقب بالحيس مدة 
لا تقل عن ثلاثة أشهر وبخرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جذيه؛ أو بإحدى 
هاتين العقوبتين» كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسبيها بأحد الأفمال الآنية: 


008ظ 2- إخفاء أو تخيير أو إعافة أو تحوير أية رساتل نتصالات أو لجزه منها تكون قد وصلت 
إليه.3- الامتناح عمدا .عن (إرسال رسالة فتصالات. 


7-التفاعل الجماعي بين عدة أطراف 


يستطيع احد أطراف المعاملة إرسال رسالة إلكترونية إلي عدد لا نهائي من 

المستقبلين في نفس الوقت. و دون الحاجة لإعادة إرسالها ِي كل مرة. وق هذا المجال 
توفر شبكة الإنترنت إمكانيات بلا حدود للتفاعل الجمعي بين فرد ومجموعة 
وهو شيء غير مسبوق ف أي أداة تفاغلية سابقة. 

فقد تكون الرسالة موجهة إلى أشخاص غير معنيين. إذ يستطيع الموجب إرسال 
الرسالة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني إلى عشرات الأشخاص في وقت واحد وفي 
عدة دول مختلفة وذلك عن طريق الضغط على خانة معينة موجودة في موقع 
البريد الإلكتروني وهي (م0) 2:5602)., ويرمز لها بالرمز ©). أوعن طريق 
القوائم البريدية ]15[ 111211128 

ويتبين لنا من خلال عرضنا لأهم سمات وخصائص التجارة الإلكترونية أن 
العقد الإلكتروني سوف يبرم على دعامة إلكترونية وذلك لاختفاء السعامة 
الورقية. كما أن التعاقد الإلكتروني يتم من خلال شبكة اتصالات دولية. حيث 
يمكن أن يتم تسليم المنتجات والخدمات معنوياأ على الخط 1126 09.: ويصعب 
تحديد هوية المتعاقدين: مع إمكانية التفاعل الجماعي بين عدة أطراف متعاقدة 
من خلال الإنترنت. 


65 


الفرع الثاني 
صور وادوات التجارة الإلكترونية 


(أ) صورالتجارة الإلكترونية 


إن التجارة الإلكترونية يمكن أن ينظر إليها على أنها مفهوم متعدد الأبعاد: 


ويمكن أن تتم من خلال ستة أشكال. ولعل أهمهما التجارة الإلكترونية بين المنشآات 
التجارية من جهة وبين تلك المنشآت والمستهللكين من حبهة اخرى ') ونتناولها 
على النحو التالي: 


-1 


-2 


التجارة الإلكتزونية بين منشاأة تجارية ومنشاةة تجارية 
(و565أكنا8 10 805106355) ويرمز لها بالرمز (828) *)؛ ويقصد بهذا النوع أن 
تتم المعاملات التجارية بين المنشات التجارية بعضها وبعضء باستخدام شبكة 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وهذا الشكل هو أكشر أنواع التجارة 
الإلكترونية شيوعا في الوقت الحالي» سواء داخل الدولة أو بين الدول وبعضها 
ويستخدم بهدف خفض التكاليف وزيادة الكفاءة للعملية التجارية وتحقيق 
معدل أعلى من الأرباح. ش 

التجارة الإلكترونية بين منشأة تجارية ومستهلك («عصدهغوب© 10 ومعسأدس8) 
ويرمز لها بالرمز (820).: وهذا الشكل أنتشر بشكل كبير ويستخدم من قبل 
العميل لشراء المنتجات والخدمات عن طريق الويب 77/0 حيث أصبح هناك 
ما يسمىالمراكز التجارية على الإنترنت (1/12[115 1286م م 5110) أو المراكز 
الافئراضية 2/2115 1:6121/آ, وهى تقدم كافة أنواع السلع والخدمات. 
ويستخدم هذا الشكل من قبل المنشأة التجارية للوصول إلى أسواق جديدة: !3 


.9م,1995 ,الها نزق0أمصطءء1 هملق صممكم1] - 5 رومزووومص وزططوج )1١‏ 


| هم ولك ,00 بتاك[ مهو بزمع ‏ 2) 
صطو1 نزط لعطاكتاطي8 , ككعماكنا8 - 2 106 لإعوباع2 عق /وأأكداء56 ,عمقل تر ل1ع عوروومجويح انا 


.8 , 2001 , هفهمقت برو ]زيلا 
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0 


التجارة الإلكترونية بين منشأة تجارية والإدارة الحكومية 
نستصسلكة 10 ددعو أدلاظ وهى تغطى جميع التعاملات التي تتم بين 
وحدات الأعمال والإدارات الحكومية. مثال ذلك ما تقوم به الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا من عرض الإجراءات واللوائح ونماذج المعاملات على 
الإنترنت بحيث تستطيع الشركات أن تطلع عليها بطريقة إلكترونية وأن تقوم 
بأجراء المعاملة إلكترونيا دون حاجة للتعامل مع مكتب حكومي:!'! 

التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والإدارة الحكومية 10 80010151580102 
010265 بدأ هذا الشكل في الانتشار في الآونة الأخيرة في كثير من الدول 
ومشال ذلك دفع الضرائب إلكترونيا كما ف ماليزيا ” واستخراج ترخيص 
القيادة كما في دبي. 

النجارة الإلكترونية من مستهلك إلى مستهلك (10265كس© 10 36مؤون ©) 
وهو ما يعبر عنه بالرمر (20)). وقد ظهر هذا الشكل مع انتشار استخدام 
الإنترنت وظهور التقنيات الحديثة» والنوع الرئيسي لهذا الشكل هو المعاملات 
بين المستهلكين عن طريق الرف الإلكتروني و8 عنمومع»51 '"“حيث يقوم 
المستهلك بتقديم البضائع إلى المزاد قيستطيع المستهلكون الآخرون المزايدة 
على الثمن. ويقوم الرف الإلكتروني بالخدمة كوسيط حيث يتيح للعملاء 
وضع بضائعهم للبيع على الموقع الخاص بالرف الإلكتروني 12-823 وهذا 
الشكل ينافس التجارة الإلكترونية التي تتم بين وحدة الأعمال والمستهلك. 
يرى جانب من الفقه الأمريكي أن هناك شكل سادس للتجارة 
الإلكترونيه وهو التجارة الإلكترونية البينية داخل المنظمة الواحدة 
6000 لهده تمع تمدع 3-01 م1 ويشمل ذلك المنظمات العالمية الني 
تستخدم تكنولوجيا الإلكترونيات للاتصال بين فروعها أو اقسامها أو الشركات 
التابعة لهاء مثال ذلك أن يتم يرمجة جهاز كمبيوتر إحدى الشركات مسيقا 


.053 باك رمه رامع 52 عع نع مره عتممنءهاع ,مومه وعامتفط0 - () 


61 لإق15 ابعص - 3 
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على أنه في حالة نقصان البضاعة الموجودة في الشركة عن مقدار معين ينشط 
البرنامج تلقائيا ويرسل رسالة إلكترونية لجهاز الكمبيوتر الرئيسي الموجود 
في مخازن الشركة . سواء عير البريد الإلكم تروني اومن خلال شبكة داخلية. 
تتضمن إرسال بضائع مساوية للكمية التي نقصت,. ويقوم الكمبيؤتر الرئيسي 
بتلقي الرسالة وإصدار أمر يظهر على الشاشة بإرسال البضائع المطلوبة: مع 

توعيه أدر اخر يمل تقاضة خمانية الكرونية كين قو الفارك ك0 


لسداد قيمة البضاعة المنصرفة: !!! 


( ب ) أدوات التجارة الإلكترونية : 


وإذا كان للتجارة الإلكترونية أشكال متعددة فإن لها عدة أدوات, منها الأدوات 


الخاصة يعرض السلع و الخدمات. والأدوات الخاصة بتسليم السلع. والأدوات 
الخاصة بخدمة ما قبل و بعد البيع. و لكن لهم عنصرين هامين هما: 


-1 


2 


الأدوات الخاصة بنظم الدفع الإلكترونية مثل التحويلات الإلكترونية للأموال 
511 «عأمدهع1 كلمد5 عندممءء51. والتحويلات المالية علت2ط«ءغه1 
وء؟ نهد والبطاقات الممغنطة كالبطاقة الذكية 4لمه© +نعده5: وبطاقة 
الموندكس 11024 والحافظ ة الإلكترونية اعلله 1-17 و النقود 
الرقمية بع0هة١‏ لمائعا8. والتقود الإلكترونية ناكد © +#ط9)., وأدوات الدفع 
الإلكترونيف وهذا يدخل ف نطاف تنفيذ العقد الإلكترونيء وبالتالي وخرج عن 
نطاق دراستنا. 
الأدوات الخاصة بتبادل الأعمال. وهى تبادل المستندات إلكترونيا (121) 
والبريد الإلكتروني 11ف52:-15, والتعاقدات الإلكترونية عتدمتاءه121 
8 2)2) وتلك هي ما يعنينا في هذا الموضوع. وهو محور بحثنا 
ودراستناء وهو ما ستناوله بالتفصيل على مرحلتين: التعبير الإلكتروني عن 
الإرادة من حجهة. والتراضي الإلكتروني من جهة أخرى. ولكن يتعين قبل ذلك 
التعرضللماهية العقد الإلكتروني وتمييزه عن غيره من العقود. 


.5 نأك ,مه ,عقل0مل81 ومعدومواز ٠١‏ 
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المبحث الثالث 
ماهية العقد الإلكتروني وتمييزه عن غيره من العقود 

إن التجارذ الإلكترونية مثلها مثل التجارة التقليدية. تقوم على تبادل القيم 
من سلع وخدمات في مقابل نقدي أو عيني. غير أن ما يمير التجارة الإلكترونية 
أنها تتم باستخدام تقنيات نقل بيانات التعاقد في إطار فضاء إلكتروني 
536 ©0006اء516 من خلال شبكة من شبكات المعلومات والاتصالات مثشل 
الإنترنت. وبالتالي فإن العقد الإلكتروني سوف يتم إبرامه في هذا الإطار أيضا. 

وتشهد العقود الإلكترونية نموأ متزايداً حيث بانت تمثل نسبة هائلة من 
حجم التجارة الدولية والداخلية. وبصفة خاصة في دول الشمال نتيجة تطورها 
التكنولوجي الهائل. ويرجع السبب في ذلك إلي سهولة وسرعة إبرام هذه العقود. 
بل أن الأمر أكثر من ذلك حيث نجد المنشآت التجارية العاللية أصبحت ترفض 
التعامل مع أي عميل جديد لا يستخدم أسلوب التعاقد الإلكتروني أو التبادل 
الإلكتروني للبيانات. 

وهو ما يدعونا إلى محاولة التعرف على ماهية العقد الإلكتروني من خلال 
بيان أوجه الخصوصية فيه. وتتمثل في طريقة انعقاده من خلال شبكات اتصال 
دولية ومن أهمها الإنترنت؛ وذلك بغرض وضع تنظيم هيكلي له حيث أن 
القواعد العامة للتعاقد. والستمدة من النظرية العامة في الالترزامات وضعت 
لتنظيم التعافد في الشكل التقليدي دون الإلكتروني. وكذلك لبيان النظام 
القانوني له. وهل تكفي النظرية العامة للتعافد لتنظيم أحكامه:. أم أن له احكام 
خاصة ناتجة عن طبيعته وكونه يبرم في بيئة إلكترونية. كما أن هناك عقوداً 
تبرم عن طريق شبكة الإنترنت من أجل تسهيل التجارة الإلكترونية لكن دون أن 
تكون تلك التجارة محلا لهاء وهو ما يدفعنا إلى أن نميز العقد الإلكتروني محل 
الدراسة عن غيره من العقود التي تتم في البيئة الإلكترونية. 
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ولذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول : ماهية العقّد الإلكتروني 


المطلب الثاني : تمييز العقد الإلكتروني عن غيره من العقود 


0 


المطلب الأول 
ماهية العقّد الإلكتروني 

نمهيد : 

من المقرر أن العقد. بصفة عامة. يتمثل فْ تلاقى ارادتين أو أكثر على إحداث 
0 1 
أثر قانوني معين' '. وأن العقد شريعة المتعاقدين وهو ما يعرف في علم القانون 
في الدول الأنجلو أمريكية 021721 156 01 /1.317] 126,؛ وأن العقد من حيث 
تكوينه إما أن يكون رضائيا أو شكليأ أو عينياء وهو من حيث الأثر إما أن يكون 
ملزمأ للجانبين أو ملرمأ لجانب واحدء وإما أن يكون عقد معاوضة أو عقد تبرع, 
وهو من حيث الطبيعة إما أن يكون عقداً فوريا أو عقداً مستمراء وإما أن يكون 
عقداً محدداً أو عقداً احتماليا 2) 

إن العقد الإلكتروني, في الواقع. لا يخرج ف بنائه وتركيبة وأنواعه ومضمونه 
عن هذا السياق. ومن ثم فهو يخضع في تنظيمه للأحكام الواردة في النظرية 


(') - يطلق العقد في اللغة العربية على عدة معان ترجع في مجملها إلى معني الربط الذي هو نقسيض 
الحل؛ ومن بينها الربط:والشد والتوثيق؛ ولم يعرف المشرع المصري العقد قصداً إلى تجنب التعريفات 
الفقهية. أما مجلة الأحكام العدلية فقد عرفته في المادة (103) بأنه “ التزام المتعاقدين أمرأ وتعهدهما به. 
وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول". - راجع في ذلك - د. محمد سراجء نظرية العقد في الفقه 
الإسلامي. دراسة فقهية مقارنة» بدون ناشرء بدون سنه نشرء ص 9. 

وعرقت المادة (1101) من القانون المدني الفرنسي العقد بأنه ' اتفاق يلتزم بمقتضاء شخص أو أكثر 
تجاه شخص آخر أو اكثر بإعطاء أو بعمل أو بالامتناع عن عمل شئ معين ". 

- د. عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني؛ الجزء الأول؛ مصادر الالتزامء دار 
النهضة العربية. 1981. ص 230. - د. أحمد حشمت أبو ستيتء نظرية الالتزام في القانون المدني 
المصريء مكتبة عبد الله وهبهء 1945. ص27 - د. إسماعيل غانم؛ النظرية العامة للالتزام مصادر 
الالتزام.1968. ص 39. - د. جورج سيوفيء النظرية العامة للموجبات والعقودء مصادر الموجبات. 


بيروت. 004 ص 9 
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العامة للعقد. وهو من العقود غير المسماة حيث لم يضع المشرع تنظيما خاصأ 
)1( 
له. 


وينبغي أن نشير بداءة إلى أن بحث ماهية العقد الإلكتروني لن يكون من خلال 
التعرض للشروط العامة التي يتطلبها القانون في التعبير عن الإرادة الغقدية: وإنما 
من خلال التعرض لمدي خصوصية ذلك الوليد الجديد قي الأسرة العقدية. ومدي 
تأثير الطابع الإلكتروني عليه. 
(١)المقصود‏ بالعقد الإلكتروني : 

ولما كان العقد الإلكتروني من طائفة العقود عن بعد. فقد عرفت المادة الثانية 
من التوجيه الأوربي الصادر في 20 مايو 71997 والمتعلق بحماية المستهلك في 
العقود المبرمة عن بعد المقصود بالتعاقد عن بعد :0012© 230]6 بأنه" أي 
عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم بين مورد ومستهلك من خلال 
الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها 
المورد, والذي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الإلكترونية 


013118 10610016. حتى إتمام التعاقد '" (3) 


ولما كان العقد الإلكتروني يتم يواسطة الاتصالات الإلكترونية عن يعد: 
فقد عرفها هذا التوجيه بأنها " أية وسيلة تستخدم في التعاقد ما بين المورد 


0( - يقصد بالعقود غير للمسماأة: تلك العقود التي لم يخصها المشزع باسم معين؛ ولم يقم بتنظيمهاء 
فتطبق عليها القواعد العامة نظرا لقلة تداولهاء ومنها عقد النشر. - عبد الرازق السنهوريء المرجع 
السابق» ص 2. وأيضا - د. محمد حسين منصورء أحكام الييع» مطبعة الاتتصار الإسكندرية» 
2 ص 9. 
7 يردال!ا 20 04 97/7/0185 وبعميم - 2) 
كع تأممناك ملعم ع6 ع180ه دعء امعد عه 80005 08 أمععرمه أعوطومه برورم » _ (3) 
ع0 ومتلاء؟ - عاممع؟ 01 تلتعاكلزة 2 06 علره عد عط متطائيب عع مسسووم م لمج 
5عكن بأع3ناهمته قتطا 50 راعتطدى عع 1أمميو عط لزنا 220 أمموره مأل امم عع اوعد 
عط نكن عنوتصطاءعا) لمالهع تالصوم عامموم عممص عه عمه. بزاع 5مناعيره 
أعقعاممء لمساعة عط )0 وصتوماء 
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واللستهلك بدون التواجد المادي والمتزامن لهما وذلك حتى إتمام التعاقد بين 
الأطراف 21١"‏ 

أما المشرع الكندي فقّد عرف. في القانون الخاص بولاية كيبك 0116666 لحماية 
المستهلك بالقسم 20 منه. التعاقد عن بعد بأنه '' تعاقد بين تار ومستهلك 
بدون تواجد مادي بينهما سواء في حالة الإيجاب أو القبول حال كون الإيجاب غير 
موجه لمستهلك معين.”) 

كما عرف جبانب من الفقه الأمريكي العقد الإلكتروني بأته ' هو ذلك العقد 
الذي ينطوي على تبادل للرسائل بين البائع والمشترى والتي تكون قائمة على 
صيغ معدة سلفا ومعالجة إلكترونياء وتنشئ التزامات تعاقدية " !3) 

ويذهب بعض الفقه إلى تعريف العقد الإلكتروني بأنه " اتفاق يتلاقى فيه 
الإيجاب بالقبول علي شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة 
مسموعة مرئية. وبفضل التفاعل بين اللوجب والقابل ”7 . وهذا التعريف - في 
رأينا -- هو تعريف ناقص حيث أنه لم يبين النتيجة المترتبة على التقاء الإيجاب 
بالقبول» وهى إحداث أثر قانوني وإنشاء الترامات تعافقدية. 

وما كان العقد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت يتميز بأنه يتم في الغالب. على 
المستوي الدولي. فقد ذهب البعض إلى تصريف عقد التجارة الإلكتروني الدولي بأنه 
" هو العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات بقبول من اشخاص في دول 


عط 04 ععنع5عمم كنامعممتانصستد سه لوعءتديطام عط غتامطاا طعتطت كمفعم بررة - (١‏ 
.05365 عع الاع8 أع0803 2 28أ5ماء 101 لعكنا عط تق #تعتستكصم فد معتأمصيد 

لمعه اتتقطءععص 3 دعممطعط مغمز معني أعوطومه و“ 15 أعمعاوف معتاعهم - عوموعة - © 
,0115 156 04 عقن عط غ2 ععطازعم ععطامقة عمه 01 ععتعكععم عط مز عع معطم تعتستاكمم 3 
ب33366أمعععة 01 ع0 306 غ3 +201 ,215 17تناكلمء 22012 08 عقن 60 لعفدع عافد ذأ أعتات 
عع01065) .1 7تناكممء كقأناع نهم 3 لإط لعناء1أه5 ومع أوم كقط 027522 عط تمت لعل11م0مم 
5601101320 , أعث لمأأءعاوج8 1ع 1تناق0 0 

أله ,00 ,013116566 5 108 لإعو حك لك واأمباعع5 رعع ل ملاع أعتمويدالا - 

ن١‎ 3141 ,ااه ,08 ,8للأ00053 16رمماءة1ط عط .3] بجرررء1] 2 تسنة8 .5 اعمط‎ 6١ 
22000 0ن أسامة أبو الحسن مجاهد.ء خصوصية التعاقد عبر الإنترنت. دار النهضة المربية.‎ 


ص 39. 
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أخرى وذلك من خلال الوسائط التكنولوجية المتعددة. ومنها شبكة المعلومات 
٠.‏ يبا 1 
الدولية الإنترنت. بهدف إتمام العقد ".'") 


ومما سبق يمكن أن نعرف العقد الإلكتروني بأنه " العقد الذي يتلاقي فيه 
الإيجاب بالقبول عبر شبكة اتصالات دولية باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات. 
وبقصد إنشاء التزامات تعاقدية ". فالعقد الإلكتروني إذن. هو التقاء يجاب صادر 
من الموجب بشأن عرض مطروح بطريقة إلكترونية. سمعية أو مرئية أو كليهما 
على شبكة للاتصالات والمعلومات. بقبول مطابق له صادر من الطرف القابل 
بذات الطرق بهدف تحقيق عملية أو صفقة معينة يرغب الطرفان في إنجازها. 

وتشتمل عملية التعاقد الإلكتروني. بخلاف الإيجاب والقبول الإلكتروني. على 
العديد من المعاملات الإلكترونية. مثل العروض والإعلان عن السلع والخدمات. 
وطلبات الشراء الإلكترونية. والفواتير الإلكترونية, وأوامر الدخفع الإلكترونية.!3) 

ويدخل في نطاق العقد الإلكتروني الاتصالات والرسائل والبيانات الإلكترونية 
المتبادلة بين منشأة تجارية ومنشأة تجارية أخرى”” , ولكن لا يشمل الاتصالات 
داخل المنشأة الواحدة إذ لا تعدو أن تكون الأخيرة مجرد تبادل للبيانات والمعلومات 
لا ترقى إلى مستوى التعاقد الإلكتزوني.!4) 


( ب ) خصالص العقد الإلكتروني : 
يتضح مما سبق أن العقد الإلكتروني يتميز بعدة سمات تميزه عن العقود 
التقليدية وتتمثل فيما يلي : 


أ- يتم إبرام العقد الإلكتروني بدون التواجد المادي لأطرافه. فالسمة الأساسية 
للتعاقد الإلكتروني أنه يتم بين عاقدين لا يجمعهما مجلس عقد حقيقي 
حيث يتم التعاقد عن بعد بوسائل اتصال تكنولوجية, ولذلك فهو ينتمي إلى 


(') - د. أحمد عبد الكريم سلامةء القانون الدولي الخاص النوعيء مرجع سابقء ص 68 
.88 مأك ,ره بتألريع2 .1ط بصدعا! ع تسبيو8 .5 اعوط 1/11 2) 
31م ,اله ,مره رععقع سه © 10162 هأ امنا هلة أكص؟ ,مصية© جوز .1 (3) 
7م بالك ,مه باأقوعم لط بصوع!] ع2 ع8 ,5 أموء زح لها 
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طائفة العقود عن بعد. حيث يتم تبادل الإيجاب والقبول الإلكتروني عبر 
الإنترنت فيجمعهم بذلك مجلس عقد حكمي افتراضي. ولذلك فهو عققد قوري 
متعاصر'''. وقد يكون العقد الإلكتزوني غير متعاصر أي أن الإيجاب غير 
معاصر للقبول. وهذا التعاصر هو نتيجة صفة التفاعلية”" فيما بين اطراف 
العقد. 


شه إه 


ويشترك العقد الإلكتروني في صفة الإبرام عن بعد مع بعض العقود مثل 
التعاقد بالمينتل 1ع1/1011. أو بالتليفزيون. أو بالتليفون, أو بالمراسلة كإرسال 
كتالوج. ولكنه يتميز عن تلك العقود بتلاقي الأطراف بصورة مسموعة 
مرئية عبر الإنترنتء ويسمح بالتفاعل بينهم. 

يتم استخدام الوسائط الإلكترونية في إبرام التعاقد. ويعد ذلك من أهم 
مظاهر الخصوصية في العقد الإلكتروني, بل إنها أساس هذا العقد حيث يتم 
إبرامه عبر شبكة اتصالات إلكترونية. فالعقد الإلكتروني لا يختلف من حيث 
الموضوع أو الأطراف عن سائر العقود التقليدية ولكنه يختلف فقط من حيث 
طريقة إبرامه وكونه يتم باستخدام وسائط إلكترونية. وتفك الوسائط هي 
التي دفعت إلى اختفاء الكتابة التقليدية التي تقوم على الدعائم الورفية 
لتحل محلها الكتابة الإلكترونية التي تقوم على دعائم إلكترونية. ‏ / 
وتجدر الإشارة إلى أن اصطلاح شبكة الاتصالات الإلكترونية ‏ يأخذ 


مفهوما واسعا في مجال التعاقد الإلكتروني. فهو ينطيق على كل نوع 
من أنواع الاتصالات التي يتم التعبير ففيها عن الإيجاب بطريق الصورة أو 
الصوت أو الإشارة الدالة على محتواها. وينطبق ذلك على الاتصالات التي 
تجري بالوسائل السلكية. كما يشمل أجهزة الاتصالات التي تعمل باللوحبات 


.23م راك ,مه ,والمعتهمهءعاع كامقطمه© مغم) عمأمعامع ,لسكا .0 سروم - ١‏ 


2) - تعرف صفة التفاعلية بأنها " الاحتمالات المخولة لمستخدم البرنامج المعلوماتي ليتحكم بنفسه في 
التدفق المعلوماتي المقدم له والمعروض عليه؛ من خلال محتوي ثري من معلومات مضغوطة في شكل 
رقمي بواسطة قدرات لا محدودة للوسائط الإلكترونية ". - د. أسامة أحمد بدرء الوسائط المتعصددة بين 
الواقع والقانون؛ دار النهضضة العربية؛ بدون سنه نشر. ص 95. 
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لهيرتزية 221121212 011111100111211011ن 012 كما يتطبق كذلك على عروض 


1 
لإيجاب التي تنقل عبر الأقمار الصناعية' ) 


يتصف العقد الإلكتروني غالبا بالطابع التجاري والاستهلاكيء لذلك يطلق 
عليه عقد التحارة الإلكترونية. وقد جاءت تلك الصغة من السمة الغالبة لذلك 
العقد حيث أن عقود البيع الإلكترونية تستحوذ على الجانب الأعظم من 
مجمل العقود. ويترتب على ذلك أن العقد الإلكتروني يتسم بطابع الاستهلاك 
لأنه غالبا ما يتم بين تاجر أو مهني ومستهلك. ومن ثم فإنه يعتير, في الغالب؛ 
من قبيل عقود الاستهلاك !2 
ولذلك يخضع العقد الإلكتروني: عادة. للقواعد الخاصة بحماية المستهلك. على 
نحو ما جاء بالتوجيه الأوربي بشأن حماية المستهلك رقم 97/7 وكذا قانون 
الاستهلاك الفرنسيء والتي تفرض على التاجر المهني. باعتباره الطرف القوي في 
التعاقد. العديد من الواجبات والالترامات القانونية تجاه المستهلك. باعتباره 
الطرف الضعيف ف العقد. ومن أهم هذه الالترامات. الالترام العام بالإعلام, 
ويستفاد ذلك من نص المادة 3/113 من قانون الاستهلاك الذي أوجب على كل 
شخص محترف أن يُحيط المستهلك علما بكافة البيانات والعلومات المتعلقة بسعر 
البيع وبكافة الشروط المحددة أو المعفية من المسئولية. فأول ما يهم المستهلك 
معرفته. ف التعافد الإلكترونيء لكونه يتم عن بعد ولا تكون السلعة تحت يده كما 
في التعاقد التقليدي. هو البيانات والمعلومات التي تتصل اعباتم الأساسية 
والسمات الجوهرية للمنتج الذي يسعى إلى الحصول عليه !3 


- د. أشرف وفا محمد. عقود التجارة الإنكترونية في القانون الدولي الخاص؛ بحث مقدم إلى مؤتمر 
الإتجاهات الحديثة في معاملات التجارة الإلكترونية والذي عقد بالقاهرة بجامعة الدول العربية خلال 
الفترة 18/17 يناير 2004. 

2) - د. محمد حسين منصورء المسئولية الإكتر وني امل الجامعة الجديدة للنشرء 2003. ص 19. 

' - د. مصطفى أبومندور موسىء دور العلم بالبيانات عند تكوين العلاقة العقدية» دراسة مقارنة:؛ دار 
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4 العقد الإلكتروني يتسم غالبا بالطابع دولي. ذلك لأن الطابع العالمي لشبكة 
الإنترنت وما يرتبه من جعل معظه دول العالم في حالة اتصال دائم على 
الخط 126! 08). يسهل العقد بين طرف في دولة والطرف الآخر في دولة 
أخرى. ويثير الطابع الدولي للعقد الإلكتروني العديد من المسائل. كمسألة 
بيان مدي أهلية المتعاقد للتعاقد وكيفية التحقق من شخصية المتعاقد الأخر 
ومعرفة حقيقة المركز المالي له. وتحديد المحكمة المختصة وكذلك القانون 
الواجب التطبيق على منازعات إبرام العقد الإلكتروني. ش 

5 من حيث الوفاء. فقد حلت وسائل الدفع الإلكترونية أمعد:223 عتممماءعاط 
73 فى التعاقد الإلكتروني محل النقود العادية. ذلك أنه مع تطور 
التكنولوجيا وازدياد التعامل بأسلوب التجارة الإلكترونية ظهرت تلك الوسائل 
كأسلوب مبتكر لسداد المدقوعات في مثل هذه المعاملات. 
وتتضمن وسائل الدذع الإلكترونية المستخدمة في التجارة الإلكترونية عدة 

وسائل منها البطاقات البنكية' '. والأوراق التجارية الإلكترونية”؛ والنقود 
') - البطاقات البنكية يقصد بها التقود للبلاستيكية أو البطاقات البلاستيكية التي تصدرها البنوك أو 
شركات متخصصة لمملائها كوسيلة بديلة للنقود» ولتي من أشهرها بطاقة الفيزا 02504 158/؟؛ وبطافة 
الماسترلعة© +31235:6: وبطاقة للكاريير50ة03:8155-0. ومن أنواع هذه البطاقات بطاقة الاتتمان 
0201-04). وبطاقة الصراف الآني 5 ه: وكذلك البطاقات الذكية. والتي من أحدث صورها 


بطاقة الموندكس 3220© <5105067. 


- #عمطلسدم - فقعغط 8/000 ,لإعمماا عتدوجععاع همة عأكدا بعععة؟ عاإعائةه8 - 
2م ,1985 بهذن ,عمل طسهت0 


ل)- تعتبر الأوراق التجارية الإلكترونية من وسائل الدفع الإلكترونية: وهى نوعان الكمبيالة الإلكترونية» 
وللسند الأذني الإلكتروني: والكمبيالة الإلكترونية 96واع 386ةدكء 36 1©056 12ء ويشار لها اختصاراً 
©1؛ هي وسيلة أوجدها العمل المصرفيء وظهرت لأول مرة في فرنسا في 2 يوليو 1977 استجابة 
لتوصية لجنة تطوير الانتمان قصير الأجل والمعروفة بلجنة جيليت 031165. وهناك نوعين للكمبيالة 
الإلكترونية» الأول وهو الكمبيالة الإلكترونية ذات الدعمة الورقية 6#اعاء: عوققطء عل 56ءا 12 
8016م والثاني الكمبيالة الإلكترونية المغناطيسية عدا7228276419 ء8صقداء ع4 1©156 12» ويتطلب 
استخدام الكمبيانة الإلكترونية موافقة الأطراف ولا سيم المسحوب عليه. كما يستخدم أيضاً في الدفع 
الإلكتروني السند الأذنى الإلكتروني 6اءاء؟ 0016 3 011166 عنآ وهو لا يختلف عن السند الأننسىي 
العادي إلا أنه على دعامة إلكترونية. - د. على سيد قاسم. قانون الأعمال( وسائل الاتتمان التجساري 
وأدوات الدفع)؛ دار النهضة العربية. الطبعة للثانية 2000. ص 376 وما بعدها. 
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الإلكترونية!!! /إ3/100 عأممانه21. والتي تتمثل في نوعين هما. النقود 
الرهمية"©' نرعهه1/! ادانواا. والمحفظة الإلكترونية!© 

بالإضافة إلى الوسائط الإلكترونية الجديدة التي ظهرت حديثا مثل الذهب 
الإلكتروني!*) 5-4. والشيك الإلكتروني عاععط© عنتدمئءه21 وتتم عملية 
تحويل الأموال إلكترونيا :آدصة؟1 لملا عندمماءهاء (811) بين أطراف العقد 
الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت بواسطة حجمعية الاتصالات المالية العالمية بين 
البنوك7517/157 , أو عن طريق شبكة الاتصال بين البنوك والتي تسمي مشروع 
بوليرو اء2:0[6 مععزوج 6 


مادا عتدمنان هماعط 


(!) - النقود الإلكترونية في حقيقة الأمر نقود افتراضية 510283 !4ئا!1فلاء وتقوم فكرتها على نفس فكرة 
النقود الورقية أو المعدنية؛ التي تتميز بعدم وجود أي علامات خاصة بهاء ولكنها تتميز بأنها ذات طبيعة 


0 ووعصائس8 +0 وأعلهل/8ة لصة دم أعو5246 - ععمعصصصو© عتممجعقاط روتعغصص 1 انط - 
.78م ,2000 ,130108 ووءماكن8 


3) - النقود الرقمية عبارة عن وحدات إلكترونية ذات رقم مسلسل تقوم البنوك بصرفها لعملائهاء وذلك 

بهدف أن يستخدمها للعملاء في إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت. 

رععاعوع2 لمة نهنا - لزعده8 أهنءأ/ا ع8 ع1 رعصدولط مدكناك 2ك عومد م006 - 
.6 ,1999 رووعع 1261113]1028|1 لها وعبداياك! 


3 - تشبه المحفظة الإلكترونية؛ المحفظة المادية من جهة أنها وسيلة لحفظ بطاقات الانتمان. والنقود 
الإلكترونية والهوية الشخصية حيث يقوم المستهلك بتفريغها وتركيبها على قرص صلب ا019 11364 
في الكمييوتر الخاص به. 
.5م راك ,مه مععهةه! علع هط - 
4) - الذهب الإلكتروني؛ عبارة عن مخزون من الذهب الحقيقي ويودع لدي أحد البنوك» ويتم تحويله 
إلى أرقام تضاف من حساب عميل إلى عميل آخرء ويمكن اعتباره وحدة نقد؛ ويجوز استخدامه كبديل 
للنقود في المعاملات الإلكترونية أو الاقتراض بضمانه. - راجع في ذلك بحث منشور على موقع 
الإنترنت: 
.3 ,طععة/3 21 107مو-ع ذا قطنت رمه .ل أمع-ء. ادير 
مقع تمباسسرمءعاء1 أدأعسقمذ؟ علمدطمعنم] 11/10 1/0210 ع0 بووزعوه ١ك‏ 
9 - وظهر نظام بوليرو 801650 إلى الوجود لأول مرة عام 1992: وهو مشروح مشترك مملوك 
لشبكة سويفت 518/187 ونادي النقل المباشرء وشبكة سويفت هي شبكة اتصالات مالية بين البنوك على 
مستوي العالم وتملكها البنوك. وتهدف إلى جعل المراسلات المتعلقة بالدفع أمنة وموثوق بهاء وهي تمثل 
الناقلين ووكلاء الشحن ومتعهدي المحطات الطرفية وسلطات الموانئ. ويهدف نظام بوليرو إلى توفير 
برنامج لضمان تبادل مأمون لمستندات التجارة الإلكترونية عن طريق تطبيق مركزي للبيانات؛ كمسا 
يهدف إلى توفير وثيقة تأمين من المسؤولية والتبعة لحماية الصفقات التجارية الأساسية وضمان الثقة في 
نظام بوليرو» ويعتبر من أهم مميزات نظام بوليرو هو قدرته على نقل الحقوق من حامل سند شحن 
ورقي إلى حامل جديد إلكتروني عن طريق برنامج يمكن الأطراف المتعناطة مسن إرسال المعلومات 
والبيانات إلى الآخرين بطريقة سرية وغير محرفة. 
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ونتيجة ظهور طرف الدفع الإلكترونية. ظهرت مجموعة من الخدمات البنكية 


الإلكترونية. مثل خدمات التوكيل الإلكتروني 520105118. وخدمة الصراف الآلي 
1ش عمتطعداط أذاء1 0غ1ةصم]ناث. وخدمة نقاط البيع 5216 أت 6مز20, 
والتي يرمز لها بالرمز205. وخدمة الحصول على الأعمال البنكية من المنزل أو 
المكتب 28 أك[ة8 011106 11026 والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الهاتف 
الذكي المزود بشاشة 21002 5121:6. وخدمات المقاصة الإلكترونية 0512120ادالك 


عكناو عستهدء1 . 
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(1 


من حيث الإثيات, فالدعامة الورقية هي التي تجسد الوحود المادي للعقد 
التقليدي. ولا تعد الكتابة دليلا كاملا للإثبات. إلا إذا كانت موقعة بالتوقييع 
اليدويء أما العقد الإلكتروني فيتم إثباته عبر المستند الإلكتروني والتوقيع 
الإلكتزوني. فالمستند الإلكتروني'”' يتبلور فيه حقوق طرفي التعاقد. فهو 
المرجع للوقوف على ما أتفق عليه الطرفان وتحديد التزاماتهما القانونية. 
والتوقيع الإلكتروني هو الذي يضفي حجية على هذا المستند. 

تنفيذ العقد الإلكتروني, يتميز العقد الإلكتروني عن العقد التقليدي بأنه 
يمكن أن يبرم وينفذ عبر الإنترنت دون حاجة إلى الوجود المادي الخارجي. إذ 
بغضل شبكة الإنترنت أصبح هناك إمكانية تسليم بعض المنتجات إلكترونيأ 
أي التسليم المعنوي للمنتجات. مثل برامج الحاسب. التسجيلات الموسيقية. 
الكتب. إلى جانب بعض الخدمات مثل الاستشارات الطبية. حيث العميل يقوم 
بنسخ البرنامج 5010216 من على شبكة الإنترنت عن طريق الإتزال 


37 0 


.9 م بأ رمه ,عتممل© موكنا؟ 2 عذمداط جعززا0 - 201 


(2) - والصفة الإلكترونية للمستند تعني ' أن العمليات المختلفة التي تتصل بالمستند مثل كتابته أو حفظة 
أو استرجاعه أو نقله تتصل بتقنية تحتوي على ما هو كهربي أو رقمي أو مغناطيسي أو لاسلكي أو 
بصري أو كهرومغناطيسي أو غيرها من الوسائل المشابهة ". - د. أشرف توفيق؛ المرجع السايق؛ ص 
4 وما بعدها. 
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- أنظر ما سيلي ص 473. 
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العقّد الإلكترونى عقّد مقترن بحق ال 1 تمت 10 1ق 21. إذ أنه من 
المقرر. وفقا للقواعد العامة وبموحب القود الملزمة للعمّد. أن أيا من طرق 
التعاقد لا يستطيع أن يرجع عنه. فمني تم التقاء الإيجاب بالقبول آبرم 
العقد. ولكن نظراأ لأن المستهلك في العقد الإلكتروني "ليس لديه الإمكانية 
الفعلية لمعاينة السلعة والإلمام بخصائص الخدمة قبل إبرام العقد. لأن التعاقد 
يتم عن بعد. فإنه يجب أن يتمتع بحق العدول. وقد تقرر هذا الحق للمستهلك 
بنص المادة 26/121 من تقنين الاستهلاك مووي !3 


(ج)العقد والرسالة والنشر الإلكتروني : 


يتم النشر غالبا وفقا للمفهوم التقليدي عن طريق الكتابة إذ من خلالها يتم 
اتصال المستهلك بالمنتج أو الخدمة. ولكن وسائل النشر لم تقف عند هذا الحد. إذ 
مع التطور التكنولوججي والتقني لوسائل الاتصالات ظهرت وسائل نشر جديدة 
كالنشر الإلكتروني عبر الإنترنت. ١‏ 

وتدق التفرقة بين العقد الإلكتروني والنشر الإلكتروني وهو مصطلح ما زال 
غير محدد المعالم في مجال التجارة الإلكترونية. ويذهب جانب من الفقه الأمريكي 
إلى تعريف النشر الإلكتروني بأنه ' عملية تسجيل أو نقل المعلومات فْ صورة 
إلكترونية " أوبمفهوم أوسع فإن النشر الإلكتروني يشمل كافة الأنشطة التي 
يستعمل فيها المستخدم النهائي المعلومات في شكل إلكتروني.!3) 

بينما عرفه البعض الأخر بأنه " أي عمل من شأنه إتاحة المصنف للجمهور بما 
قي ذلك إتاحته عير احجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات 


. 5 - 5 01 3 4 -- 5 )4( 
المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل وبأي طريقة من الطرق. 


رك للاوناطن8 ذاعاظنا ,كاعةارمء عأممماععاء 01 ندا ع1 ,15ل .ندعم .© لنوجسع8 - ١١‏ 
.05 ,2002 ممأ أله لجمعهع5 
2 - أنظر ما سيلي ص 347. 
كنا 3220 1[(آ5 - ,للها 11988ع002053© عأومماءعاع بل .وديدء9 .2 لعوومم - آذا 
.دام ,1997 ,تمقطهذالقء عمد لعدمط عامقا ,وملععةكوضيدم 1 
4) د. أسامة أحمد بدرء المرجع السابق. ص 328. 
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وعرف القانون رقم 872 لسنه 2002 فْ شأن حماية الملكية الفكرية النشر في 
المادة 10/138 منه أنه " أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتى أو 
البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو بأي طريقة من الطرق ". ويلاحظ 
من التعريف السابق أن المشرع لم يحدد وسيلة معينة لأجراء النشر حيث نص 
على أن النشر يكون بأية طريقة من الطرق. وبالتالي يعتير النشر الإلكتروني من 

وبهذا يدخل ضمن النشر الإلكتروني خدمات الفيديوتكس وقواعد البيانات 
والأبحاث والكتب الإلكترونية أو ؤسائل الإذاعة أواية خدمات تكون على هيئة 
معلومات رقمية تذاع أو تنقل إلى العديد من المستخدمين وعبر شبكة الإنترنت 
وذلك باستخدام القوائم البريدية الإلكترونية !!) 

وتساعد التجارة الإلكترونية وحدات الأعمال والمنشآت التجارية على تحسين 
طرق النشر الإلكتروني عبر الإنترنت عن طريق بيان وصف المنتجات والخدمات 
وتقديم الكتالوحجات وتحديد طرق الدفع الإلكترونية ,9 

ويشور التساؤل حول الفارق بين التعاقد الإلكتروني والنشر الإلكتروئي77, 
والواقع أن هناك فارق رئيسي يتمثل في الهدف المرجوء فالتعاقد الإلكتروني يهدف 
إلى إحداث تصرف قانوني؛ بينما الهدف من النشر هو مجرد نشر معلومات ثقافية 
أو علمية أو غيرها. ولكن الفارق الجوهري بينهما يكمن قي ان محتوي رسائل 
التعاقد الإلكتروني ترتب حقوها والتزامات قانونية. بينما النشر الإلكتروني لا 
يشتمل على أي عمل تعاقدي ولا ينشئ ثمة حقوق أو التزامات قانونية: ولذلك 
يعتبر من قبيل النشر الإلكتروني عملية الإعلان عن الأداء الخاص بالتعاقد مثل 
تسليم البضائع وعملية النقل. 


به طتطو أ أطتام قوذ ,يما كعاناوهه© 10 ومتاعنافمهه! عو وطصتة8 .1 لأبو 0‏ - !ا 
.مم ,1996 

2م ,ااه .م0 با بصدعك؟ © «مسد8 .5 امقطءتكة - 3 

,ينها ومامصطعع1 ومتتقمدكها لمدمقمصعتها .عدم ممكن5 2 اأءطاوهةت كتموء0 - ١‏ 
.75م .1997 بقتضاكنات هأ لع طوتاطياط 
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وعلى حين يذهب جانب من الفقه إلى أن النشرات الدعائية عبر الإنترزنت التي 
تصدر عن أحد المتعافدين وتتضمن بيانا ووصفا ومدحا للبضاعة التي يقوم 
ببيعها. تعتبر من قبيل المبالغة أو المدح المشروع. ولا تعتبر جزءا من العقد حتى 
ولو أشار إليها الأطراف أو أعتمد عليها اأحدهما في تحديد بنود العقد. ويذهب 
اتجاد أخر إلى أن مثل هذد النشرات الدعائية تعد من المستندات المكونة للعقد وهي 
جزء لا يتجِرأ منه شريطة أن تكون مفصلة وواضحة لا لبس فيها !!! 

ونؤيد الرأي القائل يأن مثل هذه النشرات لا تعتبر جزءأ من العقد المزمع 
إبرامه لاحتوائها على مجرد مدح للبضاعة أو الخدمة محل العقّد أو وصف له. إلا 
أنه قد توحبد حالات يستنتج منها أنها جزء من العقد وملزمة للطرفين بشرط 
توافر الأمور الآتية: 
أ-. أن تتضمن هذه النشرات ينود محددة وواضحة عن الشيء المراد التعاقد 


عليه. 


>- أن يثبت بشكل أو بآخر أن المستهلك قد تأثر بهذه النشرات مما دفعه إلى إبرام 
العقد بحيث تعتبر أنها الباعث على التعاقد. 


كما يتعين أن يشير الطرفان صراحة أو ضمنا إلى ما يثبت اطلاعهما على هذه 
النشرات الدعائية '2) 


وإذا كانت الرسائل الإلكترونية تعرف بأنها '' مجموعة الاتصالات الإلكترونية 
بين طرفين بهدف الحصول على المعلوماتية ",0 فإن العقد الإلكتروني هو ججزء 
من هذه الرسائل الإلكترونية التي يتم تبادلها بين المتعاقدين. ولكن يتميز العقد 
الإلكتروني عن الصيغ الأخرى للرسائل الإلكترونية بأن محتويات رسألة العقد 


)١(‏ - د. محمد المرسى زهرة: بيع المباني تحت الإنشاءء دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي 


والكويتي؛ بدون تاشرء 1987: ص 90 وما يعدها. 
) - د. محمد عبد الظاهر حسينء الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد. المؤسسة الفنيسة 
للطباعة والنشر. 2002 ص 18. 

.14 ناك ,8ه ,اناهآ 606031118 وأوممءه !5 ,آل .دتمقءع .0 لندجوء 8‏ (3ا 


الإلكتروني هي دائما تعاملات قانونية. أي تنشئ حقوق وترتب التزامات. بينما 
الصيغ الأخرى عبارة عن رسائل معلوماتية تقتصر على مجرد عرض معلومات 


سواء آكانت سياسية أو ثقافية أو اقتصادية ا واجتماعية '!' 


وقد يتم تبادل الرسالة الإلكترونية المتعلقة بالعقد مباشرة فيما بين اجهزة 
الكمييوترء حيث تقوم تلك الأجهزة تلقائيا وبدون تدخل أي عنصر يبشرى 
بالإحجراء المناسب بناء على محتويات الرسالة. وعلى سبيل المثال. قإن القاتورة 
الإلكترونية عند إرسالها من كمبيوتر إلى خر ينتج عنها فيد دائنيه في حساب 
البائع ومديونية في حساب المشترى. وذلك عن طريق عملية التحويل الإلكتروني 
للأموال. إذا كان الكمبيوتر المستقبل للفاتورة الإلكترونية مبرمج للقيام بهذه 
العملية. 


(د ) مدي توافر الإنعلن في العقد الإلكتروني : 


إذا كان العقد الإلكتروني لا يختلف ف تركيبه أو مضمونه عن العقد التقليدي, 
إلا أن الأمر يدق بشأن طبيعة هذا العقد. حيث يثور التساؤل بشأنه. هل هو عقّد 
مساومة يخضع لمبدأ سلطان الإرادة والتراضي بين الأطراف المتعاقدة أم هو عقد 
إذعان لا يكون للمستهلك فيه حرية الإرادة التي تمكنه من التفاوض حول شروط 
العقد ولا يكون له إلا الاستجابة للشروط الموضوعة من الطرف الآخرء دون أن 
يملك مناقشتها أو التعديل فيها أو الاعتراض عليهاء مما يقريه إلى عقد الإنعان 
مثل عقد النقل والغاز والكهرباء. 

إن عقد للسلومة هو الذي يقوم التراضي فيه على أساس المساواة الفعلية 
والقانونية بين أطرافه بحيث يستطيع كل منهم مناقشة شروطف فيتم الاتفاق 


) - د. أسامة أحمد بدرء حماية للمستهلك في التعاقد الإلكترونيء دار النهضة اللعربية؛ 2004: صصص 
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أما عقد الإذعان وأن كانت ل تتضمن المادة )1٠"'!‏ من القانون مدني تعريفا 
له إلا أنه يمكن تعريفه بأنه ' العقد الذي يتحدد مضمونه العقّدي كليا أو جزئيا. 
بصورة مجردة وعامة قبل الفترة التعاقدية " ''' فعقد الإذزعان هو عقد كسائر 
العقود من حيث توافر الأركان المعروقة فيه. إلا أنه يتميز بأن الإيجابٍ فيه يصدر 
للكافة وبشروط واحدة وهى مقررة في معظمها الصلحة الطرف الموجب. وأن 
الطرف المذعن يقبل هذه الشروط دون مناقشة أو تفاوض. 

ووفقا للقانون المدني فإن الإذعان يعتبر قبول'”'. ويبدو ذلك عندما نص 
المشرع في المادة (100) مدني على أن " القبول في عقود الإذعان يقتصر على 
التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها ". فإن التسليم 
بتلك الشروط التي يضعها الموجب هو فْ ذاته الإذعان. وهو يعادل في نظر المشرع 
المصري القبول؛ ويستنتج من هذا النص أن المشرع المصري يري أن معيار الإذعان : 
هو انعدام المناقشة السابقة علي التعاقد والتسليم بكل ما قرره المشترط. 

وحماية للطرف الضعيف في هذد العقود وهو الطرف ال مذعن قرر المشرع وضع 
حماية له تتمثل في مظهرين أساسيين. الأول وهو الحماية من الشروط التعسفية. 
فالمادة (149) مدني تخول للقاضي ساطة تعديل عقد الإذعان. والثشاني تفسير 
الشك في مصاحة الطرف المذعن: إذ قررت المادة (2/151) مدني أن الشك في شرط 
من شروط عقد الإذعان يغسر لمصاحة الطرف المذعد !3) 


(!) - د. حسام للدين كامل الأهواني. النظرية العامة للالتزامات. الجزء الأول مصادر الالتزام. بدون 
ناشرء الطبعة الثانية. 1995. ص 124. 

0) - د. عبد الفتاح عبد الباقي؛ نظرية العقد والإرادة'المنفردة؛ بدون ناشر. 1984. ص 208. وأيضف 
في هذا المعني - د. عبد المنعم فرج الصدة. عقود الإذعان في القانون المصري. رسالة دكتوراه. 
46. 

3 - طعن نقض رقم 18 جلسة 1974/3/12 س 25. مجموعة أحكام النقض - القسم المدني. صر 
92 
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والوافع أن هناك مفهوم تقليدي وآخر حديث لعقد الإذعان. ووقق المفهوم 
التقليدي''' تتميز عقود الإذعان. وعلى ما استقرت عليه محكمة النقض 
باجتماع عناصر ثلاثة'” ' : أولها تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات 
الأولية بالنسبة للمستهاكين أو المنتفعين. والثاني احتكار هذد السلع أو المرافق 
احتكاراً قانونيا أو فعليا أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها. والثالث صدور 
الإيجاب إلى الجمهور بشروط متمائلة ولدة غير محدودة !3 


بيد أن الرأي السائد ف الفقه'”' » وهو المفهوم الحديث. يميل إلى عدم التشدد في 
تحديد فكرة عقود الإذعان ولا يشترط تعلق العقّد بالسلع أو الخدمات الضرورية. 
أو أن تكون هذه السلع والخدمات محل احتكار فعلي أو قانوني. بل يكفي أن يكون 
العقد فد تم تجهيزه مسبقا بواسطة أحد المتعاقدين (الموجب) بحيث لا يقبل أي 
مناقشة للشروط الواردة به. أو أن يوجد أحد طرف العقد في موفع يتفوق فيه 
على الطرف الآخر. من حيث المقدرة الاقتصادية أو الخبرة المهنية !ذا 

فالمفهوم الحديث للإذعان قد تطور ليستوعب ضرورات حماية المستهلك في 
مواحهة مجتمعات الإنتاج الضخمة. إذ يتوافر ضعف الطرف المذعن من مجرد أن 
إعداد العقد فد تع مسبقا بواسطة الطرف الآخر الذي يقوم بتحديد الحقوق 


(/)- د. حسن عبد الباسط جميعي. أثر عدم التكافز بين المتعاقدين على شسروط العقسدء دار النهضة 
العريية.1991؛. ص112 وما بعدها. وأيضا - د. سعيد عبد السلام. التوازن العقدي في نطاق عقود 
الإذعان؛ دار النهضة العربية. 1998. ص 45. 

(2) - د. محسن البيه؛ مشكلتان متعلقتان بالقبول السكوت والإذعان؛ دار النهضة العربية؛ 1985: ص 
7 

(3) - د. سيد حسن عبد اللهء المنظور الإسلامي لوسائل حماية المستهلك الإلكتروني؛ مؤتمر الأعمال 
المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون. والذي عقد بدبي في الفترة ما بين 12/10 ماليو 2003؛ 
ص 823. 

4) - د. حسام الدين الأهواني؛ مصادر الالتزام: مرجع سابق. ص 105. د. محمد حسين منصورء 
مصادر الالتزام- العقد والإرادة المنفردة؛ الدار الجامعية. 2000. ص 73؛ د. محسن البيه؛ المرجع 
السايق» ص125. . 

(9) - د. ثروت عبد الحميد, التوقيع الإلكترونيء مكتبة الجلاء الجديدة؛ 2001: ص 67. 
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والالتزامات الناشئة عن العمّد بالصورة الني تحفقق مصلحته ولا يقبل المناقشة أو 
التفاوض ف شروطها. أو أن يتضمن العقد الذي يبرم على هذا النحو شروطا 


ووفق هذا الرأي فإن قكرة عقد الإذعان تطورت لتوفر الحماية للمستهلك متي 
كان التعاقد قد تم من خلال عقد لم يسمح له فيه بمناقشة شروطه. يضاف لذلك 
أن المادة (100) من القانون المدني لم تشترط الاحتكار أو السيطرة وإنما اكتفت 
لوجود عقد الإذعان مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل 


المناقشة فيها !!) 


وطبقا للمفهوم الموسع للإذعان ذهب البعض إلى اعتبار العقد الإلكتروني عقد 
إذعان بالنسبة للمستهلك”. باعتباره الطرف الضعيف دائما وأنه بحاجة إلى 
الحماية. وذلك برفع مظاهر الإنذعان التي قد يكون تعرض لها والمتمثلة في 
الشروط التعسفية 1310565© 5116لا20 التي قد يتضمنها العقد. ويستند هذا الرأي 
إلى نص المادة (1.1-132.) من قانون الاستهلاك الفرنسي والتي اعتبرت من فقبيل 
التعسف الشروط التي تنشئ من حيث موضوعها أو الآثار المترتبة عليها اختلالاً 
عقديا مبناه عدم توازن الحقوق والالتزامات ضد مصلحة المستهلك وبما يحقق 
مصلحة المهني. 

وينضم الرأي السلبق إلي بعض الفقه في القانون الإنجليزي”” إذ يري أن العقد 
الإلكتروني هو بمثابة عقد إذعانء لأن الموجب إليه لا يملك إلا أن يضغط على عدد 
من الخانات المفتوحة أمامه في موقع الموجب على شبكة الإنترنت على المواصفات 
التي يرغب فيها من السلعة وعلى الثمن المحدد سلقا الذي لا يملك مناقشته أو 
تعديله أو الفاوضة علية مع المتعاقد الآخرء وكل ما يتاح له هو إما قبول العقد 
برمته أو رفضه كلية. 


١‏ -د. حسن عبد الباسط جميميء المرجع السابقء ص 102 وما بعدها. 
3 - د. أسامة أحمد بدرء المرجع للسابقء ص 191. 
0 م بطأء,م0 بكاعقهمم عتدمماءعاء 04 2زقا 156 , 16ل .دوع .0 لعوصع8 - 3١‏ 


56 


ويؤخذ على هذا الرأي أنه تجاهل أمرأ هاما. وهو أن التفاوض قائعم. وخاصة 
قي حالة التعافد عبر البريد الإلكتروني. حيث نجد الموجب على سبيل المثال يرسل 
عرض يتضمن سلعة معينة ومبلغ محدد. فيرد عليه الموجب له بأنه يوافق 
بشرط معين وهو مثلا. الحصول على نسبة خصم معينة. أو الحصول على قطعة 
إضافية مجانية من المنتج المباع. فتبدأ عملية المساومة بين الطرفين. 


ويتشابه مع الرأي السابق رأي آخر. يري أن العقد الإلكتروني يققترب من عقود 
الإذعان. إذ الغالب أن يكون عقداً نمطيا''' يعد مسبقا من أحد طرفيه الذي 
يستقل وينفرد بفرض شروطه وبنوده. ويقتصر دور الطرف الآخر على مجرد 
المفاوضة والمساومة بين طرفي العقد 2) 


بيد أن هذا الرأي وأن كان يذهب إلى أن العقد الإلكتروني يقترب من عققود 
الإنعان. إذا تم عن طريق العقود التمطية. إلا أنه لم يبين طبيعته إذا تم بواسطة 
طرف التعاقد الإلكترونية الأخرى كالبريد الإلكتروني أو برامح المحادثة أو غيرها. 


)١(‏ - العقود للنمطية أو النموذجية ©195 20005355 هي عقود تنطوي على حقيقة التعاقفد؛ وتحيل 
الأطراف فيها إلى نموذج وضعته أو أقرته سلطات عامة أو هينات نظامية مشل التجمعصات المهتية 
والوطنية. - د. محمد حسام محمود لطفي. مصادر الالتزام؛ بدون ناشرء 2002: ص 50. - وفسي 
حالات أخري قد تكون شروط الحقود النسطية كلها أو بعضها محددة مقدمأ بواسطة طرف ثالث غيسر 
المتعاقدين: بهدف وضع تنظيم مفصل للقواعد والأحكام التي تحكم هذه المقودء وهؤلاء يتبعونها بمقتضى 
تمهدات صدرت منهم أو من أحدهم قبل محرر هذه الشروط مثال ذلك شرط الثمن المفروض من قبسل 
تلجر الجملة على تاجر التجزنة بعدم بيع المنتجات إلى المستهلك إلا بثمن بحينه. 

- د. فتحي عبد للرحيم عبد الله. الكتاب الأول مصادر الالتزام. دار النهضة العربية؛ 01 ص 54. 
2 - د. إيراهيم الدسوقى أبو الليل؛ إبرام للعقد الإلكتروني في ضوء أحكام للقانون الإماراتي والقسانون 
المقارن؛ بحث مقدم إلي المؤتمر العلمي الأول للجوا القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية؛ كليسة 
شرطة دبيء 28/26 أبريل 2003. ص 248. 
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بينما يذهب اتجاد ثان إلى أن العقد الإلكتروني عقد رضائي'''. فعملية 
المساومة مازالت تسود العقود الإلكترونية علي اختلاف أنواعها وأن الموجب له لا 
يقتصر دوره علي مجرد الموافقة على الشروط المعدة سلفأ بل له كمستهلك مطلق 
الحرية في التعافد مع أي منتج أو مورد آخر إذا لم تعجبه الشروط المعروضة على 
شاشة الإنترنت ويستطيع الانتقال من موقع إلى آخر واختيار ما يشاء وترك ما 
يشاء. أي أن الرضائية هي التي تسود العقود الإلكترونية. 

وقد يبين من الوهلة الأولي أن طبيعة العقد الإلكتروني من عقود الإذعان. 
حيث لا يملك الموجه إليه الإيجاب إلا الضغط على خانة الواققة الموجودة في موفع 
الموجب الموجود على شاشة الكمبيوتر ولا يملك المناقشة أو التفاوض على شروط 
العقد. 

ولكن في رلينا أنه لبيان طبيعة العقّد الإلكتروني. عما إذا كان عقد رضائي أم 
إنعان. يجب التمييز بين الوسيلة المستخدمة في إبرام التعاقد الإلكتروني: 

- فإذا تم التعاقد بواسطة البريد الإلكتروني. أو من خلال برامج المحادثة. أو 
باستخدام الوسائل السمعية الرئية. فإن العقد الإلكتروني يكون عقد رضائي, 
حيث يتبادل الطرفين الآراء ووحيهات النظر عبر الرسائل الإلكترونية. ويستطيع 
الموجه إليه الإيجلب التفاوض بحرية حول شروط التعاقد والمفاضلة بين العروض 
المطروحة عليه حتى يحصل على أفضل الشروط التي تناسبه. ولذلك فالعهود 
الني تبرم عن طريق هذه الوسائل تعد من قبيل عقود المساومة. 

- اما إذا تم التعاقد عبر مواقع الويب والتي تستخدم غالبا عقوداً نموذحجية!”' 
تكون شروطها معدة سلفا من قبل الموحجب ولا يترك معها للموجب له - وهو 
١‏ - د. سمير برهانء المرجع السابقء ص 9. 
3 - يري البعض أن العقود النموذجية تعتبر من قبيل عقود الإذعان؛ فبالرغم من أن العقد النمونجي 
هو الوسيلة الغالبة لإبرام عقود الإذعان نظرا لسهولة إفراغ الإيجاب الموجه للعامة في كل مكتسوب 
ومعد لانضمام المتعاقد المذعنء إلا أن هذه للعقود تكاد تطيح بحرية الطرف الدي ينضم إليها في التعبير 
عن إرادته. فالمعروف أن هذه العقود لا تنشر ولا توزع على الطرف المطلوب منه الانضمام إليهاء بل 
يدج به في اللحظة إلتي يبرم فيها العقد بما لا يتيح له فرصة للإطلاع عليها والتعرف عدى شروضه 
- د حس عبد الباسط جميعي. المرجع السابق. ص 109. 
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المستهلك في الغالب مجالاً للمساومة والمناقسة في هذه الشروط. وبالتالي لا يكون 
المتعاقدون على قدم المساواة لعدم التكافؤ في المقدرة التعاقدية ''. فإن العقد 
الإلكتروني يكون عقد إذعان. 


ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه البعض بأنه من السهل على المتعاملين إلكترونيا 
الترجيح والمفاضلة فقيما بين العروض المطروحة على الإنترنت من سلع وخدمات 
قبل الأقدام على التعامل. والانتقال من موقع ويب إلى آخر بحرية. إذ يكفي وجود 
عد نموذججي سابق الإعداد لإسباغ الحماية المقررة بموجب القانون في مواجهة 
عقود الإذعان.7/ ومن ثم فإن العقد الإلكتروني قد يكون مساومة أو إذعان حسب 
الوسيلة الإلكترونية المستخدمة في التعاقد. 


وطبقأ للمفهوم الواسع لعقد الإذعان فإن الطرف المذعن وهو المستهلك في عقد 
البيع الإلكتروني مثلا - باعتباره أكشر العقود استخداما في المعاملات الإلكترونية - 
يستطيع. إذا تم التعاقد باستخدام عقود نموذجية معدة شروطها سلفقا. أن 
يتمسك ف مواحهة البائع أو المورد بنص المادة 2/151 مدني التي تقضي بتفسير 
العبارات الغامضة في عقند الإذعان للمصلحة الطرف المذعن دائنا أو مدينا. 

كما يستفيد من الميرة التي خولها له القانون بمقتضى نص امادة 149 مدني 
التي تقضي بأنه يجوز للقاضي إذا تم العقد بطريق الإذعان التدخل بتعديل 
الشروط التعسفية. او أن يعفي الطرف المذشعن منها. 


(!) - أن مبدأ عدم التكافز في المقدرة التماقدية 0824© 2آ 0186م كالأمتمعة6 01 باتلهدوعمل' 
ويطلق عليه في القانون الأمريكي والكندي العقود أو الل روط المنافية للضمير عأطقاءهاء05ءاتنا 
عكنلةاء 0 05364». يكمن في كون أحد الأطراف بستقل بالخبرة والخبراء والوقت المتاح له في 
إعداد مشروع نموذج العقد. بينما الطرف الآخر تضمحل إرادته. ولا يكوى لديه إلا القبول به أو تركه. 
- راجع في ذلك. د. أحمد عبد الرحمن الملحم. نماذج العقود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة فيهاء 
مجلة الحقوق جامعة الكويت. السنة السادسة عشرة العدد الأول والثاني. مارس - يونيو 1992: صصص 
08 

() اد حسم الأهواني؛ للمرجع للسليق. ص 124. 
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ويبدو أن مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري فد تبني ذلك الرأي. 
حيث نص في الفصل السابع الخاص بحماية المستهلك. على اعتبار العقود النمطية 
إلكترونيا من عقود الإذعان من حيث تفس ها لمصلحة الطرف المذعن وهو 
المستهلك وحواز إبطال ما يرد فيها من شروط تعسفية؛. ويعتير كل شرط من 
شأنه الإخلال بالتوازن المالي للعقد من قبيل الشروط التعسفية ويجوز للمستهلك 
المطالبة بإبطالها. 


90 


المطلب الثاني 
تمييز العقد الإلكتروني عن غيرة من العقود 

نتيجة تطور وسائل الاتصال الحديثة ودخول الاتصالات الإلكترونية مجال 
المعاملات التجارية أصبح التعاقد عابرا للقارات وللحدود. وهو ما أدي إلي ظهور 
التعافد عن بعد أو التعاقّد عير المسافات. حيث يتم التعاقد آليا ياستخدام وسائل 
الاتصال الحديئة التي أفرزتها ثورة التكنولوجيا كالفاكس والتلكس والتليفزيون 
عبر الأقمار الصناعية والكمبيوتر كوسيلة لنقل الإزادة والمعلومات عن بعد. وهذه 
الوسائل الحديثة تتشابه جميعا في أنها يجمعها معني واحد وهو الاتصال عن 
بعد 61601101112211008 1 والاتصال عبر المسافات 6ع ة]كتل د 0111222400 © 
حيث نجد كثير منها تبدأ بالقطع الفرنسي 1612. ومعناها عن بعد. ومنها. 
أقطاعة-ة1! 16 و العمع 1616521 و عناو لأف صغات1 و دم لدع تمن سصمءعة1ت 1 
و1م12168:3: ويلاحظ أن المادة الأول من القانون الفرنسي الصادر في يناير 
8 لم تأت لتنطبق علي البيوع التي تتم عير التليغفزيون فقط فقد جاءت 
الصياغة عامة حيث تنطبق كذلك على بيوع الائتمان”''. ومن شم فإن هذا 
القانون ينطبق على التعاقدات عير المسافات كافة ومنها التعاقد الإلكتروني. 

وإذا كانت هذه العقود تتفق وتتشابه فيما بينها من حيث كونها عقود عن 
بعد إلا أنها تختلف عن العقد الإلكتروني محل الدراسة وذلك من حيث طريقة 
انعقاد كل منهاء وكذلك تختلف عن العقود التي تتم من خلال شبكة الإنترنت 
ولازمة لعملية التجارة الإلكترونية. 

ولذلك ينقسم هذا المطلب إلي فرعين: الأول نتناول فيه تمييز العقد 
الإلكتروني عن غيرة من العقود بالنسبة لطريقة التعاقد. والثاتي نتتاول فيه 
تمييز العقد الإلكتروني عن غيره من العقود المرتبطة به. وهي عقود الخدمات 
الإلكترونية أو عقود البيئة الإلكترونية. 


(!) - د. محمد السعيد رشديء التعاقد بوسائل الاتصال الحديشة مع التركيز على البيع بواسطة 
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الفرع الأول 
نمييز العقد الإلكتروني عن غبرة من العقود بالنسبة لطريقة التعافد 
إذا كان التعاقد الإلكتروني يتشابه مع سبل التعاقد الحديثة عن بعد إلا أن 
التعاقد الإلكتروني يتميز بأنه يتم من خلال إحدى شبكات الاتصال الدولية ومن 
أهمها الإنترنت. كما أنه تختفي فيه الستندات الورفية لتحل بدلا منها الستندات 
والدعائم الإلكترونية. ومن شع نتعرض لبحث مسالة تمييز العقد الإلكتروني عن 
غيرة من العقود التي تتم عبر وسائل الاتصال الحديثة من خلال هذا المفهوم. 


(أ)التعاقد الإلكتروني والتعاقد التقليدي : 


إذا كان التعافد الإلكتروني يتفق مع التعافد التقليدي في أنهما ينعقدان يتوافق 
إرادتي المتعاقدين. أي تطابق الإيجاب والقبول' ' .إلا أن الثاني يقوم بين شخصين 
حاضرين من حيث الزمان والمكان حيث يتم تبادل الإيجاب والقبول في مجلس 
العقد في المواجهة. وهو ما يقتضي التواجد المادي لكل من طرف التعافد ف مكان 
واحد. ولا يتحشق ذلك في التعاقد الإلكتروني. فمن المفترض أساسا وجود 
المتعاقدين في مكانين منفصلين. بل قد يفصل بينهما مثات أو آلاف الأميال ومن 
ثم فإن التعاقد التقليدي هو تعاقد بين حاضرين. بينما الانفصال المكاني في 
التعاقد الإلكتروني يجعل منه تعاقد من طبيعة خاصة علي نحو ما سنري فيما 


0( 
نياك . 


( ب ) التعاقد الإلكتروني والتعاقّد عن طريق التليفون : 

إذا كان التعاقد الإلكتروني يتشابه مع التعاقد بالتليفون في أن كل منهما تعاقد 
قوري ومباشر حيث قد يتلاشى عنصر الزمن, إلا أن مايميز التعاقد بالتليفون 
هو أنه تعاقد شفوي قد يتطلب صدور تأكيد كتابي من الموجب - البائع في حالة 
عقد البيع مثلا -- يرسله إلى الطرف الآخر المتعاقد - المشتري- في موطنه نظراً 
(') - المادة (89) مدني مصمري. 
((ا - أنظر ما سيلي ص 364. 


لصعوبة انبات التعاقد بالتليفون ولا ينعقد العقد الا بتوقيع الملشتري وفقا 
للقانون الفرنسي الصادر في 23 يونيه 1989 . أما في التعاقد الإلكتروني المبرم من 
طريق شبكة الإنترنت قلا يحتاج الموجب في إبرام العقد إلى اصدار كني بل يعتبر 
العقد قد تم بمجرد تعبير الطرف الآخر عن إرادته بقبول التعاقد بواسطة 
الضغط على عبارة موافق عن طريق لوحة المفاتيح المتصلة بالكمبيوتر. 

كما أنه في التعاقد الإلكتروني يمكن رؤية الرسالة الإلكترونية المرسلة على 
جهاز الحاسب الآلي. وكذلك يمكن طباعتها والحصول على نسخة منها. كما يمكن 
خزن الرسائل والاحتفاظ بها في الجهاز. بينما فْ التعاقد عن طريق الهاتف تكون 
الرسالة شفوية. 

ولكن يثور التساؤل حول الوضع بالنسبة للتعاقد عن طريق التليفون المرئي 
أي التليفون المرود بكاميرا 10726مت1ت] 11160 حيث ينقل صوت وصورة المتكلم 
عبر شبكة التليفونات كما في حالة التعاقد من خلال ججهاز كمبيوتر مزود بكاميرا 
إلكترونية. ولا يختلف في رأينا الوضع حيث سيكون التعاقد عن طريق التليفون 
المرئي تعاقداً شغويا أيضا. بينما في التعاقد الإلكتروني يتم كتابة الاتفاق على 

كما يختلف السعي إلى التعافد الإلكتروني عن السعي لإيرام العقود بواسطة 
التليفون. حيث يكون العرض في السعي للتعافد الإلكتروني - في الغالب - للعملاء. 
على وجه العموم أو لقطاع غير محدد منهم. بينما العرض في السعي للتعاقد 
بواسطة التليفون يكون موحبها لشخص معين ومحدد بالذات. وبالتالي فإن 
العرض لا يتسم بالصفة العامة. 

كما أن المبادرة إلى التعاقد في حالة السعي لإبرام العقود في الموطن بواسطة 
التليغون تأتي من البائع حيث يقوم بالاتصال بالمشترى. بينما يكون الاتصال - 
غالبا - من العميل في حالة السعي للتعاقد الإلكتزوني !1 


)١(‏ - د. أسامة أبو الحسن مجاهد. المرجع السابقء ص 51 وما بعدها. 
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(ج)التعاقد الإلكتروني والتعاقد عن طريق التليفزيون ؛'' 
يعرف البعض!”' التعاقد عن طريق التليفزيون بأنه عبارة عن " طلب سلعة 
أو منتج بواسطة التليفون أو المينتل؛ تاليا على عرض المنقول بواسطة وسائل 


كم" 


الاتصال السمعية المرئية "'التليفزيون". 


وإذا كان التعاقد الإلكتروني والتعاقد عن طريق التليفزيون يتشابهان!”' في أن 
الرسالة المنقولة هي نفسها بالنسبة لكافة العملاء إذ تتم بالصوت والصورة. إلا أن 
الإعلام في التعاقد عن طريق التليفزيون يكون عن طريق الإذاعة المرئية 
المسموعة. والجوهري في هذا الإعلام أنه وقتي أي يرول سريعا. لأنه لا يستمر إلا 
خلال مدة الإذاعة فقطء. وللحصول علي مزيد من التفاصيل يكون من خلال 
الاتصال مع الشركة عن طريق التليفون أو المينتيلء أما الإعلام ف التعاقد 
الإلكتروني فيظل قائما طوال اليوم خلال أريعة وعشرين ساعة ويكون الاستعلام 
عن التفاصيل من خلال تصفح صفحات الموفع على الإنترنت. 

كما أنه ف التعاقد عن طريق التليفزيون يتم إبلاغ القبول عبر الاتصال 

01 42 5 000 5 
بالتليفون أو المينتيل! أ. أما في التعاقد الإلكتروني فإن التعبير عن القبول يتم عبر 
التبادل الإلكتروني للبيانات, أوعن طريق البريد الإلكترونيء أو بالضغط على 
عبارة الموافقة عن طريق لوحة مغاتيح الكمبيوتر الخاص يالعميل أو بأية وسيلة 
اخرى من وسائل التعبير الإلكتروني عن القيول. 
(') - ظهر التعاقد عن طريق التليفزيون بداية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وكان ذلك عام 1978 
بمناسبة بيوع المزادات المبرمجة علي محطة الراديو المحلي بولاية فلوريداء. ومع تطور نظام 
الكابل©0361© أصدر المشرع الأمريكي قلنون الكابل التليفزيوني للمنافسة وحماية المستهلك عام 1992» 
ثم انتقلت هذه التجربة بعد ذلك إلى كندا ولليابان وأوربا وفرنسا في عام 1987 والذي يسمي هناك مآ 
6164-1 كما ظهر التعاقد عن طريق التليفزيون في مصر أيضاً. لمزيد من التفصسيل راجع - د. 
محمود عبد المعطي خيال. التحلقد عن طريق التليفزيون. مطبعة النسر الذهبي. 0.:. ص 3. وراجع 
أيضاء د. محمد السعيد رشديء المرجع السايق» 1998؛ ص 71. 


ذا - د. محمود عبد المحطي خيال. المرجع السليق؛ ص 10. 
0) - أنظر ما سيلي ص 322. 


كعنو 1ل نال كاععوكة ,عللااعنة5 عة2 ووأوالةاة1 ها ,كدعا [تطعكى عممنازطم . كأ 
دم ,1995 ,عاك عطأع ادهلا ,7 160ل 101259261002165 دع لالأععمورء2 ,االاقاره 201 مع ار] 
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الا أن الفارق الجوهري يكمن في أن البث يتم من جانب واحد في حالة التعاقد 
عن طريق التليفزيون. فلا توجد إمكانية للتجاوب أو لأية مبادرة من جانب 
العميل وذلك علي عكس العقد الإلكتروني الذي يتصف بصقة التفاعلية من 
جانب العميل أي يكون هناك نوع من التبادل بين الطرفين' ''. وصغة التفاعلية 
هذه تسمح بحضور افتراضي متعاصر بين أطراف التعاقد . كما تسمح بتسليم 
بعض الأشياء تسليما معنويا أو أداء بعض الخدمات فوراً على الشبكة. وتسمح 
كذلك بالوفاء الإلكتروني عبر الشبكة عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية. 
(د)التعافد الإلكتروني والتعاقد عن طريق الفاكس والتلكس: 

يختلف المستند الإلكتروني””' عن المستند المرسل بطريقة إلكترونية. فالأخير 
له أصل ورقي. ويقتصر استخدام الوسائل الإلكترونية على مجرد عملية الإرسال. 
مثال ذلك المستندات المرسلة عن طريق الفاكس. ولذلك يختلف التعاقد الإلكتروني 
عن التعاقد عبر الفاكس والتلكس. من حي ث أن الأخير يتميز بالتواجد المادي 
للوثيقة الورقية. ولذلك فإن الرسائل المتبادلة عن طريق الفاكس لا تحتاج إلى 
معالجة بياناتها بلغة الكمبيوتر وكل ما يحتاجه الطرف اللستقبل للرسالة هو 
طبعها على الورق. في حين أن التعاقد الإلكتروني يتميز بالطبيعة غير المادية 
حيث أن مكونات الاتفاق لا تكون ثابتة على دعامة ورقية ممهورة بتوقيع 


3 


الأطراف بل تكون مثبتة على دعامة إلكترونية. 


لأسن أسامة أبو الحسن مجاهد. المرجع السابق. ص 30. 

'2) - يتميز المستند الإلكتروني بعناصر ثلاثة. العنصر الأول: أن يتضمن تعبير عن المعاني والأفكار 
الإنسانية المترلبطة بأن يكون ما يحويه المستند أداة للتفاهم وتبادل الأفكارء والعنصر الثاني: أن يكسون 
هذا التعبير له قيمة من الناحية القانونية؛ والعنصر الثالث : أن يتصف هذا المستند بالصفة الإلكترونية. 
راجع في ذلك. د. أشرف توفيق شمس الدين. الحماية الجنائية للمستند الإلكترونيء المرجع السابق؛ 
ص 303. 

)١(‏ - د. فاروق الأباصيرى؛ عند الاشتراك في قواعد المعلومات الإلكترونية» دراسة تطبيقية لعقود 
الإنترنت. دار النهضة ألعربية» 22003 ص 44. 


ومن ناحية أخرى فإنه من السهل التأكد من اصل وصحة رسائل الفاكس عن 
الرسائل الإلكترونية لكون الأصل ثابت على دعائم ورقية.''' كما يستطيع مكتب 
التلغراف. على الأقل من الناحية النظرية؛ التعرف على هوية المرسل. 
(ه ) التعاقد الإلكتروني والتعاقد عن طريق الكتالوج: ا 
الكتالوج عنصر جوهري ووسيلة أساسية في التعاقد الإلكتروني - الذي لم يعد 
مجرد وسيلة عرض- وخصوصا في عقود البيع. وقد يتخذ الكتالوج شكلا ورفيا 
كتابيأ فيحتوي على بيانات مكتوبة وصور ورسومات للمنتجات والخدمات 
المعروضة. وقد يكون في صورة شرائط فيديو أو اسطوانات كمبيوتر مضغوطة 
© - اماه عدمصمع 2) 
وقد يكون الكتالوج, بخلاف الأشكال السابقة؛ في شكل إلكتروني عمنا 8ه 
دعدعه!831هء موحود على موشع الويب. حيث يستطيع المستهلك من خلاله 
مشاهدة السلع والمنتجات تحديد أوصافها وأسعارها. والكتالوج الإلكتروني عبارة 
عن معرض للمنتجات الني يعرضها التاجر عبر شبكة الإنترنت» ويتضمن 
مجموعة من لمعلومات والبيانات اللازمة لعملية التعاقد مثل اسم الشركة 
ومقرها الرئيسي وعنوان بريدها الإلكتروني ومنتجاتها وأسعارها ونسبة الخصم 
. ع . . . . 3 
إن وحبدت ومصاريف الشحن والرسوم الجمركية والضرائب وميعاد التسليم.') 
يقوم الموجب فيه بعرض المنتجات أو الخدمة وبيان مواصفاتها وثمنهاء ويقوم 
مة وصتطدتاطنا2 ساعد مامه0© عتممماءة!5 باتع2 .1] بمدعك ع دسندد8 .5 أعقطء تكح _ (1) 
8 م ,.اأعرره ,/1209 221 
2) - يستخدم الكتالوج كوسيلة لوصف المنتجات والخدمات في التعافد بطريق المراسلة. وانتشرت عملية 
التعاقد بالكتالوج مع التقدم الاقتصادي وظهور المناضات انتجارية ويقوم الكتالوج علسى عنصرين 
أساسيين الأول عنصر للجاذبية والعنصر الثاني العنصر الإعلامي للكتالوج حيث يشتمل على وصف 
دقيق وواضح للمنتجات والخدمات. 
- راجع في ذلك - د. مملواح محمد على مبروك. أحكام للعله بالمبيع وتطبيقاته في ضوء تقدم وسائل 


التكنولوجيا المعاصرة. رسالة دكتوراه حقوق للقاهرة. 1998. ص 530 وما بعدها. 
.96م ,كاك ,تزه رصاع لتقا عتموماءء! ,بمدعمرهع] يدايح (3) 
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بتوزيعه وإرساله إلى العملاء. والقابل فيه هو المستهلك أو العميل الذي اطلع على 
مواصفات وبيانات المنتجات والخدمات في الكتالوج وقبل التعافد. 

وإذا كان التعاقد عن طريق الكتالوج يتفق مع التعاقد الإلكتروني في عدم 
اجتماع المتعاقدين في مجلس واحد يجعل بينهما اتصالاً مباشرا. بل تكون هناك 
فترة زمنية تفصل بين صدور القبول وعلم الموجب به وقد تطول أو تقصر 
بحسب الأحوال. إلا أنهما يختلفان من حيث طريقة التعبير عن القبول. إذ يتم 
القبول في التعاقد عن طريق الكتالوج من خلال قيام العميل بملىئْ صيغة طلب 
السلعة أو الخدمة المرفقة بالكتالوج أو عن طريق التليفون أو المينتل. بينما في 
التعاقد الإلكتروني فإن القبول يتم من خلال شبكة الإنترنت وبإحدى الطرق الاي 
ستعرضها فيما بعد !!' 

فقخلص من ذلك إلى أن العقّد الإلكتروني نوع جديد من العقود. فهو وليد التقدم 
التكنولوجي ووسائل التقنية الحديثة. وهو عقد له خصوصيته وذاتيته الملسقلة 
التي تميزه عن أنظمة التعاقد الأخرى التي تتم باستخدام وسائل الاتصال 
الحديثة. 

وإذا كان العقد الإلكتروني له بعض السمات. بصفة خاصة من حيث معاصرة 
الإيجاب للقبول من الناحية الزمنية وهى سمة خاصة بشبكات الاتصال 
الإلكترونية مثل شبكة الإنترنت. إلا أن البعد المكاني بين الموجب والقابل يظل 
واقعأ مؤثرا لا يمكن الالتفات عنه'” '. وبصفة خاصة فيما يتعلق بمسألة التحقق 
من أهلية المتعاقد وصفته في التعاقب وكذلك من ناحية عدم رؤية المستهلك 
للسلعة بعينه. وهو ما يتطلب تطبيق أحكام التعاقد عن يعد على العقد 
الإلكتروني. 


(!) - أنظر ما سيلي ص 341. 
( - د. أسامة أبو الحسن مجاهد. المرجع السابق. ص 53. 
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الفرع الثاني 
تميبز العقد الإلكتروني عن عقود البيئة الإلكترونية 
هناك طائفة من العقود تبرم بسبب التجارة الإلكترونية ولازمة لتحقيقها 
ولكن دون أن تكون التجارة الإلكترونية محلا لها. وعقود التجارة الإلكترزونية 
نوعان: منها ما يبرم عبر شبكة الإنترنت وينفذ خارحه. وهذا النوع يشمل العقود 
الني تتناول الأشياء المادية التي تقنضي طبيعتها تسليمها قَ بيئة مادية كالسلع 
والخدمات. والنوع الأخر العقود التي تبرم وتنفذ عبر الإنترنت دون حاجة إلى 
الرجوع إلى الفراغ المادي الخارحجي: وفيما عدا ذلك فهي عقود تخرج عن مفهوم 


)1 
عقود التجارة الإلكترونية.! ١‏ 


ولا شك أن العقود التي تتم عبر شبكة الإنترنت أدت إلى زيادة عدد المتدخلين قي 
خدمات الإنترنت. ومنهم مستخدم الإنترنت وهو ذلك الشخص الذي يتصل بأحد 
المواقع يهدف الحصول على المعلومات أو إرسالها. وهناك عامل الاتصال الذي 
يساعد فنيا في تحويل المعلومات ونقلها عبر الإنترنت. فهو وسيط بين مستخدم 
الشبكة - متلقي المعلومة - وبين المورد لهاء وهناك مورد المنافذ ومورد 
المعلومات. ”" 

ويطلق على هذه العقود, عقود الخدمات الإلكترونية: ويقصد يها تلك العقود 
الخاصة بتجهيز وتقديم خدمات الإنترنت وكيفية الاستفادة منها, أي تلك التي 
تبرم بين القائمين على تقديم خدمات تلك الشبكة والمستفيدين منها !0 

وأغلب هذه العقود, تتفق مع العقد الإلكتروني في أنها غالبا ذات طايع دولي إلا 
أنها تختلف وتتميز عنه كما سنري. فمستخدم الإنترنت قد يكون مقيما في دولة 


1( -ن . فاروق الأباصيرىء المرجع السابقء ص 9. 
دن . محمد عبد الظاهر حسين:» المسئولية القانونية في مجال شبكات اك وان النهضة العربية؛ 
2: ص 19 وما بعدها. 


)0 - د. محمد حسين منصورء المسنولية الإلكترونيةء مرجع سايق: ص 26 
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ومقدم خدمة الاشتراك في الإنترنت في دولة ثانية. وشركة تكنولوحيا معالجة 
البيانات وتحميلها على شبكة الإنترنت فْ دولة ثالثة. 


ولتميير العقد الإلكتروني عن غيرة من العقود المرتبطة به في البيئة 
الإلكترونية (عقود الخدمات الإلكترونية ) نعرض لهذد الطائفة من العقود على 
النحو التالي: 
(أ)عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت: أ6ع 121:20 ذ وغء0'22 0214:24© 1.6 
تتطلب مباشرة المعاملات الإلكترونية إمكانية النفاذ إلى شبكات الاتصال في 
الفضاء الإلكتروني عن طريق أحد موردي خدمات النفاذ إلى الشبكة. وهو ما 


يتطلب بوره إبرام عقد النفاذ إلى شبكات الاتصال والتي من أهمها شبكة 
يق 


الإنتزرنت 

عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت أو عقد الاشتراك فيها هو " الذي يحقق 
الدخول إلى الشبكة من الناحية الفنية "؛ وبمقتضى هذا العقد يتيح مقدم 
الخدمة إلى المستخدم الوسائل التي تمكنه من الدخول لشبكة الإنترنت 
+164 2 26102م0ء 1.2آ؛ ومن أهمها البرنامج الذي يحقق الاتصال بين ججهاز 
الكمبيوتر والشبكة”” » ويتضمن العقد. عادق وجود صسة محددة للتعاقد وشروط 


إعادة نجديده. 

وهذا العقد ملزم لجانبيه؛ فيقع على عاتق مقدم الخدمة الترام أساسي 
يتقديم خدمة الدخول على الشبكة وهو الترام بتحقيق نتيجة؛: كما يلترم 
بإعطاء العميل أسم المستخدم 22:26 5عكنا وكلمة السر والعنوان الإلكتروني» 
وهناك الترام تكميلي يدخل ف الإطار العقدي وهو خدمة المساعدة التليفونية 


(') - د. أحمد شرف الدينء الجوانب للقانونية للتجارة الإلكترونية وآليات تسوية منازعاتهاء بحث مقدم 
لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون والذي عقد بدبي في الفققرة 12/10 ماير 
03 

3)- د. أسامة أبو الحسن مجاهد. المرجع السايق»ء ص 55. 
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المسماد بالخط الساخن 1126 101 والتي تهدف إلى حل المشكلات الفنية التي قد 
يواجهها الملشترك عن طريق التليفون:!!! 

ويرى البعض أن خدمة المساعدة الفنية المسماة بالخط الساخن تدخل في 
الإطار العقدي باعتبارها عنصراً في العقد الرئيسي أو على الأقل باعتبارها محلا 
لعقد خاصء وهذا يعني أن من يتعهد بالمساعدة التليفونية يجب أن يقوم بها 
بالطريقة المناسبة بقدر الإمكان ومن خلال شروط تلزمه بالتزامات محددة. 
كإلزامه بأن يحدد للعميل الوقت الذي يجوز له الدخول إلى الخط الساخن والوقت 
المحدد للر: عليه واللغة أو اللغات التي تقدم بها هذه الخدمة 2) 


أما عن مستخدم الإنترنت فيلترم بسداد قيمة الاشتراك وذلك فى مقابل 
الدخول والإبحار في شبكة الإنترنت والاستفادة من كل أو بعض خدماتها. ويحق 
لمقدم الخدمة إنهاء العقد في حالة عدم سداد العميل للمقابل المادي. ويكون الإنهاء 
عادة بحرمان العميل من دخول الشبكة . 

ومسئولية مقدم هذه الخدمة مسئولية تعاقدية' . وذلك في حالة عدم تنفيذ 
التزامه بتمكين العميل من الدخول للشبكة. ولكن لا يعد مسئولا عن محتوى 
المعلومة وذلك لأنه لا يملك الوسائل الفنية التي تمكنه من رقابة صحة هذه 

4 
المعلومات ومشروعيتها' 2 وقد يضع مقدم الخدمة شروطا تعفيه من 
,0011610 - 2104© عنآ عنا20 أعتعنه! ,عوعع8 وافطء41١‏ ك2 لجدطعمنتن0 عصوةه  ١١(‏ 
.49م ,2001 قمقتلء ' 2 وعلاوع مطعتدما/ة - غمص2 ,فلءععطععم] 

2) - د. أسامة أبو الحسن مجاهد. المرجع السابقء ص 57. ش 
7) - راجع ما سبق ص 32. 
) - يرى جانب من الفقه أن المسئولية في مجال المعلومات التي تبث عبر شبكات الإنترنت يمكن أن 
تقوم على أساس المسئولية الموضوعية على أساس الخطأ المفقرض من واقفع حيسازة المعلومات 
وحراستهاء ويرى هذا الرأي أنه بالنسبة لتطييق المستولية المفترضة في مجال شبكات الإنترنتء؛: فإن 
هذه المسئولية قد توجد بشقيها: 
الشق الأول: ويتعلق بالمسنولية عن حراسة المعلومات؛ وذلك بعد الاتفاق على اعتبار المعلومة شيئاً غير 
مادي يدخل في مفهوم المادة 178 مدني مصري. والمادة 1/1384 مدني فرنسيء وبذلك يكون حارسها 
والذي يكون غالبا هو المورد هو المستول عن الأضرار التي يسببها بث المعلومة عبر الشبكة للغيرء ولا 
يعفي من المسئولية إلا بإثبات السبب الأجنبيء والشق الثاني : ويتعلق بمسئولية المتبوع عن التابع. وهو 
يتحقق في مجال الإنترنت في حالة أن تتولى شركة القيام بجميع مراحل بث المعلومات ويسأل في 
مواجهة الشخص المضرور في جميع هذه المراحل؛ ويعد كل متدخل في أي مرحلة على الشبكة تابعا له 
ويسأل عن فعله. 
- د. محمد عبد الظاهر حسينء المرجع السابقء ص 116 وما بعدها. 
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المسئولية أو تحد منها. ومن أمثلة الشروط المحددة للمسئولية الاتفاق على حد 
أقصى للتعويض. وفى حميع الأحوال فإنه يرم في حالة عدم تنفيذ العقّد برد 


0 1 
قيمة الاشتراك '') 


وتقوم مسئولية مقدم خدمة الإنترنت 101/1067م 56267 182161261, بالإضافة 
إلى القواع د العامة. عند وقوع خطأ أو غلط أو تحريف ف إبلاغ الرسالة 
الإلكترونية إلى المرسل إليه ناتج عن سيب راجع إليه أو أحد العاملين لديه. كما 
تقوم مسئوليته إذا أنتهك سرية المراسلات والمكاتيات والاتصالات الإلكترونية ما 
لم يكن تدخله تبرره الضرورة الفنية لتشغيل الشبكة. 
وقد نص كل من فانون سنغافورة وقانون البحرين للمعاملات الإلكترونية 
على أنه'”. لا تقوم المسئولية المدنية أو الجنائية تجاه مقدم خدمة الإنترنت 
بيشأن أية مادة خاصة بالغير وتكون في شكل سجلات إلكترونية» وكان دوره قاصرأ 
على مجرد إمكانية استخدام الشبكة دون أن يكون هو المنشئ لتلك المادة؛ وهذا إن 
كانت مسئوليتة قائمة على حالتين: 
1 عمل أو نشر أو إصدار أو توزيع هذه المواد بشكل سجلات إلكترونية أو أية 
بيانات تتضمنها هذد المواد. ١‏ 
ب- انتهاك أية حقوف قائمة بخصوص هذه المواد أو ما يتعلق بها وذلك شريطة 
عدم وجود معرفة فعلية أو علم لدي وسيط الشبكات بأن المواد في هذه 
السجلات من شأنها إيجاد مسئولية مدنية أو جنائية. 


راك ,رمه بعدعع»8 عاغطء ]اعت لمقطءمتن0 غود - 1١‏ 
2) - قانون سنغافورة للمعاملات الإلكترونية (المادة 10): وقانون البحصرين للمعاملات الإلكترونية 
(المادة 18). 


101 


وهو ما أيدته أحد المحاكم الأمريكية حيث قضت يعدم مسئولية مزود خدمة 
الإنتزنت عما يرتكبه الآخرون من جرائم وفق قائون الأخلاق والاتصالات 
1 
الأمريكى الصادر سنه 2١.1996‏ ) 


ولقد وضع المجلس الوطني للاستهلاك في فرنسا 0170 بعض التوصيات 
المتعلقة بإبرام هذا العقد وبين بأنه يجب لكل طلب دخول للشبكة أن يصاحبه 
شنرحا للتعريف بالعقد والالتزامات الخاصة به '. وأنه يتعين على المورد بصفة 
عامة أن يعلم العميل يمدى كفاءة الخطوط المستعملة وبعدد المشتركين لديه. كما 
يجب أن يعلمه بالبرامج المقدمة ومدى حداثتها وأن يقدم له ودون أي مصاريف 
إضافية عداداً للوقت في الحالة التي تتم فيها محاسبته بالمدة 37 

أما القانون الواجب التطبيق على عقّد الدخول على شبكة الإنترنت. فقد أشار 
القانون الموحد لمعاملات معلومات الكمبيوتر في الو لايات المتحدة الأمريكية” '؛ بأن 
القاعدة العامة أن للمتعافدين اختيار القانون المطبق بنص صريح ف العقّد. وفى 
حالة غياب اتفاق على ذلك يخضع العقد لقانون المكان الذي يقع فيه موطن أعمال 
المورد أو الملتزم بصفة عامة, أي قانون موطن الملتزم, !3 


0( - قضت أحد للمحاكم الأمريكية بأن ' وضع كاميرا الإنترنت في غرفة تغيير ملابس الرياضيين في 
الجامعة لمراقبتهم دون علمهم يعفي مزود خدمة الإنترنت من المسئولية؛ حيث أن دوره يقتصر على 
خدمة الاتصال فقط. 
- عمر محمد بن يونسء أشهر المبادئ المتعلقة بالإنترنت لدي القضاء الأمريكيء بدون ناشضر. 2004. 
ص 83. 
كام ركاه رمه رعوعع,8 عاغطء8/1 2 لتقطءصنن0 عووة - 2 

(() - د. أسامة أبو الحسن مجاهدء المرجع السابقء ص 58. 

9 ,128 لوأاعة 5م13 20102 مم11 تعانام درم © لرروكزول) ‏ 40 
('ا - د. أحمد شرف الدين» المرجع السايق»ء ص 209. 
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زب ) عقد إنشاء موفع على شبكة الإنترنت: ]51 06 262)105') ع0 غ)12م0©: 


موفع الويب هو " خدمة تقدم عبر شبكات الاتصالات المتعددة ويتكون من 
النصوص والصور الثابتة والمتحركة والأصوات والمعالجة بلغة كمبيوتر خاصة 
تسمي لفة .111341 ''' والموضوعة تحت تصرف مستخدم الشبكة ". وطرفا عقد 
إنشاء الموقع 38162506121 114ع172م10ء060 م511 طعا هما الشخص الذي يسعى 
لإحداث وجود له على الإنترنت ومصمه الموقع. 

ويلترم مصمم موفع الإنترنت بالمواصفات المبينة في العقد من حيث المواصقات 
الفنية والإطار الافتناحي والأيقونات 1-0825. ويعتبر هذا العقد من عقود المقاولة 
وموضوعه هو إنجاز عمل يتعلق بأداء خدمة معلوماتية.©' وهذه المواقع تنشئ 
أصالة تحت اسم مستقّل عن طريق أسماء الحقول أو أسماء الدومين 100111212 
© وإما أن يتم ذلك من خلال موقع آخر. وقد تعرض خدماتها مجانا أو 


بمقابل مادي !ذا 


والواقع أنه لا يوجد شكل ثابت ومستقر لموقع الويب بل أن طبيعته تستلزم 
التغبير وبالتالي فهي مواقع وقتية سريعة الزوال والتغيير مما يكون عرضه 
لاستخدام اسمه أو شكله من قبل الغير. وبالتالي تحتاج هذه المواقع لحماية 
خاصة عن طريق توثيق كل موقع في مكان خاص لحفظ النسخ الأصلية للموقع 
في كل مراحل تطوره. بحيث يكون هذا الحفظ بمثابة المرجع للتحقق مما إذا كان 
هناك تقليد أو اعتداء من الغير على أحد هذه المواقع المحفوظة”” , وهذه الحماية 
تتحقق وفقَا للتشريع المصري عن طريق إيداع نسختين بمركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء. 
)١(‏ - وحروف .1113/1 هي اختصار لكلمات ع8قناعانة.! جنماعةط/ا )ه71 ععملا1!. 


(2) - د. أسامة أبو الحسن مجاهد. المرجع السابق. ص 60. 
.55م مأك ,مه بعوععء8 عاغطءن/! عن لمقطعمتن0 عوء5 - 1 
.2م ,2000 ,ع01م51553 مز ةا ععمء ستسروعء 6غ علتناع ث بععامةا١‏ يك بسعر0 - (4ا 


(3) - د. مدحت محمد محمود عبد العالء الالتزامات الناشنة عن عقود تقديم برامج المعلومات ( المقاولة 
- البيع - الإيجار ) دراسة مقارنة؛ دار النهضة العربية. 2001. ص 84. 
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(ج) عقد إنشاء المتجر الافتراضي عااعنكمت! عنوتكنسوط دا عل ممواددتلهةء 2آ؛ 


يطلق اليعض على هذا العقّد عقد المشاركة 2]108م2310101 عل غوعده© عآء 
وذلك لأنه العقد الذي بمقتضاد يصبح المتجر أو البوتيك الافتراضي مشاركا في 
المركرٌ التجاري الافتراضي !512/1 [1:013 .١‏ الذي يجمع العديد من التجار في مكان 
واحد وهو ف ذلك يشايه اللركز التجاري التقليدي الذي يجمع العديد من التجار 
واللوردين في مكان واحد. 


إن القكرة الرئيسية للتجارة الإلكترونية تدور حول تجميع البائعين 
والستهلكين في معارض أو مراكز تجارية أو فترينات تجارية افتراضية”'', وتنقسم 
هذه المراكز إلى قسمين أولهما : يمكن الدخول إليه دون حاجة لإحراءات معينة 
ولكنه يسمح بالإطلاع والتجول والإبحار فقط من أجل التعرف على السلع 
والخدمات المعروضة فقّط دون الشراء. 

ثانيهما: ولكي يتم الشراء ينبغي الدخول إلى القسم الثاني. ولا يمكن ذلك إلا 
بعد إتباع إجراءات معينة تستهدف التحقق من شخصية الرائر وتسجيله؛ 
وتتلخص في أن يذكر رقم البطاقة الائتمانية. أواستخدام حافظة النقود 
الإلكترونية» وذلك بهدف تيسير الوقاء وأن يكون للشخص توفيع إلكتروني ذو 
شفرة خاصة, وذلك بهدف أن يعتمد التصرفات التي يبرمها 2) 

ويعرف المركز التجاري الافتراضي بأنه " خدمة إلكترونية يتم الدخول إليها 
عير شبكة الإنترنت. والمفتوحة لكل مستعمليهاء وتسمح للتجار بعرض يضائعهم 
أو خدماتهم على العملاء من خلالها ”3) 

والتجر الافتراضي يتكون من صفحات ويب عادية وبرنامج لضمان أمن 
المعلومات المالية للعملاء. وإدارة التعاملات المالية مع البنوك ومؤسسات النقد 


د. أسامة أبو الحسن مجاهدء المرجع السابقء ص 13. 

2) - د. محمد نور شحاتهء للوفاء الإلكترونيء بحث مقدم لمؤتمر التجارة الإلكترونية والمنعقد بالقاهرة 
المركز للقومي للدراسات القضائية بوزارة العدل خلال الفترة 8! / 19 مايو 2002,. ص3. 

) - د. أسامة أبو الحسن مجاهدء المرجع السابق. ص13.. 
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الإلكتروني وبرامج تصل واجهة المتجر الافتراضي بقاعدة بيانات العملاء. ويحتاج 
إنشاء متجر افتراضي إلى مقدم خدمة الإنترنت وخط مستأجر عمأنآ 0ع5هه.]آ 
مفتوح دائما على الإنترنت وواجهة افتراضية للمتجر. !!) 

ويتضمن العقد غالبا بعض الشروط العامة مثل تحديد البيانات الشخصية 
للمشارك وتقديم بيان تفصيلي عن المنتجات والبضائع وبيان إذا كانت رقمية 
أو غير رقمية وتحديد اللغة التي يتم العرض بها. وتحديد الأسعار والضرائب 
المستحقة ونففات الشحن واحترام التشريعات السارية وتنظيم إبرام العقّود مع 
المستهلك وطرق الوفاء وهناك بعض الأحكام الخاصة بكل متجر على حده 3) 


د ) عفد الإيجار المعلوماتي )11656552 '(1 026:24): 


الإيجار المعلوماتي "عقد بمقتضاد يضع مقدم الخدمة تحت تصرف المشترك 
بعض إمكانيات أجهزته أو أدواته المعلوماتية على شبكة الإنترنت ".'"' يتيح مورد 
الخدمة للمشترك انتفاعه بمساحة علي القرص الصلب يأحد أجهزة الكمييوتر 
الخاصة به علي نحو معين. ومثال ذلك أن يتيح له إمكانية أن يكون له عنوان 
بريد إلكتروني لديه. أو أن يوفر المورد لأحد العملاء موقع ويب من خلال جهاز 
الكمبيوتر المملوك له والمتصل بشبكة الإنترنت. 

ورغم أن الترجمة الحرفية لهذا العقد 10116568672624 0224) هي عقد 
الإيواء إلا أن البعض يذهب إلى تكييفه بأنه عقد إيجار معلوماتي نظرا لأنه يرد 
علي خدمة معلوماتية؛ بينما يراه البعض الآخر عقد إيجار أشياءء وفي هذه الحالة 
يخضع مورد الخدمة للقواعد العامة بشأن مسئولية حارس الأشياءء إذا استعمل 
العميل أجهزته علي نحو يضر بالغير” '» وتكون مسئولية مورد الخدمة تعاقدية 


إلى - محمد أحمد أبو القاسم. التسوق عبر الإنترنت» دار الأمين للنشر والتوزيع؛. 0 صر 4. 
38م ,مأك ,مه ,5عنا2101نال قاعم 5ق أعتلمع121 ,86250055311 قأذاة - 
0 .نأك ,م9 بعوعع8 عاغطءتل/ا ع لتمقطعءطانان 00 - 
.64م ب0أ5] - له 
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إذا آخل بالنرامه الرئيسي اللتمثل في تمكين المستخدم من استغلال آدواته 
المعلوماتية. كما يلتم العميل بدقع المقابل النقدي لتلك الخدمة !!' 
ره ) عمد الاشتراك في بنوك الملومات الإلكترونية 5ءع6هم10 06 82501165 : 

قبل التعرض لفهوم وطبيعة عقد الاشتراك في بنوك المعلومات الإلكترونية 
فإن الأمر يقتضي منا بيان ماهية بنوك المعلومات. وذلك على النحو التالي: 
1 - ماهية بنك المعلومات الإلكترونية: هي" مجموعة الوثائق المعالجة بلغة 
الكمبيوتر والتي يتم بثها عبر شبكة نقل لاسلكية من كمبيوتر إلى أخر". وهي في 
تعريف آخر " مجموعة المعلومات التي يتم معالجتها إلكترونيا. وذلك لأجل بثها 
عبر شبكة الإنترنت بحيث يمكن للمشترك الوصول إليها من خلال ربط الكمبيوتر 
الخاص به بشبكة الإنترنت".2' وأن الوظيفة الأساسية لبنوك المعلومات 
الإلكترونية هي تقديم المعلومات إلكترونيا إلى المشتركين. 

وقد يطلق على مصطلح بنك المعلومات قاعدة البيانات! ع#كدط 8أهل وهو 
النهح الذي أخذ به التوجيه الأوربي الصادر في 26 فبراير 71996 وقد عرف 
القرار الصادر من وزير الثقافة المصري رقم 82 لسنة 1993 في شأن حماية حقوق 
المؤلف فيما يتعلق بمصنفات الحاسب الآلي قاعدة البيانات بأنها" تجميع متميز 
للبيانات يتوافر فيه عنصر الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي يستحق 
الحماية وبأي لغة أو رمر وبأي شكل من الأشكال يكون مخرّونا يواسطة حاسب 
ويمكن استرجاعه بواسطته ليضا. 


(!) - د. قلروق الأباصيرى. المرجع السايقء ص 22. 

) - المرجع السايقء ص 15. 

() - عرف التوجيه الأوربي الخاص بالحماية القانونية لقواعد للبيانات المادر سنه 1996 قواعد 

للبيانات يأنها ' كل مجموعة من المصتفات للمستقلة أو البيانات أو أية مواد أخري مرتبة على نحو متظم 

أو منهجي يمكن الإطلاع عليها بصورة فردية بوسائل للكترونية أو غيرها ". 

- مشر إليه لدي: د. أسامة أحمد بدرء للوساتط المتعددة بين الواقع والقانئون» مرجع سابق. ص 187. 
.10015 ,1996 لمقسسطء؟ 26 ,علاناءء,01 موعمميوع - 4١‏ 
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أما بالنسبة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنه 20072 فقد 
جاء خاليا من أية تعريف لقاعدة البيانات''' تاركا هذد المهمة للفقه وللقضاء. 
وسبب ذلك ربما التطور السريع لشكل هذا المصنف المعلوماتي مما قد يستتيع معه 

ويقترب من التعريف السابق ما نصت عليه المادة 3/132 المعدلة بالقانون رقم 
8 536 الصادر في الأول من يوليو 1998 من تقنين الملكية الفكرية الفرنسي2) 
من أن قاعدة البيانات يقصد بها " مجموعة من الأعمال والمعطيات والعناصر 
الأخرى المستقلة والتي يتم تنظيمها بطريقة منهجية ومتميزة ويمكن الوصول 
إليها بطريقة فردية عن طريق الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخري "./0) 

بينعا تضمن القانون الأمريكي لمكافحة فقَرصنة المعلومات والمحدل 
لقانون حماية حقوق المؤلف الأمريكي تعريفا صريحا لقاعدة البيانات بأنها " 
المعلومات التي يتم تجميعها وتنظيمها بهدف وضع عناصر متغرقة من المعلومات 
معا في مكان واحد أو عبر مصدر واحد بحيث يمكن للأشخاص الوصول إليها.!* 

ومن أهم خصائص فاعدة البيانات أنها من المصنفات الفكرية ذات العلاقة 
بالحاسب الآلي. حيث لا يمكن استخدامها إلا عن طريقه. كما أنها تتميز عن 
اللصنفات الأخرى ذات العلاقة بالحاسب الآلي مثل برامج الحاستوب والدوائر 
المتكاملة (5) 


!) - عرف مجمع اللخة الحربية قاعدة اللبيانات بأنها ' مجموعة بيانات مسجلة في ملفات على نحو يحدد 
الروابط المنطقية بين نوعياتها المختلفة '. 
- معجم اللنة العربية؛ فلمعجم الوجيزء اتقلهرة 1993ء ص 512. 
.ءاأعندءهة اعد عاءتعوممم 12 عل علهء نال 1112-3 ا واعتمةن] - 28 

(3)- د. مدحت محمد محمود عبد العال؛ المرجع السايق» ص 76. 
#) - بحث منشور عبر شبكة الإنترنت تحت عنوان : 

. لصصط. قا -ممقعءع1أمء لقدهتودع) معم /منجلصهلحرمء. ب لاعءه0. ددج // :مط - 
- مشار إليه لدي. محمد على فارس الزغبيء الحماية للقانونية لقواعد البيانات وفقا لقانون حق المؤلف. 
دراسة مقارنة ما بين النظام اللاتيني والنظام الأنجلو أمريكيء منشأة المعارف بالإسكندرية. 22003 ص 
101. 
ا - محمد على الزغبيء المرجع السابق. ص 51 وما بعدها. 
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والهدف من إنشاء بنك المعلومات الإلكتروني هو إتاحة الاستفادة من المعلومات 
لكل من يدخل إلي شبكة الإنترنت. وهذد المعلومات يجب أن يتوافر فيها عدة 
شروط ومن أهمها أن تكون حديثة. وهو ما يعني أن يضيف المورد كل معرقة 
جديدة تتعلق بالجال الذي يهتم به اللشترك وأن يعلم المتعاقد بكل تُغيير يطرأ 
على مكونات قاعدة البيانات. كما يجب أن تكون هذه المعلومات شاملة بحيث 
تغطي تماما المجال محل التعاقد. 

2- مفهوم وطبيعة العقد: ويقصد بعقد الاشتراك ف بنوك المعلومات الإلكترونية 
أن يضع المورد أو صاحب قاعدة البيانات تحت تصرف الستخدم خدمة النفاذ إلى 
قاعدة المعلومات بهدف الحصول على ما يناسبه من معلومات تتفق مع 
احتياجاته. 

ويرتب هذا العقد التزامات متبادلة على عاتق كل طرف. فالمورد يلتزم بأن 
يزود العميل بالوسائل الفنية التي تمكنه من اتصاله بقاعدة المعلومات» ويلتزم 
أيضا بالخفاظ على سرية مطالب العميل بشأن المعلومات الموردة؛ ويلتزم العميل 
بحسن استخدام المعلومات والمحافظة على سرية هذه المعلومات. ولعل الالترام 
الرئيسي الذي يقّع على عاتق العميل هو أداء المقابل النقدي المتفق عليه. 

. وتعددت الآراء في تكييف هذا العقد. فقد رآه البعض بمثابة تنازل عن حق 
استعمال المعلومات نظراً لأن المستفيد منها لا يحصل إلا على مجرد منفعة ولا 
ينتقل إليه أي حق من الحقوق الالية"". وذهب رلى آخر إلى أنه عقد بيع 
للمعلومات لأن قاعدة المعلومات تكون معدة سلفأ قبل إبرام عقد الاشتراك بحيث 
يمكن استخدامها من كافة الأشخاص” ولم يتم اختيارها خصيصا لتلبية حاجات 
العميل. وينتقد هذا التكييف على أساس أن ملكية المعلومات تظل للمنتج ولا 


- عادل أبو هشيمه محمود حوته؛ عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاصء. 
دار النهضة العربية: 2004: ص 87. 
2 - د. فاروق الأباصيرىء المرجع السابقء ص 21. 
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يتنازل عنها للمستفيد بل أنه يمنح المستفيد مجرد صلاحية الاستعمال المتمثلة 
في مجرد الدخول لبنك المعلومات للإطلاع علي محتوياته ''' 

وذهب البعص إلى اعتبارد عقّد وكالة. وذهب حائنب آخر إلى اعتباره من العقود 
غير المسماة 3626115 ألاد ]602152 لأن عقود الاشتراك يصعب خضوعها لنظام 
فانوني واحد بل هي علاقات قانونية متشابكة ومتباينة من حالة إلى أخرى. 
ولكن هذا القول. في رأينا. ما هو إلا وسيلة للهروب من تكييف العقد أو وضعه تحت 
إطار فانوني محدد. 


ويري حجائب من الفقّه أن عقد الاشتراك في بنوك المعلومات هو عقد إذعان لأن 
العلاقة هنا بين مستخدم جاهل وضعيف من الناحية الفنية المتعلقة باستخدام 
المواقع على شبكة الإنترنت. ذلك لأنه لا يشترط وقق المفهوم الحديث للإذعان في 
العقد أن يكون محله خدمة أساسية أو سلعة ضرورية. إذ يكفي أن يتوافر الاحتكار 
في تقديم الخدمة أو السلعة التي يطرحها عليه المتعاقد الآخر !2) 

ولعل الرأي الراجح هو اعتباره عقد مقاولة لأن مضمونه يتمثل ف إنجاز عمل 
محدد من أجل إشباع رغبات طالب الخدمة. كما أن الأداء الرئيسي في هذا العقد 
يتمثل في تقديم خدمة معينة إلى العميل وعقود الخدمات التي يتم تقديمها عبر 
الإنترنت هي عقود مقاولة. وإذا كان عقد المقاولة يرد على الأعمال المادية فإن 
2 العقد ليشمل أيضا الأعمال الذهنية أو الفكرية, 
فمثل هذه الأعمال لا تستبعد من نطاق عقد القلولة. ف 

ويترتب على اعتبار العقد مقاولة عدم مسئولية المستخدم النهائي» العميل, 
عن اخطاء بنك المعلومات التي يرتكيها تجاه الخير, لأن البنك ليس تليعاً 


.79 -د. مدحت محمد عبد العال؛ المرجع السابق. ص‎ ١١ 

2 - د. محمد عيد الظاهر حسينء المرجع السابيق. ص 39 

(3) - د. فاروق الأباصيرىء المرجع السايق. ص 22. وأنظر في هذ المعني أيضا - د. السيد محمد 
السيد عمرانء الطبيعة القانونية لعقود المعلومات ( الحاسب الآلي - البرامج - الخدمات ) مؤسسة 
للثقافة الجامعية. 1992 صس 62. 
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للمستخدم أو رب العمل أو نائبا عنه ومن ثم فلا تنطبق المادة 1/174 من 
التقنين المدني الني تقضي بمسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه والمقابلة للمادة 
4 مهن التقنين المدني الفرنسي. ولذلك لا يسأل المستخدم عما يقدمه له 
البنك من معلومات بالمخالفة للقوانين واللوائ- !!) 

(و) عقد توريد المعلومات على الإنترنت: 0514222) ع0 ععبلاتصعيره! ع0 أوغمه©) 


عقد توريد المعلومات هو " الذي يبرمه مورد المعلومات والخدمات مع من 
يقوم بطرحها على المواقع على شبكة الإنترنت ".2 أي العقد المبرم بين موردي 
الخدمات وموردي المنافذ. أو مقدم خدمة الموقع. ويعرف مورد المعلومات بأنه 
ذلك الشخص الذي يقدم المعلومات علي شبكة الإنترنت, ولا يشترط أن يكون هذا 
المورد محترفا. فقد يكون مهنيا متخصصا في جمع المعلومات. وقد يكون مجرد 
شن ع 01 


وقد يكون المورد ذاته منتجا أو مؤلفا ليرامج المعلومات وذلك إذا قام بنفسه 
بأعدادهاء وقد يكون ناشراً للمعلومات” . كما لو كان وكالة نشر وتعاقدت مع 
المؤلف أو المنتح علي نشر مصنفاته على شبكة الإنترنت (3) 

والأصل أن مورد المعلومة أو الخدمة لا يرتبط بأية رابطة عقدية مع 
مستخدمي الشبكة الذين يتلقون المعلومات. سواء كان شخصا عاديا أو مهنيا 
متخصصا في حمع المعلومات ونشرها علي شبكة الإنترنت. ومع ذلك فإن 
مسئوليته تقوم في مواجهة هؤلاء عن المعلومات الخاطئة أو الكاذبة أو غير 
القروعة و عير الكافاة ويري البعض أنها نوع من المسئولية عن حراسة 
الأشياء 9 


(')د. جمال عبد الرحمن على: الخطأ في مجال المعلوماتية» دار النهضة العربية» بدون سنةء ص 325. 


.114 ,113م ,نأك ,مه بأعممعكم] ' نآ عل اماعط ,دمنالهلء5 عتذلج/ا - 2) 
.165 رنأأء رمه رعوععع8 وأفطء1ا/! عع لمقطعصتنت6 موجهو - (0) 
- د. محمد عبد الظاهر حسين؛ المرجع السايقء ص 86 وما بعدها. ٠‏ 
.5 مناه ره رعوععع8 مأقطء7/11 2 لتقطع متنا مورهه - 9) 
- د. محمد عبد الظاهر حسينء المرجع السابق.» ص 42. 


ربق 


(6 


110 


أما مورد المنفذ فهو يعتبر الوسيط بين مستخدم الإنترنت ومورد الخدمات 
التي يتعهد بها عبر عقود الاشتراك التي يجرمها. وهو لا يقوم - في الغالب - بتزويد 
مستخدمي شبكه الإنترنت بالمعلومات. قهذهد المهمة من اختصاص مورد المعلومات, 
وإنما هو فقط يتعهد بوضعها علي الموقع وتيسير إمكانية الإطلاع عليها من خلال 
المنفذ الذي أعده لهذا الغرض. 


ولا يعد مورد المنفذ مسئولا في الأصل عن محتوي المعلومة أو الخدمة طالا أنه 
ليس مورد لها واقتصر دوره على مجرد الربط بين المستخدمين والشبكة من 
خلال المنافذ التي يقدمها. أما إذا تعدي هذا الدور بأن أصبح مورداً أو منتجا 
للمعلومات والخدمات فهو في هذه الحالة تكون له القدرة على رقابة هذه المعلومات 
والإطلاع عليها وفحصها. ولذلك تقوم مسئوليته إذا سمح بنشر رسالة تحتوى 
على معلومات غير مشروعة وهذه المسئولية تكون مسئولية عقدية إذا أثيرت من 
جانب مستخدمي شبكة الإنترنت وتكون مسئولية تقصيرية تجاه الغير 
المضرور”''. ومثال ذلك أن يقوم بعرض معلومات عن مؤسسة على انها تعاني من 


صعوبات مالية مما أسهم في إخفاقها وهبوط أسهمها في البورصة. 2) 


ويلترم مورد المعلومات بمقتضى عمد التوريد بترزويد مورد المنافذ بالمعلومات 
والخدمات التي تبث من خلال مواقع الإنترنت نظير مقابل يلتزم الأخير بأدائه. 
وهو لا يلترّم فقط بتوريدها أو تزويد مورد المناقذ بها وإنما يُسأل ايضا عن 
مضمونها ومحتولها. وهذا الالترام هو الترام ينتيجة وليس الترام يبذل عناية 


(') - تتعدد أنواع للمسئولية التي يمكن أن تثور في مجال شبكة الإنترنت. فقد تثور للمسنولية العقديسة أو 
التقصيرية وتثور المسنولية العقدية في مجال شبكات الإتترنت بمناسبة الحقود للتي يمكن أن تبرم في هذا 
للمجال ويكون محلها المعلومات والخدمات التي تؤدى عبر شبكات الاتصمال والمطلومات. وتتشأ 
المسئولية التقصيرية في مجال الإنترنت عن الأضرار ألتي تصيب الغير من جراء المعلومات الخاطنة 
- د. محمد عبد الظاهر حسين؛ المرجع السابقء ص 38. 

2) - د. نبيلة إسماعيل رسلانء المسنولية في مجال المعلوماتية والشبكات؛ مطبعة جامعة طنطاء بدون 


اسنة؛ ص 82. 
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ولذلك فهو يلترم بتوريد معلومات وخدمات صحيحة وكاملة ومشروعة ولا 
تسبب ضرر للغير أو تخالف النظام العام والآداب '!) 


ويقر القضاء الفرنسي التزام مورد المعلومات بالإدلاء بجميع البيانات المتعلقة 
ببرنامج المعلومات. وهو ما يعبر عنه الفقه الفرنسي بمسميات مختلفة مثتل 
الالتزام بالمشورة والالتزام بالتبصير والالتزام بالنصيحة [أءدد0ت 06 02015 2آ 
والالتزام بالإعلام. ويقايل ذلك التزام بالتعاون 62208م00ء هل +1ز0اه46 1 
يقع على عاتق طالب الخدمة. حيث يلتزم بأن يوضح احتياجاته بدقة حتى 
يتمكن مقدم الخدمة من إتمام عمله بشكل دقيق'”'. فهو يلتزم بتوفير الوسائل 
الفنية اللازمة لتنقية المواد الملحملة على الشبكة بتحديد برامج تصنيف تلك 
المواد. مثل برامج القوائم السوداء التي تسمح بغلق باب الدخول إلى مواقع خاصة. 
وبرامج القوائم البيضاء المبينة للمواقع التي يمكن الدخول إليها؛ واليرامج 
المحايدة التي تسمح بتحديد هوية بعض المواقع !3 

ويعد ذلك إعمالاً لمبدأ حسن النية. فقد جعله الشارع الترَاما أساسيا في إبرام 
العقّد وتنفيذه وهو المبدأ الملنصوص عليه في المادة (148) مدني مصري والمقابل 
للمادة (1143) مدني فرنسي والتي تنص على أنه " يجب تنفيذ العقد طيقا لما 


اشتمل عليه من بنود وشروط وبطريقة تتغق مع ما يوجبه حسن النية . 
رى ) عقد الإعلان الإلكتروني 15125ة) ٠79‏ داء ٠١‏ 21ء لاع 281 : 
أصبحت شبكات الاتصالات والمعلومات. سوقا ينافس بإمكانياته الضخمة وقلة 
تكاليفه الأسواق التقليدية؛ ولذلك ازدحمت شبكة الإنترنت بمواقع للإعلان عن 
السلع والخدمات وغيرها من القيم المالية التي يدعو أصحابها المستهلكين إلى 
التعامل بشأنها معهم من خلال العقود الإلكترونية. 


(!) - د. جمال عبد الرحمن علىء المرجع السابيق» ص 340. 
2) - د. نييلة إسماعيل رسلانء المرجع السليق» ص 181 وما بعدها. 
سن أحمد عبد الكريم سلامة» المرجع السابق. ص 49. 


ويعتبر عقد الإعلان الإلكتروني من طائفغة العقود التي تبرم وتنفذ عير 
الإنترنت. وهو ينشأ. شأنه في ذلك شأن سائر العقود. بتبادل التعبير عن إرادتين 
متطابقتين لطرفيه المعلن ووكالة الإعلان» وهو من العقود الرضائية فليس هناك 
شكل محدد لهذا العقد. فلم يشترط المشرع المصري شكل معين لإبرامه ولم يضع 
تنظيماأ خاصا له. ولذلك فهو من العقود غير المسماة. 

وينقضي عقد الإعلان المبرم بين المعلن ووكالة الإعلان وفقا لأسباب انقضاء 
العقد طبقا للقواعد العامة" . فالعقد ينقضي بمضي المدة إذا كان محدد المدة أو 
وفاة أحد طرفية؛ وينقضي كذلك بأسباب الانقضاء الإرادية. التقايل والإرادة 
المنفردة. 

ويختلف المركز القانوني لوكالة الإعلان تجاد المعلن وذلك حسب العمل المعهود 
إليها. فقد يقتصر دور الوكالة على التقريب بين المعلن وأداة الإعلان» دون أن 
تشارك في العملية الإعلانية وعندئذ تتصرف كسمسار. وقد يكون لوكالة الإعلان 
حق تمثيل المعلن وتتصرف بالتالي كوكيل تعمل باسمه ولحسابه. وقد تتصرف 
كوكيل بالعمولة حيث تتعامل لحساب المعلن مع أداة الإعلان كما لو كانت تتصرف 
لحسابها هي وقد تكون وكالة الإعلان مقاولاً وذلك في حالة أن تؤدي خدمات 
متنوعة ومتكاملة بعضها ذو طابع قانوني وبعضها ذو طابع مادي2) 

ونشير هنا إلى أهمية التفرقة بين الدعاية والإعلان التجاري عبر شبكة 
الإنترنت. فالإعلان مدخوع الأجر علي حين يغلب أن تكون الدعاية مجانية. 
والدعاية لا تهدف إلى تحقيق كسب ماديء كالدعاية إلى الاتضمام إلى جمعية 
خيريةء على عكس الإعلان التجاري الذي يهدف إلي التأثير في عقيدة للستهلكين 
بغرض جعلهم يقبلون على التعاقد مع المعلن. 


1!) - د. عبد الفضيل محمد أحمدء الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونية» مكتبة الجلاء 
الجديدة. بدون سنةء ص 110 وما بعدها. 
(2) - المرجع السابق ص 130. 
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وقي القانون الفرنسي ليس للإعلان تعريف واحد محدد. وتختلف معاييره 
حسب الوسيلة 12013/ المستخدمة. ولكن التوجيه الأوربي الصادر عام 1984 
بقصد التقريب بين تشريعات دول الجماعة الأوربية المشتركة عرف الإعلان بأنه 
" أي شكل من أشكال الاتصالات تتم في مجال الأنشطة التجارية أو “الصناعية 
أوالحرفية أو المهنية. وتهدف إلى تشجيع الإقبال على السلع والخدمات بما في ذلك 
العقارات والحقوق والالتزامات المرتبطة بها".!'' وهناك تعريف مشابه لذلك جاء 
في المادة الأولي من التوحجيهات الأوربية بشأن الإعلان عن طريق التليفزيون العابر 
للحدود والمعدلة عام 1997 (2) 


وقد عرف جانب من الفقه الإعلان بأنه " كل وسيلة تهدف إلى التأثير نفسيا 
3 700 

علي الجمهور تحقيقا لغايات تجارية ".' ومن ذلك يتضح أن الإعلان يفغرض 
لقيامة نوعا من التكرار والإلحاح بهدف تنشيط الطلب على المنتجات والخدمات. 


ويضم الإعلان عنصرين”” , العنصر المادي ويقصد به كافة اشكال الإعلان 
المتصورة ومنها الصحف والمجلات والراديو والتليفزيون وشبكة الإنترنت. 
والعنصر المعنوي وهو تحقيق الريح. أما محل الإعلان فهو قد يكون منتح أو 
خدمة. والإعلانات لها انواع عديدة ولكن ما يهمنا في هذا المجال هو الإعلان 
5 )5( 
التجاري. 


رأهأء011117ء 01 16730116 عط منطليه ع20ه 20105ء سدم 02 صن يوخ - (1) 

لاأرصناك ع0 0150158م 01 نه عطا طكابد واأتناعح لعنزهاممع اعد عه له[ أماد ,لهتككنلما 

.ك0 تخمع 0511 لصة كتطوة ,عنهايه لدع عمتلباعما ,عءتأبصعد عن كلممع 01 

سآ مض,984! #عءطترعامء5 19 رععهل 1984 ,10 ععطسعامء5 04 84-450/©88 مم عباقععرأ0 - 

.250, 7 

)2 ذا للع0تعلنة 89-552 30 علالأععما0 ووزواعاء1 دوعاععلهو8 مزع‎ ١7 

- د. حسين فتحيء حدود مشروعية الإعلانات التجارية لحماية المتجر والمستهلك. بدون ناشرء 

1: ص 4! وما بعدها. 

سد أنظر ها سيلي ص 279. 


(9) - د. حسين فتحيء للمرجع السابقء ص 17. 5 


(3) 
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وقد نص القانون الفرنسي الصادر ف 29 يناير 1997 '' على أنه في حالة 
الاتفاق على شراء مساحة إعلانية ©1121215طئام ©©3م5ت على شاشة الإنقرنت أو 
تخويل وكالة إعلانات عمل فاترينة الكترونية 120120213116 712526 أو العرضص 
على صفحات الويب. فإنه يجب تحرير عقد مكتوب بين الطرفين. ومن يخالف 
ذلك يعاقب بغرامة مالية قدرها مائتا ألف فرنك (200000 ألف فرنك) ويجب أن 
يشتمل هذا العقد بخلاف الشروط التقليدية نظام ملكية الشاشة والخدمة 
وطريقة النشر على الإنترنت !7 

(ل )عقد التسهيلات الإدارية (12/1) 21؟ «رءعع 2222 وع!ئ!ز12 وع.آ : 


ظهر هذا العقد أولأ في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتقل بعدها إلى عده 
دول. وظهر في فرنسا عام 1980 ويقصد به " العقد الذي ييرم بين شخصين 
بمقتضاد يقوم الطرف اللتخصص ف مجال المعلومات بتولي إدارة نظم ومعدات 
المعلومات القائمة لدي الطرف الآخر. وهو نوع من عقود المقاولة "ذا 

ويقوم المقاول بوضع برامج حجديدة للإدارة بعد دراسة كراس الشروط ثم 
ينقلها محدات رب العمل عن طريق تبادل البيانات إلكترونيا. حيث يتم فيها 
تحويل المستندات إلى رسائل تتبادل بشكل إلكتروني 4 
رم )عقد البريد الإلكتروني [1/121 - عذم 116120 : 

نظام المريد الإلكتروني 2-5341 يعد من أهم مزايا الإنترنت. ويعني بيساطة 
إرسال الرسائل والمكاتبات عبر شسبكة اتصالات””' كالإنترنت. ويمشل البريد 
الإلكتروني جانبا هاما من التجارة الإلكترونية. فبالإضافة إلى إرسال الرسائل 


١ - عل ممتاصع ضرم وا ذ عاتتداء, 1993 ووأاصة1ل 29 يلل 93122 وم ,ماجة5 أم]‎ ١5 


ركعناو أأطنام وععسل6ع0عم دعل اء عناوتسمممءة عن ذا عل ععمعنةمكمةن 13 ق أء لمأأم لم0 
3 عع الامةز 30 ندل 10 


.93 مأك ,مه ,عسوتدمجءعاة مع مه هنا ,القدكنا0 ك8 منذاك - 2 
.7 م ,1994 متك عا أت معناو أن وموم" ,مووكنامكمء8 سصذالخ - !0 


(*) - د. نبيلة إسماعيل رسلا_. المرجع السابق. ص 49. 
(5) - عرفت المادة الأولي من القانون رقم 10 لسنه 2003 بشأن تنظيم الاتصالات شبكة الاتصالات 
بأنها ' النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية '. 


115 


المتبادلة بين الأطراف يستخدم أيضا لنقل الملفات' '. ويستخدم البريد الإلكتروني 
أيضا في التفاوض على العقود وإبرامها. وذلك لقلة التكلفة وسرية المراسلات2, 
حيث أن الوسائل الأخرى للمراسلات مثل الفاكس والتلكس لا تتمتع بنفس الأمان 
والسرية التي يتسم بها البريد الإلكتروني. . ظ 


ويرجع انتشار استخدام البريد الإلكتروني لعدة أسباب منها قلة التكلفة 
وسرعة وصول الرسائل. وتستخدم الشبكات الخاصة البريد الإلكتروني غالبا 
كوسيلة لتبادل البيانات إلكترونيا بين المنشآت التجارية المشاركة في الشبكة. 


ويعتير هذا العقد من عقّود الخدمات الإلكترونية. وكثيراً ما تتضمن مواقع 
الويب على الإنترنت خدمة البريد الإلكتروني مجانا وذلك بغرض الدعاية للموقع. 


.43م راك ,رمه ركأع طم عتدمجععاء 6ن بييوا 156 ,18ل .كصمعك؟ .0 لعدومع - 27 
2) - مبدأ السرية تحرص الدساتير والقوانيز الوطنية على احترامه وتأكيده - الدستور المصري السادة 
5 والدستور الأمريكي للقسم الأولء والقانون الفرنسي رقم646 لسنه1991. والتوجيه الأوريي 
الصادر عام 1995 - ومن ثم لا يجوز للجهات للحكومية مرلقية المراسلات والاتصالات إلاالضرورة 
تتعلق بالنظام العامء أو الأمن القوميء أو للوقاية من الجرائم: أو لحماية حريات وحقوق للغيرء ولا يتم 
الكشف عن المعلومة أو الرسالة أو الاتصال إلا عن طريق السلطة القضائية أو السلطة الإدارية لأسباب 
حددها القانون. 
وإِذا كان من المقرر وفق القواعد العامة أن القانون يقر حماية المراسلات والمخابرات التليفونية ويكفل 
سريتها فلا يجوز مراقبتها أو انتهاك سريتها أو الإطلاع عليها إلا في الأحوال المبينة في القافون» فإن 
ذلك ينطبق أيضا على وسائل الاتصال الإلكترونية ومنها البريد الإلكتروني. فنتيجة الانتشار السريع 
والمتفاقم لتكنولوجيا المعلومات وزيادة الاعتماد عليها في كاقة نواحي للحياة وبصفة خاصة في التجارة 
والمعلملات الإلكترونية أزداد الاهتمام بسرية وخصوصية المعلومات الشخصيةء أو مايسمي 
بالخصوصية الإلكترونية /ا6-811726» ونتيجة تضخم حجم البيانات المتبادلة عبر للبريد الإلكتروني 
ظهرت للحاجة الملحة لحماية البيانات والمعلومات وتأمين تدلول هذه المعلومات بين الأطراف عبر 
شبكة الإنترنتء ولذلك ظهر ما يسمي الأمان الإلكتروني 8-15054: وهو برنامج يقوم بتقدير مواقع 
الإنترنت على أساس مدي كفاءتها في حمايتها للخصوصية الفردية. 
وقد أصدر الاتحاد الأوربي توجيه عام ١1995‏ والخاص بمعالجة البيانات الشخصية وحرية انتقال مثل 
هذه البيانات 1995 0610666 24 , 50/ 95/46 1017601176 وحدد مسئولية من يتعرض لسرية هذه 
البيانات والمعلومات. كما اهتمت الهيئات الدولية بإصدار توجيهات بشأن حماية السرية؛ فقد أصدرت 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المبادئ التوجيهية لحماية الخصوصية وتدققات البيانات الشخصسية 
عير الحدود عام 1980. 
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الباب الأول 
التعبير الإلكتروني عن الإرادة 


تههيك : 

يحناج المتعاملون في مجال المعاملات الإلكترونية إلى وسيلة تحفق وتتلاءم مع 
طبيعة هذد المعاملات. ولذلك اتجهوا إلى استخدام نظام التبادل الإلكتروني 
للبيانات والذي أصبح حقيقة واقعة فرضت نفسها ف مجال المعاملات الإلكترونية 
بصقة عامة والعقود الإلكترونية بصفة خاصة. حيث يتم تبادل الرسائل 
الإلكترونية وفق هذا النظام. 

وقد يدأهذا التحول الجذري في مجال المعاملات الإلكترونية مع بداية 
السبعينيات من القرن اللنصرم ومع انتشار التعامل بشبكة الإنترنت. واعتير نظام 
التبادل الإلكتروني للتبادل موفر للتكاليف وأسرع ف تلبية حاجات التجارة. 
وأصبح من الوضوح بمكان أن التحول إلى النظام الإلكتروني سيوفر شفافية أكبر 
بكثير للعمليات التجارية. الأمر الذي يتطلب دراسة التبادل الإلكتروني للبيانات 
باعتبارها إحدى وسائل التعبير الإلكتروني عن الإرادة. 


ولذلك يري البعض أن هذا التحول الجذري سيؤدي إلى أن تلعب المعاملات 
الإلكترونية دورأ محوريا في التجارة الدولية في المستقبل. حيث لن يكون ثمنأ لهذا 
الدور المحوري إلا إغلاق المحال التجارية ذات الكلفة العالية وفروعها ومخازنهاء 

ّ دم ع٠س‏ اه - 5 5 - . لق 

لاحلا يبوت دكي ليجع حوريو والتشوق مو خلا 

ولا يعنينا قي مجال بحثنا هذا دراسة شروط صحة الإرادة طبقَا للقولعد العامة 
من حيث صدور الإرادة ممن يملك اهلية التعاقد وخلو الإرادة من العيوب التي 
تؤثر قي صحتها فهذا يخرج عن نطاق البحث. 

ولكن ما يعنينا في هذا النطاق هو دراسة آشر البيئة الإلكترونية على صحة 
الإرادة وفى نسبتها إلى مصدرها. فالتعاقد من خلال شسبكات الاتصالات”7”) 
(!) - د. حسام لطفيء الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية؛ مرجع سابقء ص 11. 
2) - عرفت للمادة الأولي من للقانون رقم 10 لسنه 2003 بشأن تنظيم الاتصالات المخضصة 
للتعريفاتء الاتصالات بأنها ' أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموزء أو الإشاراتء أو الرسائلء أو 
الكتابات: أو الصورء أو الأصواتء وذلك أيا كانت طبيعتهاء وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا '. 
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الإلكترونية يجري بين غائبين عبر وسائط إلكترونية لا تنيح في الغالب سعرفة كل 
طرف لشخصية الطرف الأخر. كما أن هناك احتمال حدوث خطأ أو تحريف في 
نقل الإرادة عبر شبكات الاتصال الإلكترونية. وهو ما يستدعي بيان الضوابط التي 
تكفل صحة الإرادة التعاقدية والتعبير عنها والتأكد من نسيتها إل مصدرها حتى 
يمكن إسناد المسئولية إليه قي حالة الخطأ أو التحريف في نقل الإرادة. 

وما كان التعبير عن الإرادة في التعاقد الإلكتروني يتم في بيئة إلكترونية فإن 
وتتميز عنها. حيث اصبح من الممكن أن يتم التعبير عن الإرادة من خلال وكيل 
الكتروني» وهو ما يتطلب بحث مدي حواز التعبير عن الإرادة باستخدام الوسائط 
الإلكترونية. 

ونظرا لأن العقد الإلكتروني ينتمي لطائفة العقود عن بعد فإن الإرادة يجب أن 
يتم توثيقهاء وهو يعني أن يكون العقد مزيلا بتوقيع من شخص أو جهة لها 
صلاحية التوقيع. هذا التوقيع يقصد به التوفيع الإلكتروني والذي يشترط فيه 
أن يكون هناك جهة تصديق عليه. كما يتطلب الأمر تسجيل تلك الإرادة في سجل 
إلكترونيء وهو ما يدفعنا إلى التعرض لمسألة توثيق الإرادة الإلكترونية. 

ومما سبق فإن الأمر يستلرزم التعرض لوسائل التعاقد الإلكتروني. وبيان طرق 
التعبير عن الإرادة. وتوثيق الإرادة الإلكترونية من خلال الفصول الثلاثة الآتية: 

الفصل الأول: وسائل التعاقد الإلكترونى. 

الفصل الثاني: التعبير عن الإرادة باستخدام الوسائط الإلكترونية. 


الفصل الثالث: توثيق الإرادة الإلكترونية. 


120 


الفصل الأول 
وسائل التعاقد الإلكتروني 


تعتمد التجارة الإلكترونية بصفة أساسية على تكنولوجيا التبادل الإلكتروني 
للبيانات الاع - #تممطتععام!] 10212 عتمماءه | 2. والتي يقصد بها تبادل البيانات 
المتعلقة بالأعمال التجارية في صيغ نمطية ]10222 2:0لصة:5 بين أجهزة 
الكمبيوتر للأطراف المتعاملة من خلال شبكة اتصالات إلكترونية. الإنترنت. دون 


حاحة لاستخدام مستندات ورفية. 


فالوسيلة الفنية التي يتم من خلالها القيام بالتفاوض وإبرام العقد الإلكتروني 
هي تبادل المعلومات المعالجة بلفة الكمبيوتر'''. أي تبادل الرسائل إلكترونيا. وهذه 
الرسائل الإلكترونية يتم حفظها. غالبا. في سجل إلكتروني بغرض الرجوع إليها 

يتضح أذن. أن الأطراف المتعاملة في مجال العقود الإلكترونية تحتاج إلى وسائل 
للتعافد الإلكتروني ومن هذه الوسائل. علي سبيل المثال. التيادل الإلكتروني 
للبيانات. والبريد الإلكتروني. وأنظمة إدارة المستندات التي تتم عير الكمبيوتر: 
ولعل أهم هذه الوسائل هي التبادل الإلكتروني للبيانات المحررة على دعائم 
الكترونية. وهذا بالطبع يستدعي منا التعرض لبحث مفهوم عملية تيادل 
الييانات إلكترونيا. ومدي حجية رسائل البيانات. وحالات إسنادها إلى منشثها 
والإقرار باستلامها. 

وينبني على ما تقدم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي: 

الميحث الأول: التبادل الإلكتروني للبيانات. 

المبحث الثاني: إسناد الرسالة الإلكترونية والإقرار باستلامها. 
١لأوإذا‏ كار مطئع عام 1960 من القرى الماضي سمي بعقد انعجار المعلومات أو ثورة المعلومات وهو 
انعقد الذو شهد استخداما موسعاً للحاسبات الإلكترونية؛ فإن بداية عام 970إبدأ عقد جديد عرف بعقد 
المعائجة الآنية للمعلومات وهو العقد الذي أزدهر فيه علم معالجة المعلومسات ويرجع الفضسل إلى 
تكنولوجي"' المعانجة الآلية للمعلوسات عن بعد لازدهار ما يسمى بنوك المعلومات 
( ملصد8 22 عه علمةظ8 ممأغدصمفكم] ). 
- راجع في ذلك: د. محمد حسام لطفي؛ عقود خدمات المعلومات. دراسة في القانونين المصري 
والفرنسي. بدون ناشر. 1993. ص4. 


ا مبحث الأول 
التبادل الإلكتروني للبيانات 


نشاة نظام التبادل الإلكتروني للبيانات وتطوره 

أدركت العديد من المنشآت التجارية التي تعمل في مجال التجارة الدولية. مثل 
شركات الشحن وشركات الطيرانء في منتصف الستينات من القرن العشرين. أنه 
لابد من إيجاد وسيلة تساعد على تسريع نقل البيانات والمعلومات إذا أرادت أن 
تظل فادرة على المنافسة في قطاع الأعمال. إذ كان لابد من تقليص الاستخدام 
المفرط للورق وتخفيض النفقات الباهظة للاتصالات. 

ونتيجة لذلك قام المعهد الوطني الأمريكي للمعايير 40151!!' عام 1979 
بتشكيل لجنة اعتماد المعايير ©7856 ؛ والتي عرفت أيضا باسم لجنة 12-, 
وتألفت هذه اللجنة من مختصين من الحكومة الأمريكية وقطاع الشركات المنتجة 
لأجهرة الكمبيوتر وقطاع النقلء وكانت غايتها تطوير معيار يتفق عليه 
البائعون والمشترون فيما يتعلق بالرسائل الخاصة بالعمليات التجارية. وقد سمي 
هذا المعيار نظام تبادل البيانات إلكترونيا ف الولايات المتحدة 513165 160لالآ 
عقصقاءرع مآ 02] عندمماءء1ط؛ كما سمي اختصاراً 2-12 151للل. 


وفي عام 1986 طورت عدد من المنشآت التجارية في مختلف قطاعات الأعمال 
معياراً متفق عليه دوليا لتبادل المعلومات بين الشركاء التجاريين. سمي هذا 
المعيار نظام تبادل بيانات الإدارة والتجارة والنقل إلكترونيا في الولايات المتحدة 
1ع ا 0 


آكلهة ) عتنطتاكما كلمقلمقاة لهدهلئدل! ممعترعهم - !ا 
.(0كه ) عع أصدده© كلعقل مم5 لمازلعرومم - 2) 
00135 ,31013 اكتمتصلة ع5 عومقطءوعنم!1 هغ02 عتموئعع اع وو نولا لععزول - ذا 


0م 1 2200 
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وقد ظلت غالبية وحدات الأعمال تعتمد كل من معيار 12-)7-]40/5!!, 
وكذلك معيار 1001/81(15:501 في معاملاتها التجارية الإلكترونية رغم وجود 
العديد من المعايير الأخرى لتبادل البيانات إلكترونيأ والتي منها على سبيل المثال 
لا الحصر معيار الاتصالات الموحدة لقطاع المتاجر 1122]102ئنالط0© 1203م ندل 

05 - ل4ندلصة:5 ومعيار شبكة معلومات المستودعات 60ةلصة)5 عادم/داة١‏ 


عكلامطععة717ا 121ص . 


وتبادل البيانات إلكترونياً هو مجموعة من لمعايير المستخدمة في تبادل 
معلومات المعاملات الإلكترونية بين أجهزة الكمبيوتر التابعة للشركاء التجاريين 
وتنفيذ الصفقات التجارية بطريقة إلكترونية بدون استخدام دعائم ورقية. 

ويتم مقل وتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيا عبر مواقع الويب ماء/7 
باستخدام برامج التصفح مثل برنامج :10156م<2 ]202ع21]آ وبرناميج ©6م2ء5]ء21 
11 ).: وتحويل البيانات والملفات باستخدام بروتوكول نقل النص 
الفائق السرعة (1117172) 1م2000 مع أكضصة؟1 غلا 1 مءم11], وأيضا باستخدام 
بروتوكول تقل الملفلت( 12" 5) 2201001 جع كمة1 81165. 

وإذا كان نظام التبادل الإلكتروني للبيانات يحقق العديد من المشافع للمنشآت 
التجارية ووحدات الأعمال إذا ما أحسن اختيار مكونات وعناصر النظام. وإذا ما 
تم اختيار وتوفير إجراءات الرقابة والحماية الملائمة: إلا أن هذا النظام يثير 
مشكلة على قدر كبير من الأهمية وهي مدي حجية رسائل البيانات والقيمة 
التثبوتية لها. 

ولذلك سوف نبدا قي هذا المبحث ببيان ماهية تبادل البيانات إلكترونياء ثم 
الاعتراف القانوني برسائل البيانات قي مطلبين على النحو التالي: 

المطلب الأول: ماهية تيادل البيانات إلكترونيا 

المطلب الثاني: الاعتراف الفانوني برسائل البيانات 


ووعصاكن8 + 5اء100١‏ 300 5فزو553:6 - ععمع تمه 0 عتممجءعاط العدايا ائحه2 - 
.69م يأك ,رمه بعومتله1 5ودعماونا8 10 


المطلب الأول 
ماهية تبادل البيانات إلكترونيا 


قبل التعرض لبيان ماهية التبادل الإلكتروني لرسائل البيانات. يجب أن نعرف 
المقصود برسالة البيانات 71255386 1(2]8. حاء بلمادة الثانية من فانون 
الأونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنة 1996. بأن رسالة البيانات تعنى 
المعلومات التي يتم إنشاؤها أو استلامها وتخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو 
بوسائل مشابهة. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات إلكترونيا. 
أو البريد الإلكترونيء أو البرق. أو التلكس, أو النسخ البرقي.!! ١‏ 

وإذا كانت رسالة البيانات تقوم أساسا على المعلومات فإن هذا يقودنا بداءة إلى 
تعريف العلومات.'”' عرف المشرع الأمريكي المقصود بالمعلومات!, في قانون 
المعاملات التجارية الإلكترونية الصادر سشنه 1999 :, بالفقرة العاشرة من المادة 
الثانية. بأنها " تشمل البيانات والكلمات والصور والأصوات والرسائل وبرامج 
الكمبيوتر والبرامج الموضوعة على الأقراص المرنة وقواعد البيانات أو ما شابه 
زيس "4 


.27 أنظر ما سبق ص‎ - ١ 

2 - عرف البعض المعلومة بأنها ' كل رسالة يمكن نقلها إلى الغير بلية وسيلة كانت ". وسبب وجود 

المعلومة هو قابليتها للنقل للغيرء وتتكون المعلومة من عنصرين وهما للصياغة والنقلء وتتقسم إلى 

ثلاث طوائفء الطائفة الأولي المعلومات الاسمية؛ والطائفة الثانية المعلومات المتمثلة في مصنففات 

فكرية؛ والطائفة الثالثة المعلومات الشاغرة. - د. حسام لطفي: للمرجع السابق؛ ص 54 وما بعدها. 

(3) - هناك تفرقة فنية بين اصطلاحي البيانات والمعلومات. فالبيانات (1342) هي المدخلات (كنام 18) 

إلى جهاز الكمبيوتر بهدف تشغيلها (2706655178) داخل الجهاز والحصول على المخرجات 01ا0) 

(5ام في صورة المعلومات (1240112241002). 

,0108225 ؟6أنام22مء ,005 ,ك20نا50 ,1203865 0338 26205 :202502610م1 - (4ذا 

0 عاامتماءع1ظ تلروكلمنا - 2/10 ومتاعود يععلزا عط عه ,وعقةط0263 رعنة150 55 

5 ع4 

ر5ع01811628) 320 /واالنخرومم0 0011616 عللمماءء 81 ملمقسمطق؟ عناطتاططولا لعنر5 - 

4 م ,2000 راذنا رومتطدناط]لظ مناه:0 3ع10 
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ويتبين من التعريف السايق أنه أعطي مفهوما موسعا وشاملا للمعلومة إذ 
أجاز أن تكون في أي شكل كانت. وقد أضاف المشرع عبارة أو ما شايه ذ لك ريما 
تحسبا لما قد يظهر من أشكال جديدة للمعلومة. إذ مع التطور التكنولوجي قد 
تظهر وسائل أخري تنقل بواسطتها المعلومة. 
(أ) تعريف التبادل الإلكتروني للبيانات: 

عرف قانون الأونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية بالفقرة الثانية من 
المادة الثانية تبادل البيانات الإلكترونية بأنه " نقل المعلومات إلكترونيا من 
كمبيوتر إلى كمبيوتر آخر باستخدام معيار متفق علية لتكوين المعلومات " 
ويرى البعض أن عبارة نقل المعلومات إلكترونيا من كمبيوتر إلى كمبيوتر آخر 
بين أجهزة الكمبيوتر. فمن الممكن إنتاج المعلومات في كمبيوتر وتخزينها في شكل 
رقمي ( قي قرص مضغوط مثلا ) ونقلها يدويا لتسترجع فيما بعد في كمبيوتر 
م 

كما عرف نظام التبادل الإلكتروني للبيانات أيضا بأنه" إرسال بيانات 
المعاملات التجارية والإدارية من جهاز كمبيوتر إلى آخر باستعمال نموذج معد 
سلفا لنقل تلك البيانات " (2) 

ويعرف جانب من الفقه تيادل البيانات إلكترونيا (51(1) بأنه " مجموعة 

من القواعد والعمليات المتعارف عليها التي تسمح للعمليات التجارية بأن تتم 
إلكتزونيا ””7. وفق هذا الراي تقوم عملية تبادل البيانات إلكترونياً بتحويل 


)'١‏ - د. ممدوح محمد خيري هاشمء مشكلات البيع الإلكتروني عن طريق الإنترنت في القانون المدني» 
دراسة مقارنة؛ دار للنهضة العربية. 2000: ص 66. ْ 

) - وثيقة الأونكتاد الصادرة عن الأمم المتحدة باللغة العربية رقم ,(0181/١لآ‏ 
0 مع ,28 1108/04/3 . 


ع1 ,ععمقطءمعام ا هنة0 عتموجوععا5 ,امعد طالعا .ل © ععل5 .8 لزعكاءل - 
ام 996! بعءمعصصمه0 عتممجءع!8 ع0] نروواموطءة 37 0 
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المعلومات الخاصة بالأعمال التجارية. التي كانت تتنقل بصورة تقليدية على 
الورقء إلى صيغ الكترونية وبدون تدخل من العنصر البشرى. 

بيئما عرفها جانب آخر من الفقه الأمريكي بأنها " هي عملية تبادل 
510 البيانات والمعلومات بين أطرا اف محددة بطريقة الكترونية ومن 
خلال الكمبيوتر" !1 

ويستخدم نظام تبادل البيانات إلكترونيا في كثير من العمليات مثل إجراء 
التفاوض بين الأطراف وإبرام العقود والاستعلامات وطلبات الشراء عقهاءءنام 
:1 ومواعيد الشحن والتسليم وبياتات الإنتاج وشهادات المطابقة ودفع 
الفواتير وخطابات الاعتماد 2) 


( ب )جهود المؤسسات الدولية لتوحيد قواعد التبادل الإلكتروني للبيانات: 


أدي النمو الطرد في نظام تبادل الإلكتروني للبيانات وازدياد المتعاملين في 
التجارة الإلكترونية إلى أهمية وجود لغة إلكترونية موحدة لتفادى سوء الفهم 
والاختلاف في التفسير التعلق بالحقوق والالتزامات لكل من طرفي العقد 
. 03 
الإلكتروني 


ظهرت بعض الجهود الدولية الرامية إلى تيسير حركة التبادل الإلكتروني 
للبيانات. وقد كانت أول محاولة دولية لأحداث التناسق في الممارسات المتعلقة بهذا 
الصدد هي إعداد فواعد السلوك الموحدة للتبادل الإلكتروني للبيانات التجارية 
بواسطة الإرسال عن بعد سنه 1987 تحت رعاية غرفة التجارة الدولية*” وكان 
الهدف من هذه القواعد هو التوصل إلى نموذج نمطي لاتفاقات أو أنظمة تبادل 
البيانات إلكترونيا تختار الأطراف المعنية من نصوصها ما تراه أوفيٍ بتحقيق 
أحداف علافتهم !5) 


لزه لعذدناطنا2 بععتعصصهتن - 5 معام كاز وعد 6501 06 2 م كذ ع15 ,عمنوززز لجطالح - ١01١‏ 
1م .2001 له 200 عونل" بعلا لمواكن] 
2 - د. عايض راشد عايض المرىء مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجارية؛. رسالة 
دكتوراء حقوق القاهرة. 1998. ص 371. 
.7 أأء ,98 بقعت ققدم عتممماءواع 6 نما 16 أطعاء 8 وأصوزمع8 - ذا 
أعدل أحمد شرف الدين. عقود التجارة الإلكترونية؛ تكوين العقد وإثباته - دروس لدبلومني القانون الخاصر 
وقانوز التجارة الدولية. بدون ناشر. 2001. ص 46. 
9) - د فاروق ملش. النقل المتعدد الوسائط. رسالة دكتوراه حقوق الذهرة. 1996. ص 447 


تعددت جهود المؤسسات الدولية من أجل وضع القواعد المنسقة للتبادل 
الإلكتروني للبيانات من أجل نمو التجارة الإلكترونية. وبقصد توحيد لغة التبادل 
بين أطراف التعامل في الدول المختلفة. ومن هذه المنظمات اللجنة الاقتصادية 
لأوربا 6م707 لاع 101 01155101 © عللتمروء] التي قامت بوضع القواعد المتعلقة 
بتبادل البيانات إلكترونيا في مجال الإدارة والتجارة والنقل وتعرف باسم 
1عخ الع /لان] *'). وغرفة التجارة الدولية 06 ع#طصقط© لهده 1 أهصمعام] 
(100) 0051135 التي قامت بوضع قواعد السلوك الموحدة لتبادل البيانات 
التجارية باستخدام الإرسال الإلكتروني (1.0011 على أساس تكوين نموذج نمطي 
لاتفاقات تبادل البيانات إلكترونيا. 

وأيضا المنظمة البحرية الدولية 2012264100ع01 عسنامة321 2[1م10 أ دطرعام1] 

(1810])التي اعتمدت القواعد المنظمة للإرسال الإلكتروني لسندات الشحن 

الإلكترونية عن طريق نظام تبادل البيانات إلكترونيأ لسنه 1990. وتتمثل أهم 
هذه القواعد ف السماح بالتحويل المتتابع لملكية البضاعة أثناء الرحلة البحرية 
عن طريق الرسائل الإلكترونية. حيث يستطيع الشاحن تعيين شخص ما لاستلام 
البضاعة ويخطر الناقل بذلك فيؤكد الناقل وصول هذا الإخطار إليه. ونجري 
عملية التحويل اللمذكورة عن طريق ما يعرف بالمفتاح الخاص (ع12 225721 الذي 
يعطيه الناقل لمن يحدده الشاحن كصاحب حق في استلام البضاعة. 

وقامت الغرفة الدولية للنقل البحري بوضع قواعد السلوك الموحدة لتبادل 
البيانات التجارية باستخدام الوسائل الإلكترونية عن بعد. وهى تهدف من توحيد 
القواعد المذكورة إلى التوصل لنموذج نمطي لاتفاقات تبادل البيانات إلكترونيا 
تختار الأطراف المعنية من نصوصه ما تراه مناسبا لتحقيق أهدافها. 

وتوجد الكثير من المؤسسات الدولية التي ساهمت في هذا المجال مثل منظمة 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (177104:11 حيث ابتكرت عدة أنظمة تقوم على 
أساس التبادل الإلكتروني للبيانات مثل النظام المتقدم لمعلومات البضائع. والنظام 


.9 بماك بره .عهناهاذ1 مقطتلح - 9 
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الآلي للبيانات الجمركية. والبرنامج المحوسب المتعدد الجوانب في مجال النقل!!) 
وأيضا المنظمة العالمية للملكية الفكرية 11150 التي وضعت نظاما لتسوية طائفة 
من منازعات م العو وهي تلك المتعلقة بأسماء النطاق أو الحقول 
وعصةل متقصسوم 27 


ج ) اختلاف نظام التبادل الإلكتروني للبيانات عن غبره من النظم المشابهة : 


أولاً - يختلف نظام التبادل الإلكتروني للبيانات عن التجارة الإلكترونية عير 
شبكة الإنترنت. حيث يتم التيادل الإلكتروني للبيانات باستخدام البريد 
الإلكتروني فقط وبين طرفين محددينء بينما يعتمد الإنترنت على نظام مفتوح 
للكافة ولعدد غير محدد ولا يملكه أحد. كما في حالة استخدام الشبكة العنكبوتية 
الدولية - أي شبكة الويب - مثلا. حيث تستخدم صفحاتها لبيع منتجاتها 
للجمهور باعتبارها واجهة المحل على الإنترنت 510121700214-]121212. 

ولذلك نجد أن بيع السلع والخدمات عبر الإنترنت يكلف قليلا جداً واكثر 
سهولة في الاستخدام وأكثر قدرة على التفاعل 17165201176 مع المستخدم: ولذلك 
تلجأ إليها الملنشآت 

الصغيرة. وقد حققت بعض الشركات نجاحاأ ضخما على مستوي واجهة 
الإنترنت. مثل موفقع الأمازون لبيع الكتب 41:22200.0013: وموقع بيع السلع 
والخدمات 0050.لإناط. بينما العمليات التجارية من خلال تبادل البيانات إلكترزونيا 
تمثل عشرة أضعاف السعر عن العمليات التجارية عبر الإنترنت. وعلي ضوء تلك 
الاختلافات فإنه يمكن اعتبار التبادل الإلكتروني للبيانات سوقا واحدة نسي 
بينما تعد التجارة عبر الإنترنت مجموعة أماكن تسويق متكاملة ومفتوحة 
يتقابل فيها كافه البائعين والمشترين. 

ثانيا - يختلف نظام التبادل الإلكتروني للبيانات عن نظام الفاكس والتلكس 
والبريد الإلكتروني, ويبدو الاختلاف من حيث طريقة عمل كل منهماء فالرسالة 


الى فاروق ملشء المرجع السابقء ص 450. 
2) - د. أحمد شرف الدين؛ المرجع السابق. ص 38. 
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الإلكترونية المرسلة عن طريق نظام تبادل البيانات إلكترونيا يكون لها طريقة 
تشفير معينة متفق عليها مسبقا بين طرف التعاقد. لذلك لا يفهم رموز هذه 
الرسالة سوى المرسل والمستقبل عن طريق جهاز الكمبيوتر الذي تم تزويده 
مسبقا ببرنامج لفك الشفرة المتفق عليها فيما بين الأطراف'أ). أما الرسائل 
المرسلة عن طريق الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني فتكون في صورة يمكن لأي 
شخص فراءتها وفهم مضمونها لأنها غير مشغرة 3) 

كما أن نظام التبادل الإلكتروني للبيانات يتم على أساس قانوني متفق عليه 
بداية مع استخدام معايير محددة في شأن البيانات من حيث البنية والمضمون. في 
حين أن التبادل عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس والتلكس قد يكون كذلك 
وقد لا يكون.!3) 

أضف إلي ذلك أنه في حالة رسالة الفاكس لا يتلقى المرسل إليه إلا نسخة أو 
صورة من أصل الرسالة الورقية الموجود طرف المرسلء والذي يجري نسخة 
إلكترونيا على الأجزاء الداخلية لجهاز الفاكس. أما البيانات المتيادلة إلكترونياً 
والتي تتم في بيئة إلكترونية بحتة تتعامل بأسلوب النبضات والذبذبات فإنه 
يصعب. إن لم يستحيل؛ التمييز بين أصل الرسالة وصورتها.4) 
(د) تقييم نظام التبادل الإلكتروني للبيانات: 

إن نظام تبادل المعلومات والبيانات الكترونيا بدا في أواخر الثمانينات من 
القرن الممضي من أجل تحسين العملية الإنتاجية والإدارية بين وحدات الأعمال 
وبعض القطاعات, وبخاصة قطاع السيارات والنقّل والتوزيع التي قد تحتاج إلى 
إجراءات كثيرة وبروتوكولات معقدة.'”' كما يعمل على خدمة العديد من المهام 


87 مأك ,مه ,لتقا مااع ةنده عتصونءعاع ب18 .كصقع .0 لعدوكع8 - ( 
0 5 عايض راشد المرى» المرجع السايقء ص 43 
0 د محمد حسام لطفي. الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية؛: مرجع سابق. مر 10. 
أن أحمد شرف الدين. قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية. طبعة نادي القضاة. 2004 ص 
91 وما بعدها. 
بلولاتلة "1 ,مقصتاءع2 رعنوتصمجعواة عع مسرم أ ععمعنم! ,ومع طسطعه8 إعمهن.] - 0 
.6م ,1999 
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والأعمال التجارية فهو يستخدم كوسيلة لإجراء المفاوضات وإبرام العقود بين 
الأطراف. كما أنه يتضمن نقل معلومات تجارية على نماذج معينة ومعدة سلفا. 
وهذه المعلومات مرتبة بأسلوب معين حسب بروتوكول الاتصالات الإلكترونية 
السابق الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة. 1 

إلا أن هذا النظام لا يخلو أيضا من بعض المخاطر التي تحيط به بجانب 
إيجابياته: 00 

اولاً: الآثار الإيجابية لعملية التبادل الإلكتروني للبيانات: يستطيع أطراف 
العملية التجارية الذين يستخدمون أسلوب التبادل الإلكتروني للبيانات الحصول 


للق 


على العديد من المميزات والفوائد من استخدامه ومنها: 
]. تقليل مصاريف النقّل. ذلك أن نقل المعلومات إلكترونيا أقل فْ التكلفة من 
7< استخدام طرق النقل التقليدية كالبريد العادي. 

2- إن التبادل الإلكتروني للبيانات يسهل الوصول إلى المعلومات لأنها مسجلة على 
الكمبيوتر 23) 

3 تقليل الخطأ واللبس والغموض و المعاملات التجارية. إذ يستطيع المتعاملون 
استخدام التبادل الإلكتروني للبيانات في إنشاء نظام تشفير ومصطلحات 
ورموز معينة تدل على معاني محددة بالاتفاق فيما بينهم. هذا بالإضافة 
إلى النماذج المعدة سلفا. مما يساعد على عدم وقوع لبس أو غموض ف العقود 
التي تبرم بينهم. 

4 إن الخصوصية والأمان في الاتصالات التي تتم عن طريق تبادل البيانات 
إلكترونيا تتقوق على تلك المتوفرة في وسائل الاتصال العادية. حيث يصعب 
على أي شخص غير مصرح له استخدام هذا النظام. 


,225055 :111لا صطو1! ,لإدتحطع نا #عمناك م100 مممكم] لقة انمق ! ,لم86 لز بوك 1١‏ 

2002, 7. 

2) - مقارنة باستخدام الأوراق في حفظ أو استعادة البيانات؛ كما أن الملفات الورقية يمكن بسهولة أن 
تفقد بعكس الملفات الإلكترونية. 
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تخفيض المصاريف الإدارية الجارية 2031 08 مانلا حيث يقلل هذا النظام 
الجهد المبذول فق التعامل مع الوثائق وأعمال البريد. 

توفير الوقت لأن هذا النظام يتيح نقل رسائل البيانات والمعلومات بطريقة 
أسرع مما كان عليه سابى !!) 


وكل هذه الإيجابيات تعمل على تقوية العلاقة بين التجار من ححهة وبين 


المستهلك والتاجر من حجهة أخري. هذا بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية 
لوحدات الأعمال التي تستخدم هذا الأسلوب. ولذلك نشهد تزايد عدد المنشئات 
التجارية التي تقبل على تبنيه. 


ثانيا: الآثار السبية لعملية التبادل الإلكتروني للبيانات: إن نظام تبادل 


البيانات إلكترونيأ لا يمكن اعتبارد حلا كاملا لمشكلات الاتصالات في عقود التجارة 
الإلكترونية بل أن له بعض السلبيات, فهو ينطوي على بعض السلبيات من 
الناحية التكنولوجية والقانونية على النحو التالي: 

1 إن نظم التبادل الإلكتروني للبيانات معرضة للمخاطر الأمنية التي قد لا 


نم 


تتعرض لها النظم الورفية الممائلة. فمن الممكن الوصول إلى المعلومات في نظام 
التبادل الإلكتروني للبيانات. بصورة أسهل من الملفات الورقية المحتفظ بها في 
أماكن المحفوظات: كما أنه يمكن لأشخاص غير مرخص لهم باستعمال هذه 
الأنظمة التلاعب في بيانات الكمييوتر المستخدم في تبادل البيانات إلكترونياء 
وهو الأمر الذي يستدعي استعمال طرق تشفير وبرامج أكثر أمانا للحفاظ 
على سرية المعلومات ومنع الدخلاء من الوصول إليها يهدف توفير الحماية 
والخصوصية (ع827072 كف لاأتناءء5 للمتعاملين في مجال التجارة 
الإلكترو و 

مخاطر فقدان التوثيق 1115626034108ث, التي تنشأ نتيجة عدم العلم بهوية 
المتعاقد الآخر في عقود التجارة الإلكترونية 05065أكنان) عطا 108 امءل1 


+8 ,يأك روه باتجعه 1ز بروعكز - (0) 


5 نأك ,ره برعم صصحره© - 8 مذ عام8 كأ لصة 521 ,0 2 ماه 15 ,عمو 1ل لمطتلح - 29 
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حيث يتم التعاقد بين شخصين لا يعلم كل منهما الأخر وقد لا يثق أي منهما 
في الأخر, ومن المخاطر التي تترتب على ففقدان الثقة ما يسمي مخاطر الإنكار 
ع5 م1210لنام:]. وهو ما يعني "أن ينكر أحد طرفي التعاقد استلام 
البضاعة مثلا أو استلام النقود امحولة إلكترونيا. وللحد من هنذه الخاطر 
يمكن استخدام وسائل تأمين هذه المعاملات مثل التوقيع الإلكتروني الذي 
يرفق بالرسالة. والأعلام باستلاع الزسالة لعمع ل تا ساءف أو إقرار 
اإستلام الرسالة الذي يرسله المستلم 4 بواسطة طرف ثالث مقدم خدمة 


الاتصالات - ل 


3 عدم وضوح الوسط القانوني لتبادل البيانات إلكترونياء حيث تعتبر مشكلة 
الإثبات والتوقيع الإلكتروني من أهم المشاكل القانونية الناشئة عن استخدام 
الكمبيوتئر في تبادل بيانات العقد إلكتزونياء كما يثور التساؤل حول قبول 
المستند الإلكتروني كدليل إثيات أمام أللحاكم. كما أن الرسالة الإلكتزونية 
تكتب على دعامة إلكترونية؛ وليست دمامة ورقية. ومن ثم فهي غير قابلة 
للتظهير, عارك عححاة التدال و خلضنة و كان عند الفتعن والإديلت 
ويصعب منع ظاهرة غسيل الأموال2 إلكترونيا عبر الإنعرنت [1/1026 
1.618 إذا كانت هذه الأموال يتم تداولها عن طريق البطاقات الذكية, 
وتثور مشكلة تحديد المحكمة المختصة في حالة وجود نزاع, ولا شك أن عدم 
وشتوع تلك اسايق له مخاطره في العمليات التجارية '3) 


١‏ عرف اند اريس هل رد و لله قم وتان بار ا 
الاتصالات بأنه "أي شخص طبيعي لو اعتباريء مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكشر من 
خدمات الاتصالات للغير '. ويقصد بالجهاز هنا الجهاز القومي لتنخليم الاتصالات. 
2) - صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنه 2002 ونشر في الجريدة للرسمية في للمدد 20 
مكرر في 2002/5/22؛ وعرف المقصود بعملية غسز الأموال في المادة (1/ب) منه بأنها ' كل سلوك 
ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو 
ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من 
الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك. وقد عدل هذا القانون بمقتضي 
القائون رقم 78 لسنه 2003 الصادر في 8 يونيه 2003, والمتشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 23 
مكرر في 2003/6/8. 

.10م ركه ,رمه ,الوم ,1] بصوو)] ‏ ١ذا‏ 


012 


4 الارتفاع النسبي للتكلفة الثابتة لنظام تيادل البيانات. فقد تصل إلى مبالغ 
طائلة مما يجعله غير مناسب للشركات التجارية المتوسطة والصغيرة. 


د يميل البعض إلى مقاومة التغيير نتيجة نقص المعرفة بالتكنولوجيا الحديثة 
مما يدعوهم إلى عدم الإغبال على الإجراءات والوسائل الإلكترونية. 
(ه )أنظمة التبادل الإلكتروني للبيانات: 
يتم التبادل الإلكتروني للبيانات باستخدام طريقتين: 
الطريقة الأول: وفيها يتم التبادل الإلكتروني للبيانات من طريق شبكة إرسال 
إلكتروني تسمي شبكة القيمة المضافة (1/470/5) 1نوبجاء!7 0344م عللو/؟ 17 
وطيقا لهذا النظام يكون هناك طرف ثالث وسيط يقدم خدمة الاتصال بين 
طرق التعاقد. حيث يكون لكل منهما صندوق بريد إلكتروني عتممماعم 1ع 
31160 على كمبيوتر الشركة التي تمتلك شبكة القيمة المضافة. 
ويؤدى هذا الوسيط وظائض إرسال وتخزين وتسليم البيانات للمتعاملين في نظام 
التبادل الإلكتروني للبيانات. حيث يقوم المرسل بتسليم بيانات الصفقة التجارية 
إلى الشبكة التي بدورها تحدد المستلم المعنى بالبيانات. وتقوم بوضعها في صندوق 
البريد الإلكتروني الخاص بهء. وتظل البيانات في صندوق بريده حتى يقوم 
باستلامها وتشغيلهاء ويقوم باستخدام برنامج التبادل الإلكتروني الذي لديه من 
استرجاع الملف من صندوق البريد الإلكتروني: وتفسير الرسالة التي يحويهاء 
وفحص مدي توافقها مع معايير التبادل الإلكتروني لديها ثم نخرينهاء ويتم بعد 
ذلك إرسال رسالة تعارف وظيفي عع لع 1نتتمصساء2 [دمتاع صا : لإبلاغ المرسل أنه 


') - وشبكة القيمة المضافة (051«اع71 40064. 1/21006) يطلق عليها آحيان خدمة القيسة المضافة 
للبيانات( 25لا - ءءأمة5 1038 500460 64ن1/31). ولا تعتبر مجرد ناقل للرسائل كالبريد المادي 
ولكنها تضيف قيمة نتمثل هي تجميع وتنسيق وتوريع البيانات وتمريره' خلال شبكة الإنترنت؛ حيكث 
يوجه كل بيان إلى المرسل إليه المقصود وهي تعتبر منظومة متكاملة لإتمام عملية التعاقد. 

.9م نأك ,مه ,0006© مدكن5 2 الءطمتضة© دتأممع- 
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قد تم استلام الرسالة. أو أن هناك مشكلة في الاتصالات.'” ' ويطلق على هذا النوع 
شبكات القيمة المضافة. لأن الشركة صاحيبة الشبكة غالبا ما تقدم خدمات أخرى 
بالإضافة لهذه الخدمة. ومن الشركات التي توفر هذد الخدمة شركة 41861 
للاتصالات وشركة 181/1 الأمريكية 3 

الطريقة الثانية: وفيها يتفق الأطراف الراغبون في ممارسة التجارة 
الإلكترونية على إنشاء شبكات خاصة بكل منهم 0115تطاء٠‏ 221126 ويتم 
الاتفاق على صيغ البيانات 105334 212(] التي ستستخدم ف التبادل بينهم. 
ويتيح هذا النظام للمنشأة السيطرة الكاملة على النظام. ويوفر لها الخصوصية 
والحماية. وتتميز هذه الطريقة بأنها بسيطة وسهلة ولكن من عيوبها إمكان 


حدوث أخطاء في نقل الرسالة'*) 


بات ,08 رععتع ص00 عتدمتاءفاط عتتاععة ,تسرج8 .5 أعدك111] ع روس على يصون 2) 
,69 

.18م .ناك ,ره ه25 .ا بموول - 

4م بلتط] - © 
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المطلب الثاني 
الاعتراف القانوني برسائل البيانات 

إن الاعتراف برسائل البيانات وحجيتها في الإثبات من الأمور الهامة لنمو 
وازدهار التجارة الإلكترونية. ولذلك نجد التشريعات الوطنية المتعلقة بالتجارة 
الإلكترونية فد اقرت بحجية هذه الرسائل مسترشدة في ذلك بالقانون النموذجي 
للتجارة الإلكترونية. 

ويهمنا في هذا المقام تحديد مدي حجية رسائل البيانات المنقولة إلكترونيا في 
الإثبات. ومدي استجابة قواعد الإثبات القائمة لمقتضيات المعاملات الإلكترونية. 


أن التعرض لبيان مدي الحجية القانونية لرسائل البيانات والمعلومات يكون 
من خلال بحث مدي الاعتراف بتلك الرسائل في ضوء تجارب التنظيم القانوني 
للتجارة الإلكترونية التي شهدتها بعض الدول المختلفة والمعاهدات الدولية من 
جهة. وفي اتفاقيات الأفراد من جهة أخري. 

ولكن الاعتراف بالحجية القانونية لرسائل البيانات يقتضي أن تحتوي هذه 
الرسائل على قدر كبير من الأمان والسرية كي يطمئن أطراف المعاملة إلى سلامة 
هذه الرسالة وعدم تعرضها للتغيير أو التحريف أو التحوير من قبل الغير. وهو ما 
يتطلب أن نتعرض لبيان نوثيق هنه الرسائل عن طريق البصمة الإلكترونية 
للرسالة. 

ولذلك سوف نقنسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع علي النحو التالي: 

الفرع الأول: حجية رسائل البيانات في الاتفاقيات الدولية 

الفرع الثاني: حجية رسائل البيانات في اتفاقيات التبادل الإلكتروني 


الفرع الثالث: البصمة الإلكترونية لرسائل البيانات 
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الفرع الأول 
حجية رسائل البيانات في الاتفاقيات الدولية 


(أ) القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر من الأمم المتحدة: 


المقصود من القائون النموذجي للتجارة الإلكترونية هو وضع مجموعة من 
القواعد القانونية والمبادئ لتيسير استخدام التقنيات العصرية ف مختلف 
الظروف لأغراض تدوين المعلومات والبيانات وإرسالها. ومع ذلك فهو قانون إطاري 
مرجعي لا يتضمن حميع القواعد واللوائح الضرورية لتطبيق هذه التقنيات» بل 
يهدفإلى تقديم مجموعة من القواعد المقبولة دوليا التي تسمح بإزالة عدد من 
العقبات القانونية فهو قانون غير ملزم. 
ويقوم القانون النموذجي على نهج جديد هو نهج النظير الوظيفي أو المعادل 
الوظيفي ععمة 21" آنالء أهووناءصنا؟” ‏ “»ويقصد به المساواة بين المحرر الإلكتروني 
والمحرر الورقي؛ والتساوي الوظيفي علأءعسسمتاعمه) م 21 هنا هو 
تساوي من حيث وظيفة الدليل في الإذبات وبالتالي اتخاذ وظيفة ودور الدليل 
معيارا للقبول به وتحديد حجيته”" ومع ذلك فإن اعتماد نهج النظير الوظيفي 
لا ينبغي أن يفضي إلى فرض معايير أمنية على مستعملي التبادل الإلكتروني 
للبيانات أشد مما يفرض ف حالة الستندات الورقية. 
وقد وضع القانون النموذجي للتجارة الإلكتزونية ميدأ هاما يؤدي إلى الاعترافق 
القانوتي برسائل البياتات والمعلومات الإلكترونية وصحتها وقابليتها للإنقاذ 
وعدم إنكارها لكونها اتخذت شكلا إلكترونيا إعمالاً لبدأ التناظر الوظيفيء ولذلك 


!!) - وثيقة الأونسترال رقم .4/©70.9/426.816 ,201858!1لاء وأنظر في هذا المعني أيضآاً 
- د. أحمد شرفء. المرجع السابقء ص 83. 

2) - أنظر ما سبق ص10. ٠‏ 

0 - د. حسن جميعىء إثبات التصرفات للقانونية التي يتم إيرامها عن طريق الإنترنت. مرجع سابق؛ 
ص84. 
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نص ف المادة (3) من القانون على أنه '" لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني أو 
صحتها أو قابليتها لجرد انها مقدمة في شكل رسالة بيانات ". 

كما نص هذا القانون أيضأ على أن كل من أطراف العاملة الإلكترونية لا 
يد تطيع أن ينكر رسالة البيانات لمجرد أنها في شكل إلكتروني إذ نصت المادة (12) 
من القانون على أنه " في العلاقة بين منشئ رسالة البيانات والمرسل إليه لا يفقد 
التعبير عن الإرادة أو غيره من أوجه التعبير مفعوله القانوني أو صحته لمجرد أنه 
علي شكل رسالة بيانات ". وهو ما يعني إعصطاء رسالة البيانات نفس الاعتراف 
القانوني الذي يعطي للمستند الورقي. 

كمانص مشروع اتفافية التعاقد الإلكتروني الجاريإعداده بواسطة 
الأونسترال على أنه " حيثما تستخدم رسائل البيانات في تكوين عقد لا يجوز إنكار 
صحة ذلك العقد أو نفاذه لجرد استخدام رسائل بيانات لهذا الغرض ". كما نص 
على أنه حيثما يشترط انقانون أن يكون العقد الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية 
كتابياء يعد هذا الشرط مستوفيأ بو-جود رسالة بيانات إذا كان من الميسور الاطلاع 
على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقا 7 


ويضع هذا الحكم المعايير للتعادل الوظيفي بين رسائل البيانات والمستندات 
الورقية على نفس النحو المتيع في المادة (6)من قانون الأونسترال النموذحبي بشأن 
النجارة الإلكترونية. 
(ب) الاتفاقات الدولية الخاصة بالتبادل الإلكتروني للبيانات: 
تعددت الاتفاقات في مجال الاعتراف بالحجية القانونية لرسائل البيانات وإن 
اتبعت نهجأ مختلفاء فمثلا نجد الاتفاق النموذجي الأوربي للتبادل الإلكتروني 
للبيانات نص على الإجراءات والتدابير الأمنية للتحقق من متشئ الرسالة., 
والتحقق من صحتها وضمان عدم إنكار منشئ الرسالة لهاء وذلك بغرض التحقق 
من مرسل الرسالة وأن الرسالة الإبعترونية وردت كاملة ولم تحرف ( المادة 2/6 ): 


'٠‏ - وثيقة الأونسترال باللغة العربية رقم 2003 '7/133 2.9/528,19علق. 


كما نص أيضا على ان يقبل الأطراف بأن تعتبر المعغاملات تمت على الوجه 
الصحيح إن هي كونت عن طريق رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات !!) 

كذلك عالج النموذج الأوربي مسألة الإثبات. حيث نص على إعطاء الرسالة 
المتبادلة إلكترونيا بموجب هذا الاتفاق نفس القيمة الثبوتية للوثائق المكتوبةه 
وأضاف انه في حالة اللجوء للقضاء لا يجادل الأطراف في هبول رسائل البيانات 
كدليل إثبات.© كما نجد أن الاتفاق النموذجي للتبادل الإلكتروني للبيانات 
للمملكة المتحدة يتيح للأطراف الاتفاق على مستويات إثبات مختلفة للتحقق من 
أن الرسالة كاملة. حيث نص على وجوب تحديد الرسائل الإلكترونية لهوية 
الراسل والمرسل إليه. ويجب أن تشمل #رسالة وسيلة تحقق من كمال الرسالة 


3( 
وصحنها. 


كما ألزم كل طرف من الأطراف بأن ينشئْ سجل إلكتروني يحتفظ فيه بكافة 
الرسائل الإلكترونية المتبادلة بينهم بدون إدخال أي تغيير أو تحريف عليها. 
ووحوب ذكر المعايير الواجب اتباعها أثناء تبادل الرسائل في صلب اتفاق الأطرافه ' 
وذلك على عكس النموذج الأمريكي الذي أجاز هذه البنود في ملحق الاتفاق !4) 

ورغم تعدد دماذج اتفاقات التبادل الإنكتروني للبيانات, إلا أنها جميعا ترمي 
إلى هدف واحد هو إنشاء إطار اتغاقي ملرم لتنظيم العلاقة التعاقدية المتبادلة 
بين مستخدمي انظمة التبادل الإلكتروني للبيانات» وتنص معظم هذه النماذج 
ايضأ على أن تطبيقها ينحصر في إجراءات تبادل البيانات وإثياته. ومن ثم ذهي لا 
تنطبق على موضوع أو مضمون الرسائة الإلكترونية, ومع ذلك يري البعض””' أنه 


,1995 ,عم قةلت1216 فتهل علممماءعاء كه كأععوكة لهوءا ع1 باأنسعكلة .2 ووإجو© - 
م زه 

سوق عايض راشد للمري» المرجع للسايبقء ص 400. 

- وثيقة الأونسترال رقم 18م ,71.9/350©لق بلهنااءمنا. 

الهم عايض راشد المريء للمرجع السابقء ص 399. 

الهم أحمد شرف الدين» المرجع السابق»ء ص 53. 
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لا يوجد ما يمنع من النص ف الاتفاق على خضوع العلاقة العقدية إلى شروط 
نمطية معروقة أو اتفاقية دولية أو قانون وطني محدد. 


(ج ) قواعد اللجنة البحرية الدولية بشان سندات الشحن الإلكترونية : 


تهدف فواعد اللجنة البحرية الدولية بشأن سندات الشحن الإلكترونية!!) 
الموقع عليها قي مؤتمر باريس سنة 1991 05 81115 عتدوجاءة81 101 5ع لنت -01/11 
8 إلى تنظيم الإرسال الإلكتروني لسندات الشحنء؛ ونصت على إبدال 
سئدات الشحن التقليدية بالرسائل المرسلة بين الأطراف المعنية عن طريق نظام 
تبادل البيانات إلكترونيا. 

وبينت القاعدة الحادية عشرة أن البيانات الإلكترونية تعادل وتناظ البيانات 
الكتوبة وقررت أنه في حالة اتفاق الأطراف على الأخذ بقواعد سندات الشحن 
الإلكترونية؛ فإن ذلك يعني موافقتهم المسبقّة على عدم جواز التمسك بالإدعاء 
بأن عقد النقل البحري لم يكن محرراً بالكتابة لجرد أنه في صورة إلكترونية 3) 

لما القانون المصري للتوقيع الإلكتروني فقد أقر ميدا المساواة بين الرسائل 
وال محررات الإلكترونية والمحررات المكتوبة؛ وذلك في سييل الاعتراف بالحجية 
القانونية لرسائل البيانات. وهذه الساواة مطلوبة بهدف تيسير المعاملات 
الإلكترونية والسماح بانتسارهاء ولذلك نص على أنه تتمشع الحررات الإلكترونية 
بنفس الحجية القانونية المقررة للمحررات المكتوبة (المادة 15). 


(!) - أنظر في تلك القواعد بالتفصيل. د. فاروة. ملشء المرجع السايقء ص 410. 
2 - للمرجع السايق. ص 412. 
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الفرع الثاني 
حجية رسائل البيانات في اتفاقيات التبادل الإلكتروني 


(١)اتفاق‏ التبادل الإلكتروني للبيانات: 


إن استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني في إنجاز المعاملات التجارية يدفع ذوي 
الشأن إلى وضع اتفاقات نموذجية أو إطاريه تحتوى على قواءد. موحدة يجرى في 
ضوئها إبرام وتنفيذ عقود التطبيق. ولذلك فإن الأطراف التي تستخدم نظام 
التيادل الإلكتروني للبيانات أو ترغب في ممارسة التجارة بطريقة إلكترونية يجب 
أن ترتبط فيما بينها «سبقا يعقد تبادل البيانات إلكترونيا ©001ناءد1ا2 
625011 ث 113086ء12]61: أو كما يطلق عليه جانب من الفقه الأمريكي اتفاق 
الشريك التجار ي' تمع سععموم #عماعة 1220138 . وهذا الاتغاق هو عبارة عن 
ترتيبات تعاقدية تهدف إلى تناول عدد من القضايا القانونية والتقنية المرتبطة 
باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات بين الشركاء التجاريين؛ بما في ذلك دور 


ومسؤوليات الأطراف العنية 2) 


يعرف البعض هذا العقد بأنه " عقد يتم بمقتضاه تنظيم سلوك أطراف 
التعامل في شأن التبادل الإلكتروني للبيانات ".© ويري البعض”' أن هذا العقد 
يخضع للقواعد العامة للتعاقد بين غائبين فأمعوطة عكاء أعواممه عطل: 
ويقصد منه الاتفاق مسبقا على كيفيه تنفيذ المعاملات الإلكترونية وكيفية 
توزيع المخاطر والمسئوليات الناجمة عن التبادل الإلكتروني للبيانات وما إذا كان 
هذا العقد سوف يغطي عمليات بيع المنتجات أم الخدمات فقط أم كليهما معاء 
وكذلك عما إذا كان الدفع سيتم بطريقة إلكترونية من عدمه. وفيما إذا كانت 
-9كم .أله ,مه بكاطء5 1] بصووقع ‏ (1) 

#) - وثيقة الأونكتاد رقم .8م ,58/©.4/328/ 14,15 ©784]. 

(" - د. فاروق ملشء المرجع السابق.ء ص 468. 

.27 .انه .م0 ,0625© صودنا5 2 اأعطامصه© كتممء0 - © 
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أعمال التجارة الإلكترونية سوف تكون على المستوى المحلى أم الدولي وان 

المستندات الإلكترونية المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة يجب أن يعتد بها كدليل 

إثبات في الكتابة والتوقيع مثل المستند الورهي المعتاد !!! 

ويتضح لنا مما سبق أن عقد التبادل الإلكتروني للبيانات هو عبارة عن إطار 
عقد ينشئ من خلاله شخصان أو أكثر. سواء كانوا طبيعيين ام معنويين. شروطأ 
قانونية وقنية لاستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات فْ إطار علاقاتهم التجارية 
والإدارية. بهدف ضمان قيام علافة تعاقدية بوسائل إلكترونية يتوافر لها الإطار 

القانوني وتحقق آثارها القانونية المرجوة منها. 

ووفقا للتعريف السابق فإن اتفاقات التبادل 1معمءع2ع 4 ععصقطءمء امآ 
تعطي لأطرافها الحق فْ إنشاء إجراءات أمنية ومتطليات تقنية وكذا وضع 
الشروط. سواء الفنية أو القانونية. التي تحكم علاقتهم التعاقدية, ومن ثم يمكن 

أن يشتمل اتفاف التبادل الإلكتروني للبيانات على ما يلي: 

1- اتفاق الأطراف على أن يقوم كل طرف باتخاذ إجراءات أمنية تناسب 
مقتضيات إبرام العقد الإلكتروني. وذلك نع أعمال القرصنة أو الدخول 
الغمر مسموح به أو تلف او تخريب أو تغيير البيانات الإلكترونية المنقولة 
عبر الإنترنت. وتستخدم في هذا المجال وسائل حماية كثيرة لعل أهمهاء 
بروتوكول حماية المعاملات الإلكترونية 1123252110 12نامناء216 عتناءع5 
والجدار الثاري 0311 :8 (2) 

2- الاتغاق على إضفاء الشرعية على الرسائل الإلكتزونية المتبادلة في مرحلة 
التفاوض أو التعاقد. وذلك بالنص على أن الرسائل الإلكترونية المتبادلة تعتير 
سند قانونياً يعتد به في مواجهة مصدرها ولا يجوز أن ينكرها لأنها قي شكل 


1( - د. عادل أبو هشيمه محمود حوته» المرجع السابق» ص 180. 
16 ,عع نمه عتدماءة1 عببعع5 +10 5أوعمئم2 أضعغطة مسعطكة !ا كماكدلةا - © 
.9 ,2000 بعأعو لا بسولة ,ووععط 
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إلكتروني 1 وذلك بهدف التغلب علي الثغرات الموحجودة في القوانين الوطنية لا 
سيما القواعد الخاصة بالإثبات. ٠‏ 


(ب) مشروعية الاتفاق على التبادل الإلكتروني للبيانات: 


ولحل هذا يدذعنا إلى التساؤل عن مدي مشروعية اتفاق الأطراف علي تعديل 
بعض قواعد الإثبات ؟ تنص المادة 1/60 من قانون الإثبات على أنه '' فق غير المواد 
التجارية إذا كان التصرف القانوني تريد قيمته علي خمسمائة حبنيها أو كان غير 
محدد القيمة فلا يجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه؛ ما لم يوجد 
اتفاق او نص يقضي بغير ذلك ". وهو ما يتضح منه جواز الاتفاق على خلاف ما 
جاء بتلك المادة من أحكام باعتبارها قواعد مكملة يجوز الاتفاق على خلافها. 


كما يتفق غالبية الفقه”' على جواز اتفاق الأطراف المعنية على الخروج عن 
القواعد الموضوعية للإثبات”. دون القواعد الإجرائية. لعدم تعلقها بالنظام 


)١(‏ - أصدرت محكمة للنقض للفرنسية حكماً اعتبره البعض اتقلاباً على الأفكار التقليدية في الإثبات: 
حيث اعتبرت المحكمة رسالة الفاكس التي لم ينكرها مرسلهاء دليلاً كتابياً كاملاً. نقض تجاري فرنسي 
72 -دالوز 1998 - 192. مشار إليه لدي - د. أحمد شرف الدين؛ قواعد الإثبات في المواد 
للمدنية والتجارية» مرجع سابقء ص 100. وهذا الحكم قد يفتح الباب بالتالي لقبول الرسائل الإلكترونية 
المتبادلة في الإثبات وإسباغ الحجية علي مخرجاتها متي أحيط استخدامها بقيود تكفل الأمان التقنسي 
لمحتوي الرسالة ونسبتها لمنشئها. 

2 - د. سليمان مرقسء الوافي في شرح القانون المدني - نظرية العقد والإرادة المنفردة» بدون ناشر 
الطبعة الرابعة» 1987 ص 376. - د. توفيق فرج للنظرية العامة للالتزامات؛ بدون ناشرء 1969: 
ص 99. 

- د. محمود جمال للدين ذكيء للوجيز في النظرية العامة للالتزامات. 1978: ص 195. 

0 - ومن ذلك يذهب البعض إلى أن قواعد الإثيات الموضوعية ليست كلها غير متعلقة بالنظام العام 
حيث يفرق بين القواعد التي تتعلق بأدلة الإثبات وقبولهاء والقواعد المنظمة لحجية أدلة الإثبات وحدود 
هذه الحجية؛ حيث يعتبر الأخيرة متعلقة بالنظام العام لأنها لا دتعلق بمصالح الأفراد الخاصة:؛ وإنما 
ترتبط بحسن أداء القضاء لوظيفته. 

- د. محمد المرسي زهرة: الحاسوب والقانونء مؤسسة للذويت للتقدم العلمي؛. 1995: ص 175. 


العام. ذلك لأن القواعد الإجرائية للإثبات تنظهم الإجراءات التي يتعين اتباعها 
أمام المحاكم ومن ثم لا يملك الخصوم تغييرها أو الاتفاق على خلاقها لتعلقها 
بالظام العام. 


0 


وقد ايدت محكمة النقض ذلك إذ قضت بأن " قواعد الإثبات ليست من النظام 
العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها. سكوت الخصوم عن الاعتراض 
على الإجراء مع قدرته على إبدائه. اعتباره قبولاً ضمنياأ له وتنازلاً عن التمسك 
بأي بطلان يكون مشوبا به " '!) وهو ما يعني عدم تعلق قواعد الإثبات 
الموضوعية بالنظام العام.'”' وبالتالي جواز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفة 
أحكامها. 


كما أن بعض الفقه الفرنسي منح أطراف العقد الحق في مخالفة شروط المادة 
1341 مدني فرنسي. والاتفاق على إمكانية إثيات العقود التي أيرموها بطريقة 
أخري بخلاف الكتابة | 

وهو ما أقرته محكدة النقض الفرنسية”©/. إذ هضت بأن هواعد الإثبات لا 
تتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز للخصوم التنازل عن التمسك بنص لمادة 
(1314) من القانون المدني الفرنسي ويستبدلوا الدليل الكتابي بأية وسيلة أآخري 
بغض النظر عن قيمة التصرف محل النزاع.!4) 


!) - طعن رقم 229 جلسة 1998/5/25.: مجموعة أحكام النقض الصادرة من الدوائر للمدنية س64 
ق؛ ص324. ' 
2) - قضت محكمة النقض بأن ' قواعد الإثبات ليست من النظام للعام. أثره. عدم جواز رفض المحكمة 
من تلقاء ذاتها الإثيات بالبينة حيث ينص القانون علي أن يكون الإثبات بالكتابة. ج واز طلب الخصسم 
الإثبات بالطريقة التي يراها محقفة لمصلحته في الدعوى. اعتراض خصمه علي ذلك؛ للمحكمة تقدير 
جدية وقانونية هذا الاعتراض وإجازة الإثبات من عدمه. الطعمن رقم 772 لسنه 64ق - جلسة 
9 اه لمستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر المدنية بمحكمة النقض خلال للفترة من أول 
أكتوبر 2002 حتى آخر سبتمبر 2003. ص4. 

خألهكا .© كه أله2© :وعغقنه عتناعل ,1989 ,/مول8 ,لاأن).ككة) 0 
- مشار إليه لدي - د. عادل أبو هشيمه. المرجع السابق. ص183. 
) سر. نجوى أبو هيبه:التوقيع الإلكتروبي- تعريفه-مدي حجيته في الإثباتمدار النهضة العربية 2004 


ص 112. 
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وتعتبر هذه الاتفاقات من قبيل الإعداد المسبق للدليل والاحنياط نا فد يتور 
بين الأطراف من نزاع يتعلق بحجيته. وتبديد كل شك يثور حول مصدرد او 
نسبته إلى الشخص الذي يراد الاحتجاجٍ به. كما تهدف هذه الاتفافات إلى التعديل 
في وسائل الإثبات وطرقه. وفي حجية هذه الوسائل وفوتها في الإثبات.!!) 

ومن شم تعتبر اتفاقات التبادل الإلكتروني للبيانات بشأن الاتفاق مقدما على 
تمتع الرسائل الإلكترونية بالحجية في الإثبات تعد صحيحة على أساس ان قواعد 
الإنبات ليست قواعد آمرة بل فقواعد مكملة لإرادة الأطراف. وبالتالي يجوز لهم 
الاتفاق على مخالفة حكمها. ومن ثم يجوز لهم الاتفاق على إثبات تصرفاتهم 
القانونية بكافة طرق الإثبات سواء كانت تقليدية أو من وسائل الاتصال 
التكنولوجي الحديث. ومنها اتفاقات التبادل الإلكتروني للبيانات. 

ومع ذلك؛ فإن هناك خلافا يتعلق بتحديد توقيت إبرام اتفاقيات التبادل 
الإلكتروني ليعتد بها قانوناً. فنميز بين اتجاهين فقهيين. اتجاه يري تضييق 
الفترة الزمنية المتعلقة بوقت إبرام اتفافات التيادل الإلكتروني, والأآخر يوسع من 
ل 

الاتجاه الأول: عدم جواز اتفاق الأطراف على الخروج عن القواعد الموضوعية 
للإثبات إلا عقب وفوع النزاع وليس فبله: أي يشترط وود نزاع قائم بالفعل 
بين أطراف الاتفاق. ووفق هذا الرأي تقع الاتفاقات المسبمّة على مخالفة القواعد 
الموضوعية للإثبات باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام؛ وحجة هذا الرأي 
هو حرصهم على نفي شبهة الاستغلال للطرف الثاني. 

الاتجاه الثاتي: وهو الاتجاه الراجح, ويري جواز اتفاق الأطراف على الخروج 
عن القواعد الموضوعية للإثبات قي أي وقت يشاءون ومفاد هذا الرأي أن لأطراف 
اتفاق التبادل الإلكتروني مطلق الحرية في الاتفاق على مخالفة هذه القواعد سواء 
(') - وثيقة الأونكتاد الصادرة في 15 مايو 1998. دراسة عن التجارة الإلكترونيسة: الاعتبسارات 
القانونية. ص .9‏ * 


9 -د. محمد حسام لطفيء المرجع السابق» ص 46. 
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أكان هذا الاتفاق سابقا أم لاحقا لوقوع النزاع. وحجة هذا الرأيء عدم وجود مبرر 
للتفرقة بين حالتي الاتفاق السابق على وفوع النزاع والاتفاق اللاحق مادامت 
إرادة الأطراف انصرفت إلى النزول عن الاستفادة من كل أو بعض القواعد 
الملوضوعية للإثئبات وذلك احتراما لمبدأ سلطان لإرادة !!) 


(ج ) نطاق حجية الاتفاق على التبادل الإلكتروني للبيانات؛ 


وإذا انتهينا إلى اعتبار رسائل البيانات الموقعة إلكترونيا أدلة إثبات. إلا أن 
حجية هذا الدليل الاتفاقي تبقي خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي” .من 
حيث كونها دليلا كاملا أو ناقصأ. فقواعد حجية الأدلة الكتابية تتعلق بالنظام 
العام ياعتبار أن هذه القواعد ترتبط بأداء القضاء لوظيفته. فهذا الاتفاف لا يجب 
أن يقف حائلا أمام ممارسة القاضي لسلطته التقديرية لتقدير حجية الدليل 
المقدم في الإثبات !3 


وهو ما يعني أن رسالة البيانات الإلكترونية لا تعتير بحال دليل إثبات قاطع, 
بل تخضع حجيتها في الإثبات لتقدير القاضيء فهي حجية نسبية. بحيث يستطيع 
قاضي الموضوع دائما التحقق من عدم وقوع أي تلاعب أو تحريف في الرسالة 
الإلكترونية» وفي حالة عدم اقتناعه يمكنه عدم الأخذ بهذه الرسالة. 

ويذهب البعض إلى أنه يجب معاملة رسائل البيانات المنقولة إلكترونيا والقترنة 
بتوفيع إلكتروني والمؤمنة تأمينا جيدأ معاملة الدليل الكتابي الكامل: وهو ما 
يحتاج إلى تدخل تشريعي بالنص صراحة في القانون على إسباغ حجية الدليل 
الكتابي على تلك الرسائل””'. وهذا بالفعل ما نص عليه المشرع الفرنسي عندما 
هام بتعديل فواعد الإثبات في القانون المدني الفرنسي رهم 230 لسته 2000. 


(!) - د. محمد حسام لطفيء المرجع السابق. ص 47. 

() - د. أحمد شرف الدينء قواعد الإثبات. مرجع سابقء ص 105. 

(0) -د. محمد المرسي زهرة: المرجع السابقء ص 15. 

.271 د. أحمد شرف الدينء عقود التجارة الإلكترونية؛. مرجع سابق؛ ص‎  )4 


وقد ساير المشرع المصري هذا الاتجاد أيضا فأصدر قانون التوفيع الإلكتروني 
رقم 15 لسنه 2004. والذي أقر فيه بالتوقيع الإلكتروني وبحجيته في إثبات 
المعاملات الإلكترونية 

والجدير بالذكر أنه قبل صدور فانون التوقيع الإلكتروني. فإن ارتباط مصر 
ببعض الاتفاقيات الدولية التي نصت على إمكانية استخدام الرسائل الإلكترونية 
وحلولها محل المستندات الورقية يلرم القضاة. بصفة جزئية وقي حدود 
الاتفاقيات التي صدقت مصر عليها باعتماد مخرجات وسائل الاتصال الإلكترونية 
في مجال الإنبات, وذلك قي المعاملات التي تنطبق عليها هذه الاتفاقيات !!) 

ومن هذه الاتفاقيات. اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم 
الأجنبية وتنفيذها الصادرة سنه 1958. التي نصت ف المادة 2/2 منها على أن " 
يكون اتفاق التحكيم مكتوبا في خصطابات متبادلة أو برقيات ". وهو ما يمكن 
تفسيره ليشمل وسائل الاتصال الحديثة واتفاقية هامبورج لسنه 1978: التي 
نصت على أن يكون توفيع سند الشحن بوسيلة إلكترونية. واتفاقية الأمم المتحدة 
بشان التقادم في البيوع الدولية للبضائع لسنه 1972. والتي يشير نص المادة (9) 
منها على أنه فيما يخص أغراض هذه الاتفاقية ينصرف مصطاح الكتابة أيضا إلى 
المراسلات الموجهة ف شكل برفية أو تلكس, واتفاقية فيينا بشأن النقل الدولي 
للبضائع لعام 1981., الني نصت ف المادة (13) على أن مصطلح الكتابة ينصرف إلى 
اليرفية والتلكس. 

ويتطلب الاتغاق على قبول مخرجات نظام التبادل الإلكتروني للبيانات كدليل 
قي الإثبات انطوائه على تنظيم البيلنات وتجميعها وتوزيعها وإرسالها من خلال 
شبكة الاتصالات. وكذلك تحديد أساليب تنظيم السجلات الإلكترونية وحفظها 


379 المرجع السايق. ص‎ - )١( 
471 د. فاروق ملشء المرجع السايق. ص‎ - 3 
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وإذا كان عقد تبادل البيانات يهدف أساسا إلى معالجة'' ' إيرام العقود من خلال 
تبادل البيانات إلكترونياء فإن ذلك يقتضي احتوائه على مجموعة من البنود 
نحدد مواصفات الرسالة وشكلها وتدابير تأمينها ضد مخاطر الإرسال والوصول 
فيما يتعلق بمضمون الرسالة وسريتها وقبولها كدليل إثبات. وايضا إجراءات 
تسجيلها وتخرينها. ويمكن ف هذا النطاق الاسترشاد بقواعد السلوك الموحدة 
للتبادل الإلكتروني للبيانات التجارية باستخدام الإرسال الإلكتروني. ومن أهم هذه 
العناصر: 
1 توزيع المخاطر. وهو ما يعنى تحديد من يقع عليه عبء مخاطر استخدام 
نظام التبادل الإلكتروني للبيانات. 
2 حدود اللمسئولية في حالة وقوع أضرار. 
3- فواعد التوقيع والتشغير والإثبات. 
4 فواعد تخزين البيانات وحفظ السجلات. 
5- شروط المحافظة على سرية البيانات. 
6- الأحكام المتعلقة بحل المنازعات المحتملة مثل شرط التحكيم. 
7- اختيار القانون الذي يحكم اتفاق التبادل الإلكتروني في حالة نشوء ذراع بين 
الأط اف 2 
ويمكن الاستعانة في هذا المجال بنماذج العقود التي أعدتها هيئات مختلفة, 
مثل فواعد السلوك الموحدة لتبادل البيانات التجارية باستخدام الإرسال 
(!) - عملية معالجة البيانات 270655158 6318» والتي تعني العملية التي تجري على البيانات الأولاية 
للحصول على المعلومات المطلوبة: ويقصد بها إجراء عملية أو أكثر من الممليات الآتية على البيانات. 
وهى تصنيف البيانات أي تقسيمها إلى عدة أوصاف. وإجراء العمليات الحسابية على الأعداد التي تتطلب 
ذلك. وفرز وترتيب البيانات بتسلسل منطقي معينء سواء كان تصاعديا أو تنازلياء وضغط البيانات. - 
محمد على فارس الزغبي, الحماية القانونية لقواعد البيانات وفقا لقانون حق المؤلف. مرجع سابق؛. ص 


57 
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الإلكتروني (1780182). أو النموذج الذي أعدته جمعية المحامين الأمريكية 
(.8خ): أو الاتفاق النموذجبي الأوربي للتبادل الإلكتروني للبيانات (15115). أو 
النماذج التي أعدتها هيئات خاصة ف بعص الدول مثل المملكة المتحدة ة واسرانب 
وفرنسا وسويسرا ا وكندا. 

ويري 3 “ان اتفاقات التبادل الإلكتروني للبيانات يفترض أن اطرافها 
يتعاملون من خلال شبكة خاصة أو مغلقة, ولذلك فهذه الاتفاقات قد تكون غير 
مناسبة عند استخدام شبكات الاتصال العام أو المفتوحة. وأن هذه الاتفافات 
- يراعى في صياغتها مصالح اطرافها ومن شم فهي تفتقر إلى التنظيم القانوني 
وخصوصا فيما يتعلق باتصاله بمصالح أطراف أخري. 

0 وتبدو أهمية اتفاقات التبادل. خاصة:» اق حالة عدم وجود تشريع ينظم 
عملية التبادل الإلكتروني للبيانات, في أنها تعتير قواعد تنظيمية اتفافقية ملزمة 
لأطراقها انطلاها من ميدأ أن العقد شريعة المتعاقدين. 

ولكن يثور التساؤل حول قيمة اتفاهات التبادل الإلكتروني للبيانات” ؛ فهي 
باعتبارها قواعد اتغاقية فلا تلرّم غير أطرافهاء ومن ثم فإن حجية اتفاق التبادل 
وفوته الملزمة ستكون قاصرة فقط على أطرافه. أما هذه الحجية تجاه غير 
أطراقه ممن عسي أن يكون لهم ثمة علاقة بموضوع التبادل فهي حجية نسبية 
اعمالا لبدا الأثر النسبي للعقودء كما أن محاكم الدولة التي يعرض عليها نراع 
متعلق باتفاق التبادل لن تتقيد بقواعده إذا كانت مخالفة للنظام العام قي القانون 
الواجب التطبيق على النزاع. 

ولذلك فإن أفضل وسيلة لضمان صحة هذه الاتفافات. في حالة غياب ب.تشريع 
ينظم اتفاقات التبادل؛ قيام الدول المعنية بإصدار تشريعات وطنية أو اتفافات 
دولية خاصة بتنظيم المسائل القانونية المتعلقة بالإرسال الإلكتروني للبيانات. 


لق أحمد شرف الدين» عقود التجارة الإلكترونية» مرجع سابقء ص 58. 
2) - المرجع السايق» ص 57. 
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ومن الواضح أن اتفاق التبادل الإلكتروني للبيانات. إذ يقّع فقي مرحلة سابقة 
على إبرام العقود بين أطرافها تنفيذاً له يتطلب وضع توقيع طرفيه عليه مما 
يشكل أساسا قانونيا مقبولاً لتحديد شخصيتهماء وبالتالي اتخاذه سنداً واقعيأ 
لإثبات الروابط بينهما" .ولا شك أن التوقييع الإلكتروني على رسائل البيانات 
المنقولة إلكترونيا يمثل أهم إجراء من إجراءات توثيقهاء أي تأمينها من محاولات 
التحريف والتغيير والتحوير, والتأكد من نسبتها إلى اطرافها. 

ويلاحظ أنه لا يكفي لضمان سلامة إتمام اتفاق التبادل الإلكتروني للبيانات أن 
يتم تشفير رسائل البيانات المنقولة إلكترونيا المنسوبة لشخص معين. وإنما يجب 
التأكد من نسبة هذه الرسالة وإسنادها إلى المنشئ. 


1') - المرجع السابق. ص 131. 
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الفرع الثالث 
البصمة الإلكترونية لرسالة البيانات 


ياجأ المتعاملون في التجارة الإلكترونية إلى أسلوب التشفير بغرض منع الغير من 
الإطلاع علي محتويات الرسالة الإلكترونية:؛ إلا ان التشغير لا يمنع المخربين أو 
لصوص الإنترنت من العبث بمحدويات الرسالة وبالتالي لا يضمن التشغير سلامة 
الرسالة '[1721671 ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وسيلة لحماية محتويات رسائل 
البيانات الإلكترونية فظهرت البصمة الإلكترونية للرسالة :5ء1(18 11355386 
لضمان سلامة محتوياتها.والبصمة الإلكترونية هي بصمة رقمية يتم اشتقاقها 
والحصول عليها وفقا لحسابات رياضية وخوارزميات!'' معينة تطبق على 
الرسالة. وتسمي هذد العمليات الحسابية دوال أو إقترانات التمويه ‏ 1135 
5 7_7_7___م وذلك يغرض توليذ يصمة. وتسمي البيانات الناتجة عن هذه 


5 
الحسابات البصمة الإلكترونية للرسالة 2) 


وتتكون تلك البصمة الإلكترونية لرسالة البيانات من بيانات لها طول ثابت 
تتراوح عادة ما بين طول 128 و160 حرف 8()6: وتستطيع هذاه البيصمة تمييز 
الرسالة الأصلية والتعرف عليها بدقة حتى أن مجرد التغيير ولو في حرف واحد 
سيفضي إلى بصمة مختلفة تمامأء كما أنه من الصعب الحصول على نفس البصمة 
الإلكترونية من رسالتين مختلفتين وذلك لأن البصمات الإلكترونية تتميز عن 
بعضها بحسب المفاتيح الخاصة ع1 2517216 التي انشأتها ولا يمكن فك شفرتها إلا 
باستخدام المقتاح العام لإ؟1 عذاطنا8 العائد إليها (3) 


)يدأ ظهور هذه الخوارزميات - اللوغريتمات- عام 1989 بخوارزمية تدعي 34102 ثلم تلتهسا 
خوارزمية14104 عام 1990 ثم خوارزمية 384105 عام 1991 ويولد كل من هذه الخوارزميات بصمة 
إلكترونية للرسالة الإلكترونية بطول 128 بت 886 
2) - وثيقة الأونسترال رقم ,34م ,1996 14376 -173.9/426©/لم 
أ" - بحث منشور على شبكة الإنترنت على موقع حكوميات: 

2003 12 -0133ع. لا5. 5 /1111031. بابرا - 
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والجدير بالذكر ان خوارزمية البصمة الإلكترونية للرسالة الإلكترونية 
تنستخدم في إنشاء التوقيع الرقميء إلا أنه يجب مراعاة عدم الخلط بين عملية 
تشغير الرسالة الإلكترونية وتشغفير التوقيع الإلكتروني, صحيح ان كليهما يقوم 
على عملية حسابية يتم من خلالها تشفير مضمون التوقيع او الرسالة. ولكن 
هناك فارق جوهري بينهما. وهو أن تشفير الرسالة الإلكترونية يشملها بأكملها؛ في 
حين أن التشغير قي التوشيع الإلكتروني يقتصر فقط على التوقيع دون بقية 
الرسالة؛ بحيث أن التوفيع الرقمي قد يكون مرتبطا برسالة إلكترونية غير 


ء. ه(اآ) 
مشفرة. 


.117 د. فاروق الأباصيريء المرجع السابقء ص‎ - )١( 
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المبحث الثاني 
إسناد الرسالة الإلكترونية والإقرار باستلامها 


يتم التعاقد الإلكنزوني عبر شبكات الاتصال مثل الإنترنت. حيث تنتقل إرادة 
أحد طرق العقد إلي الطرف الأخر إلكترونيا. إن التعاقد الإلكتروني باعتباره 
تعاقدا عن بعد لا يختلف عن التعاقد عبر وسائل اتصال أخري بين طرفين غير 
حاضرين في نفس المكان؛ ومع ذلك فإن أهم ما يميزه من خصوصيات هو ما يتعلق 
بصدور التعبير عن الإرادات العقدية وصحته. بمعنى أن أطراف العملية التجارية 
إذا رغبوا قي إجرائها في إطار إلكتروني فإن مصاحتهم تقتضي أن يكون التعامل 
الإلكتروني مستوفيا لأركانه وشروط صحته. ش 

وبالتالي يثور التساؤل حول كيفية إسناد الرسالة الإلكترونية إلى منشثها 
والإقرار باستلامهاء وهو ما يدعونا إلى تقسيم هذا ا مبحث إلى مطلبين على النحو 
التاليه. 

المطلب الأول: إسناد الرسالة الإلكترونية. 

المطلب الثاني: الإقرار باستلام الرسالة الإلكترونية. 
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المطلب الأول 
إسناد الرسالة الإلكترونية 


إن انتغال رسائل البيانات الإلكترونية التي تحمل إرادة الإيجاب أو القبول عبر 
الفضاء الإلكترونسي 50206-:09/56) قد لا يكون مأمونا بدرجة كافية. إذ 
هد تتعرض أثناء انتقالها عبر شبكات الاتصال للخطأ العمدي أو غير العمدي 
أو للعبث بمحتوياتها. 

ونظراً لكون التعاقد الإلكتروني يتم عبر وسائط آلية, وخشية من إسناد 
الإرادة الإلكترونية بطريق الغش أو الاحتيال أو الخطأإلل شخص لم تصدرعنه 
هذه الإرادة فإن هناك حاجة ملحة للتثبت من إسنادها ونسبتها إلى صاحبها 
والتوثق من مضموتها. ولذلك نعرض إل المسائل التي تخص إسناد رسالة الإيجاب 
والقبول الإلكتروني. إلى صاحبها. 


(أ)إسناد الرسالة الإلكترونية إلى المنشئ : 

نص القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية في المادة (13) منه على 
انه " تعتبر رسالة البيانات صادرة عن المنشئ إذا كان هو الذي أرسلها بنفسه ".أي 
أن القاعدة التي تحكم إسناد الرسالة الإلكترونية الحاملة للإرادة العقدية هو لنه 
تعتبر الرسالة صادرة عن المنشئ إذا كان هو المرسل.!!) 

أما القانون الأردني للمعاملات الإلكترونية فقّد قرر نفس المعني ولكن بصياغة 
أفضل حيث نص ف المادة (14) على أن " تعتير رسالة البيانات صادرة عن للنشئ 
سواء صدرت عنه ولحسابه أو بوساطة وسيط إلكتروني معد للعمل لتوم اتيكيا 
بوساطة المنشئ لو بالنيابة عنه ". أي ان المشرع الأردني أضاف عبارة وسيط 
إلكتروني. وهو ما يغهم منه أن الرسالة الإلكترونية تعتبر صادرة من المنشئ إذا 
صدرت من وكيله الإلكتروني الذي اعده بنفسه للعملء كما قرر نفس المعتي ليضأ 


7 - د. أحمد شرف للدين. المرجع السابق؛ ص 126. 
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قانون أمارة دبي للمعاملات الإلكترونية في المادة (15) مع استعمال مصطلح نظام 
معلومات مؤتمت بدلا من وسيط إلكتروني. 


ويقتضي هذا الوضع الوقوف على بيان المقصود بمنشئ الرسالة واللمرسل 
له. فتعريف منشئ رسالة البيانات وفق ال مادة (2/ج) من القانون النموذجي 
هو" الشخص الذي يعتير أن إرسال أو إنشاء رسالة البيانات قبل تخزينها؛ إن حدث» 
هد تم على يديه أو نياية عنه ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط في 
هذه الرسالة '". ويقصد بالمرسل إليه '"' الشخص الذي قصد المنشئ أن يتسلم رسالة 
البيانات ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه 
الرسالة ". وهو ما يعني أن رسالة البيانات تنسب إلى المنشئ إذا كان هو الذي قام 
بنفسه أو من ينوب عنه أو وكيلة الإلكتروني الذي قام بإرسالهاء ولذلك تنسب 
رسالة البيانات الإلكترونية سواء كانت تحمل إيجابا أو قبولا إلى منشئها إذا كان هو 
الذي أرسلها بنفسه أو شخص آخر نيابة عنه أو الوكيل الإلكتروني المبرمج مسيقا. 

وقد وضع كل من القانون الأردني والقانون الإماراتي للمعاملات الإلكترونية 
تعريفا مشابها للمنشئ والمرسل إليه !!) 


() - بين قانون دولة الإمارات (أمارة دبي) للمماملات والتجارة الإلكترونية المقصود بالمنشئ في 
المادة (2) المخصصة للتعريفات بأنه ' الشخص الطبيمي أو للمعنوي الذي يقوم أو يتم بالنيابة عنه 
إرسال الرسالة الإلكترونية أيا كانت الحللة ولا يعتبر منشتا الجهة التي تقوم بمهمة مزود خدمات فيما 
يتعلق بإنتاج أو معالجة لو إرسال أو حفظ تلك للرسالة الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها 
". كما عرف للمرسل إليه بأنه ' الشخص للطبيعي أو المعنوي الذي قصد منشئ الرسالة توجيه الرسالة 
إليه ولا يعتبر مرسلاً إليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال أو معالجة أو حفظ 
المراسلات الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها *. 

أما القانئون الأردني للمعاملات الإلكترونية فقد عرف المنشئ بأنه “ الشخص الذي يقوم بنفسه أو بواسطة 
من ينيبه بإنشاء أو إرسال رسالة معلومات قبل تسلمها وتخزينها من المرسل إليه ". كما عرف المرسل 
إليه بأنه " الشخص الذي قصد المنشئ تسليمه رسالة المعلومات ". 
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( ب ) حالات افتراض الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ : 


بين القانون النموذ حبي للتجارة الإلكترونية الحالات التي يفُترض فيها صدور 
رسالة المعلومات عن المنشئ. والحالات التي يحق فيها لمستلم الرسالة اعتبارها 
صادرة عن المرسل. وذلك على النحو النالي: 

اولا - أوضحت المادة (3/13) من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية أنه في 
نطاف العلاقة بين المرسل والمرسل إليه تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ 
وذلك في حالتين: 

الحالة الأولي: تعتبر رسالة البيانات الإلكترونية؛ سواء تضمنت إيجابا أو قبولاء 
صادرة من المنشئْ إذا قام بها شخص آخر غيره طالما كان لهذا الشخص الذي أرسلها 
سلطة التصرف بالنيابة عنه. ويتحقق ذلك في حالة كون هذا الشخص مرسل 
الرسالة الإلكترونية وكيلا أونائيا عن صاحب الإرادة. 

الحالة الثانية: إذا كانت رسالة البيانات قد أرسلت من طريق وكيل إلكتروني 
أي من نظام معلومات مبرمج مسبقا على يد المنشئ أو نيابة عنه للعمل آليا. 

وقد سار على نفس النهح كل من قانون دولة الإمارات للمعاملات والتجارة 
الإلكترونية والقانون الأردني وقانون البحرين للمعاملات الإلكترونية حيث نصوا 
على نفس الحالتين لاعتبار رسالة المعلومات صادرة عن المنشخ !!) 

ثانيا - يحق للمرسل إليه أن يفترض نسبة الرسالة الإلكترونية إلى المنشئ وأن 
يتصرف على أساس هذا الافتراض في حالتين حددهما القانون النموذجي على 
سبيل اللحصر: 


)١‏ - نص قانون دولة الإمارات (إمارة دبي) للمعاملات والتجارة الإلكترونية في المادة (2/15) على أنه 
' ني العلاقة بين للمنشئ والمرسل إليه؛ تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ إذا أرسلت (|) - 
من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ فيما يتعلق بالرسالة الإلكترونية (ب) - مسن نظام 
معلومات مزتمت ومبرمج للعمل تلقانياً من قبل المنشئ أو نيابة عنه. كمسا نيص القانون الأردني 
للمعاملات الإلكترونية في المادة (14) منه على أنه " تعتبر رسالة الييانات صادرة عن المنشئ سواء 
صدرت عنه ولحسابه أو بواسطة وسيط إلكتروني بوساطة المنشئ أو بالنيابة عنه. 
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الحالة الأولي: إذا طبق المرسل إليه تطبيقا سليما إجراء سبق أن وافق عليه النشئ 
لهذا الغرض من أجل التأكد من أن رسالة البيانات قد صدرت عن المنشئ. وتبين 
هذه المادة الحالة التي يتفق فيها المرسل والمرسل إليه على نظام بموجبه يستطيع 
هذا الأخير أن يتأكد من أن الرسالة الإلكترونية ارسلت فعلا من قبل المرسلء مشال 
ذلكان يتأكد مثلا من الأسلوب أو اللغة المتفق عليها في التبادل الإلكتزوني 
للبيانات, أو يراجع مثلا جهة التوثيق العتمد لديها التوقيع الإلكتروني الخاص 
بالمرسلء أو التأكد من أن الرسالة أرسلت من شخص يكون له صلاحية التصرف 
نيابة عن المنشئ , أو أرسلت من نظام معلومات مبرمح إلكترونيا بواسطة المنشئ, 
أو أي إجراء آخر اتفق عليه الطرفان بغرض التحقّق من صدور الرسالة من 
المنشئ. ا 

وقد اشترط النص أن يطبق المرسل إليه كافة الإجراءات المتفق عليها مع 
المرسل تطبيقا سليماء وهو ما يعني أن المرسل إليه إذا لم يطبق تلك الإجراءات 
بعناية فإنه يتحمل الخطأ الاجم عن ذلك, الذي يؤدي إلى نسبة الرسالة 
الإلكترونية إلى الملنشئ رغم كونه لم يرسلها. أي أن المسئولية عمن الخطأ في إسناد 
الرسالة الإلكترونية إلى غير منشئها يقن على عاتق المرسل إليه. وهي بالطبع 
قرينة قابلة لإثبات العكس. إذ يستطيع المرسل إليه إثبات 

أنه اتبع كافة الإحجراءات المتفق عليها بين الطرفين بغرض التحقق من صدور 
الرسالة من المنشئ, ولكن الخطأ وفع بسبب أجنبي." 

ويلاحظ هنا أن الترام المرسل إليه بتطبيق كافة الإجراءات المتفق عليها مع 
المرسل للتحقق من نسبة الرسالة الإلكترونية إلى الأخير هو التزام ببذل عناية 
الحالة الثانية: إذا استخدم المرسل طريقة معينة لإثبات أن الرسالة الإلكترونية 
صادرة عنه فعلاء ثم يتمكن شخص آخر من الوصول إلى هذه الطريقة. وفي هذه 
الحالة يحق للمرسل إليه أن يعتبر أن هذه الرسالة قد صدرت عن المنشئ» وأن 
يتصرف على هذا الأساس. 
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وقد نص كل من القانون الأردني والقانون الإماراتي وقانون مملكة البحرين 
للمعاملات الإلكترونية على نفس حالات افتراض صدور الرسالة الإلكترونية من 
المنشئ والمرسل إليه متبعين في ذلك ما قرره القانون النموذحي '!' 


()حالات اعتبار الرسالة الإلكترونية غير صادرة من المنشئ : 


إذا كان القانون النموذجي قد أقر أنه من حق المرسل إليه اعتبار الرسالة 
الإلكتزرونية قد صدرت عن المنشئ وأن يتصرف على هذا الأساس في الحالتين 
السابقتين. إلا أنه يتعين استبعاد هذا الافتراض وعدم تطبيقه في الفرضين 
الآتيين: 

- الفرض الأول: إذا استلع المرسل إليه إشعاراً من المنشئ يفيد بأن رسالة 
البيانات لم تصدر عنه. وقد اشترط القانون لتحقق هذا الفرض أن يتاح للمرسل 
إليه فترة زمنية مناسبة للتصرف على أساس أن رسالة البيانات لم تصدر من 


(') - نص القانون الأرذني للمعاملات الإلكترونية في المادة (15/]) على أنه * للمرسل لليه أن يعتبر 
رسالة المعلومات صادرة عن للمنشئئ: وأن يتصرف على هذا الأساس في أي من للحالات الآتية: 

1- إذا استخدم المرسل إليه نظام معالجة معلومات سبق أن لتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا 
الغرض للتحقق من أن الرسالة صادرة عن المنشئ. 

2- إذا كانت الرسالة التي وصلت للمرسل لليه ناتجة من إجراءات قام بها شخص تابع للمتشئ أو من 
ينوب عنه ومخول بالدخول إلى الوسيلة الإلكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية المنشئ. 
كما نص قلنون دولة الإمارات (إمارة دبي) للمعاملات وللتجارة الإلكترونية في للمادة (2/15) على أنه * 
في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه تعتبر الرسالة الإلكترونية أنها صادرة من المتشئ إذا أرسلت: | - 
من شخص له صلاحية القصرف نيابة عر المنشئ فيما يتعلق بالرسالة الإلكترونية. ب - أو من نظام 
معلومات مؤتمت ومبرمج للعمل تلقانيا من قبل المنشئ أو نيابة عنه. 
كما نص قانون مملكة للبحرين للمعاملات الإلكترونية لسنه 2002 في المادة (12) على أنه ' ما لم يتفق 
على غير ذلك ما بين المنشئ وبين من يرسل إليه سجن إلكتروني فإن السجل الإلكتروني يمزي إلى 
المنشئ إذا كان قد أرسل من المنشئ. ب - قد أرسنل مع موافقة ضمنية أو صريحة أو من قبل وكيل أو 
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- الفرض الثاني: إذا علم المرسل إلينه أو كان بمقدوره أن يعلم أن الرسالة 
الإلكترونية لم تصدر عن المنشئ. وذلك إذا ما بذل العناية المعقولة أو استخدم أي 
إجراء متفق عليه بين الطرفين. 

وقد نص القانون الأردني للمعاملات الإلكترونية في المادة (15/ب) على نفس 
الفرضين السابقين: كما نص القانون الإماراتي للتجارة الإلكترونية في المادة 
(4/15) على ذات الفرضين إلا أنه أضاف فرضاأ ثالثا وهو إذا كان من غير المعقول 
أو كانت الظروف وأوضاع التعامل تشير إلى أنه من غير المقبول للمرسل إليه أن 
يعتبر أن الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ أو أن يتصرف على أساس هذا 
الافتراض. 

ويواجه هذا الفرض الثالث الأوضاع المعتادة أو المعقولة. فيجب لنسبة الرسالة 
إلى المرسل وإسنادها إليه أن يكون موافقا لما هو معقول ومعتاد. فإذا كانت الظروف 
تشير إلى أن الرسالة الإلكترونية لا يتصور أن تكون صادرة من المنشئ فلا يحق 
للمرسل إليه أن يعتبر خلاف ذلك !!) 


(1) - د. إيراهيم الدسوقي أبو الليل» الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية» دراسة للجوانب القانونية 
للتعامل عبر أجهزة الاتصال الحديثة ” التراسل الإلكتروني '» مجلس النشر للعلمي - جامعة الكويت؛ 
3. ص 107. 
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المطلب الثاني 
الإقرارباستلام الرسالة الإلكترونية 


فد يتفق أطراف التعاقد الإلكترونيء سواء في مرحلة التفاوض أو في مرحلة 
الإبرام. على توحيه إقرار باستلام الرسالة الإلكترونية؛ سواء اكانت تتضمن مجرد 
تبادل إلكتروني للمعلومات ام تتضمن إيجابا أو قبولاً. حتى يكون المنشئ لها على 
دراية كافية من مصير تلك الرسالة والتصرف على ضوء ذلك. 


وق العلاقة بين منشئ الرسالة الإلكترونية والمرسل إليه قد يتم الاتفاق على 
شرط الإقرار بالاستلام قبل توجيه الرسالة الإلكترونية من المرسل إلى المرسل إليه 
أوعند توجيهها وقد يكون الاتفاق على الإقرار بالاستلام ضمن الرسالة 
الإلكترونية المرسلة, أو في اتفاق خاص مستقل يتفق عليه الطرفان مسيقا. 
والإقرار باستلام رسالة البيانات قد يكون لمجرد علم المنشئ بوصول رسالته إلى 
المرسل إليه. وقد يكون شرطا لإعمال الرسالة وترتيب أثرها.''' وقد نظمت المادة 
(14) من القانون النموذحجي للتجارة الإلكترونية مسألة الإقرار باستلام الرسالة 
الإلكترونية على نحو تفصيلي. 

(أ) شكل الإقرار بالاستلام: 


الإقرار”' بالاستلام الذي يرسله المرسل إليه إلى منشئ الرسالة الإلكترونية: 
الذي يقيد استلامهاء يخضع من حيث الشكل والمضمون للاتغاق الممرح بينهماء فإذا 


('! - د. إيراهيم الدسوقي أبو الليل للمرجع السابقء ص 111. 

) - الإقرار هو ' اعتراف شخص بحق عليه لآخر توصلا إلى ثبوت هذا الحق في ذمة الأول وإعفاء 
الآخر من عبء إقامة الدليل على صحته *. والإقرار له عدة خصائص يتميز بها وهي: !- الإقرار 
عمل قانوني من جانب واحد. 2- الإقرار هو اعتراف أو إخبار بواقعة سابقة الحدوث. 

- د. أحمد شرف الدين. قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية» مرجع سابق. ص 114. وأيضا في 
هذا المعني. د توفيق فرجء كواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية؛» طبعة نادي القضاة:. 1981»: 
ص160. 


اتفق الطرفان على أن يكون الإقرار في شكل معين أو بوسيلة معينة وحبب احترام 
هذا الاتفاق والالتزام بهء أما إذا لم يتفق الطرفان على شكل معين للإقرار فإن 
المادة 2/14 من القانون النموذحبي قد نصت على أنه " إذا لم يكن المنشئ فد أتفق 
مع المرسل إليه على أن يكون الإقرار بالاستلام وفق شكل معين أو على أن يتم 
بطريقة معينة يجوز الإقرار بالاستلام عن طريق ": 

1 أيإبلاغ من جانب المرسل إليه سواء اكان بوسيلة آلية أو بأية وسيلة اخرى” 


2- اي سلوك من جانب المرسل إليه يكون كافيا لإعلام المنشئ بوقوع استلامه 
رسالة البيانات. 1 

وهو ما يبين أن الإقرار يجوز أن يتم بأية وسيلة. كأن يرسل الإقرار عن طريق 
نظام إلكتروني مؤتمت أو عبر البريد الإلكتروني أو يواسطة الفاكسء. أو بأية 
طريقة أو سلوك يدل على وصول الرسالة الإلكترونية. مثال ذلك قيام المرسل إليه 
كمشتري في عقد البيع الإلكتروني يداع الثمن عن طريق بطافات الاثتمان أو 
بشيك إلكترونيء أو قيام المرسل إليه كبائع بإرسال المبيع إلى المشتري. 

وف هذا المعني جاء نص كل من قانون سنفافورة للمعاملات الإلكترونية ؟! 
وكذلك القاتون الأردذ 6 وقاتون إمارة 0 وفقانون مملكة البحرين 


لع ممهة غ20 هط #متقمنع 02 عط معط “ 14 هخ ,1999 ذاعم مماعدكصه؟ عتدمهمه81 - 29 
ه نقط ع0 60521 عقاتاعتائقع ج هنأ سملائع ع2 أتاعتعيلء!امصاعة عتل عهحل ععدوعل20 عط ابت 
معلنا 01 لإقة (2) :لإ معلااع ع5 [5514 2604تهل»ة1 01 كاعة تق ,ل66)110 عتقأناءع امهم 
رعع5دع02ل2 عط 06 أعناقدمه نزهة (6) 02 ,ع3آ م05 01 122160مللنة برعءووع 305 عأ بو 
لمعلاععع وعهع6 كقط ل1معع2 عتمماععاء عنا هط عمنمسمتوتءه عا ما علدء لصا 0 أمعاء1 ياد 


2) - نصت المادة (1/16 ) من القانون الأردني للمعلملات الإلكترونية على أنه " إذا طلب المنشئ مسن 
المرسل إليه بموجب رسالة المعلومات إعلامه بتسليم تلك الرسالة أو كان متفقاً سعه على ذلك فإن قيام 
المرسل إليه بإعلام المنشئ بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخري أو قيامه بأي تصرف أو إجسراء 
يشير إلى أنه قد استلم للرسالة يعتبر استجابة لذلك الطلب أو الاتفاق. 

(7) - تنص للمادة ( 1/16) من قانون أمارة دبي للمعاملات الإلكترونية على أنه " تنطبق الفقرات 2: 3: 
4 من هذه المادة عندما يكون المنشئ قد طلب من المرسل إليه أو أتفق معه. عند أو قبل توجيه الرسالة؛ 
توجيه إقرار بالاستلام. 
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2 8 7 0006 2 57 5 5 5 
للنجارد الإلكترونية . ومشروع قانون دولة الكويت. ولم تعالج هذه المسألة كثير 
من القوانئين مثل القانون الأيرلندي والقانون التونسي بشان المعاملات 

الإلكترونية. 


(ب)الفترة الزمنية المحددة للإقرار بالاستلام: 


إذا حدد منشئ الرسالة الإلكترونية فترة معينة لورود الإقرار بالاستلام فإنه 
يجب إرسال الإقرار خلال المدة الرزمنية المحددة. أماإذا لم يذكر المرسل وجوب 
ورود ذلك الإقرار في غضون الوقت المحدد أو المتفق عليه أو في غضون وقت معقول 
فإن للمرسل. وطبقا لنص المادة (4/16) من القانون النموذججي. إذا لم يرد الإقرار 
بالاستلام خلال وقت معقول تعامل رسالة البيانات الإلكترونية وكأنها لم ترسل 
أصلا . 


(ج)الآثارالقانونية المترتبة على تلقي المنشئ الإقرار بالاستلام: 


افترض القانون النموذجي ف المادة (5/14) أن المنشئْ إذا تلقي إقراراً باستلام 
الرسالة الإلكترونية من المرسل إليه؛ فإن هذا الإقرار يعتير قرينة على استلامها 
ولكنها تعتبر مجرد قرينة قابلة لإثبات العكس بكافة الطرق القانونية. 

كما وضحت تلك المادة أن هذه القرينة على استلام الرسالة الإلكترونية لا تمتد 
إلى مضمون الرسالة. أي يعتبر الإقرار بالاستلام مجرد إفادة بأن الرسالة قد وردت. 
فلا يكون له أي أشر قانوني فيما يتعلق بإمكان إبرام عقد إلكتروني؛ فيجب الا 
يعتير إقرئر الاستلام قراراً من جاتب المرسل إليه بالمواققة على مضمون الرسالة؛ 
وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك 2) 


!) - كما نص قانون مملكة البحرين للمعاملات الإلكترونية لسنه 2002 في المادة (13) على أنه * 
تسري الفقرات 2 إلى 4 من هذه المادة عند أو قبل إرسال سجل إلكتروني أو بوساطة ذلك السحل 
الإلكتروني نفسه إذا ما طلب المنشئ أو أتفق مع المرسل إليه على الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني. 

اذا - وقد نص على ذلك أيضا كل من القانون الأردني في المادة (16/ب) وقانون أمارة دبي في المادة 
(3/16) كما نص عليه قانون دولة سنغافورة في المادة (4/14). 
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وبناء على ذلك إذا صدر الإقرار بالاستلام من المرسل إليه. وكان يفيد العلهم 
وقبول ما ورد بمضمون الرسالة الصادرة من المنشئ. وكنا بصدد عقد بيع مثلا. 
فإن العقد ينعقد منذ لحظة وصول هذا الإقرار بالاستلام إلى المرسل. وذلك 
شريطة أن يكون القبول مطابقا للرسالة الإلكترونية: أما إذا كان الإقرار بالاستلام 
يفيد علم المرسل إليه مع وجود تعديل سواء بالزيادة او النقصان للرسالة 
الإلكترونية الصادرة من المنشئ. فإن هذا الإقرار يعتبر بمثابة إيجابا جديداً يتعين 
قبوله من المنشئ حتى يتم التعاقد الإلكتروني وهو ما يتضح معه أن منشئ 
الرسالة الإلكترونية قد يكون الموجب أو القابل.27 ' 

وقد نصت امادة (3/14) من القانون النموذجي على أنه إذا ذكر المنشئ أن 
رسالة البيانات الإلكترونية مشروطة بتلقي الإقرار بالاستلام. فإن هذه الرسالة 
تعامل. من ناحية ترتيب الحقوق والالتزامات القانونية في جانب كل من المرسل 
والمرسل إليه وكأنها لم ترسل من الأضل؛ وليس لها أي أثر قانوني, وذلك إلى حيز 
استلام المرسل لذلك الإقرار بالاستلام من المرسل إليه. ' 


')-د. أحمد شرف الدينء عقود التجارة الإلكترونية» مرجع سابقء ص 145. 
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الفصل الثاني 
التعبير عن الإرادة باستخدام الوسالط الإلكترونية 


يقصد بالإرادة انعقاد العزم على إجراء العملية القانونية محل التعاقد. 
والتعبير عن الإرادة التعاقدية يتم باستخدام وسيلة تدل على وجودها.!!) 

إذا كان التعبير عن الإرادة ف التعافد التقليدي يته بالوسائل المعتادة. فإن 
وسائل التعبير عن الإرادة فقي التعاقد الإلكترونيء والتفاوض الإلكتروني من باب 
أولي. ونظرأ للخصوصية التي يتمتع بها تتعدد وتختلف حيث تتم عبر شبكات 
الاتصال الإلكترونية. 

وينبغي التأكيد على أن الرضا المعتبر واللنتج لأثره في التعاقد الإلكتروني هو 
الرضا الصادر من ذي أهلية وغير مشوب بأي عيب من عيوب الرضا. ذلك أنه 
طبقا للقواعد العامة يشترط لصحة التراضي خلو الإرادة من العيوبء وأن تكون 
صادرة عن شخص كامل الأهلية. 

وإذا كان الكلام عن صحة التراضي تقتضي أن نعرض أولأ للأهلية, ثم نعرض 
بعد ذلك لعيوب الإرادة, إلا أننا لن نتعرض تفصيلا في مجال بحثنا لأحكام الأهلية 
لأن القواعد العامة تستوعبهاء وإنما سنقصر بحثنا على عيوب الإرادة في مجال 
البيئة الإلكترونية. 

ولذلك قلن نبحث شروط صحة الإرادة طبقأ للقواعد العامة من حيث 
صدورها ممن يملك أهلية التعاقد. وإنما ما يعنينا هو دراسة تأثير البيئة 
الإلكترونية التي تلتقي فيها إرادات الأطراف المتعاقدة على صحتها. 

وإذا كان الأصل ف العقود هو الرضائية؛. غير أن القانون فد يتطلب إفراغ 
التراضي في شكل محدد. كأن يشترط أن يكون العقد مكتوباء وقد يتطلب القانون 
الشهر لضمان فعالية التصرف القانوني ولكي يرتب كل آشاره أو بعضها. ولذلك 


0 - :. محمود جمال الدين ذكي. المرجع السابقء ص 47. 


163 


يثور التساؤل حول مدي إمكان استيفاء هذه الشكلية بنفس الطريقة التي يبرم 
بها العقد الإلكتروني, أو مدي تطلب الشكلية الإلكترونية ف التعاهد الإلكتروني. 
كما أنه قي مجال التعاقد الإلكتروني لا 7 يسرط أن يتم العقد د بين إنسان وآخر. 
فمن الجائز أن يتم التعاقد بين 0 واه أوبينآلة وأخري. وهو ما يسمي 
بالتعاقد عن طريق الوكيل الإلكتروني 
ومن المشاكل الني د تظهر ف التعبير الإلكتروني عن الإرادة مشكلة الحواجز 
اللغوية. حيث من المحتمل وجود عدة معان أو تفسيرات لكلمة واحدة. مما قد 
يشكل عقبة وقت تنفيذ العقد. وهو ما يبرز مشكلة اللغة المستخدمة في التعبير 
الإلكتروني. 1 
ومن ثم سوف نقسم هذا الفصل إلى خمسة مباحث كما يبلي: 
المبحث الأول: التعبير الإلكتروني عن الإرادة. 
المبحث الثاني: عيوب إرادة التعافد الإلكتروني. 
المبحث الثالث: الشكلية في التعافد الإلكتروني. 
المبحث الرايع: التعبير عن الإرادة عير الوكيل الإلكتروني. 
المبحث الخامس: اللغة المستخدمة قِ التعبير الإلكتروني. 


(() - يلاحظ أن اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنه 2004 قد أقرت. وبشكل 
صريح. صحة المعاملات الإلكترونية المبرمة بواسطة للوكيل الإلكتروني» عن طريق إجازة أن تتم 
الكتابة والمحررات الإلكترونية بالكامل بواسطة الكمبيوتر. أو أن يدخل في جزء منها عنصر أدمي 
ويكون لها الحجية القانونية»ء حيث جاء مضمون نص المادة ( 8/ج ) من اللائحة علي أنه تتحقق الحجية 
القانونية للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية المنشئة دون تدخل بشري 
جزني أو كلي؛ متي أمكن التأكد من عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات والتحقق من وقت وتاريخ 
إنشاتها. 
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المبحث الأول 
التعبير الإلكتروني عن الإرادة 


(أ) جوازالتعبير الإلكتروني عن الإرادة: 


الأصل في التعبير أنه لا يخضع لشكل معين'''. فللمتعاقد أن يفصح عن إرادته 
بالطريقة التي تروف له بشرط أن يكون لها مدلول يفهمه الطرف الآخر. قكل ما 
يدل على وجود الإرادة يصلح قانونا للتعبير عنها. قكما يصح التعبير عن الإرادة 
بالكتابة أو القول أو الإشارة. فإنه يصح باتخاذ موقف عملي معين يمكن أن يعبر 
عن إرادة التعاقد لدى الأطراف إذا كان هذا الموقض كافيا للدلالة عليها دلالة أكيدة 
( م90 /1 مدني ). 


والتعبير عن الإرادة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا (م90 /2 مدني) إلا إذا 
اشترط القانون شكلا خاصا للتعبير عن الإرادة: فإن التعبير الضمني لا يكون كافيا 
لانعقاد العقد. 

ويطاق على الإرادم قبل إعلائها اسم الإرادة الباطنة؛ بينما يطلق على ذات 
الإرادة بعد إعلانها اسم الإرادة الظاهرة.'”' ويثور التساؤل حول القيمة القانونية 
للتعبير الإرادي (الإرادة الظاهرة) إذا تعارض مضمونه مع الإرادة الحقيقية 
للمتعاقد (لإرادة الباطنة). ونجد أن غالبية القوانين الوضعية ومنها القانون 
المصريء لا تركن إلى الإرادة الباطنة وحدها ولا إلى الإرادة الظاهرة وحدها وإنما 
تجمع بينهما في حدود تختلف من قانون لآخر.!3) 


)'١‏ - د. مصطقى الجمال؛ النظرية العامة للالتزامات: الدار الجامعية» 1987: ص 48 وما بعدهاء د. 
عبد الفتاح عبد للباقي. المرجع السابق. ص 60 وما بعدها. 

ال' - د. أنور سنطازء الموجز في مصادر الالتزام؛ منشأة المعارف بالإسكندرية؛ 1995. ص 57. 

(ذا - راجع في ذلك - د. عبد الرزاق السنهورىء الوسيط في شرح القانون المدني؛ نظرية العقدء 
الطبمة الثالثة در النهضمة العربية 1981: ص 217. د. محمد إيراهيم دسوقي. القانون المدني - 
الالتزامات؛. طبعة 2001. ص 31. 
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وفي ظل غياب التنظيم التشريعي للتعاقد الإلكتروني فلا مفر من اللجوء إلى 
الأحكام العامة التي أشارت إليها المادة 90 /1 مدني مصري' ''. والتي يستفاد منها 
جواز التعاقد بأي موقف أو مسلك لا يدع ثمة مجال للشك في دلالته على حشيفقة 
المقصود. وكذلك المادة 1/94 من ذات القانون والتي أشارت إلى جواز صدور الإيجاب 
من شخص إلى أخر بطريق التليفون أو بأي طريق ممائل'”'. وهو ما يفهم منه 
جواز التعبير عن الإرادة بأي وسيلة سواء أكانت يدوية أم إلكترونية. وتطبيقا 
لذلك يجوز التعبير عن الإرادة إلكترونيا في التعاقد عبر شبكات الاتصال 
الإلكترونية. وفي المفاوضات لوا إذا توافرت الإرادة السليمة الخالية من العيوب 
والشروط المطلوبة لصحتها. 

ولقد دفعت ثورة المعلومات والاتصالات وانتشار استخدام شبكات الاتصال في 
إبرام الصفقات والعقود. العديد من مشرعي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية 
إلى إقرار هذا الواقع ومن ثم إجازة التعبير عن الإرادة العقدية عير وسائل 
إلكترونية””؛ وهو ما يعني أن التقاء الإرادات إلكترونيا كافيا لإبرام التعاقد متي 
استوق شروط صحته. 

فقد أجاز قانون التجارة الأمريكي الموحد 1100 انعقاد عقد بيع البضائع بأي 
طريقة أو وسيلة ما دامت تظهر تراضي طرقفيه. بما في ذلك سلوكهما الذي يدل 
على إقرارهما وجود العقد. كما أعترف قانون المعاملات الإلكترونية الموحد الصادر 
عام 1999 صراحة يإمكان التعاقد إلكترونيا عندما قرر أن التسجيل الإلكتروني 
يعادل المستند المكتوب خطياء حيث أخذ بمبدأ المعاملة المتساوية أو التنظير 
الوظيفي 60111521614 [111211013 بين السجلات المكتوبة والسجلات الإلكترونية. 


)'١‏ نصت المادة (1/90) من القانون المدني على أن * التعبيير عسن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة 
وبالإشارة المتداولة عرفاء كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة 
المقصود. 

2) - نصت المادة (1/94) من القانون المدني على أن * إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد 0 
كذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى أخر بطريق التليدور أو بأي طريق ممائل. 

(0) - أنظر ما سيلي ص 284. 


21م نأك ,مه .تاها تعاأنام امه 10 ونع المض! ,عمل تع طضز8 .1 لوو - كا 
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ولذا اتجهت المحاكه الفيدرالية الأمريكية إلى الاعتراف بفاعلية القبول لإيجاب 
مطروح عبر شبكات الكمبيوتر !'! 

كما أقرت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع التعاقد عن 
طريق وسائل الاتصال الفوري'”'. فأحبازت الإيجاب والقبول بالهاتف أو التلكس او 
غير ذلك من وسائل الاتصال الفوري. وأضافت الاتفاقية العبارة الأخير لتشمل كل 
ما قد تأتي به التكنولوجيا الحديثة للاتصالات ومنها الاتصال عن طريق 
الشبكات الإلكترونية. 

كما أقر القانون الأونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنه 1996 تبادل 
التعبير عن الإرادة من خلال تبادل البيانات إلكترونيا في الأعمال التجارية. جاء 
نص لمادة (11) من هذا القانون وأقر صراحة استخدام رسائل البيانات 
الإلكترونية للتعبير عن الإرادة. حيث قضي بأنه " في سياق تكوين العقود وما لم 
يتفق الطرفان على غير ذلك يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض 
وقبول العرضء وعند استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد. لا يفقد ذلك العقد 
صحته أو قابليته للتنقيذ بمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الفرض. الأمر 
الذي يستفاد منه جواز التعبير عن الإرادة - الإيجاب والقبول - بطريقفة 
إلكرونيه. 

ومما سبق يتضح أن القواعد العامة الواردة في القانون المدني. والقواعد 
الخاصة التي نصت عليها القوانين المختلفة المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية. أجازت 
التعبمر عن الإرادة إلكترونيا متي تحققت شروط صحة الإرادة والتعبير عنها !0 


(! -د. أحمد شرف الديرء المرجع السابق. ص 112. 

ل - د. محمد شكري سرورء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضانع؛ دار النهضة العربية:. 
دراسة في قانون التجارة ادولي. 1988: ص 87. 

اذا - د. بشار طلال مؤمسي. مشكلات التعاقد عبر الإنترنت - دراسة مقارنة- رسالة دكثتوراه حقوق 
المبصورة. 2003. ص 32. 
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ب ) طرق التعبير الإلكتروني عن الإرادة؛ 


تتعدد صور التعبير عن الإرادة قْ التعاقد الإلكتروني؛ فقد يتم التعبير عن 
الإرادة إلكترونيا عن طريق البريد الإلكتروني [:5-58. أو عن طريق موقع 
الإنترنت 1/66 516 أو عن طريق المحادثة 1100) غهقط0) 'إداع8 أعممعنم] أو ما 
يسمي بنظام التخاطب عبر الإنترنت:؛ أو بطريق التنزيل عن بعد. ونستعرضها 
على النحو التالي: 
أ- التعبير عن الإرادة عبر البريد الإلكتروني: المقصود بالبريد الإلكتروني هو تبادل 
الرسائل بين الأطراف ولكن بطريقة إلكترونية. وينظر عادة إلي البريد 
الإلكتروني على أنه المكافئ الإلكتروني للبريد العادي. ولذلك فإنه في مجال البريد 
الإلكتروني يمكن تطبيق القواعد الخاصة بالبريد العادي لأنه عندما تضع الرسالة 
العادية داخل صندوق البريد فإنك بذلك تفقد السيطرة عليها ولا تستطيع 
استردادهاء هكذلك الحال بالنسبة للبريد الإلكتروني. 

إن ملايين الرسائل الإلكترونية تنقل يوميا عبر نظام بريد الإنترنت. وهذه 
الرسائل قد تكون لها ملحقات تتضمن ملفات أخرى أو صور أو رسومات : ومن أهم 
مايستطيع نظام البريد الإلكتروني تقديمه هو عملية التواصل بين طرفين 
يفصل بينهما آلاف الكيلومترات دون أن يتحقق لهم الوحبود المادي والفعلي (1) 

ولكي تتم عملية إرسال اليريد الإلكتروني إلى أحد الأشخاص فقلابد من معرفة 
عنوانه, ويتكون عنوان البريد الإلكتروني من ثلاثة أجزاء الأول هو اسم الدخول 
عتقده منع0.آ والشاني علامة 2) والثالث أسم الحقّل 231026 10050312 لذلك 
الشخص. 
(') - لبيان طريقة عمل البريد الإلكتروني فإننا نبين مثالا لذلك بأنه: عندما يرسل أحد طرفي التعاقد 
رسالة إلكترونية إلى الطرف الأخرء يتم نقلها عبر خط تليفون مز كمبيوتر المرسل إلى كمييوتر الخادم 
الذي يوجد به صندوق بريد المرسلء ومن هناك تنتقل على نحر مباشر أو غير مباشر إلى كمبيوتر خادم 
آخر يخزن صندوق بريد المرسل إليه وعندما يتصل المرسل إليه بالخادم الخاص به من خلال الشسبكة 
التليفونية فسيكون قادراً على تحميل 10131084 محتويات صندوق المرسل إليه بما في ذلك رسالة 
المرسل. 
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ويتسم نظام البريد الإلكتروني بإمكانية استخدامه بين أي نوع من اجهزة 
الكمبيوتر. ويمكن من خلاله نقل وإرسال كافة الأوراق والمستندات والعقود. 
وتتم المراسلات بين المتعاملين سواء لإجراء التفاوض أو لإبرام التعاقد. وتجري 
عملية التعاقد عبر البريد الإلكتروني بوصول المستندات الإلكترونية بسرعة فائقة 
بالمقارنة بالوسائل التقليدية. 

وتتم عملية التعبير عن الإرادة من خلال البريد الإلكتروني عندما يقوم 
الشخص الذي لديه اشتراث في شبكة الإنترنت بالد خول إلى أي عنوان يرغب في 
إرسال رسالة بيانات إليه ويقوم بكتابة عنوان المرسل إليه علي الشبكة ثم يضغط 
على مفتاح الإرسال الموجود في البرنامج 5620 وحينئ1 يقوم برنامج 
البريد الإلكتروني الخاص به بإرسال الرسالة إلى الخادم8/1311-56121761, وحينما 
يتصل المرسل إليه بالخادم يقوم الأخير بتوصيل الرسالة إلى جهازه حيث 
تختزن في صندوق بريد المرسل إليه والذي يسمي الوارد 12501 ويستطيع 
هذا الأخير عند فتحه قراءة الرسائل التي وصلت إليه والرد عليها عن طريق 
زر الرد علي الرسالة إ1م©1. 

ووسيلة التعبير عن الإرادة عبر اليريد الإلكتروني هي الكتابة: ولا تختلف تلك 
الكتابة في جوهرها عن الكتابة العادية سوي أن الوسيلة اختلفت فإذا كانت 
الكتابة بشكلها المعتاد يتم تحقيقها بواسطة القلم: وكما كان القلم اختراعأً عظيما 
في زمن تاريخي معينء فإن الكمبيوتر لا يزيد عن اعتباره آلة طابعة بشكل حديث 
يتم نقر الأصابع عليها بدلا من الإمساك بالقله'' كل ما هناك أن التعبير عن 
الكتابة بطريقة الكمبيوتر كتابة من نوع خاص ليست كتابة على دعائم ورقية 
وإنما باستخدام دعائم إلكترونية. 

ولما كان معظم المتراسلين عبر البريد الإلكتروني يقعون في عدة دول ومناطق 
مختلفة لذا كان لايد من اعتماد نظام زمني موحد لتجنب احتمال أي لبس 


(!) - د. أحمد خالد العجلوني؛ التعاقد عن طريق الإنترنت - دراسة مقارنة - دار الثقافة. 2002: 
ص 45. 
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او غموض حول وقت وزمان إبرام العقد الإلكترونى. ولذلك تم اعتماد دظام يسمي 
السظام العالمي الرمني توقيت حبر ينتش . والذي يرمر له اختصارا 1/11ن) 


2. التعبير عن الإرادة عبر الموقع 7860-51)6: قد يخلط البعض بيسن مصطلح 
الموقع 116 ومصطلح الإنترنت 1121301! على اعتقاد أنهما مصطلحان لمعني 
واحد. ولكن الواقع أنهما مصطاحان مختلفان. فالموقع ليس هو الإنترزنت ولكنه 
وسيلة من ضمن وسائل الاتصال التي تقدم عبر شبكة الإنترنت. بل إنه هو 
الوسيلة الأكثر استخداما في الاتصالات عبر الشبكة.!!) واستخدام موقع على 
الإنترنت يعني استمرارية هذا الموقع على مدار الساعة والأيام. ويتألف الموقع من 
مجموعة من الصفحات وصفحة رئيسية 3286م ©1]1010. 


والتعبير الإلكتروني عن الإرادة عبر مواقع الويب قد يعبر عنه بالكتابة أو 
بالنقر على زر الموافقة. فقّد يتم التعبير عن الإرادة من طريق الضغط على زر 
الموافقة عاء011 02ج ]الموجود في لوحة المفاتيح المتصلة بالكمبيوتر الشخصي 
أو بالضغط بالمؤشر- الفارة - في الخانة المخصصة لذلك في صفحة الويب. 

وتسمي هذه الطريقة <«016-60.: وتستخدم من أجل التعاقد سواء بشأن 
المنتجات أو الخدمات الموجودة على صفحات الويب حيث يختار المستهلك السلعة 
المنشودة ويضغط على أيقونة الموافقة فيظهر أمامه صفحة أخري تتضمن العقد 
النموذجي المحتوي لشروط وينود التعاقد””' الذي لا يستطيع مناقشته أو 
التفاوض بشأنه. فإذا أراد المستهلك إتمام التعاقد يقوم بالضغط على ليقونة 
القبول أو كتابة عبارة تفغيد الموافققة باستخدام لوحة المفاتيح. 

ويلاحظ أن مجرد الضغط بالموافقة على العلامة الخاصة بذلك - الأيقونة- أو 
ملامسة مؤشر القبول (الفأرة) لا يعني القبول حتما. إذ هقد يحدث ذلك نتيجة 
خطأغير مقصود من القابل. ولذلك نجد أن معظم الشركات التجارية تزود 


.2 أت رمه رعنومققما؟ هأ 00ها ععتعصمرم - ع هئ علتيع لخ ,موام جل( ين بعرم _ ١1١‏ 
( - د. رامي علوان. التعيير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني. مجلة الحقوق 
جامعة الكويتء السنة السادسة و العشرور . العدد للرابع ديسمير 2002. ص 262. 


صفحات الويب 385م-0١١‏ ببرنامج معلوماتي يعبر عن الرغبة الجادة في إبرام 
التعاقد كأن يشترط الضغط مرتين على زر الموافقة عان1ا» #اطن00''' الموجود في 
لوحة المفاتيح. أو بث رسالة إلكترونية تفيد القبول والرغبة في إتمام التعاقد 3) 

ويمكن أن يعبر عن الإرادة أيضا باستخدام بعض الإشارات والرموز التي 
أصبحت متعارفا عليها بين مستخدمي شبكة الإنترنت, فهناك مثلا إشارة وجه 
مبتسم تدل على الموافقة ووجه غاضب تدل على الرفض. ويري البعض!؟ أن 
هذه الإشارات لا تخرج عن معناها التقليدي سوي أن الإشارة الجديدة هي إشارة 
صادرة عن جهاز كمبيوتر ولكنها تعبر عن إرادة الموجب إليه وليس عن إرادة 
الكمبيوتر. ْ 


3 التعبير عن الإرادة عن طريق الحادثة 0214© (ها1 12142064: يستطيع 
مستخدم الإنترنت عبر برنامج المحادثة 110 التحدث مع شخص آخر في وقت 
واحد عن طريق الكتابة بالطبع. ويشترط لتشغيل نظام المحادثة أن يكون 
الطرفان متصلين بأحد أجهزة خدمة 2,1150 ويقوم هذا اليرنامج يتقسيم 
الصفحة الرئيسية إلى حجرئين حيث يقوم أحد الأطراف بكتاية أقكاره على شاشة 
جهازه الشخصي في الجزء الأول وسيري في الوقت نفسه ما يكتبه الطرف الآخر 
على الجزء الثاني من صفحة البرنامج, وتوفر هذه الوسيلة التعاصر الزمني 
لتبادل الأفكار بين الطرفين. كما تعتبر وسيلة فعالة لعقد المؤتمرات بين عدة 
أشخاص في دول مختلفة وفي نفس الوقت ْ 

وقد نجد في بعض الأحيان إضافة كاميرا رقمية تسمح بأن يشاهد كل متعاقد 
الطرف الأخر: فيصبح التعاقد هنا عن طريق الحادثة والمشاهدة معا. ونلااحظ 
هنا أن التعبير عن الإرادة يمكن أن يكون باللفظ أو الكتابة أو بالإشارة. حيث يري 
ويسمع المتعاقدان كل منهما الآخر. 


.6 ام ركأء رمه ,علو أهمماءهاة وعتعتمسه0 أ أعتمعام! هع طعستاعه8 أعهمانا - 0 
20م ,1998 ,عنوه1اه© ,عكتهوصة؟ عبوأئممءاطمع2 هنا بمددكنامودء8 صذثام - 


«) - د. أحمد خالد العجلوني. المرجع السابق. ص 47. 
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+4 التعبير عن الإرادة عبر التنزيل عن بعد 51020188 +05 7' ل يقصد بمصطلح 
التنزيل عن بعد 10021021 ّ نقل أو استقبال أو تنزيل أحد الرسائل 
أو البرامج أو البيانات عبر الإننرنت إلى الكمبيوتر الخاص بالعميل كتصميم 
هندسي أو موسيقي. وهو ما يسمي ف التجارة الإلكترونية بالتسليم المعنوي. حيث 
يمكن إبرام العقد وتنفيذه علي الخط دون حاجة إلى اللجوء للعالم الخارجي. وهو 
عكس مصطلح 1030م'1. الذي يقصد به التحميل عن بعد وهى عملية إرسال 
ملف أو برنامج إلى جهاز كمبيوتر أخر. 

والتعبير الإلكتروني عن الإرادة بواسطة التنزيل عن بعد قد يعبر عنه باتخاذ 
موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. مشال ذلك أن 
يعرض الموجب على الموجب إليه بيع نسخة من فيلم سينمائي. أو قطعمة 
موسيقية. فيقوم الموجب إليه بتسجيل رقم بطاقته الائتمانية الخاصة به في 
الخانة المخصصة لذلك على الشاشة. فيتم خصم قيمة المبيع من رصيده فورأً عن 
طريق التحويل الإلكتروني للأموالء ويقوم الموجب بنقل المبيع إلى جهاز 
الكمبيوتر الخاص بال موجب إليه عبر الإنترنت. 


(ج )أطراف التعبير الإلكتروني : 

طبقا للقواعد العامة فإنه يتطلب لانعقاد العقد صدور إرادة التعاقد من 
شخص يتمتع بالأهلية القانونية المطلوبة: وأن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب 
أهليته أو يحد منها بحكم القانون ( المادة 109 مدني ). 


(') - أن مصطلح 1034118 19051 يعني * تحميلاً تحتياً ' أو' استرجاع " أو ' قبس شفرة البرنتامج * 
وهو قيام الكمبيوتر بنقل الشفرة الثنائية الداخلية الخاصة ببرنامج معين إلى كمبيوتر آخر ليستعملها هذا 
الجهاز؛ فكأن الجهاز 'اقتبس * شفرة للبرنامج كما هي من الكمبيوتر. 

- راجع في ذلك - د. سعيد عبد اللطيف حسنء إثبات جرائم الكمبيوتر والجراتم المرتكبة عبر 
الإنترنت: دار النهضة العربية» الطبعة الأولى 1999: ص 228. 

2 - ومصطلح التنزيل عرز بعد في اللغة الفرنسية يعبر عنه بلفظ 761692228672654 . 
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إن اشتراط أهلية التعاقد في العقّد التقليدي أمر من السهل التحقق منه لأنه 
تعاقد بين حاضرين في مجلس واحد حقيقي. حيث يستطيع كل طرف التأكد من 
شخصية وأهلية الطرف الأخر بواسطة الإطلاع على إثبات الشخصية بالنسبة 
للشخص الطبيعي. والإطلاع على السجل التجاري للشخص المعنوي إذا كان شركة 
مثلا أو مؤسسة تجارية. 

أما عن الأهلية ف التعاقد الإلكتروني. حيث يتم التعاقد عن بعد. فإنه قد 
يصعب على أحد طرف التعاقد التحقق من أهلية المتعافد الآخر. فقد يدعي أحد 
المتعاقدين كمال الأهلية بينما هو ناقص أو عديم الأهلية. بل إن كمال الأهلية 
يختلف من دولة إلى أخري. ش 

وقد يترتب على هذا الانقصال المكاني بين أطراف المعاملات التجارية 
الإلكترونية عدم معرفة كافة المعلومات الأساسية عن بعضهم البعض؛ كما هو 
الحال في المعاملات التجارية التقليدية: فقد لا يعرف أي منهما درجة يسار الآخر 
ومركزهالمالي وعما إذا بلغ سن الرشد أم لا زال ناقص الأهلية, ويمكن ان تتم 
العقود الإلكترونية عير موافع الويب بالدخول مباشرة دون أن يعرف الطرف 
الآخر عما إذا كان يتعامل مع الأصيل أم الوكيلء بل أنه قد يكون مجرد موقع 
وهمي وضع سلفا بغرض النصب والاحتيال على المقرددين على الموقع !') 

إن العقد الإلكتروني, كأي عقد آخرء يجب لانعقاده صحيحا. أن يكون صادراً 
عن متعاقدين تتوافر فيهما أهلية التعاقد, فإذا أراد أطراف المعاملة وقوع العقد 
صحيحا فإنه يتعين عليهم التدقيق في مسألة الأهلية بأي وسيلة متاحة: على أن 
البيانات الملطروحة من أحد المتعاقدين عبر شبكة الإنترنت قد لا تكون صحيحة: 
ولا يملك المتعاقد الآخر قي هذه الظروف التحقق من بيانات التعريف بالمتعاقد 
الآخرا. وهوما قد يؤثر بالتأكيد على صحة التعاقد إذا تبين بالفعل عدم توافر 
أهلية التعاقد لكلا الطرفين أو لأحدهما. 


)سن رامي علوان» المرجع السابق»ء ص 0 
2ن أحمد شرف الدين» المرجع السابق؛ ص 5. 
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ولعل أحد الحلول التي يمكن تقديمها في هذا الصدد. هو اللجوء إلى سلطات 
الإشهار التي هي عبارة عن طرف ثالث محايد موثوق فيه من كلا الطرفين'''. 
سواء أكانت هيئّة عامة أم خاصة. تنظه العلاقة التعاقدية بين الطرفين. فتقوم 
بتحديد هوية الطرفين وأهليتهما القانونية عن طريق إصدار شهادات تنبت 
حقائق معينة متعلقة بالتعاقد الإلكتروني.!”' ولا شك أن مثل هذا الطرف الثالث 
يولد الأمان لدي المتعاقدين ويعطيهم المصداقية في التعامل؛ ويضمن عدم إنكار 
أحد الطرفين لهويته أو أهليته. 

بينما يري البعض الأخر أن الحل في اعتماد نظام قانوني يفيد التحقق من 
شخصية أطراف العقد عن طريق تفعيل الوسائل التي ينص عليها القانون 
للتحقق من الشخصية. كشعار الشركة أو العلامة التجارية”” او غير ذلك من 
الوسائل المشابهة التي تفيد قطعا في التحقق من الشخصية. 

ونلاحظ في هذا الصدد أن تقنين الاستهلاك الفرنسي نص ف المادة (18/12) 
والتوجيه الأوربي الصادر في 20 مايو 1997 قررا أنه بالنسبة لكل عرض لبيع 
منتج او خدمة عن بعد. على المورد أن يضمن عرضه بيانات تتعلق بتحديد 
شخصيته. مثل اسم المنشأة وعنوانها والبريد الإلكتروني, كما ألزما المستهلك 
بتقديم بيانات التعريف بالشخصية أيضا. 

وإذاا كان موضوع الأهلية للتعاقد الإلكتروني يثير مشكلات خاصة ترتبط 
بشيوع استخدام الوسائل الإلكترونية لدي صغار السن. حيث يكثر عرض بيع 
الأفلام الإباحية عبر الإنترذت, فإنه لا مناص من تطبيق القواعد العامة التي 
تجيز إبطال العقود التي يبرمها هؤلاء؛ دون علم أولياء أمورهم, إعمالاً لنص المادة 
(119) مدنيء وق جميع الأحوال فإن حل هذه المشكلة لا يكون إلا من خلال إنشاء 
جهات متخصصة للرقابة على عملية التداول الإلكتروني. من خلال استخدام 


('' - أنظر ما سيلي ص 199. 
2 - د. عايض المريء؛ المرجع السابق» ص 00! وما يعدها. 
7 - د. أسامة أحمد بدر. حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني: مرجع سابق:ء ص 162. 
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تقنيات فنية متطورة أو شغفرة سرية' '. وهو أمر يحتاج إلى خبراء متخصصين في 


(د )التعببر الإلكتروني عن الإرادة الوارد على محل مشروع : 


كما هو الشأن في العقد التقليدي يجب أن يكون هناك محل وسبب للعقد 
الإلكتروني. ومن المعلوم أنه طبقا للقواعد العامة يجب أن يكون محل التعاقد 
معينا أو قابلا للتعيين'”' ويتم تعيينه بطريقتين إحداهما مباشرة يعين بها 
المحل تعيينا كاملا. وذلك بأن يت تعيين الأعمال التي يلترّم بها طرفاد أحدهما 
أو كلاهما. وتعيين ما قد ترد عليه هذه الأعمال من أشياء. والأخرى غير مباشرة 
يصبح المحل فيها قابلا للتعيين قي وقت لاحق على العقد'”' ويكون من طريق 
بيان الأسس التي تمكن من تعيينه مباشرة بعد ذلك إما بذاته وإما بنوعه 


5 4 
ومقداره. 


وإذا كان محل الالتزام نقودا'”/ التزم المدين بأداء القدار المتفق عليه من 
النقود. وإذا كان سلعة أو خدمة التزم المدين ببيان وصف المنتج أو الخدمة وصقأ 
كافيا. 


'!) - د. فايز عبد الله الكندري. التعاقد عبر شبكة الإنترنت في القانوز الكسويتي مؤنمر الأعصال 
المصرفية الإلكترونية؛ والذي عقد بكلية الشريعة والقانون - الإمارات. خلال الفترة من 12/10 مايو 
3. ص 603. 

الا - يميز الفقه الإسلامي في تعيين محل العقد بين فرضين؛ فإما أن يكون الشيء موجودا في مجلس 
العق. وإما أن يكون غائباً عن المجلس, فإذا كان المحل موجود! في مجلس العفد يكور تعيينه بالإثمارة 
إنيه أو إلى مكانه الخاص وإذا كان الشيء غائباً عن مجلس العقد كان تعيينه يوصفة وسفاً يما ماس 


الجهالة. 
- د. السنهوري. مصادر الحق في الفقه الإسلامي. الجزء الثالث. دار النهضة العربية:؛ ١198[‏ 
ص أا6 
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- اتضادة 00 ملدوي 
٠"‏ - . مصطفى اتحمال. اسعي إبى التعاقد في القانور المقارر. منتسورات اتحدار م ورد: 
(200. صر147. 


: - ابمادة 34] مني 


نشم 
كك 
ما 


ويكون المحل في العقد الإلكتروني معينا عن طريق وصط الممتج أو الخدمة 
وصقا مانعا من الجهالة على شاشة الكمبيوتر عبر شبكة الإنترنت. سواء من خلال 
صفحات الويب أو الكتالوج الإلكتروني. وإذا كان محل الالتزام نقوداً يلتزم المدين 
بالسداد سواء بالطرق التقليدية. أو باستخدام طرق الوقاء الإلكتروني عن طريق 
بطاقات الائتمان أو النقود الإلكترونية والرقمية. 


والمقصود بالمعاينة هو الإطلاع على المبيع إطلاعا يمكن من معرقة حقيقته 
وفقا لطبيعته. وذلك بالطرق التي يمكن أن يتحقق بها العلم الكاتي لدي المستهلك 
بحقيقة المبيع والمعاينة الني يتحقق بها العلم الكاقي لدي المشتري بحشيقة المبيع. 
هي التي تحصل عند إبرام العقد. بحيث يرد العقد على المبيع. وهو معلوم 
للمشتري علما كافيا لك 

وطبقا لنص المادة (419) مدني يعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان 
المبيع وأوصافه الأساسية بيانا شافيأ. ويتطبيق ذلك على التعاقد الإلكتروني 
يتضح أن وصف السلعة المحروضة على موقع الويب أو من خلال الكتالوج 
الإلكتروني أو عبر رسائل البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخري. يعتير 
وصفا كافيا. إذا تم بطريقة تمكن المستهلك من إدراك حقيقتهاء والوقوف على 
مدي ملاءمتها للغرض من التعاقد. فيصدر رضاء المستهلك عن بينة من أمره. 

وفد قررت المادة السابقة حجراء لمخالفتها. وذلك بتقرير الحق للمشتري في طلب 
إبطال البيع عند عدم تحقق العلم الكاق لديه بحقيقة المبيع؛ ويعتبر المشتري قد 
علم بالمبيع إذا أفر قي العقد بعلمه به. ويترتب على هذا الإقرار سقوط حقه في 
طلب الإبطال بدعوى عدم العلم بالمبيع.2) 


(!)- د. ممدوح مبروك. أحكام العلم بالمبيع وتطبيقاته. رسالة سابق الإشارة إليهاء ص 334. 
2) - د. السنهوري. المرجم السابق. ص 123 وما يعدها. 
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ومما سبق يتضح كفاية وصف المنتج أو الخدمة لإبرام التعاقد الإلكتروني. 
على أن يكون هذا الوصف واضحا ومفصلا ودقيقا وكاملا. بما يحقق الإعلام الكاق 
والجدي والموضوعي عن ال منتجات والخدمات !!) 

وثي هذا الصدد. نجد أن غالبية القوانين الوطنية المنظمة للمعاملات 
الإلكترونية أخذت بتعيين المحل؛ ومنها قانون الاستهلاك الفرنسي إذ يقضي نص 
المادة (111) أنه على التاجر الإلكتروني الذي يعرض منتجاته عبر الإنترنت أن 
يحدد الخصائص العامة الضرورية للمنتج أو الخدمة, وعلى وجه الخصوص 
الخصائص الكيفية والكمية والمدة التي ستعرض فيها قطع الغيار في السوق والسعر 
بالعملة الفرنسية أو ما يعادلها بالعملة الأوربية الموحدة شاملا الضرائب ورسوم 
التسليم وميعاده. 

بينما اشترط قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي لسنه 2000 في 
المادة 25 منه وجوب الترام البائع في المعاملات التجارية الإلكترونية ب يوفر 
للمستهلك. بطريقة مفهومة وواضحة قبل إبرام العقد, المعلومات الشخصية 
للبائع وطبيعة وسعر المنتج والضمانات المقدمة وخدمة ما بعد البيع وطرق 
الدفع. 

ويلاحظ أن مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري أشترط تعيين المحل في 
العقد الإلكتروني. حيث نص على أنه يتعين عند الإعلان إلكترونيا عن سلعة 
أو خدمة إيراد البيانات الأساسية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. 

ويجب أن يكون السبب الداقع للتعاقد مشروعا او ممكناء ونري أنه ليس هناك 
أي وجه للخصوصية بشأن هذا الشرط فيما يتعلق بالعقد الإلكترونيء إذ يجب أن 
يكون محل العقد الإلكتروني مشروعا فلا يكون مخالفا للقانون أو للنظام العام 
والآداب وإلا كان العقد باطلاً 53 


(ا)ن . ممدوح مبروك. المرجع السابق. صس 5-. 
"١‏ - المادة 135 من القانون المدني. 
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ومن الجدير بالذكر أن المشروعية في المحل أمر نسبي من دولة إلى أخري. فمثلا 
تجارة المخدرات في مصر محرمة نهائيأًء بينما في الدول الاسكندنافية مصرح بها في 
حدود الاستعمال الشخصي فقط. بل أن المشروعية قد تختلف داخل البلد الواحد. 
فمثلا نجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن ألعاب القمار عبر الإنترنت مسموح 
بها في ولاية لاس فيجاس بينما هي مجرمة قانونا في ولاية نيويورك. وهو ما 
يستفاد منه أن الأصل حرية التعاقد الإلكتروني على كافة المنتجات والخدمات ما 
لم يحظر القانون ذلك. 

ولحل هذه المشكلة. غالبا. ما يقصر مقدم العرض عرضه المقدم عبر شبكة 
الإنترنت على منطقة جغرافية محددة فقط. أو داخل حدود دولة واحدة فقط. 
وذلك كأن يعرض تاجر بيع منتج أو خدمة معينة بثمن معين على الإنترنت 
ويقصر عرضه على العملاء المتواجدين بدولته فقط. أو داخل حدود الولاية التي 
ينتمي إليها. وذلك حتى يتفادى البيع لشخص متواجد في دولة أو ولاية أخرى, 
أو للتعامل مع لغة أو لغات محددة. خصوصا وأن هناك بعض القوانين الوطنية 
تشترط أن يكون التعامل عبر الإنترنت باللغة المحلية كالقانون الفرنسي» 
أو ليتجنب التعامل مع مستهلكين غير معروفين لديه !!) 

وهو أمر أجازه العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الإلكترونية, ومن ثم فإن 
الموجب لن يلترّم بإبرام عقود. أو تسليم منتجات أو خدمات خارج النطاق 
الإقليمي الذي حدده سلفا. 


(!) - أنظر ما سيلي صر 3123-. 
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المبحث الثاني 
عيوب إرادة التعافد الإلكتروني 


من المقرر. وفقا للقواعد العامة وما وردت به نصوص القانون المدني أنه يجب 
لتمام إبرام العقد وجود إرادتين متطابقتين. أي إيجاب معين وقبول مطابق له 
عن تراض صحيح. ويتحقق صحة التراضي إذا كانت إرادة كل من الطرفين صادرة 
من ذي أهلية وخالية من العيوب. وإلا أصبح العقد قابلا للإبطال. 

ولكن لن نتعرض تفصيلا. في مجال بحثناء لنظرية عيوب الإرادة في نطاق 
العقد الإلكتروني لأن القواعد العامة في التدليس والغلط والاستغلال والإكراه 
تستوعبها. غير أنه من المحتمل أن تكون تلك النظرة غير صحيحة تماما إذا اخذنا 
في الاعتبار حقيقة الوسائط الإلكترونية التي يجري من جلالها التعاقد؛ وهي امور 
من شأنها أن تؤثر بدرجات متفاوتة على الاشتراطات القانونية التقليدية'!'» وهو 
ما يدعو إلى بحث أثر البيئة الإلكترونية على تعيب إرادة المتعاقدين في مجال إبرام 
العقد الإلكتروني. ْ 
(أ) عيب التدليس: 


التدليس هو " إيهام الشخص بأمر مخالف للجقيقة؛ عن طريق استعمال طرق 
احتيالية. بقصد دفعه إلى إبرام العقد ". ويكفي لقيامه مجرد كتمان واقعة 
أو ملابسة. إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان لييرم العقد لو علم بتلك الوافعة 
أو هذه الملابسة (المادة 125 مدني )وهو نوعان. الأول إيجابي يتمثل في القيام 
بوسائل احتيالية بغرض إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد, والشاني سلبي 
وهو سكوت احد المتعاقدين عن ذكر بيانات معينة إذا كان من شأن العلم يها 

(2 2 : 

إحجام المتعاقد الآخر عن إبرام العقد. 


لأسن أحمد شرف الدين» المرجع السابق. ص 122. 
الذي بعد لرارق الاسووري الوسيط مرجع متاق شن 367 وبا يدها 
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وتطبيقا لما جاء بنص المادة (125) مدني قضت محكمة النقض بأته يجوز 
طلب إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل الني لجأ إليها أحد المتعاقدين من 
الجسامة بحيث لولاها لما أقدم المتعاقد الآخر على إبرام العقد. شريطة أن يثبت 
أنه ما كان لييرم العقد اوسن علعة بدا سكي عنم المدلس عمد" ''. وكذلك الحق 
في المطالبة بالتعويض إن كان لذلك مقتضى على أساس المسئولية التقصيرية 
باعتباره عملا غير مشروع. 

ومن شروط الإبطال للتدليس باعتباره عيبا في الرضا أن يتوافر ثلاشة 
شروط؛ وهي استعمال طرق احتيالية'” » وأن يكون التدليس دافعا إلى التعاقد. 
وصدور التدليس من المتعاقد الآخر أو علمه به أو إمكان العلم ان 


وقد تعلورت نظارية التدليس بفضل الفقه والقضاء القرتسي واتسع مبلها 
ليستوعب الكذب والكتمان!4 » ولذلك يثور تساؤل هل ت تعتبر الإعلانات الإلكترونية 
الكاذبة أو الضللة تدليسا ؟ خاصة وأن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت 
اصبحت أحد أهم المعالم البارزة لعصر ثورة الاتصالات والمعلومات وبحكم انتشارها 
وتنوع أسالييها تؤثر في سلوك المستهلك بل قد تحرضه على التعاقد للحصول على 
منتج أو خدمة لا يحتاج إليه حقيقة. 


الأصل أن الكذب وحده لا يكفي لتكوين عنصر الحيلة في التدليس”” , كامتداح 
التاجر بضاعته إلى حد الكذب ما دام ذلك مألوفا في التعامل؛ وعلى العكس فإن 
1 10 6 
مجرد الكذب إذا خرج عن المألوف ف التعامل! أ كما لو تم بخصوص بيانات محددة 
- طعن نقض رقم 5524 لسنه 63 ق - جلسة 2001/4/17. 
3 - قضت محكمة النقض بأنه * يشترط في الغش والتدليس على ما عرقته المادة (125) من القانون 
المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يكون ما استعمل في خدع المتعافد حيلة:؛ وأن تكون 
هذه الحيلة غير مشروعة قانونا. ( الطعن رقم 1297 لسنه 65 ق - جلسة 1991/11/29: قضاء 
النقض في للمواد للمدنية» الجز»ء الثاني 4 .ص 139 . 
3 - د. سمير عبد السيد تناغوء النظرية العامة للالتزام؛ دار المعرفة الجامعية. 1993: ص 138. 
) - د. أحمد السعيد الزقرد؛ الحماية القانونية من الخداع الإعلاني في القانون الكويتي والمقارن: مجلة 
الحقوق جامعة الكويت. السنة التاسعة عشر- العدد الرايع» سبتمبر 1995 ص 221. 
(9) - د. عمر السيد مؤمنء التغرير والغبن كعييين في الرضاء. دار النهضة العريية» 1997. صس 26. 
(؟) - د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن. النظرية العامة للالتزامء بدون ناشرء 2003: ص 101. 
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استعلم عنها المتعاقد. مثال ذلك مكان بلد منشأ السلعة المباعة. فإنه يعتبر تدليسا 
يشوب الإرادة, بشرط توافر العنصر المعنوي للتدليس وهو نية التضليل 
والخديعة للوصول إلى غرض غير مشروع. 

ولذلك نري ان الكذب في الإعلانات والدعاية الإلكتروئية للمنتجات أو الخدمات 
يدخل في مجال التدليس طالاما تجاوز الحد المألوف وكان مؤثراً في إرادة المدلس عليه 
ودافعاأ إلى التعاقد. ويعطي للمدلس عليه الحق في طلب إيطال العقد لتعيب إرادته. 


فالملستهلك ف التعافد الإلكتروني لا يتمكن من معاينة الشيء المبيع؛ كما في 
التعاقد التقليدي. وإنما يعاين الشيء من خلال شاشة الكمبيوتر, ولذلك يري 
البعض أنه في حالة عقد البيع الإلكتروني إذا قام البائع بخداع الملشتري عن طريق 
استخدام الحيل التكنولوجية في عرض المنتج أو الخدمة فإنه يجب إيطال العقد 
للغش. فالفش يفسد كل التصرفات !!) 
وفي هذا الصدد نجد أن القضاء الفرنسي قد أتاح للمستخدم في مجال برامج 
الكمبيوتر أن يطلب إبطال العقّد بسبب التدليس الناجم عن كتمان مورد البرامج 
للمعلومات التي كانت تتيح له حسن اختيار البرنامج والتعاقد بالتالي في ضوء 
إرادة واعية ومبصرة. 8 
ترط لكي يكون الكتمان العمدي تدليسا أن يتعلق بكتمان معلومات 
كامكة فتحسدبه بل أيكنا حجنيس لق حَيَرَءَ من العلومة الكاملة وعتتير تدائيسا": 
ولذلك فمثلا في حالة بيع الدواء عبر الإنترنت عن طريق الصيدلية الإلكقرونية 
عناو تهه0جاء1'01556126-616. إذا لم يقم الصيدلي بذكر أحد البيانات الهامة 


(') - د. ممدوح محمد خيري هاشمء مشكلات البيع الإلكتروني عن طريق الإنترنت في القانون المدني؛ 


مرجع سابقء ص 143. 

مدع 1اطه “لآ عل كه غقطممء ندل ومملغقوصد؟ 12 كمهل أمل عل كمعنا دعارسملندعطت ايل 

1981 ., +68 3 بط مم3 ,0307 .ذكقء 50105 00]6 بأمعمع دواعكمع عل عاأعنطعدمممععم 
. 7 م ,.علال 1231102,1984 


- مشار إليه لدي. د. حسن عبد الباسط جميعى» عقود برامج الحاسب الآلي؛ ؛ دراسة مقارنة» دار النهوضة 
العربيةء 1998؛: ص1 13. 
(3) - د. نبيلة إسماعيل رسلانء المسنولية في مجال المعلوماتية والشبكات: مرجع سابق؛ صس254. 
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الخاصة بالعقار الطبيء كأن لا يذكر موانع الاستعمال: أو لا يحدد التاريخ الذي 
8 95 1 

تنتهي فيه صلاحية الدواء للاستعمال! 'قانة يكون قد حبس خزء امن العلوفة 

مما يعتبر معه تدليسا. 


وكذلك الشأن في حالة تقديم الخدمات. مشل الاستشارات التجارية عبر 
الإنترنت, كما في حالة الاستفسار من أحد بنوك المعلومات عن الوضع المالي لشركة 
ماء فيقدم معلومات بعضها صحيح ويكتم بعضها رغم علمه بها. مما دفع البنك 
إلى منح هذه الشركة قرضا كبيرأ. شم يتضح أن هذه الشركة صدر حكم ضدها 
بإشهار إفلاسهاء أو ان أسهمها المالية منخفضة: فيكون بذلك بنك المعلومات قد 
حيس حِرَء من المعلومة الكاملة. 

وطرق الغش والتدليس ف التعاقد الإلكتروني كثيرة ومتنوعة. ومن اهمها 
استعمال العلامة التجارية لشخص آخر. وتعمد نشر بيانات ومعلومات غير 
صحيحة على اللوقع عن سلع أو خدمات بقصد ترويجهاء أو استخدام اسم نطاق 
عصحه!-0 100131 غير مملوك له. 


ومن أشهر طرق الغش والتدليس المستخدمة عبر الإنترنت إنشاء موقع وهمي 
على الإنترنت لا وحبود له على الإطلاق. وهو أمر متصور الوقوع في المعاملات 
الإلكترونية” . فيمكن لبعض البنوك الإلكترونية التي لا وحجود لها في الواقع. والتي 
يقتصر وجودها على العالم الافتراضي الإلكتروني على الإنترنت, التغرير”2 
ببعض العملاء الذين يقومون بإيداع أموالهم لدي هذا المصرف الوهمي نتيجة 


(!) - أنظر ما سيلي ص 468. 

2) - حازم الصمادي. المسئولية في العمليات المصرفية الإلكترونية:؛ دار وائل للنشر والتوزيع - 
الأردن؛ الطبعة الأولي. 2003؛: ص75. 

١‏ - يعرف التغرير بأنه ' حمل المتعاقد على معاوضة بطريقة باطلة تجعله يظن أنها في مصاحته. 
وترغبه فيها والواقع غير ما يظن ". والتغرير أو الغرور في الفقه الإسلامي لا يمدو أن يكون هو 
التدليس بالمفهوم القانوني. 

- راجع في ذلك؛ د. محمود عبد الرحمن محمدء الاستغلال والغبن في العقود.ء دراسة مقارنة:؛ دار 
النهضة العربية» 1997: ص 71. 
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الإعلانات المغرية التي نشرها على الإنترنت شم يستولي على هذه الأموال ويهرب. 
دون أن يقوم بردها لأصحايها. 

وق التعافقد الإلكتروني يعتير السكوت تدليسا كقاعدة عامة. ولا يقتصر الأمر 
على حالات العقود بين المهنيين والمستهلكينء بل تنطبق القاعدة حتى في علاقات 
الهنيين. 1( 

ويمكن الحد من ظاهرة الغش والتدليس ف التعاقد الإلكتروني عن طريق 
تنشيط دور جهات التوثيق الإلكتروني. أو مقدم خدمة التوثيق. فدورها ليس 
قاصراأً على مجرد التأكد من صحة ونسبة صدور الإرادة التعاقدية الإلكترونية إلى 
منشئها. بل التأكد من حجدية هذه الإرادة وبعدها عن وسائل الغش والتدليس. 

ويكون ذلك عن طريق قيام هذه الجهات بتعقب المواقع التجارية على الإنترنت 
للتحري عنها وعن جديتها ومصدافيتها قي التعامل؛ فإذا تبين لها عدم توافر 
الثقة والأمان في أحد المواقع فإنها تقوم بتوجيه رسائل تحذيرية للمتعاملين عبر 
الشبكة توضح فيها عدم مصداقية الموقع7 , أو أن الموقع وهمي لا وجود له أو أن 
الموقع غير مسجل لدي المنظمة العالمية للملكية الفكرية'” 77/180 ١‏ أو غير مقيد 
لدي إحدى شركات الإنترنت المكلفقة بتسجيل أسماء النطاق ©20مة-مءعنسة(1 
بالأسماء والأرقام 2111م 4(.12) 

والوافع أن نظرية التدليس في القانون المصري لا توفر الحماية المطلوبة 
للمستهلك. إذ يشترط للتمسك بالتدليس وحجود عقد. واستعمال طرق احتيالية 
فد يصعب إثباتها. وهو ما لا يتفق وطبيعة المعاملات الإلكترونية. ولذلك نجد 
بعض مشرعي الدول عند إصدارهم فوانين تنظم العقود والعاملات الإلكترونية 
نصوا على احقية المستهلك في إرجاع الملنتج خلال الدة المحددة هانوناء وهذا ما 
فرره بالفعل قانون الاستهلاك الفرنسي والقانون الأمريكي والتونسي للمعاملات 


(!) - د. أحمد السعيد الزقردء المرجع السابق. ص226. 
(2) - د. إيراهيم الدسوقي أبو الليل. الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية» مرجع سابق» ص 135. 
.120لا بمماعهع أمدوع0 بوتعممعع لهبدءء أاعاما © 
االلفن]1 ,ووءطصنالة لقة كعتمذل؟ لعتوأكدة 0غ مملعنةدمم01 © أعممعنها - 
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الإلكترونية. ولذلك نري أن على المشرع الملصري ان ينتيه لذلك عند إعداده 
مشروع قانون العقود الإلكترونية. بأن ينص على حق المستهلك الإلكتروني قي 
العدول عن التعاقد, بقصد حماية المستهلك من تسرعه في ثبوله ا 

وف هذا المجال ينبغي ملا حظة أن حق العدول في التعاقد لا يختلط مع نظرية 
عيوب الإرادة فلكل منهما مجاله وشروطه الخاصة. فالأول. أي حق العدول؛ يهدف 
إلى جعل رضا المتعاقد رضا متمهلا مترويا غير متسرع فيه. أما عيوب الإرادة 
فتحمي رضاء المتعاقد من حيث كونه رضاءً حرأ صحيحا. ولذلك إذا وقع المستهلك 
ضحية أعمال غش أو تدليس مع البائع مثلا بقصد التأثير في رضائه. ففي هذه 
الحالة قد يثبت للمتعاقد حق العدول في تعاقدد خلال المهلة المحدد. إذا توافرت 
الشروط المطلوبة: كما يكون له أيضا المطالبة بإبطال العقد استناداً إلى نظرية 
عيوب الإرادة: إذا تواطرت سائر شروطها.!!) 


(ب )عيب القلط: 


عيب الغلط يقصد به وهم يقوم في ذهن الشخص. يجعله يتصور الواقع على 
خلاف حقيقته” . وهو يؤدي إلى بطلان العقد إذا أنصب على ماهيته؛ أوعلي 
شرط من شروط الانعقاد, أو على محل العقّد. 


وإذا كان المشرع المصري فد أورد العيوب التي تؤثر على الإرادة في القانون 
المدني على سييل الحصر وهي التدليس والغلط والغبن والإكراه في حالات محددة 
وبشروط معينة. إلا أن التطور التقني والتكنولوجي الذي احدثته ثورة 
الاتصالات والمعلومات قد أدي إلى التلاشي التدريجي للميبادئ القانونية التقليدية 
التي افترضت تساوى طرفا التعاقد في القدرة ليحل محلها اهتمام فقهي وتشريعي 
بحماية الطرف الأقل خبرة سواء من الناحية الاقتصادية أو الفنية. 


(ا) - د. إيراهيم الدسوقي أبو الليل؛ العقد غير اللازم - دراسة مقارنة متعمقة في الشريعة الإسلامية 
والقوانين الوضعية؛ مطبوعات جامعة الكويت. 1994 ص 1]25. 
(2) - د. رمضان أبو السعودء مصادر الالتزامء دار المطبوعات الجامعية. 2003, ص 107. 
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ومن بين ما فام به الفقه والقضاء في سياق التطور السايقء توسعهما في قهم 
اللقصود بعيوب الإرادة بهدف تحقيق الحماية للطرف الأقل قدرة أو خبرة. ومن 
ثم فإذا لم يوفر الطرف الأكثر خبرة للطرف الآخر المعلومات الكافية التي كان 
يجب عليه الإدلاء بها. جاز للمتعافد غير الخبير أن يتمسك بوقوعه في الغلط 
نتيجة عدم علمه الكاقي بمحل التعاقد أو بشروط العقد, أو بسبب عدم تبصرته 
بالدقائق التكنولوجية والفنية للمنتج أو الخدمة المتعاقد عليهاء وما يترتب عن 
التعامل بشأنها من آثار قانونية.!' 

ويشترط للتمسك بالغلط. سواء قي القانون المصري والفرنسيء أن يقع احد 
المتعاقدين في غلط جوهريء وأن يتصل ذلك الغلط بعلم المتعاقد الآخر الذي قد 
يكون وفع في ذات الغلط أو يكون قد علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه 
(المادة 120 مدني). ويكون الغلط جوهريا إذا وفع في جوهر الشيء, أو وقع على 
شخص المتعاقد. أو في طبيعة العقد ( المادة:-121 مدني ). 


وعيب الغلط في التعافد الإلكتروني امر متصور الحدوث. فمثلا قد يتوهم احد 
المتعاقدين أن الطرف الأخر معروف لديه. والذي يقدم منتجات تصنع بطريقة 
يدوية مثلاء وأنه يرغب ف التعاقد معه لمهارته وخبرته. شم يتضح أن المتعامل 
معه شخص غير معروف لتشايه الأسماء. أو لتشابه موقع الويب الذي يعرض نفس 
السلعة, فهنا يمكنه طلب فسخ العقد. ومثال ذلك أيضا أن يطلب شخص استتئجار 
سيارة من احد الشركات العالمية من موقع الويب المحدد لها على الإنترنت. فتقوم 
الشركة بإرسال السيارة المطلوبة ومعها عقد الملكية على اساس أنه عقد بيع؛ فهنا 
يعد العقد باطلا لاختلاف طبيعة العقدين. 

ويخرج عن نطاق الغلط الذي يعيب الإرادة: الغلط المانع: والغلط المادي اما 
الغلط الذي نقصده ف التعاقد الإلكترونيء فهو الغلط الذي لا يؤثر في وجود الإرادة 
وانما يعيبها فقط. وهنا يشور التساؤل يشأن حالة الغلط في إبلاغ الرسالة 
الإلكقرونية:, أو في الإعلان عبر شبكة الإنترنت, مشال ذلك أن يعرض تاجر في 


(!) - د. حسن عبد الباسط جميعىء المرجع السابق؛ ص130 
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إعلانه أنه يبيع سيارات من نوع معين بمبلغ مائة آله جنية (100000 حنية ) 
للسيارة الواحدة. ولكن يقع تحريف في الرسالة الإلكترونية فيظهر الإعلان على 
موقع الإنترنت مبلغ عشرة آلاف جنية (0000! ججنية ). 

ونري أن هذا الغلط وان كان يبدو أنه مجرد غلط مادي. وبالتالي لا يكون له أي 
دور في تكوين الإرادة حيث طرأ بعد تكوينها. ومن ثم لا يؤثر قي تكوين العقد 
الإلكتروني. وإنما يلزم تصحيح هذا الغلط المادي فقط ( م 133 مدني ).!!' ولكن في 
حقيقة الأمر أن هذا الغلط المادي قد رتب غلطا آخر. وهو وجود تحريف في نقل 
الإرادة. فهنا لا نكون بصدد غلط طراأ بعد تكوين الإرادة وانما غلط في نقلها على 
غير مقصدها. وف هذه الحالة فإن العقد الإلكتروني لا ينعقد لعدم تطابق 
الإرادتين. ش 

ويلاحظ هنا أن هذا الغلط وإن نج عنه غلط آخر حال دون تطابق عنصري 
التراضي وإبرام العقد. إلا ان ذلك لا يمنع من رحبوع اللمستهلك أو التاجر علي مقدم 
الخدمة الإلكترونية بالتعويض. إن كان لذلك مقتضى. وذلك إذا كان الغلط 
أو التحريف في نقل الإرادة راجع إلى خطأ منه أو لعيب في اجهزة الربط التي 


يستخدمها. 
(ج) عيب الفين: 


الغبن هو " عدم التعادل بين الترزامات كل من العاقدين ف العقد الملرّم 
للجانبين ".2 والغبن إما أن يكون يسيراً واما أن يكون فاحشا, ولا يكون إلا في 
عقود المعاوضات. وهو يقوم على مجرد عدم التعادل بين الالترامات المتقابلة. 


!' - تقضي المادة 123 مدني بأن ' لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب؛ ولا غلطات القلم 
ويجب تصحيد الغلط '. 

12ل سليماة مرقص»٠‏ المرجع السابق. ص 407. 

(3) - الغبز اليسير هو * ما كا داخلاً تحت تقويم المقومين. أي تقدير الحبراء للشيء محل العف ' الغين 
الفاحدّر هو ' ما لم يكز داخلا تحت تقويم المقومير ". د. عمر السيد مؤمنء المرجع السابق. ص 145. 
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والأصل ف التشريع المصري أن الغبن لا يؤثر ف العقد التقليدي لمجرد عدم 
تعادل الالتزامات: ولكن يثور تساؤل هل الغبن يؤشر في العقد الإلكتروني ؟ 

إن الإجابة على هذا التساؤل تتطلب منا التعرص لعيب الغين في القانون 
المصري.ء فالقاعدة ف القانون المدني المصري: والفرنسي والسائد في الفقه 
الإسلاميء أن الغبن المجرد. أي مجرد عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما 
يأخذه. لا ينهض سببا للطعن في العقود.''' قالغبن وحده. ومن غير أن يأتي نتيجة 
أحد عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلالء لا يكون له أي تأثير 
على العقّد ولا يصلح بمجردة وذاته سببا للطعن في العقود. وإنما يشترط لذلك أن 
تتوافر شرائط الاستغلال الملنصوص عليه في اماد (129) مدني ومنها العنصر 
النفسي وهو استغلال الطيش البين والهوي الجام>!2 والحكمة من َلك أن للشرع 
أراد أن يحيط العقود بالأمن والاستقرار. 

على أن القاعدة السابقة ليست مطلقة, قثمة اعتيارت هامة حعلت المشرع 
يورد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات ومنها. ما تقضي به المادة (845) مدني 
من منح الشريك في الشيوع الحق في نقض قسمة المال الشائع إذا تمت بالتراضي» 
والحقت به غبنا يتجاوز الخمس.ء ما لم يكمل له شريكه ما ذتمقص من نصيبه نقدا 
عي 6 

ومن الاستثناءات التي يقررها القانون ما يرجع إلى نوعية معينة من 
المتعاقدينء مثال ذلك ما نصت عليه المادة (425) مدني من أنه يشترط لرفقع 
دعوى الغين الفاحش أو دعوى تكملة الثمن: توافر خمسة شروط وهيء أن يكون 
العقد بيعاء أن يكون مالك العين المبيعة غير كامل الأهلية, وأن يتعلق البيع يعقار» 
وألا يتم البيع في مزاد علني, وأن يزيد الغبن عن الخمس,*) 


(!) - د. عبد الفتا- عبد الباقي» نظرية العقد والإرادة المنفردة» مرجع سابق. ص 404. 

(2) - د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن. المرجع السابق. ص 14!. 

(3) - د. سليمان مرقص. المرجع السابق. ص 421. 

(4) - د. محمد عبد الظاهر حسينء الدعاوى المتعلقة بعقد البيع» شروطها - آثارها - مواعيد سقوطهاء 
دار النهضة العربية؛ 1994. ص 25. 
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وكذلك الشأن في المادة (632) مدني الخاصة بإحبارة الوقف. والتي تقضي بعدم 
صحة إجارة الوقف بالغين الفاحش. أو ما نصت عليه المادة (709) بشأن عقد 
الوكالة حيث تجعل أجر الوكيل. إذا كانت الوكالة بأجر. خاضعا لتقدير القاضي. 
الأمر الذي يخوله إنقاصه إذا طلب منه الموكل ذلك. ورآد الفاضي مبالفا فيه على 
نحو يلحق الغبن الكبير بالموكل. 

ومن ثم نري أن الغبن لا يؤثر في العقد الإلكتروني إلا في بعض الاستثناءات التي 
نص عليها المشرع؛ لأن الغبن عيب استثنائي في العقود. فهو لا يترتب عليه اشرإلا 
في العقود التي خصها الشرع بذلك وبالشروط المقررة في شأن كل منها. 

ويترتب على ذلك أنه إذا جاء الغين نتيجة أحد عيوب الرضاء فإنه لا يطعن 
على العقد تأسيسأً عليه. وإتما تأسيسا على العيب الذي جاء نتيجة له. ولذلك 
فمثلا إذا قام غبن البائع نتيجة وقوعه في غلط في قيمة المبيع أو في صفة جوهرية 
له. يجوز طلب إبطال العقد تأسيسا على الغلط. إذا توافرت شروط التمسك به: 
وليس تأسيسا على مجرد الغبن. 

ومن التشريعات العربية التي اهتمت بحماية المستهلك في هذا الصدد, القانون 
التونسي للمعاملات الإلكترونية حيث نص في المادة (50) على أنه '' يعاقب كل من 
استغل ضعف أو جهل شخص و( إطار عمليات البيع الإلكتروني بدفعه للالترام 
حاضراً أو جلا بأي شكل من الأشكال؛ بخطية تتراوح بين 1000 , 20000 دينار: 
وذلك إذا ثبت من ظروف الواقعة أن هذا الشخص غير قادر على تمييز أبعاد 
تعهداته. أو كشف الحيل أو الخدع المعتمدة بالالتزام أو ثم ثبت أنه كان تحت الضغط 
مع مراعاة أحكام المجلة الجنائية ". 
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ويتضح من هذا النص أن المشرع التونسي حاول حماية المشتري في عقد البيع 
الإلكتروني. على أساس أن دفع المستهلك للتعاقد واستغلال عدم مقدرته على 
تمييز تعهداته التي يلتزم بها ينطوي على غبن. ويلاحظ هنا أن الغين كعيب من 
عيوب الإرادة يؤدي إلى قابلية العقد للأبطالء إلا أن المشرع التونسي قد رتب حجزَاءً 
ججنائيا نظرأ لأن الطرف الآخر استخدم طرقا ووسائل احتيالية!أ' خبع بها 
المستهلك مما دفعه إلى التعاقد. 


(د )عيب الإكراه: 


يعرف الإكراه بأنه " ضغط مادي أو أدبي يقع على الشبخص فيولد لديه رهبة 
أو خوفا يحمله على التعاقد ".2 والإكراه يعيب الإرادة فيجعل رضاء الشخص غير 


سليم حيث يُففدهد الحرية والاختيار. 


والإكراه ليس بذاته هو الذي يفسد الإرادة ويعيب الرضاءء وإنما يفسدها 
ويعيبها ما يولده الإكراه قي نفس المتعاقد من حَوف ورهبة. 


() - عرفت غرفة التجارة الدولية بباريس 100 الاحتيال بأنه ' تمكن أي طرف من الأطراف المتعاقدة 
في صفقة تجارية سواء بوصفه البائع أو المشتري أو المصرف أو السمسار أو الوكيل. بأن ينجح دون 
وجه حق وبطريق غير مشروع في الحصول على نقود أو سلع من طرف آخر يكون في ظاهر الأمر قد 
تعهد له تحديداً بالتزامات تجارية أو مالية» وأحياناء ما قد تتواطأ عدة أطراف في الاحتيال على الطرف 
الآخر 

- مشار إليه لدي. عباس العبودي. للمرجع السابقء ص 186. 

(2) - د. رمضان أبو السعود. المرجع السابق. ص 126. 
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وحتى يعتبر الإكراد عيبا من عيوب الرضا يتعين أن تتوافر فيه ثلاشة 
شروط؛''' وهيء أن يتم التعاقد تحت سلطان رهبة عشت قي نفس المتعاقد بدون 
وجه حقء وان تكون الرهبة دافمة إلى التعاقد. واتصال المتعاقد الآخر بالإكراد 
( المادة 137 مدني ).!2) | د 


والإكراه مستيعد في التعاقد الإلكتروني. أو على الأقل غير متصور لأن التعاقد 
الإلكتروني يتم بين طرفين يفصل بينهما مكان ويجمعهما مجلس عقّد حكمي 
وليس حقيقيا. وأن كان من الممكن حدوثه أحيانأ بسبب التبعية الاقتصادية. 
حيث يضطر المتعاقد إلى إبرام العقد تحت ضغط العوز الاقتصادي, ويمكن تصور 
ذلك بصدد توريد المنتج واحتكار إنتاجه ثم بيع فطع غياره بشروط مجحضة 
ويضطر العميل إلى قبولها حيث لا بديل أمامه سوي قبول ذلك ”*) 


(!) - د. عبد الفتاح عيد الباقي؛ المرجع السايق. ص 357. 

أ) - قضت محكمة النقض بأن مفاد نص المادة 7 من القانون المدني أن الإكراه المبطل للرضا لا 
يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا 
قبل له باحتمالهاء أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول مالم 
يكن ليقبله اختيارأء ويجب أن يكون الضغط الذي تتولد عنه في نفس العاقد الرهبة غير مستند إلئن حق؛ 
وهو يكون كذلك إذا كان للهدف الوصول إلى شيء غير مستحق حتى ولو سلك في سبيل نلك وسيلة 
مشروعة:» وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد والترجيح بين البينات 
والأخذ بقرينة أخرى هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من 
محكمة النقض متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. 

( طعن نقض رقم 163 لسنه 55 ق - جلسة 1988/12/7ء قضاء النقض في المواد المدنية: الجسزء 
الثاني المجلد الأول ص 146 ). 


(5) - د. محمد حسين منصورء المسئولية الإلكترونية؛ مرجع سابق. ص 75. 
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المبحث الثالث 
الشكلية في التعاقد الإلكتروني 
(أ)الشكلية الإلكترونية : 


الأصل هو حرية أطراف التعاقد في اختيار شكل التعبير عن إرادتهم.!! أي أن 
الأصل في العقود هو الرضائية؛ لذلك فإن وجود إرادتين متطابقتين. أي إيجاب 
معين وقبول مطابق له عن تراض صحيح يكفي لانعقاد العقود بصفة عامة. 
وينطبق ذلك بطبيعة الحال على العقد الإلكتروني. 

غير أن القانون قد يتطلب إفراغ التراضي في شكل محدد. كأن يشتر طان يكون 
العقد مكتوب. فقّد تكون الكتاية مطلوبية ليس لإثبات العقد وإتما لإبرامه 
وانعقاده صحيحاً بحيث لا يكون للعقد وجود قانوني إلا إذا تم في الشكل الكتابي 
الذي اشترطه القانون وعندئذ يكون العقد شكليأ وتكون الكتابة عنصراً جوهريا 
في العقد لا يقوم بدونها3) 

وقد يتطلب القانون!”' الشهر لضمان فعالية التصرف القانوني ولكي يرتب 

كل آشاره أو بعضها. وعندئذ تكون الشكلية متطلبة للانعقاد. مثال ذلك عقد 
الشركة" وعقد المرتب مدي الحياة!” ' وعقد الزواج والوصية. كما قد يتطلب 
المشرع, وبغرض حماية القفصر. ضرورة الحصول على إذن مسبق من المحكمة قبل 
قيام الولي بالتبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي. !© 


(أ)د. مصطفى للجمالء السعي إلى التعاقد في القانون المقارن» مرجع سابقء ص190. 

د. أحمد شرف للدينء عقود للتجارة الإلكترونية - تكوين العقد وإثباته. مرجع سابق. هلمش ص 129 
(”) - وإذا كانت الشكلية التي يتطليها القانون تتعدد أهدافها وتختلف من حالة إلى أخريء فالموكد أن 
الشكلية فد شهدت في الآولة الأخيرة مث جنيد في: القانون المقارن» كان هدفه بصباة عامسة عمايعة 
المستهلك في عقود الاستهلاك باعتبار أن الشكلية في هذه الحالة تعتبر أداة إعلام المستهلك وتنوير 
رضاءه في العقود التي يكون طرفا فيها في مواجهة المهني. - د. محمد حسن قاسمء التعاقد عن بعد - 
قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد القانون الأوربي - دار الجامعة الجديدة للنشرء 
5 ص 100. 

() تنص المادة (507) من القانون المدني على أنه " يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً * 
7) تنص المادة (743) مدني على أن ' العقد الذي يقرر المرتب لا يكون.صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً '. 
9) للمادة الخامسة من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952. 
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ومن ثم تنقسم صور الشكلية إلى شكلية مباشرة. ويقصد بها الشكلية اللتطلبة 
للانعقاد. وهي تلك الأوضاع التي يتطلبها القانون لإبرام التصرف استثناء من 
قاعدة كفاية التراضي لإنشاء العقد. وشكلية غير مباشرة. وهي تلك التي لم 
يتطلبها القانون لانعقاد العقد وإنما تطلبها لفير ذلك كإثباته أو نفاذه 
وسريانه !') ش 

ومن أهم مظاهر الشكلية: الرسمية المطلوبة لإبرام بعض العقود. مشل عقد 
هبة العقار وعقد الرهن الرسمي. والرسمية هنا ركن في العقد لا تقوم له قائمة 
بدونها. وكذلك الحال في عقد الرواج فقد اشترط المشرع في وثيقة الرواج الرسمية 
اختصاص المأذون دون غيره بها وإشهادات الطلاق. والرجعة. والتصادقّ على ذلك 
بالنسبة للمسامين من المصريين'” . عندئذ يكون الغراضي غير كاف لانعقاد العقد 
وترتيب آثاره. ش 


)'١‏ - د. محمد جمال عطية. الشكلية القانونية - دراسة مقارنة بين النظم- القانونية الوضعية والشريعة 
الإسلامية. رسالة دكتوراه حقوق الزقازيق. 1993. ص 183. 

- ولم يتفق الفقهاء على فكرة محددة للشكلية» فالبعض يحصرها في معني ضيق بأن يقصسرها على 
الإجراءات الرسمية للواجب القيام بها لتمام العقدء أي تلك الإجراءات المصاحبة للتعبيير عن الإرادة 
اللازمة لإبرام العقدء ووفقاً لهذا المعني فإن التصرفات القانونية الرسمية. هي التي تعد أعمالا شكلية: 
وعلى هذا تتعارض تماما الأعمال الشكلية مع الأعمال الرضانية وتشكل استثناءُ مباشراً على مبدأ 
الرضائية. ويعطي لها البعض الآخر معني واسعء بأن يدخل في نطاق مفهوم الشكنية كل الإجراءات 
الواجب إتباعها لانعقاد التصرفات القانونية أو لفاعليتهاء ووققا لهذا المعني فإن الشكلية لا تقتصر على 
الأشكال أو الإجراءات الواجب أتباعها في إبرام العقود الرسمية؛ وإنما يدخل فيها أيضاً تنك الأشكال أو 
الإجراءات الواجب أتباعها لفعالية التصر ف القانوني أي لنفاذه وسريانه. مثل الأشكال المتطلبة للتبات 
أو للاحتجاج بالتصرف في مواجهة الغير وغير ذلك من الأشكال التي لا يتطلبها القانون للانعقاد ووفق 
هذا الرأي لا يوجد تعارض بين الرضانية والشكلية طالما أن غياب شكل معين يترتب عليه فقفط عدم 
فعالية التصرف القانوني؛ ويبقي على الرغم من ذلك سليماً. - المرجع السابقء ص 186. 

) - المادة (18) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4 يناير 1955ء المعدلة بقرار 
وزير العدل رقم 635 لسنه 1972. والقرار رقم 1727 نسنه 2000. والقرار رقم 1906 لسنه 2003. 
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ومما سبق يتبين لنا أن كتابة العقد أو تسجيله في السجلات الرسمية تعد ركنا 
شكليا لا ينعقد العقد إلا باستيفائه. وهو ما يثير التساؤل حول مدي إمكان 
استيفاء هذه الشكلية بنفس الطريقة التي يبرم بها العقد الإلكتروني. أي 
استيفاؤها بدعائ, ومحررات إلكترونية.!!! ْ 

في فرنسا. وبعد صدور القانون رقم 2000-2330 بشأن تطوير قانون الإثيات 
والنعلق بالتوفيع الإلكتروني. ذهب البعض إل أن الشكلية التي يتطلبها القانون 
لانعقاد العقد أو.التصرف سواء بالكتابة أو التوقيع لا يمكن أن يستغني عنها 
بالكتابة الإلكترونية أو التوقيع الإلكترونيء وأن التعديل الفرنسي لنص المادة 
6 ممن القانون المدني تتحدث عن الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني 
كوسيلة للإثبات فحسب. ولم يكن القصد منه التضحية بالشكلية في الأحوال التي 
يوجبها القانون لانعقاد التصرف أو العقد !2) 

بينما يذهب البعض الآخر إلى أن الكتابة في صورتها الحديثة, أي الكتابة 
الإلكترونية. لم تعد فاصرة على الكتابة كوسيلة أو أداة للإثيسات 
2 6011 بل يتسع نطاقها بحيث تشمل الكتابة كركن في التصرف 
أو شرط لصحته 23072110112162 21ه6, وذلك بالنظر إلى عمومية نسص 
المادة 1316 مدني فرنسي”” , فالنص واضح فيما تضمنه من تعريف للكتاية: 


5 عل ماعط أ 2 عتنكةمواد 3] غه علوع اانا عاناءرم هآ أعناا امنتقطم م -00 
عند ,1999 «عطصمع8100! رعناوتلمداز عمتورصمءد 1 ,عدوتممماءعاء ممع لاستمء 
حنيتانا 


- مشار إليه لدي - د. إيراهيم الدسوقي أبو الليل؛ إيرام العقد الإلكتروني في ضوء أحكام القانون 
الإماراتي والقانون المقارن: مرجع سابق. ص 254. 

3 - د. رامي علوان. التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني» مرجع سابق؛ 
ص 268. 

31 - نصت للمادة (1316) من القانون المدني الفرنسي على أنه ' ينشأ الإثبات الخطي أو بالكتابة من 
تتابع أحرف أو أشكال أو أرقام أو أية إشارات لها دلالة قابلة للإدراك. ونلك أياً كانت دعامتها أو 
الوسائل المستخدمة في نقلها ”. 


ولذلك يجب إعغطاءد معناد كاملا دون تخصيصا 0 خاصه. وأن التوجيه الأوريبي 
رقم 2000/31 بشأن التجارة الإلكترونية'”' حظر على الدول الأعضاء وضع أي 
عراقيل أو عقبات أمام الاعتراف بالعقود الإلكترونية وحثهم على العمل على 
تطوير تشريعاتها لإقرار المعاملات الإلكترونية. ولاشك أن عدم.منح الكتابة 
الإلكترونية قوة ترتيب كافة الآشار القانونية. يكون مخالفا لمقتضيات الجماعة 


3١ 08 
الأوربية.‎ 


أما المشرع المصري فقّد واجه هذه المسألة في قانون التوقيع الإلكتروني رقم 
5 لسنه 2004. بأن قرر ميدأ عام مفاده أن الكتابة المطلوبة باعتبارها ركنا في 
العقد تتحقق مع الكتابة الإلكترونية, وذلك بنصه ف المادة (15) من هذا القانون 
على الآتي " للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية. في نطاق المعاملات 
المدنية التجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية 
والعرفية ف أحكام قانون الإثبات ف المواد المدنية التجارية. متي استوفت الشروط 
المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوايط الفنية والتقنية التي تحددها 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ". | 

ويتضح من هذا النص أن المشرع المصري فرض مبدا عام في الشكلية 
الإلكترونية. وهو إمكانية استيقاء الشكلية التي يقررها القانون لإبرام العقد 
أو لترتيب آثاره عن طريق المحررات والمستندات الإلكترونية؛ متي روعي فيها 
الشروط التي حددها المشرع في اللائحة التنفيذية للقانون. وقد أقر هذا المبدأً 
أيضا كل من القانون الأردني للمعاملات الإلكترونية (م7), وقانون أمارة دبي 
للمعاملات الإلكترونية (م9). 


(!) - د. محمد حسن قاسمء المرجع السابق. ص 5 . 


, 6ناو091اء616 عع5ع20100 عنآ كناد 2000 عصنال 8 لآ 2000/31/08 علانأععئزم 4[ - 2 
.1689م ,2000 عءطتمعام56 20 ,38 ,810 , عناو 1ل أمنا1 عمتهحدوهو 13] 


9 الى محمد حسين منصور» المرجع السابقء ص 0. 
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( ب )القتصرفات المستبعدة من الخضوع لقواعد العقود الإلكترونية : 


ولتفادي اجراءات الشكلية والرسمية في العقود فإن هناك من القوائين 
الوطنية المختلفة من استبعدت تطبيق القواعد الخاصة بالعقود الإلكترونية علي 
بحص التصرقات القانونية الهامة وفضلت إبرامها قي الشكل التقليدي دون الشكل 
الإلكتروني. باعتبار أن هذه الأمور ليست متعلقة بالنشاط التجاري وليس لها 
علاقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية. وإنما هي فقط مجرد تصرفات مدنية 
أو شخصية بحتة'''. كالزواج والهبة والوصية. أو لكونها تصرفات لها اهميتها 
وخطورتها. مثال ذلك رهن السفينة. وتسجيل العقار. والحقوق العينية الواردة 
على العقار بصفة عامة. وأحكام وقرارات الحاكم وأوراق ومستندات التقاضي. 

ونظراً لأهمية وخطورة مثل هذه التصرفات فقد رأي مشرعو بعض الدول 
عدم جواز استخدام قواعد البيانات أو التوثيق الإلكتروني بشأنها. ومن هذه 
القوانين. القانون الأمريكي. والكندي. وقانون ايرلندا الشمالية. والصينء وإمارة 


دبي. والأردن. 
فقد استيعد القانون الأمريكي الموحد للتجارة الإلكترونية بعض التصرفات 


والأعمال القانونية كمسائل قانون الأسرة مثل الزواج والطلاق والوصايا والتبني» 
وأيضا لا تنطبق أحكام هذا القانون على قرارات وأوامر المحاكم وأوراق ومستندات 
التقاضي. 


كما حدد القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن التوقيع الإلكتروني لسته 2000 
الإستثناءات التي لا ينطبق عليها هذا القانون: وهو إتشاء الوصية أو تنفيذها 
وفوانين الميراث والتشريعات الخاصة بالتبني. والطلاق؛ والحالة الاجتماعية:, 
وأوراق المحاكم واتفاقات الانتمان. والأوراق الخاصة بالتامين الصحيء واوراق 
اليانصيب. 
'!' - تنص المادة (3 ب/1) مر القانون الأمريكي الموحد للتجارة الإلكترونية على أن ' هذا القانون لا 


يتصبق على معاملة اس المعامادت بكدر ما يحضع تنظيمها لقانون يحكم إنشاء وتنفيد الوصايا أو مللحقها 


ار الانتمانات الايصائية". 
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كما جاء فق قانون كندا الموحد للتجارة الإلكترونية. أنه لا ينطبق هذا القانون 
على إنشاء الوصايا وملاحقتها. والمستندات المتعلقة بالعقارات وتسجيلها. 


1 
والسندات المالية '") 


وقد نص قانون ايرلئدا للتجارة الإلكترونية بعدم تطبيق نصْهذا القانون 
على الوصية أو ملحق الوصية؛ وعقود الأمانة. وحقوق الملكية العقارية 
أوتسجيلها 2 
وقد نص قانون الصين للتجارة الإلكترونية'”' علي انه يستبعد من تطبيق 
هذا القانون إنشاء أو تنفيذ أو إلغاء الوصية:ء وإنشاء عقد إئتمان أو تغييره أو إلغاؤه 
والتصرفات العقارية الخاصة بنقل الملكية. أو تقرير رهن أو امتياز عليهاء. 
والقرارات والأوامر الرسمية الصادرة من المحاكم. والإعلانات القانونية, والسندات 
المالية القابلة للتداول. : 


!) - نصت المادة (3) من قانون كندا الموحد للتجارة الإلكترونية على أنه ” لا ينطبق هذا القانون فيما 
يتعلق بما يلي: أ - الوصايا وملاحقتهاء ب- الائتمانات المنشأة بوصايا أو بملاحق وصاياء ج- سلطات 
الوكيل بقدر ما تتعلق بالشئون المالية أو الرعاية الشخصية بفرد ماء د - المستندات المنشئة أو الناقلة 
لحقوق في أراضي. 

2) - نص للمادة (1/10/أ ) قانون ايرلندا للتجارة الإلكترونية الصادر عام 2000. 

() - نص قانون الصين رقم (1) لعام 2000 بشأن معاملات التجارة الإلكترونية في الجدول رقم (1) 
على أنه " المسائل المستبعدة من تطبيق المواد 5» 6: 7»: 8: 17 من هذا القانئون بمقتضى المادة 3 منه: 
1 - إنشاء وصية أو ملحق لها أو أي مستند ايصائي آخر أو تنفيذها أو تغييرها أو إلغاؤها أو إحياؤها أو 


2- إنشاء عقد انتمان أو تنفيذه أو تغييره أو إلغاؤه. 3- إنشاء عقد سلطات وكيل أو تنفيذه أو تغييره أو 
إلغاؤه. 


4- إنشاء صكء 5- الشروط الحكومية للمنح والإيجارات الحكومية؛ 6- أي سند أو صك كتتسابي 
بتصرف عقاري بنقل ملكية؛ 7 - أي حالة أو رهن أو امتياز قانوني بالمعني الوارد في قانون الملكية؛ 
8- أي مستند يمس بحق امتياز قانم 9- وثائق القسسم والإقادات الكتابية المصحوبة بقسمء 10- 
الإعلانات القانونية» 11- الأحكام أو أوامر المحاكم 12- أي تفويض رسمي صادر عن محكمة أو عن 
قاض. 13- الصكوك القابلة للتداول. 

- راجع في ذلك وثيقة الأونسترال باللغة العربية رقم .46م .6714.9/17/0.11//97/5.95/ه 
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وفد قرر قانون دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونية على. أنه يستثني من 
احكام هذا القانون عدة أمور مثل. السائل والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية 
كعقّود الرواج واشهارات الطلاى والوصايا. وكذلك سندات ملكية العقارات سواء 
كات عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص أو تسجيل أي حقوق تتعلق بهذه 
العقارات وهو ما يعني أنه لا يجور مثلا تسجيل حق إرتفاق. أو رهن رسمي. 
أو حيازي بطريقة إلكترونية. وأيضأ السندات والأوراق المالية القايلة للتداول مشل 
الأسهم وأذون الخزانة. أو أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام موظف الدولة 
المختص مثال ذلك التوكيل العام والخاص !!) 

كما نص القانون الأردني للمعاملات الإلكترونية على أنه لا تسري أحكام هذا 
القانون على العقود والمستندات والوثائق المتعلقة بإنشاء الوصية وتعديلها وإنشاء 
الوقف والمعاملات المتعلقة بالعقارات وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية 
عليها. والوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. وعقود بعض الخدمات 
العامة مثل عقود المياه والكهرياء والدعاوى القضائية وإعلانات الدعاوى 
والمرافعات وقرارات المحاكم وكذلك الأوراق المالية كالسندات والأسهم التي يتم 
تداولها في البورصات المالية '2) 


(!) - نص قانون إمارة دبي رقم 2 لسنه 2002 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية في المادة الخامسة 
منه على أنه " يسري هذ' القانون على السجلات والتواقيع الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة 
الإلكترونية. ويستثني من أحكام هذا القانون ما يلي: (أ) - المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال 
الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا (ب)- سندات ملكية الأموال غير المنقولة. (ج) - للسندات القابلة 
للتداول. (د) - المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمسدة 
تزيد على عشر سنوات وتسجيل أية حقوق متعلقة بها (ه) - أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام 
الكاتب العدل. 

(3) - نص القانون الأردني للمعاملات الإلكترونية رقم (85) لسنه 2001 في المادة (6) منه على أنه * 
لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:(أ) - العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقاً لتشريعات 
خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة ومنها: 1- إنشاء الوصية وتعديله. 2- إنشاء الوقف وتعديل 
شروطه. 3- معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة يها وسندات 
ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال.4- الوكسالات 
والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.3- الإشعارات المتعلقة بإلفاء أو هس عقود خدمات الميساء 
الكهرباء والتأمير الصحي ٠‏ التامين على الحياة. 6- لوانت الدعاوى وقرارات المحاكم. 
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أما التوجيه الأوربي الصادر ف 8 يونيه 2000 فقد قرر أنه لا ييطبق هذا 
التوجيه على العقود المنشئة أو الثاقلة لحقوق الملكية العقارية فيما عدا حقوق 
الإيجار والعقود التي تتطلب تدخلا من المحاكه والسلطة العامة وعقود الكفالة 
والعقود التي يحكمها قانون الأسرة أو قانون الميراث مثل عقود الوصية والهبة 
والزواج واشهار الطلاق والتبني 7 

وقد بحث 559 الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 
السادسة المنعقدة بمدينه حبدة في الفترة من 23-17 /1410/8 هجريا الموافق 
20-14 /1990/3 صحة إجراء العقود التي تبرم عن طريق الإنترنت؛ وانتهي إلى 
جواز التعاقد الإلكتروني وأصدر بذلك القرار رقم 26/3/54 إلا أن هذا القرار قد 
نص على أن هناك عقود ثلاثة مستثناة من صحه التعاقد الإلكتروني,. ولا تنطبق 
عليها تلك القواعد. ويجب إبرامها وفق الشكل التقليدي. وهذد العقود هي عقد 
الزواج لاشتراط الشهادة. وعقد الصرف لاشتراط التقايض. وعقد السلم لاشتراط 
تعجيل ران نل 21 ّْ 


.0 عصناط 8 ,2000/31/50 ماتاععئز0 ,(9) 1زم )1١(‏ 
9) - استثني قرار مجمع الفقه الإسلامي هذه العقود لأسباب مختلفة: فبالنسبة لعقد النكاح فقد تم استبعاده 
لأسباب منها اشتراط الإشهاد وأيضاً أن للنكاح مكانته الخاصة حيث يترتب عليه آثار مهمة تتعلق 
بالزوجين» كما أن عنصر الشكل مراعي في صحته مما يدل على أهميته وعدم مراعاته بغيره: أما 
بالنسبة لعقد الصسرف وهو بيع النقد بالنقد أو الذهب بالذهب فمن شروط صحته التقايض قبل الاقتراق 
بين المتعاقدين وعدم تحقق هذا الشرط يوقع في ربا النسيئة وهو التأخيرء وأما عقد السلم وهو عقد 
موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. 
- مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميء الدورة السادسة؛ وهي بعنوان ' حكم 
إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ". 
- مشار إليها لدي: د. عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر. العقود الإلكترونية دراسة فقهية تطبيقية 
مقارنة» بجث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون: والمقام بدولة 
الإمارات العربية المتحدة في الفترة من1-9 ! ربيع الأول 1424 ه الموافق 12-10 مايو 2003. 
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ويتضح من ذلك أن بعض مشرعي الدول أوردت بعض الاستثناءات التي لا 
نكفي معها المحررات والسجلات الإلكترونية لتحقيق واستيفاء الشكلية المطلوبة 
قانونا. 

ونر يان تلك الاستثناءات لا ميرر لها إذ أن الشكلية الإلكترونية أمر أقرته 
غالبية التشريعات الحديثة يشأن العقود والمعاملات الإلكترونية, ومن ثم فإن 
إبرام العقود الإلكترونية لا يقتصر على نوع معين من العقود. بل يجوز إبرام كافة 
أنواع العقود إلكترونيا ولو كانت عقوداً شكلية. لا سيما وقد ظهرت مهنة جديدة 


في مجال المعاملات الإلكترونية: وهي مهنة الموثق الإلكترو ني" 


ل ات كت انان ل وهو عبارة عن وسيط محايد ومستقل ومو 1 ف 
فيه'”, وقد يكون هذا الوسيط شخصا طبيعيا أو اعتباريا. وتتركز الوظائف 
الأساسية للموثق الإلكتروني في إثبات مضمون المستندات والعقود الإلكترونية 
وتوثيقها. 

ويلاحظ أن التوجيه الأوربي رقم 93 لسنه 1999 قد قرر ذلك ووضع مسمي 
اعم لهذه الوظيفة هو مقدم خدمة التوثيق ©5©2012 0522000 1017106م؛ 
الذي يقوم باعتماد التوقيع الإلكتروني وارتباطه بالمستندات التي يرد عليها. 

ويلاحظ على هذه المهنة أنها تتشابه لدرجة كبيرة في بعض وظائفها مع مهنة 
الموثق المعروفة في فرنسا والشهر العقاري في مصرء على اعتبار أن كلا منهما يعد 
شاهداً محايداً ومستقلاً عن العقد الميرم بين الأطراف إلا أنهما يختلفان في أن اللوئق 
الإلكتروني لا يعد موظفا عاماء في حين أن الموثق العادي هو موظف عام طبقا 


لقانون السلطة العامة !4) 


(!) - د. عادل أبو هشيمه محمود حوتهء المرجع السابقء ص 195. 
لإقا50 عتطوجاءعات - (2) 


(ذا - أنظر ما سبق ص 174ء وما يلي ص 221. 
4) - د. عادل أبو هشيمه. المرجع السابقء ص 196. 
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ولذلك نري تعديل القوانين واللوائح ذات الصلة بالشهر والتوثيق. وذلك 
بتطوير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - باعتبارها جهة حكومية تتسم 
بالحيدة والنزاهة - بما يتفق ووظيفة الموثق الإلكتروني. لتصبح هي الجهة 
المؤتمنة على حفظ وتسجيل الوثائق والمحررات والسجلات الإلكترونية. ” 

ومن الجدير بالذكر أن مشروع فانون التجارة الإلكترونية المصري قد حجاء 
خاليا من بيان المسائل والتصرقات القانونية التي لا تخضع لقواعد العقود 
الإلكترونية. هل يفهم من ذلك أن المشرع أراد صراحة عدم الأخذ بالاستثناءات 
التي درجت عليها القوانين المقارنة في هذا أم ذلك علي سبيل النسيان ؟ مما فد 
يشير الخلاف حول تلك المسألة في كل من الفقه والقضاء وعلي الصعيد العملي. 
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المبحث الرابع 
التعبير عن الإرادة عبر الوكيل الإلكتروني 


أدي التطور الهائل في ثورة الاتصالات والعلومات إلى ظهور الوسيط الإلكتروني 
المؤتمت في المعاملات الإلكترونية. حيث أصبح من الجائز. بل أنه قد أصبح فعلا 
إمكانية إيرام العقّد الإلكتروني فيما بين إنسان وماكينة أو ما بين ماكينة وأخرى. 
ونتيجة لذلك تدخل المشرع الوطني في مختلف دول العالم وبخاصة الدول التي 
أصدرت قانون ينظم المعاملات والمبادلات الإلكترونية حيث قام بتضمين القانون 
المنظم لعقود التجارة الإلكترونية نصوص تعرف ماهية الوكيل الإلكتروني, وتبين 
خصائصه وحدود تعاملاته ونسبه هذه المعاملات إلى الشخص الطبيعي مبرمج 
جهاز الكمبيوتر. 

إذا كان العقد في مفهومه التقليدي يبرم بين إنسان وإنسان آخرء فإن الأمر 
يختلف في نطاف العقود الإلكترونية, لأن بعض التعاقدات والمعاملات التجارية 
الإلكترونية فد تتم بدون تدخل أي عنصر يشركىء إذ يجري حاليا وبشكل متراليد 
استخدام الوكيل الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية أو التي تسمي احيانا 
التعاقد بواسطة نظم الحاسوب المؤتمتة أو الوسائط الإلكترونية للؤتمتة'!": كما 
اطلق عليها قانون دبي للمعاملات التجارية الإلكترونية رقم (2) لسنه 2002. 


(!) - يعتبر مصطاح ' وسيط مؤتمت " مصطلح جديد على اللغة العربية» ويقصد به الوسيط أو الوكيل 
الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت؛ وقد ظهر استخدامه لأول مرة في وثائق لجنة الأمم 
المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) الصادرة باللغة العربية» ثم استخدمته بعد ذلك بعمض 
قوانين الدول العربية المعنية بالمعاملات الإلكترونية ومنهاء قانون دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونية 
(المادة 2: المادة 15/بب).؛ وكذلك القانون الأردني للمعاملات الإلكترونية ( المادة 2 ). يينما نجد بعسض 
القوانين لم تستخدم هذا المصطاح مثل قانون التوقيع الإلكتروني المصري لسنه 42004 والقانون 
التونسي للمبادلات والتجارة الإلكترونية لسنه 2000. 
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ووفقا لهذا النظام يستطيع ججهاز الكمبيوتر أن يبرم عقداً مع إنسان أو مع 
جهاز كمبيوتر آخرا ''. فالكمبيوتر يصلح أن يكون وكيلا إلكترونيا يبرم العقود 
سواء مع كمبيوتر آخر أو مع إنسان!2, وهو ما يعني أن الإيجاب والقبول يحدثان 
بصورة أوتوماتيكية وتلقائية اعتماداً على عناصر ومعلومات مبرمجة بين اجهزة 
الكمبيوتر تنقل من خلال شبكة الإنقرنت. 


(أ)ماهية الوكيل الإلكتروني معو 1م0:اءء11: 


عرف القانون التجاري الأمريكي الموحد 0)ئ] ف المادد الثانية منه. والقانون 
الأمريكي الموحد للمعاملات الإلكترونية 111514 الوكيل الإلكتروني في المادة (6/2) 
من القسم رقم (401) بأنه ' برنامج حاسوبي أو إلكتروني أو اية وسيلة 
إلكترونية أخرى أعد لكي يبدأ عملا أو الرد على تسجيلات إلكترونية أو أداء معين 
بصفة كلية أو جزئية بدون الرجوع إلى شخص طبيعي".'' وهناك تعريف 
مماثل مستخدم في المادة (19) من قانون كندا الموحد بشأن التجارة الإلكترونية. 

كما حباء بمشروع الاتفاقية الخاصة بالعقود الدولية المبرمة برسائل بيانات 
إلكترونية في المادة الخامسة أنه يقصد بمصطلح وكيل إلكتروني " برنامج 
حاسويي أو وسيلة إلكترونية أو وسيلة مؤتمتة أخري تستخدم للبدء في عمل 
أو للاستجابة كليا أو جَرْئيا لرسائل بيانات دون مراجعة أو تدخل من شخص 
طبيعي في كل مرة يبدأ فيها النظام عملا أو يقدم استجابة.(4) 


(!) - أنظر ماسبق ص 46. 

) - نصت المادة (1/11) من القانون البحريني للمعاملات الإلكترونية علي أنه ' يجوز صياغة عقد 
عن طريق تواصل ما بين وكيل إلكتروني وشخص ماء أو من خلال تفاعل وكلاء إلكترونيين ". 

ععطاه عه عتومماءعاء د 05 تاتقجع10م 012010167 3 535 :أ2عع38 عأممئوواع - (3) 


عتمماععاء 0 2250010 0 1108أع3 ته عغأذأاتها 0غ لإاتمعلمأمعلهاة لعكن ندعم 260 دروعناة 
صد لاط هملاع ع0 لااعءألاءم انامطكأ/طا بأققم هأ ع1أ60لا هذ قعءمقمص عم +0 كلجوعم, 


110117102١ 
/©11.9/17/0.117/17/85.95 وثيقة الأونسترال باللغة العربية رقم‎ - )4( 


202 


كما عرف القانون التجاري الأمريكي الموحد 1100 برنامج الكمبيوتر بأنه 
" مجموعة من الإرشادات أو التعليمات التي تستخدم بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة في نظام معالجة المعلومات لكي تعنك: تكنحة معيدة !1 وعرق هذا 
القانون . أيضا مصطلح إلكتروني بأنه " تقنية كهربية. أو رقمية. أو مغناطيسية. 
أو بصرية. أو الكترومغتاطيسية. أو اي شكل آخر من أشكال التكنولوجيا يضم 
إمكانيات مماثلة لتلك التقنيات " (2ا 

أما فانون إمارة دبي للمعاملات الإلكترونية فقد عرف ف المادة (2) الوسيط 
الإلكتروني المؤتمت بأنه " برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب ألي يمكن أن يتصرف 
أو يستجيب لتصرف بشكل مستقلء كليا أو جزئياً. دون إشراف أي شخص طبيعي 
في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له ". كما عرف هذا القانون 
المعاملات الإلكترونية المؤتمتة بأنها" معاملات يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي 
أو جرئي بواسطة وسائل أو سجلات إلكترونية.والتي لا تكون فيها هذه الأعمال 
كلت حاضمة أيه محارعة أرعرجدة ان فيل إن يحص بيعي ٠‏ كما في 
السياق العادي لإنشاء وتنغيذ العقود والمعاملات ". 


يتضح من التعريفات السابقة أنها تتفق على جواز إبرام التعاقد الإلكتروني ما 
بين شخص طبيعي ووكيل إلكتروني ممثلا في حهاز كمبيوتر مبرمج مسبقاأ 
أو احد مواقع الويب علي الشبكة. أو ما بين جهاز كمبيوتر وآخر. 
( ب )إعداد الوكيل الإلكتروني : 

يتم إعداد وإنشاء الوكيل الإلكتروني عير ثلاث خطوات هي كالأتي: 
1- قرار يُتخذ بواسطة إنسان ليرمجة الكمبيوتر للرد بطريقة معينة؛ وهو ما 

يعني أن إنسان طبيعي سواء كان بالأصالة عن نفسه أو ممثل قانوني عن 
لمعكن ع5 10 005 لأعنماكما 05 كأمعلمء]5]2 01 أع5 3 5ضمع12 اللنقجع20م ععأنام مره - 
غناه360 صاءط م عع0ل05 كأ 1اع]5!5 وللأكوع 7106م 36108 كلها مد لإلاعع عتما عه بزاع)عععال 

الباوع؟ الأهارءه 
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شخص معنوي قد اتخذ فرارا إراديا بتجهيز وإعداد وكيل الكتروني للقيام 
بالعمليات الإلكترونية المؤتمتة. 
2 يفقوم صائع البرنامج ببرمجة الكمبيوتر للرد حسب القرار السايق اتخاذد. لآل 


البرنامج المعلوماتي يعمل حسب المعلومات التي يتم تزويدد يها. 
3 يقوم الكمبيوتر بالرد بطريقة أتوماتيكية حسب البرمجة التي تم عليها. 


ويلاحظ هنا أن الكمبيوتر لا يفاوض أو يحاور الطرف الآخر. سواء كان شخصاأ 
طبيعيا أو كمبيوتر آخر. لأنه لا يخرج عن حدود ما تم برمجته عليه. وبذلك 
فإنه يمكن التسوق والشراء من خلال صفحات الويب 238565 165 على الإنترنت 
وفقا لبرنامج يكون المستخدم قام بإعداده سلقا بجهاز الكمبيوتر. حيث يقوم 
الجهاز بالبحث والتسوق في شبكة الإنترنت والشراء وفق البرنامج الموضوع بداخله 
دون الرجوع إلى العنصر البشري أو الحصول على موافقته.!!) 

ومع ذلك فإنه يعيب الكمبيوتر المبرمج مسبقا أنه وإن كان يستطيع شراء 
السئع أو البضائع أو الخدمات المبرمج على شرائهاء إلا أنه قد يشترى منتجا 
أو خدمة لا يتفق أو يتناسب مع ذوق العميل. علي الرغم من أن تلك السلعة 
أو الخدمة تكون مطابقة للشروط الموضوعة في الكمبيوترء. كما أنه من السهل 
الاحتيال والنصب على الكمبيوتر بعدة وسائل عن طريق قراصنة الكمبيوتر, 
وهو أيضا لا يستطيع أن يعرف متى يكون التعامل معه جاداً ومتى يكون هزلا ؟ 
ولكن مع ذلك لا يمكن خداع الكمبيوتر الميرمج مسبقا من نواحي أخرى. وخاصة 
من الناحية الحسابية هذا بالإضافة إلى انه ملتزم بما لديه من تعليمات لا يتجاوز 
عنها ولا يخالفها.2) 1 


86655 لوأغنطتاكم] ععدوه1! بأعمععما عط مه عزو عناطيظ ,معومومم1 عدامطءزيح - 11 
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(ج)أشكال التعافد بواسطة الوكيل الإلكتروني : 

نختلف وسائل التعافد الإلكتروني بحسب درجة استخدام الكمبيوتر في التعاقد 
وعما إذا كان التعاقد بالكامل بواسطة الكمبيوتر. أم يوجد قِْ حجرء منه عتصر 
آدمي. وكلما زادت درجة استخدام الكمبيوتر في هذا المجال فإننا نتحرك بعيداً عن 
القواعد التقليدية ونجد أنفسنا أمام قواعد خاصة بالتعاقد الإلكتروني. 


والتعاقد عن طريق الوكيل الإلكتروني أو التعاقد عن طريق الوسائط 
الإلكترونية المؤتمتة يأخذ ثلاثة أشكال: !!) 

1- من إنسان إلى كمبيوتر وبالعكس: أي تعاقد ما بين وسيط إلكتروني موتمت 
وبين شخص طبيعي. وذلك بالأصالة عن نفسه أو كونه الممثل القانوني لأحد 
الأشخاص الاعتبارية العامة. وف هذه الحالة فإن الإنسان يتخذ جميع خطوات 
عملية التعافد الإلكتروني كطرف أول بينما في الجهة الأخرى فإن القرارات تتخذ 
من جانب جهاز الكمبيوتر المبرمج مسبقا. وهذا الشكل من أشكال التعاقد يجب 
لإتمامه أن يكون الشخص الطبيعي على علم أو من المفترض أن يعلم أن الوكيل 
الإلكتروني هو الذي سيتولى إبرام العقد معه. 

2- من كمبيوتر إلى كمبيوتر ( باتفغاق مسبق ) ع20ع2 2::08: وفى هذه 
الحالة فإن العقد الإلكتروني يبرم وينفذ بالكامل بواسطة حيهاز كمبيوتر دون 
تدخل عنصر بشرى. ولكن الصفقة التجارية تحدث من خلال مظلة من علاقات 
تجارية سايقة متفق عليها مسبقأ بين الأطراف المتعاقدة. 

3-من كمبيوتر إلى كمبيوتر ( بدون اتفاق مسبق ) 267 :7:0 170: يتم 
التعاقد الإلكتروني في هذه الحالة دون تدخل أي عنصر بشرى وبدون وجود اتفلق 
سابق بين أطراف التعاقد. وقي هذا الشكل من التعاقد يقوم جهاز كمبيوتر بإبرام 
عقد مع حبهاز كمبيوتر آخر ودون أي تدخل من الشخص الذي ينتمي إليه 
العمنيوت 2) 


.165 بالك ,مه بللأعاقم8 لى أعقطء41! يل معتتتمسة8 .له دول - 3 
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د ) مشروعية التعاقد مع النظام الإلكتروني المؤنمت: 


عرفت المادة (699) مدني عقد الوكالة بقولها " الوكالة عقد بمقتضاد يلنرم 
الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ". نلاحظ أن لفظ الوكيل قد جاء 
عاما غير محدد ومن ثم يجوز أن يكون الوكيل شخصا طبيعيا أو وكيلا إلكترونيا 

وتشير المادة 699 مدني إلى أن الوكيل العادي''' يلتزم بأن يقوم بعمل قانوني. 
فيصح التوكيل في البيع والشراء والإيجار والرهن. وهذا ينطبق على الوكيل 
الإلكتروني أيضا فيصح له أن يبرم مثل هذه العقود وسائر العقود الأخرى. 

وإذا كانت الوكالة قد تكون صريحة أو ضمنية بالنسية للوكيل العادي. فإنها 
بالنسبة للوكيل الإلكتروني فلا يمكن تصورها إلا أن تكون وكالة صريحة. حيث أن 
الوكيل الإلكتروني ما هو إلا كمبيوتر مبرمج مسبقا. 1 

وقد أجاز القانون الأمريكي الموحد للمعاملات الإلكترونية 5812.4[] إمكانية 
إبرام العقد الإلكتروني بواسطة الوكلاء الإلكترونيين حيث نص على أن ' عمليات 
الوكلاء الإلكترونيين التي تتمشى مع وججود عقد أو تكشف عن اتفاق يمكن أن 


م 


تكون عقداً حتى لو لم يتدخل عنصر بشري ف إتمام المعاملات أو مراجعتها ". 


١‏ - عرف القانون المصري رقم 120 لسنه 1982بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال 
الوساطة التجازية الزكيل: لاشماري يانه “كل شمن طبيعي أو اطاري يقوم يضفة ممضادة: مون أن 
يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات بتقديم العطاءات أو إيرام عمليات البيع أو الشراء أو 
التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء 
'. وقد فرق هذا التعريف بين الوكالة التجارية والوساطة التجارية؛ فالوسطاء التجاريون هم طائفة 
الوسطاء المرتبطون بعقد عمل أو رابطة تبعية مع للمنتج أو الموزع أو التاجر. 

أما قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999ء قفد جاء خالياً من ثمة تعريف للوكيل التجاريء ولكنه نظم 
أعمال الوكالة التجارية وأنواعها' في المواد من 148 وحتي 191. 

0 أمهتاهمء 2 05 ععتعتوليكت عطا «تنتاطمء أقطا كاصعية. عتمموءواء #ه مولعوروم0 - ١3‏ 


عن 0 عمقدة كه [0190113ما 20 16 تفلا أعةماتع» 3 تره؟ 1/2 العتمع28:8 مه للأمواد 
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وفد أجاز قانون إمارد دبي للمعاملات الإلكترونية التعاقد بواسطة الوكيل 
الإلكتروني حيث نص و المادة (1/14) على أنه " يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط 
إلكترونية مؤتمتة متضمنة معلومات إالكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة 
مسبقا للقيام بمثل هذه المهمات. ويتم التعاقد صحيحا ونافذاً ومنتجا آثاره 
القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في 
عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة ". كما نص ف الفقرة الثانية من نفس المادة 
" كما يجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات إلكتروني مؤتمت يعود إلى شخص 
طبيعي إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتول مهمة 


إبرام العقد أو تنفيذه ". - 
ونجد مشروع الاتفاقية بشأن العقود الدولية المبرمة أو المثبتة برسائل بيانات 
والمعد من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسترال قد جاء في 
نفس المعني حيث نص في المادة (1/12) على أنه''' " ما لم يتفق الطرفان على 
خلاف ذلك يجوز تكوين العقد بتحاور بين نظام حاسوبي مؤتمت وشخص 
طبيعي أو بين حاسوبين مؤتمتين حتى وإن لم يستعرض أي شخص طبيعي كلا 
من التدابير الفردية التي تنفذها مثل هذه النظم أو الاتفاق الناتج عنهما ". 
ويترتب على المعاملات الإلكترونية التي تتم بواسطة الوكيل الإنكتروني كافة 
الآثار القانونية المترتبة على العقد الذي يبرمه الأفراد يالطرق التقليديةء ومن 
ثم تنصرف آثار العقد إلى الموكل فيكون طرفا العقد الإلكتروني هما الموكل ومن 
تعاقد معه الوكيل الإلكتروني. بحيث يكون الموكل هو صاحب الحقوق الناشئة 
عنه والمدين بما يولده من التزامات, وهو ما قرره المشرع في المادة (105) صدني, !2 
ومؤدي ذلك أنه إذا أراد شخص ما شراء تذكرة طيران لإحدى شركات الطيران 
عن طريق موقعها على الإنترنت فيستطيع أن يطلع على مواعيد الرحلات وثمن 


أ - وثيقة الأونسترال الصادرة عن الأمم المتحدة رقم 9/13/)1.11//17/5.95. )لق ,اومااءه لا ٠‏ 

#) - قضت محكمة النقض * أن التصرف الذي يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل وينتصرف أشره 
إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق 
الوكالة '. ( طعن نقض 1049 س 50 ق - جلسة 1984/3/15 ). 
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التذكرة ويقوم بحجز مقعد في الطائرة المراد السفر بواسطتها وذلك بعد أن يقوم 
بدفع قيمة التذكرة عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونية أو بواسطة 
بطاقات الائنتمان ويذهب إلى مكتب الشركة المتعاقد معها في الملطار ويتسلم 
التذكرة, في هذه الحالة تنشأ علاقة تعاقدية بين الشخض الطبيعي والوكيل 
الإلكتروني؛ ويقع التزام على المشتري بسداد ثمن التذكرة ويقع الترام على البائع 
الذي هو صاحب النظام الإلكتروني المؤتمت بتسليم التذكرة. 
(ه) توافرنية التعاقد في الوكيل الإلكتروني : 

إذا كان إبرام العقد يتطلب تلاقى ارادتين بنية احداث آثر قانوني. فإن هذا 
يدفعنا إلى التساؤل عن مدى توافر النية لدى الوكيل الإلكتروني لترتيب آثار 
قانونية. 

ويمكن القول أن النية لإنشاء علاقة تعاقدية تنشأ وتتكون لدى الأطراف 
المتعاقدة من القرار الخاص ببرمجة الكمبيوتر بطريقة معينة: وذلك لأن 
الكمبيوتر المبرمج مسبقا بنية عمل إيجاب أو قبول يدل دلالة قاطعة على نية 
الأطراف المتعاقدة في إبرام العقود, فإذا كان قد تم برمجه الكمبيوتر لإصدار إيجاب 
أو قبول في ظروف وشروط محددة فإن هذا يعني بوضوح توافر النية لإنشاء 
علاقة قانونية من جهة الطرف الذي استخدم الكمبيوتر !!) 

وقد أحجاز القانون الأمريكي للمعاملات التجارية الإلكترونية 11814 إمكانية 
إبرام العقود بواسطة الكمبيوتر- كوكيل الكتروني- بدون حاحة لنية عنصر 
بشركاتء101 سقدتنال]ء لأن النية المطلوبة لإبرام العقد الإلكتروني موحودة 
بالفعل من خلال برمجة الكمبيوتر وإعداده للتعامل واستعماله, وتسمى النية في 
هذه الحالة بالنية ال مبرمجة 171621100 712260تع 520 5 


بأأعرم0 بوء65 008158 عأومتاءءاع 6ه لها عط1 ,مصتللا.عا عصول يك عطوء لاا متصدزمع8 - () 
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وقد ظهرت محاولات فقهية ترمي إلى تسويغ إمكانية تحقق الإرادة التعاقدية 
قي الوكيل الإلكتروني. فذهب راي إلى مئح الشخصية القانونية وما يتبعها من 
أهلية قانونية إلى الوكيل الإلكتروني ولكنه أمر لا يتصور فمن يتمتع بالشخصية 
القانونية يتمتع بالذمة المالية والأهلية القانونية. والوكيل الإلكتروني لا يتمتع 
بذلك. ومن ثم فلن تكون له الشخصية القانونية. إلا أن الرأي الراجح أن الوكيل 
الإلكتروني لا يخرج عن كونه أداة أو وسيلة فْ يد المتعاقد. يستعملها كما يستعمل 
الأقلام والورق للتعبير عن إرادته. فهو مجرد وسيلة للتعبير عن إرادة المتعاقد 
وإعلانها للمتعاقد الأخر'''. فهو مجرد آلة تخضع لإرادة الإنسان. 


(و) مسئولية الوكيل الإلكتروني : 

أوضحت نصوص القانون الأمريكي للمعاملات التجارية الإلكترونية .#4 2]571) 
الني تنظم تعاملات الوكيل الإلكتروني أن الأطراف الداخلة في أي اتفاق يكوتون 
ملتزمين ومسئولين عن الأعمال التي يقوم بها الوكيل الإلكتروني الذي يكون تحت 
سيطرتهم. ولا يستطيعون إنكار هذه المسئولية بحجة أن هذا النظام الإلكتروني 
يعمل بدون توجيه من عنصر بشرى. فبرنامج الكمييوتر ما هو إلا أداة في يد 
الشخص الذي يقوم باء.تعماله ويخضع له وإذا حدث خطأ أو غلط عند التعاقد 
فإن المسئول عنه هو الشخص الذي يملكه طلما ليس للأداة إرادة مستقلة عن 
إرادته. 

ويستطيع للوكل التنصل من هذه المسئولية إذا أثبت أن الوكيل الإلكتروني لا 
يعمل تحت سيطرته. أو أن الخطأ لا يرحجع إلى الوكيل الإلكتروني وإنما إلى سبب 


(') - د. عادل أبو هميشه؛ المرجع السابقء ص 163. 

دماعةكمقن لقامعسمعلامع ع0 أقأء67 صم 2 كمدعه تومأأعدئصة1 لعتقووسة - © 

عط طعتطى ها كلرمء6: عأممعععاء نزط عمهم مذاعه عأمطبج ما لعصمممكمعم عه لعصه؟ 

لمقصللىه سة كد لأق0197101مز عة لإ] لع برعأياعء عط غمم أأتت دوعلئدم طغمط عه عمه 04 كلترمعع 
1ل لزنا لمعم نضوع7 ممققم أاطه لزهة مترأ أن ع0 أعم نمم 3 علأمه] مأ برعاو 


وإذا كانت إرادة الوكيل الإلكتروني تحل محل إرادة الموكل في التعافد. إلا أن أثار 
التصرف من حقوق والتزامات تنصرف مع ذلك للموكل مباشرة. لأن الوكيل 
الإلكتروني لا ينشئ إرادته وسلطاته بنفسه وإنما الذي ينشئها هو الموكل. 
وعلى ذلك إذا ارتكب الوكيل الإلكتروني خطأ أو غلطا نتيجة عيب في برمجة 
الكمبيوتر مما دفع الغير إلى التعاقد معد. حاز للغير أن يطالب بإبطال العقد 
ويرفع دعوى الإبطال على الموكل باعتباره الطرف الأصيل في العقد. كما يجوز 
للغير أن يرجع على الموكل بالتعويض. ولا يكون أمام الموكل إلا أن يرجع على 
مصمم برنامج الكمبيوتر :250853202026 65]نام012) باعتباره المسول عن 
الخطأ في برمجة الكمبيوتر.!!) 
ولا تتحقق مسئولية الموكل إلا بتحقق مسئولية الوكيل الإلكترونيء. فإذا تبين 
أن الضرر الذي لحق الغير لم يكن راجعا إلى خطأ الوكيل الإلكتروني بل يرحجع 
لسبب اجنبي لم يجز للغير الرجوع على الموكل. 
وقد اقترحت لجنة المؤتمر القومي لمفوضي فانون الولايات الوحد 
01" التي قامت بإعداد وصياغة مشروع هذا القانون أن تستخدم 
مصطلح الجهاز الإلكتزوني 1067126 عنو0:اء16 بدلاً من مصطلح الوكيل 
الإلكتروني!©. وذلك حتى يتفادى الموكل ثمة مسئولية قانونية قد يتعرض لها في 
حالة وجود خطأ من جانب الكمبيوترء فإذا اعتير الكمبيوتر المبرمج مسبقا 
مجرد جهاز إلكتزوني فيكون الموكل غير مسئول نهائيا عن لية اخطاء يرتكبها 
جهاز الكمبيوترء أما إذا اعتير الكمبيوتر المبرمج مسيقا وكيلا إلكترونيا فسوف: 
يسأل الموكل مسئولية قانونية كاملة عن أخطاء هذا الوكيل !*) 
ويثور التساؤل حول مدي إمكانية فيام المسئولية الجنائية عن خطأ الوكيل 
الإلكتروني» وفي رايناء أنه إذا ترتب على فعل الوكيل الإلكتروني ثمة خطأ 
.9 15م باك رمه ,معتللا .>1 عمد[ > أغطوء للا متصدزمعع ‏ 9) 
هآ 51216 طنمأتصنا ده 5رعم م551 أ سوه غه ععمع ع1 مه0 أوومنوكلة - 2 


.89م يأك ,م0 ,عمدمل0 مدكناك © عكصد1] ععبرز 0 3١‏ 
.15-3م ,كك ,نه رمصال/لا .ا عمد[ ع اطواء/لا منصدزمعء8 - ا 
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يستوجب توقيع العقوبة الجنائية فإن الشخص الطبيعي صاحب النظام 
الإلكتروني المؤتمت يجوز أن يعاقب جنائيا. 


ويكون الشخص الطبيعي المتعاقد مع الوكيل الإلكتروني في حل من سريان آثار 
العقد قي مواجهته إذا أثبت عدم علمه أو لم يكن بوسعه أن يعلم بأن المتعامل معه 
وسيط إلكتروني مؤتمت, وهو ما قرره فانون " أمارة دبي "' للمعاملات 
الإلكترونية حيث اشترط لتمام التعاقد الإلكتروني المؤتمت بين وكيل إلكتروني 
وبين شخص طبيعي أن يعلم الأخير أنه يتعامل مع وكيل إلكتروني. حيث نصت 
المادة 2/14 من هذا القانون على أن " يتم التعاقد بين نظام معلومات إلكتروني 
مؤتمت وبين شخص طبيعي إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك 
النظام سيتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه ", كما يكون هذا العقد غير نافذ في 
مواجهته أيضأ إذا ارتكب الشخص الطبيعي الذي ينتمي إليه الوكيل الإلكتروني 
خطأ ماديا في رسالة بيانات أو أن برنامج الوكيل الإلكتروني لم يتح له فرصة منع 
الخطأ أو تصحيحه. وهو ما نص عليه قانون كندا الموحد بشأن التجارة 
الإلكترونية والقانون الأمريكي الموحد للمغاملات الإلكترونية.!!) 

وإزاء احتمال وجود أخطاء في التعاقد مع الوكيل الإلكتروني فقد الرّم التوجيه 
الأوربي الصادر في 8 يونيه 2000 بشأن التجارة الإلكترونية, الأشخاص الذين 
يعرضون سلعأ أو خدمات من خلال أنظمة كمبيوتر مؤتمتة بأن يوفروا وسائلا 


- المادة (22) من قانون كندا الموحد بشأن التجارة الإلكترونية؛ والمادة (10) من القانون الأمريكسي 
الموحد بشأن المعاملات الإلكترونية. ْ 

- وقد أشار مشروع الاتفاقية الدولية للتعاقد الإلكترونيء والجاري إعداده من قبل ونسترال؛ لنفس 
المعني حيث نص في المادة (3/12) على أنه * ليس للعقد الذي يبرمه شخص طبيء يس تخدم نظاماً 
حاسوبياً مؤتمتاً تابعاً لشخص آخر أثر قانوني وليس واجب النفاذ إذا ارتكب الشخم. الطبيعي خطأ ماديا 
في رسالة بيانات: أ - لم يتح النظام الحاسوبي المؤتمت فرصة للش خص الطبيعي لمنع الخطاأ أو 
تصحيحه: ب - أبلغ الشخص الطبيعي الشخص الآخر بالخطأ بأسرع ما يمكن عمليآً عند علمه به 
وأوضح أنه ارتكب خطأ في رسالة بيانات» ج- أو اتخذ خطوات معقولة لإعادة السلع أو الخدمات التي 
تسلمها نتيجة للخطأء د - لم يستخدم ما قد يكون قد تسلمه من سلع أو خدمات. 
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لتصحيح الأخطاء المادية للمدخلات!!! أنام 12آ إذ نص هذا التوجيه في المادة 
(2/11) منه على أنه "ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك. يكون على 
الطرف الذي يعرض سلعا أو خدمات عن طريق نظام حاسوبي مؤتمت ان يوفر 
للأطراف الذين يستخدمون النظام الوسائل التقنية التي تسمح لهم بالتعرف على 
الأخطاء وتصحيحها قبل إبرام العقد. ويجب أن تكون الوسائل التقنية التي يلزم 
توفيرها ملائمة وفعالة وق المتناول ".21 

ومن المتصور وف رأينا - على الأقل من الناحية النظرية - أن الأجيال 
المتطورة من نظم الكمبيوتر المؤتمتة أو الوكيل الإلكتروني فد ترود عند إنشائها 
بالقدرة على أن تعمل بشكل مستقل وليس فقط بشكل آلي. وهذا يعني أنه يمكن 
من خلال تطورات الذكاء الصناعي أن يكون جهاز الكمبيوتر قادرأ على أن 
يفاوض ويحاور وأن يعدل التعليمات التي يتضمنها برنامجه الخاص وايضا أن 


رى)النيابة في التعافد الإلكتروني : 


- تمهيد: تعرف النيابة بلنها " إبرام شخص يسمي النائب عملا قانونيا 
لحساب شخص آخر وباسمه يسمي الأصيل بحيث ينتج هذا العمل القانوني آثاره 
مباشرة في ذمة الأصيل". أي أن النياية تتحقق عندما يحل شخص إرادته محل 
إرادة شخص آخر يمثله في عمل أو تصرف قانوني. فالنيابة في جوهرها تخويل 
للنائب حق إيرام عمل أو تصرف تتجاوز آثاره ذمة القائم به إلى ذمة الأصيل 


باعتبار أن الالتزام في حشيقته رابطة بين ذمتين ماليتين وليس رابطة بين 
0 )4 
س«مخصصين. 


(') - يقصد بالمدخلات: هي تلك البيانات التي يتم إدخالها إلى جهاز الكمبيوتر. 

.2000/31/0 بع اناععا2 موعومن8 - 2 
(0) - راجع في ذلك كل من: د. أحمد حشمت أبو ستيت. نظرية الالتزام في القانون المدني المصري»: 
مرجع سابق؛ ص 98. د. عبد الفتاح عبد الباقيء نظرية العقد. مرجع سابق؛ ص 78 وما بعدها. 
د. إسماعيل غانم» مصادر الالتزامء مرجع سابق. ص 112. د فتحي عبد الرحيم عبد الله. المرجع 
4) - طعن نقض. رقم 157 لسنه 42 قء جلسة 1981/12/27. س32. ص 2437. 


212 


والتعاقد بطريق النيابة يجري بإرادة النائب لا بإرادة الأصيل صاحب المصلحة 
ومن ثم قإنه يلرّم أن يكون للنائب إرادة يعتد بها القائون ويكون شخصه محل 
اعتبار عند النظر في عيوب الإرادة. فإذا كان النائب قد وفع في غلط أو كان ضحية 
تدليس أو إكراه. كان العقّد قابلا للإبطال ولا مجال للبحث في هذا الصدد في إرادة 
الأصيل لأن العقّد لم ينعمّد بهذه الإرادة. 

وتعود النيابة بمصدرها إلى الاتفاق. كنيابة الوكيل عن موكله. والقانون. 
كنيابة الأب عن أولاده. والقضاء. كنيابة الوصي والقيم ووكيل التفليسة والحارس 
القضائ (!) 


وإذا كان قوام النياية وأساسها هو حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل ف إنشاء 
التصرف القانوني. إلا أن الأثر الجوهري للنيابة في التعاقد هو أن العقد الذي 
أبرمه التائب لا تنصرف أثاره إليه هو يل أن هذه الآشار تنصرف مباشرة إلى 
الأصيل فيكون الأصيل هو طرف العقد لا النائب2: ولذلك فإنه وفي إطار العلاقة 
بين الأصيل والغير يجب الاعتداد بشخص الأصيل لا النائب فيما يتعلق بأهلية 
الوجوب أي الصلاحية لاكتساب الحق الذي يرتبه العقد. ٠‏ 

- مشروعية النيابة في التعاقد الإلكتروني: عرف القانون النموذحبي للتجارة 
الإلكترونية فق المادة (2) منه الوسيط فيما يتعلق برسالة بيانات معينة بأنه هو 
"الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو استلام أو تخزين رسالة 
بيانات أو بتقديم خدمات أخري فيما يتعلق برسالة البيانات هذه ". وهو ما 
يفهم منه جواز ان يقوم شخص ما نيابة عن آخر بإرسال أو استلام أو نتنخرين 
أو تسجيل رسالة البيانات الإلكترونيق وفيٍ هذا إشارة واضحة إلى مشروعية النيابة 
في التعاقد الإلكتروني. 


)!١‏ - ومقومات التعاقد بالنيابة. سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم قضائية» هي أربعة أمور وهي قيام 
النيابة سواء اتفاقية أو قانونية؛ وحلول إرادة النانب محل إرادة الأصيل في إبسرام التصرف. وإجسراء 
النائب التصرف باسم الأصيل ولحسابهء والتزام النائب في إبرامه التصرف حدود نيابته؛ وقد عرض 
المشرع المصري لأحكأم النيابة بطريق مباشر في المواد ( 104 - 108 ) من القانون المدني. 

2) - المادة ( 105) مدني مصري. 


213 


فليس هناك ما يمنع من إبرام العقد الإلكتروني عن طريق الأصيل أو من 
ينوب عنه كما هو الحال في التعافد التقليدي. ومن ثم فإن القواعد العامة في 
النيابة تطبق على النيابة في التعاقد الإلكتروني. 

فإذا كان الشخص المعنوي - كشركة أو مؤسسة تجارية مثلا - لا يستطيع 
بطبيعة الحال في التعاقد التقليدي أن يباشر نشاطه بنفسه فيقوم من يمثله 
من الأشخاص الطبيعيين بإبرام العقود نياية عنه بمقتضى عقد التأسيس 
أو بمقتضى قرار يصدره. فإنه من باب أولي ف التعاقد الإلكتروني يختار الشخص 
المعنوي من ينوب عنه في التعامل مع الغير عير شبكة الإنترنت: فعلي سبيل المثال 
يستطيع الموظف المختص بموقع معين على الشبكة. نيابة عن الشخص المعنوي 
مالك الموقع. إرسال الإيجاب واستلام القبول الإلكتروني, فيعتبر الموظف المختص 
هنا بمثابة نائب وتحل إرادته محل إرادة الأصيل ويبرم العقد الإلكتروني باسم 
الأصيل؛ وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة (108) من القانون المدني من أنه 
لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه ياسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد 
لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيلء. وقد استثنت المادة 
من حكمها الأحوال التي يقضي فيها القانون أو قواعد التجارة بصحة هذا 
التعاهد !1) | 

ونرى أن النياية بجميع أنواعها ممكنة بي التعاقد الإلكتروني. حيث يمكن أن 
تنشأ من خلال وسائل إلكترونية يحددها للشرع بالطرق التي تتفق والتطور 
التقني. وليس هناك لي ماتع من أن يقوم الأب نيابة عن ابنه بالتعاقد عبر 
الإنترنت» أو ان يقوم الحارس القضائي بدّلك ليضا. 


(!) - طعن نقض رقم 28 لسنه 29 ق؛ جلسة 1963/12/19: س14. ص 1173. 
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ا مبحث الخامس 
اللفة المستخدمة في التعبير الإلكتروني 


إن بث المعلومات والرسائل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت يثير مشكلة اللغة 
الوطنية بالنسبة لمتلقي اللعلومة؛ وسبب هذه المشكلة يُكّمن في أن نظام معالجة 
المعلومات يعتمد بصفة :-ا.ية على اللغة الإنجليزية التي عادة ما توضع بها 
البرامج وتوجه بها الأواءر والتعليمات إلى أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة 
وبالتالي فإن نشر الإعلانات والإيجاب الإلكتروني عبر الشبكة والموجه إلى مستهلك 
في دولة لا تعتبر اللغة الإنجليزية لغتها الرسمية سمية يثير مشكلة مدي مشروعية 
التعامل مع مثل هذه الرسائل الإلكترونية الموجهة للعميل. 


(أ)استخدام اللفة الوطنية في التعاقد : 


الأصل أن المشرع المصري لم يشترط أن يكون التعبير عن الإرادة باللغة العربية 
ومن شم يجوز أن يصدر بآاي لغة”!, واستثناء من الأصل اشترط ف الإعلان الموجه 
للحكومة أن يكون باللغة العريية وفقأ للقانون رهم 62 لسنه 1942 المعدل 
بالقانون 134 لسنه 1946. 


وبالإضافة لذلك اشترط المشرع المصري ليضا في بعض الحالات أن يكون التعبير 
باللغة العربية وبصفة خاصة في بعض القرارات الوزارية ومنها قرار وزير 
التجارة رقم 180 لسنه 1950 بشأن ضرورة الإعلان عن السلع باللغة العربية2: 


(!) - أما بالنسبة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم فنجد أن محكمة النقض قضت بأن اللغة العريية هي 
لغة الدولة للرسمية؛ وجوب الالتزام بها دون غيرها ( م2 من الدستور). إجراءات التقاضي أو الإثببات 
وجوب صدورها باللغة العربية ( م 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 ). المحصررات 
المدونة بلغة أجنبية. شرط قبولها أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها. الطمن رقم 2333 لسنه 59 ق 
- جلسة 1994/1/16 س 45 ع1 ص58. المجموعة العشرية المدنية» المكتب الفني لمحكمة النقض» 
المستحدث من القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في المواد المدنية والتجارية من 1991/1/1 
لغاية 12/31/ 2001؛: ص 73. 

2) - د. السيد محمد عمرانء حماية المستهلك أثناء تكوين العقدء مرجع سابق» ص 141. 
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كما صدر القانون رقم 43 لسنه 1974 المعدل بالقانون 32 لسنه 1977 بشان 
استثمار المال العربي والاحئب (أ) والذي نص ف لائحته التنفيذية رقم 375 لسنه 
7 علي سريان احكام فانون العمل على العاملين بالمنشات المرخص لها في 
المناطق الحرة, وهو ما يتضح منه أنه يتعين تحرير العقد باللغة العربية وفق 
قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 (م3.)32) 
ويعتبر إلزام المتعاقدين بإبرام العقد باللفة التي يفهمها الطرف الضعيف 
من وسائل حماية المستهلك باعتباره الطرف الأضعف. وذلك حنى يقدم المستهلك 
على إبرام التعاقد وهو على علم ودراية كافيين بطبيعة ومضمون محل التعاقد 
والشروط التعاقدية وكيفية السداد. 1 
وقد نص القانون رقم 89 لسنه 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات في 
المادة الثانية على أن يكون الإعلان عن المناقصة العامة في إحدى الصحف اليومية 
القومية: وهو ما يعني أن يكون الإعلان باللغة العربية. كما نصت المادة 15 من 
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنه 1983 بشان المناقصات العامة المعدل 
بالقانون 89 لسنه 1998 والقانون رقم 5 لسنه 72005" على أنه " يجب الإعلان 
عن المناقصة العامة في الوقت المناسب ف الوفائع المصرية. كما ينشر عنها مرتين 
في جريدة او جريدتين عربيتين يوميتين واسعتي الانتشار " ونصت امادة 17 
من اللائحة التنفيذية على أن " تترجم كراسة الشروط والقوائم والمواصفات في 
حالة المناقصات الخارجية مع ذكر أن النص العربي هو المعول عليه في حالة 


(!) - عدل هذا القافون يموجب قلنون الاستثمار رقم 230 لسنه 1989» والقانون رقم 8 لسنة 1997 
بشأن ضمانات وحوافز الاستثمارء وللقانون رقم 13 لسنه 2004 بشأن تبسيط إجراءات الاستثمار: 
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنه 2004 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيئية لقانون ضمان 
وحوافز الاستثمارء والمنشور بالجريدة للرسمية بالعدد رقم 152 تابع (ج) في 8 يوليه 2004. 

2) - نصت المادة (32) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 على أنه ' يلتزم صاحب العمل بتحرير 
عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ...... '. كما نصت المادة (153) من ذات القانون على 
أنه " يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوية باللغة العربية وأن تعرض خلال خمسة عشر يوماً من 
تاريخ توقيعها..... ". 

(3) - تشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في العدد 9 (مكرر) في 8 مارس 32005 
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الخلاف أو الالتباس في مضمونها '". وما يستفاد من ذلك أن الإغلان عن المناقصة 
العامة قي مصر يجب أن يكون باللغة العربية وف حالة الإعلان عن المناقصة العامة 
في الخارج تترحيم كراسة الشروط للغة العربية ويكون النص العربي هو المرجح 
عند الخلاف !!) 

ويوجب القانون الفرنسي صياغة الإيجاب باللغة الفرنسية حيث يقضي 
المرسوم بقانون الصادر في 31 ديسمبر 1975 باستخدام اللغة الفرنسية في مجال 
ترويج السلع والخدمات'” ' فقد نص ف المادة الأولي من هذا القانون بأنه" في 
عرض وتوزيع السلع والخدمات أو الدعاية المتعلقة يها أو التعاقد عليها سواء في 
شكل مكتوب أو شفوي وفي شأن بيان طرق تشغيل أو استخدام هذه السلع أو 
الخدمات وشروط التعاقد والضمانات المرتبطة بذلك التعاقد فإن استخدام اللغة 
الفرنسية يكون أمرا إلزاميا "./3) 

وف سياق الوثائق المحررة باللغة الفرنسية فإنه يحظر استخدام أي لغة أجنبية 
او مصطلح أجنبي طالما وحبد بديل لهذا المصطلح باللغة الفرنسية. وتطبيقا لذلك 
فضت أحد المحاكم الفرنسية قي 3 ديسمير 1985 بتغريم مدير إحدى دور النشر 
0 فرنك فضلاً عن تعويض مقداره 2000 فرنك مع إلرّامه ينشر هذا الحكم 
لأنه استخدم فيما نشره من عروض كلمتين باللغة الإنجليرية هما جهاز القرص 
الصلب للكمبيوتر 1123:0172 وبرنامج الكمبيوتر 5015356 على الرعَم من 
وجود مرادف لهما باللغة الفرنسية كان يإمكانه أن يستعملهما وهما كلمتا 
عتسسدع مآ وساعتممتل:0 9 


(') - د. جابر جا نصارء المناقصة العامة - دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي وفلقانون 
النموذجي للأمم للمتحدةء دار النهضة العربية. للطبعة الثانية؛ 2002؛ ص 40. 

) - عدل هذا للقانون بموجب القانون للفرنسي رقم 665-94 الصادر في 4 أغسنطس 1994 بشأن 
استخدام اللغة الفرنسية والمسمي بقانون توبون 10115058, والقلنون رقم95-240 لالصادر في 3 مارس 
985 

7 - د. حسن عبد الباسط جميعي. عقود برامج الحاسب الآليء مرجع سايقء ص 118 وما بعدها. 

4 - د. حسني حسن المصري. الكمبيوتر كوسيلة فنية لانسياب المعلومات عبر الحدود الدولية وصور 
استغلاله للتجاري الدولي. بحث مقدم إلى مؤتمر الكويت الأول للقانون والحاسب الآليء جامعة الكويبت. 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1994.ء ص 287 وما بعدها. 


ويستفاد مما سبق أن اشتراط استخدام اللغة القرنسية أمرأ إجباريا في مجال 
المعاملات التجارية. وخاصة العقود المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات؛ سواء كان 
ذلك فى مرحلة التفاوض. أو قي مرحلة إبرام التعاقد, أو مرحلة ما يعد التعافد. 


(ب) مشكلة اللفة في التعاقد الإلكتروني : 


أن الإيجاب عبر الشبكات الإلكترونية. ومنها الإنترنت. غالبا ما يتسم بالطبيعة 
العالمية ويتم باللفة الإنجليزية!''. وهو ما يستتبع إبرام العقد الإلكتروني بتلك 
اللغة أو لغة اجنبية آأخري غير العربية. وبالتالي احتواء العقد على مصطلحات 
فنية وقانونية غير مألوفة أو ذات دلالات قانونية مختلفة تعبر عن النظام 
القانوني المتبع في دولة المنتج أو الموردء وقد يختلف عن النظام القانوني المتبع في 
دولة المستهلك. أو قد يحتمل المصطلح ترجمته إلى أكثر من معني. 

وقد نص القانون الفرنسي رقم 665-94 الصادر في 4 أغسطس 1994 المسمي 
بقانون توبون 100505 المتعلق باستخدام اللغة الفرنسية: بالمادة الثانية على أنه 
يجب استخدام اللغة الفرنسية في الإيجاب في كل أنواع التجارة, بما في ذلك التجارة 
الإلكترونيةء وبصفة خاصة ف التعليمات الخاصة بالتشغيل وشروط الضمان 
ووصف المنتج أو الخدمة والفواتير والإيصالات» و ينطبق هذا على الإعلانات 
المرئية والمسموعة أو الناطقة أو المكتوبة "2, وف حالة مخالفة التعليمات 
السابقة, بشأن استخدام اللغة الفرنسية, فقد نص القانون رقم 240 - 95 الصادر 
في 3 مارس 1995 على عقوية تتمثل في غرامة مالية. ويضاعف مقدار هذه 
الغرامة إلى خمسة أضعاف في حالة كون المخالف شخصا معنويا وتطيق هذه 
العقوبات على مالكي مواقع الويب!3) 


)'١‏ - أجريت إحصائية رسمية في سبتمبر 2000 حول اللغات الأكثر اس تخداماً في الإنترنت غير 
الإنجليزية فوجد أن الصينية تستخدم بنسبة 9658 واليابانية 967 والألمانية 966 والكورية 964 والفرنسية 
3 والإيطالية 963 والبرتغالية 963. 

- راجع في ذلك: د. طارق عبد العال حمادء التجارة الإلكترونية» الأبعاد التكنولوجية والمالية والتسويقية 
والقانونية» الدار الجامعية. 2003.: ص 632. 

أل عوتدعصدط عنوهدا 5! عل أوامصء'! 2 عاأغداع: 1995 غنا0ة 4 نال 665 - 94 مم زأمآ- 2) 
0057 ع6آ ,85655005531 2لدلث ,1994 3006 5 تل 0[ ," روطن زم[ “ 


.9 م ,أأء,م0 ,عناوتومماءءلة 
00 نأك رمه رعلاوأومماعع ان ععكء دوهن اء أعمرعام! روءطسطءه8 أعووزل] - ١ذا‏ 
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وقي محاولة للتخفيف من أثر هذا القانون بالنسبة للشبكات الإلكترونية ومنها 
الإنترنت نجد بالفعل الحكومة الفرنسية قد تدخلت فأصدر رئيس الوزراء 
الفرنسي منشورأ في 19 مايو 1996 يتضمن بشأن تطبيق القانون الصادر في 
+4 أغسطس 1994 وحجوب استخدام اللغة الفرنسية في كتابة البيانات على الشاشات 
مع إجازة أن يصاحبها ترحمة باللغة الإنجليزية أو بأية لغة اجنبية اخريا!"» 
وهو ما يغهم منه جواز اء تخدام لغة أجنبية في الإيجاب ولكن في هذه الحالة يجب 
ترجمتها إلى اللغة الفرنسية بحيث يكون الإيجاب واضحا ومفهوما وغير غامض 
كلما قدم باللغة الأجنبية. 

وكما أجاز المشرع الفرنسي في القانون الصادر في 19 مارس 1996 استثناءً أن 
يتم الإعلان التليفريوني المصمم لإذاعته عبر الحدود استخدام لغة غير فرنسية. 
فإن هذا يجب أن يمتد إلى الإعلان عبر شبكات الاتصال الإلكترونية أيضا ومنها 
00 ذلك لأنه يجب إتباع حلول واقعية عندما يتعلق الأمر بالغقود 


الإلكترونية (2) 


والواقع إن هناك صعوبات في استخدام اللغة الفرنسية عند إبرام العقد 
الإلكتروني. لأن غالبية المنتجات والخدمات يتم الإعلان عنها وتسويقها باللغة 
الإنجليزية. ذلك أن الإنترنت في الأصل انجلو أمريكيء وهناك مصطلحات درج على 
استعمالها في الشبكات الإلكترونية باللغة الإنجليزية مثل ,20971065 رطاء/77 ر211 
55 +ا-5 أن الالترام باستخدام اللغة الفرنسية عند إيرام التعافد الإلكتروني 
يؤدي لوضع عقبات على طريق انتشار التجارة الإلكترونية” . ولذلك يري جانب 
من الفقه الفرنسي أن استخدام اللغة الفرنسية في إطار البيع للمستهلك يجب أن 


نوعدت و16 أت أعرمعادا ,وعليطة دعل أه اموجه ناك دولعهد يفاث"2 [أعقمه0 - 
»اندز 2 عا عواظ "ل اأعددمء يلل علوعفمقع عذأطدعدكة' .ا عدم عمام200 علبةة ,رتعناولمع تار 
.64 م ,1998 
2 ناك ,مه بلقدكنامكء8 منذاة - © 
0 مرغ ,مه بممععيوعهء8 متدام - © 
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يوضع في إطار المادة (30) من اتفافية روما والتي تبنت فيها بدائل متعددة 
لاستخدام اللغات في المعاملات والاتصالات التجارية.!!! 

ويثور التساؤل حول صدور إيجاب بلغة أجنبية ولم يقصد به المستهلك 
الفرنسي ومع ذلك قرر الأخير أن يتعاقد. فهل يكون من الواقع أن يتم التعاقد 
باللغة الفرنسية ؟ يري البعض أنه من المفضل احترام لغة المستهلك'”'. بينما يري 
البعهض اذا أنه من الصعوبة فرض اللفة الفرنسية في التعاقد وخصوصا أن 
الإعلانات غير مخصصة للمستهلك الفرنسي. 

ونعتقد أن هناك صعوبة في استخدام اللغة الوطنية ف التعاقد الإلكترونيء إذ 
أن شبكة الإنترنت شبكة عالمية, والعقد الإلكتروني هو في الأعم الغالب عقد دولي. 
ومن ثم يصعب اشتراط اللغة العربية في التعاقد. 

وقد حباء مشروع قانون التجارة الإلكترونية خاليأ من ثمة إشارة إلى وجوب 
استخدام اللغة العربية عند إبرام العقد الإلكتروني من عدمه. مؤدي ذلك أنه 
يجوز التعبير عن الإرادة بأي لغة إعمالا للمبدا العام القاضي بجواز التعبير عن 
الإرادة بأي طريقة مغهومة للمتعاقدين. 


الننوعوع وها أء 2126لا رقع0ل65 065 أ 016مم132 ناك ومتاءء5 تماق "2 اأعفدهح - 07 
65 ,أله ,م0 ,قع 8112161 
- وانظر في ذات الدراسة باللغة الإنجليزية: 
عط]' بصمناءة5 وءألند 380 5أت0م18 ,عتهاد 01 [أعمناه) قط [ه بوإطدرعودقة أمععمء 0 156 - 
.5 ,1998 ,وط:متاع]8 1أ2نع 101 لله أعمعام] 
31م بعك ,مه ,0ةككنامكمء8 ورزوزم ‏ (2! 
3) - د. أسامة أبو الحسن مجاهد. المرجع السايق. ص 75. 
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الفصل الثالث 
توثيق الإرادة الإلكترونية 


لاشك أن المزايا المترتبة على استخدام شبكات الاتصالات والمعلومات في التعاقد 
سوف يتعاظم شأنها إذا تم ضبط أحكامها القانونية, لتتلاءم مع الطبيعة الخاصة 
لوسائل الاتصال الإلكترونية. بما يكفل حماية الحقوق المرتبة عليها'''؛ وهو ما 
يتطلب ضرورة تطوير الاحكام القانونية القائمة التي لا تعرف إلا الدعامات 
الورقية. في حين أن التطور التكنولوجي الذي أصاب وسائل الاتصال الحديثة 
وتقنيات المعلومات أتاح التعامل بنوع جديد من الكتابة والتوقيع الإلكتروني» 
حيث يتم تبادل رسائل البيانات عبر شبكة الإنترنت وتحميلها على دعامات 
إلكترونية. 

وتعتبر المشكلة الحقيقية التي فرضت ضرورة إعادة النظر في فكرة التوقيع 
بمفهومها التقليدي هي عملية التحول من الدعائم الورقية إلى الدعائم 
الإلكترونية. ولذلك لرزم البحث عن تقنيات فنية متطورة تؤدي وظيفة التوفيع 
الخطي ف البيئة الإلكترونية. وأن تؤدي هذه التقنيات بدورها إلى توثيق الرسالة 
الإلكترونية. 

وق رأينا أن ما ينتح عن تقنيات التكنولوجيا من مشاكل لا يحل إلا عن طريق 
التكنولوجياء وهذه التكنولوجيا يمكن بواسطتها توثيق الإرادة الإلكترونية؛ ومن 
ثم توثيق العقد الإلكتروني من خلال التوفيع الإلكتروني. 

كما تحتاج هذه الدعائم الإلكترونية, بعد تصنيفهاء إلى حفظها قي ملفات أو 
سجلات إلكترونية لإمكان الرجوع إليها عند الحاحجة, وهو ما يستلرّم بيان مفهوم 
السجل الإلكتروني وتوثيق التعبير الإلكتروني في مبحثين على النحو النالي: 
المبحث الأول: السجل الإلكتروني 


المبحث الثاني: توثيق التعبير الإلكتروني . 


(آ) - د. أحمد شرف الدين» المرجع السابقء ص 90. 


221 


المبحث الأول 
السجل الإلكتروني 


وما كانت الرسائل الإلكترونية المتبادلة من الأعمية يمكان. إن ت تعتبر الأساس 
الذي يتم إبرام العقد الإلكترونيء فإنه في الغالب ما يتم وضع هذه الرسائل في 
سجل الكتروني 6-1860:0لم0تاء 216‏ رعللو لم مناءء1غ-ءع38الطء:1.3 يهدف 

0 


ححقلي وا و عي قد الحاحة. 


وفكرة السجل التجاري ليست جديدة على المشرع المصري إذ نص في فانون 
التجارة رقم 17 لسنه 1999 على أن التاجر ملزم بأن يحتفظ بصورة من 
المراسلات واليرقيات التي يرسلها أو يتسلمها لشئون تجارته (م24): كما ألزم 
التاجر بالاحتفاظ بالدقاتر التجارية مدة معينة ونص على عقوبة يتعرض لها 
التاجر إذا أخل بالتزامه بالحفظ أو أهمل القواعد التي حددها القانون لانتظام 
الدفاتر التجارية: وهو الحرمان من الصلح الوافي من الإفلاس. 


وري حفط اين الانكاروين أعاى لوعية اد ويه لو لاني 
الآلي ذاته. وبشكل لا يقبل القراءة إلا من خلال إحدى مخرجاته ايضا.©) 
ومن أهم الوسائط الإلكترونية المستخدمة قي هذا الشأن الأقراص المغناطيسية 
:دا.ء 1/1 )3( 
ككلوآل ع1/1285261. 


ش .254 باه مه معلاو نه ممءة6!1 عع كعصتمه© عنا ,القذكناه ك8 متداخ - (0) 
0) - د. محمد محمد أبو زيدء تحديث قانون الإثبات + مكانة المحررات الإلكترونية بين الأدلة الكتابية 
- دار النهضة العربية؛ 2002: ص 160. 
(3) - تعتبر الأقراص المغناطيسية من 0 أنواع الوسائط الإلكترونية التي يمكن استخدامها للتغزين 
المباشر أو العشواني. وتتميز بقدرتها الاستيعابية الكبيرة؛ وسرعة تداول المعلومات المخزنة عليهاء ومن 
أهم خواصها إمكانية القراءة أو التسجيل عل اق قلاع لبتي نلك يكن تعر أو تمديل أي ملف 
مسجل عليها دون حاجة إلى إنشاء ملف جديد؛ إذ يتم تعديل السجل وهو في موضعه. وتوجد أنسواخ 
عديدة منها لعل من أهمها. القرص المرن؛ والقرص الصلبء وقرص الخرطوش. والمصغرات الفيلمية. 
- د. هلالي عبد اللاه أحمدء حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية - دراسة مقارنة - دار 
النهضة عربية. 1997. ص 18. 
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ولما كان السجل الإلكتروني من المسائل الهامة في المعاملات الإلكترونية فإننا 
نتعرض له لبيان ماهيته وحجيته في القانون المقارن والقانون الصري وذلك في 
المطلب الأول: ماهية السجل الإلكتروني 


المطلب الثاني: حجية السجل الإلكتروني 
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المطلب الأول 


ماهية السجل الإلكتروني 
نعرض بداية لوظيفة السجل الإلكتروني للتعرف على طبيعته وفوائده 
وتمييزه عن التغليف الإلكتروني. 
أ ) وظيفة السجل الإلكتروني: 


كان من نتيجة التطورات الهائلة في تكنولوجيا التبادل الإلكتروني للبيانات 
ظهور الحاجة إلى البحث عن وسيلة لحفظ وتوثيق وتخزين هذه البيانات 
والمعلومات. مما أدي إلى ظهور السجل الإلكتروني. 

والسجل الإلكتروني يعد من الأمور الهامة التي يتعين مراعاتها في مجال التبادل 
الإلكتروني للبيانات حتى إذا ثار نزاع بين أطراف التعامل امكن آنذاك إقامة 
دعوى لإثبات الحق بناء على ما سجل من بيانات متبادلة داخل الكمبيوتر. 
ويمكن تشبيه سجل العمليات الإلكترونية بالدفاتر التجارية التي يُلرْم القانون 
التجاري التجار والمنشات التجارية بإمساكها لبيان معاملاتهم التجارية. 

وسجلات العمليات الإلكترونية التجارية عبارة عن ملفات للمعلومات خاصة 
برسائل البيانات الإلكترونية المتبادلة بين أطراف التعاقد. ولكل طرف في العملية 
التجارية السجل الخاص به ويحتوي السجل على العديد من البيانات الخاصة 
بالمعاملات الإلكترونية والتي من أهمها البيانات التالية: 
[ - الهوية والبريد الإلكتروني لصاحب السجل. 
2- الاسم والعنوان والهوية والبريد الإلكتروني للطرف الآخر ف العملية. 
3- تاريخ وزمان إرسال واستلام الرسائل الإلكترونية. 


4- حجم التعامل بين الأطراف كما هو مبين ف الرسائل المسلمة. 


2 نأك ,ره ,لاتهآ 0020538 عتمممعع 21 85[ .مسوعع .2 لروجومم  1١‏ 
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5- نسخة طبق الأصل من السجل يحتفظ بها في الأرشيف. 
6- بيان البروتوكول والمعايير الخاصة بالتبادل الإلكتروني للبيانات 581 التي تم 
تسليم الرسائل بموجبها وذلك كصيغة نموذجية يستخدمها الأطراف فيما بينهم 
بعد ذلك في المعاملات المستقبلية. 
7- معلومات عن الفواتير أو المستندات الخاصة بالعملية التجارية. 
5- ملف إضافٍ يحتوي على أية معلومات اخري ترتبط بالتعاملات )١7‏ 

وإذا كانت غالبية العقود المبرمة بالطرق التقليدية تحتاج إلى وجود وسائل 
مكتوبة أو سجل مادي ملموس يمكن للأطراف الرجوع إليه في حالة الشك أو 
الخلاف. فإنه في التعاقد الإلكتروني يوجد مثل هذا السجل في شكل رسائل بيانات 
إلكترونية, وهذا السجل فد يحتفظ به وقتيا فقط حتى تمام التعاقد, وقد يكون 
الإطلاع عليه متاحا فقط للطرف الذي يتم إبرام العقد من خلال نظام المعلومات 
الخاص به. 


والسجل الإلكتروني للمعاملات التجارية: باعتباره وسيلة لحفظ المعلومات 
المتبادلة بين أطراف التعامل وتوثيق البيانات المدونة فيه” » يعتير جره أساسيا 
من نظام التبادل الإلكتروني للبيانات, وكلما كانت سجلات التعامل كافية وكاملة 
ويمكن الاعتماد عليها ويتم تزويدها بعناصر الأمان والحماية فإن ذلك يساعد 
على اكتمال نظام تبادل البيانات إلكترونيا. 


ونظرأ لأهمية السجل الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية فإن الاتفاقات 
الدولية والتشريعات الوطنية الحديثة بشأن التجارة الإلكترونية تشترط وجود 
سجل إلكتروني. فقّد نص التوجيه الأوربي الصادر سنه 2000 بشأن التجارة 
الإلكترونية في المادة (1/10) على أن " الشخص الذي يعرض منتجات وخدمات من 
خلال نظم معلومات يمكن للجمهور الوصول إليها يلزم بأن يوفر وسائل لتخزين 
أو طباعة العقد '". 


(0) 


.دكم راك ,ره ,مدع .10 لمقدء8 0 


53 بالك ,م0 رعناو نهم ماءة61 عه61 7م00 عناآ ,لتددكنامكقء8 صلدات - 


وليس هناك ما يخالف المنطق في اشتراط تقديم بيانات ومعلومات معينة 
أو توفير وسائل تقنية لإتاحة شروط العقد بطريقة تسمح بتخزينها 
واستنساخها لاسيما وأن التبادل الإلكتروني للبيانات من الممكن أن يتم في ظل عدم 


وجود اتفاق مسبق بين الأطراف !!) ١‏ 2 


كما تضمنت غالبية الاتفاقات النموذجية للتبادل الإلكتروني للبيانات نصا 
يلترزم بموجبه الأطراف بالاحتفاظ بسجل لرسائل التبادل الإلكتروني للبيانات2, 
وقد نص عدد من هذه الاتفاقات على أن طرق التسجيل المستخدمة ينبغي أن 
تحافظ على كل من الرسائل المرسلة والمسلمة. وأن توفر سجلاً ذا تسلسل زمني 
وتاريخي لهذه الرسائل: وان تضمن إمكانية الوصول إلى الرسالة المسجلة المرسلة 
بالتبادل الإلكتروني للبيانات» وبشكل يمكن للإنسان قراءته. 


ولعل من أهمها الاتفاق النموذحبي الأوربي للتبادل الإلكتروني للبيانات 
5 حيث نص على أنه "' يجب على كل طرف من أطراف التعاقد أن يخزن 
بدون تعديل أو تحريف, وباستخدام وسائل أمان» سجلا كاملا ومسلسل زمنيا 
لجميع رسائل البيانات التي يتبادلها الأطراف إلكترونيا أثناء القيام بالعملية 
التجارية وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في قانونه الوطني"؛ وأنه 
يجب على كل طرف الاحتفاظ بهذا السجل الإلكتروني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات 
تبدا من تاريخ إتمام الصفقّة (م 1/8).: وأنه يجب على المرسل أن يخرن الرسالة 
الإلكترونية المرسلة من قبله بنفس الشكل الذي أرسلت بهء وعلى المستلم 
الاحتفاظ بها بالشكل الذي تسلمها به ما لم تنص القوانين الوطنية على خلاف 
ذلك (م 2/8) ويلتزم أطراف التعاقد بتسهيل الإطلاع على السجلات الإلكترونية 
وإمكانية استنساخها بشكل يمكن للإنسان قراءتها وطبعها (م3/8). 


.ككم ,لاك ,م0 ,كلهدع85 .0 لمووعم ‏ !' 
كك ,هه عق مقطءععاها هلد عتمممءءاع بمممكةة! طائعع! .[ ع عممنه .8 بووكور ‏ نا 


عه 


( ب ) تعريف السجل الإلكتروني: 


عرف القانون الأمريكي الموحد للتجارة الإلكترونية في المادة ( 7/32) السجل 
الإلكتروني بأنه " السجل الذي يتم إنشاؤه أو تكوينه أو إرساله أو استلامه أو 
تخزينه بوسائل إلكترونية ".''' أما قانون المعاملات الإلكتزونية الموحد لولاية 
كونيكنيكت الأمريكية لسنه ل200. فقد توسع في مفهوم السجل الإلكتروني فلم 
يقصره على ما يتم حفظه أو إنشاؤه بواسطة الكومبيوتر وإنما مدت مدلوله 
ليشمل كافة الوسائل الإلكترونية الأخرى مثل الفاكس والتلكس والبريد 
الإلكتروني والرسائل التي تتم عبر الإنترنت (2) 

كما عرف قانون سنغافورة للمعاملات الإلكترونية السجل الإلكتروني بأنه”3) 
"السجل الذي ينشئ أو يستقبل أو يخزن بوسائل إلكترونية أو مغناطيسية 
أو بصرية اوباية وسيلة أخري في نظام معلومات أو يحول من نظام معلومات 
إل شو 

وفي كندا عرف القانون الموحد للإثبات الإلكتروني السجل الإلكتروني بأنه 
" البيانات التي يتم تسجيلها أو تخزينها على وسائط أو بواسطة نظام كمبيوتري 
أواية وسيلة أخري مشابهة يمكن أن تقرا أو تفهم بواسطة شخص او نظام 
كمييوتري او اية وسيلة مشايهة. وتشمل البيانات المقروءة أو المخرجات 
الكمبيوترية المطبوعة أو أي مخرجات أخري من هذه البيانات.(4) 


ب013300110112160» ,56111 ,8611613160 بلمعلوعق 0ووعة: 3 كمعد “ لمعه عتموجعه 81 “- (1) 
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وعرف قانون المعاملات الإلكترونية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية 
المتحدة السجل الإلكتروني في المادة (2) الخصصة للتعريفات بأنه " سجل 
أو مستند إلكتروني يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أونسخه أوإرساله 
أوإبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس او على وسيط 
إلكتروني آخرء ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه ". 

كما بين هذا القانون البيانات اللازم توافرها في السجلات الإلكترونية مثل جهة 
تصدير رسالة البيانات وجهة استلامها وتاريخ وزمان الإرسال والاستقبال» مع 
تقرير حق الحكومة في أن تضع شروطا إضافية للسجلات الإلكترونية التي تحتفظ 
بها وتخضع لاختصاصها ( المادة 4/8 /رج). 

وقد عرف القانون الأردني للمعاملات الإلكترونية في المادة (2) منه السجل 
الإلكتروني بأنه ' القيد أو العقد أو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها 
أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية ". 

وعلى الرغم من ان القانون التونسي للمبادلات والتجارة الإلكترونية لم ينص 
صراحة على تعريف السجل الإلكتروني إلا أن نص المادة (14) أوجب على كل 
شخص طبيعي أو معنوي مختص بخدمة الصادفة والتوثيق الإلكترونية الإمساك 
بسجل إلكترونيء خاص بشهادات المصادقة على ذمة المبتعملين مفتوح للإطلاع 
إلكترونيا بصفة مستمرة على المعلومات المدونة به. كما الم القانون كل مزود 
بخدمات مصادقة إلكترونية بحماية هذا السجل الإلكتروني من كل تغيير 
أو تحريف غير مرخص يه. 

وقد وضع قانون المعاملات الإلكترونية لدولة البحرين لسنه 2002 تعريفاً 
للسجل الإلكتروني بأنته " السجل الذي يتم إعداده أو تخزينه أو استخراجه 
أو تسلمه أو توصيله بوسيلة إلكترونية ". كما عرف وسيط الشبكة فيما يتعلق 
بالسجل الإلكتروني " الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال واستقبال 


-6ن5 هذ 20 4ع77ع)ع؟ أناماملكم 3 صقط) 0367 يفكقل عقطا 01 غتاماناه ععطاه ع0 بأنامغماءم 
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وبث أو تخزين ذلك السجل الإلكتروني أو يقدم خدمات أخري بشأن ذلك السجل " 
(المادة الأولي المخصصة للتعريفات). 


يتضح من هذه التعريفات أن السجل الإلكتروني يشمل أي حامل أو وسيط أو 
دعامة معدة لإنشاء البيانات والمعلومات أو حفظها أو إرسالها أو استلامها إلكترونيا. 
ويتمثل الهدف من استخدام السجل الإلكتروني في توثيق المعلومات بطريقة تضمن 
سلامتها واسترجاعها كاملة عند اللزوم لأطراف التعاقد أو للأشخاص المرخص لهم 
بذلك. وهو ما يقتضي تهيئة بيئة تحمي السجل من كافة المؤثرات السلبية 
الطبيعية أو اليشرية وتوفير الصيانة المستمرة والملنتظمة. 


(ج ) معيارآفنور للسجل الإلكتروني 41711012 :رمه 1:2:!!) 


قامت الجمعية الفرنسية للتوحيد القياسي!ة) 0.8 في 4 يونيو عام 
8 بوضع معيار خاص بالسجلات الإلكترونية أطلق عليه معيار آفنور للسجل 
الإلكتروني. والغرض منه تحديد الشروط اللازمة ولملامح الفنية الواجب 
توافرها في البيانات المسجلة إلكترونيا في انظمة المعلومات ومدة وشروط صلاحية 
حفظ الستند إلكترونيا'”. ويوجد في هذا المعيار العديد من الاختيارات لنظم 
تأمين السجل الإلكتروني من خلال عمليات التحكم والتشفير. 
وقد وضعت لجنة آفنور للسجل الإلكترونتي مجموعة من التوصيات تعتير 
الإطار العام للمواصفات الفنية التي تبين كيفية إتمام غملية التسجيل إلكترونيا 
واسترجاع الوثائق الإلكترونية بالحالة التي حفظت عليهاء ومن هذه التوصيات: 
5م باك م0 بعلاو تهموءغ أن عع تدده عنآ بلةدكنامكد8 منولة - ( 
2) - الجمعية الفرنسية للتوحيد القياسي +8170401هي منظمة حرفية أنشنت أثناء الحرب العالمية الثانية 
بمقتضى قانون صدر في 1941/5/24 وتضم المحترفين وعملائهم تحت إشراف الدولة» وقد قصد بها 
ليجاد قناة للتعاون بين السلطات العامة والمحترفين - المهنيين- باعتبارهم أهل الخبرة للفنية اللازم-ة 
لتحديد المواصفات القياسية للمنتجاتء وتتولى هذه الجمعية إدارة مرفق عام يعني بالتوحيد القياسي. - د. 
محمد حسين عبد العال» ضوابط الاحتجاج بالمستندات العقدية في القضاء للفرنسي؛ دار النهضة العربية؛ 
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1- وضع نظام فني مرن الغرض منه التأكد من إتمام عمليات الحفظ اليومية 
بطريقة آمنة وخالية من سوء النية وليس فيها تحايل على القانون. 

2 إلزام المؤسسات والمنشآت التجارية بالقيام بالفحص الدوري والمنتظم لأنظمة 
السجلات الإلكترونية وذلك بغرض اكتساب ثقة العملاء في عمليات التسجيل 
الإلكتروني !"ا 

ويعتبر هذا المعيار تطبيقا أكاديميا لاستغلال واستثمار الأفكار الخاصة 
بالخبرات القنية التي يمكن أن تطبق على المؤسسات والشركات التي تعمل بنظام 

الأرشيف الإلكتروني. 

ويفترض معيار آفنور وجود قواعد للإثبات الإلكتروني, وقواعد لتأمين 
عملية الدخول على الأرشيف الإلكترونيء وقواعد للتشفير. ونظام هندسي للسجل 
الإلكتروني”'. وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن معيار آفنور ذو خصائص 


تنظيمية وهو ما يعني أنه ليس له صفة الالترام القانونيء وإنما هو الترَام 
اذ 9 


د )مزايا السجل الإلكتروني: 

1- من اهم إيجابيات السجلات الإلكترونية أنها تحتاج إلى حيز مكاني أقل مقارنة 
بالسجلات الورقية. ونظرأ لزيادة الحاجة إلى حفظ السجلات أصبح من 
الضروري تقليل حجم المكان اللازم لهذه السجلات. ونظراأً لأن تبادل البيانات 
يتم بنظام الكتروني فإنه يتم تجميع كميات ضخمة من المعلومات في قرص أو 
أسطوانة مضغوطة لا تشغل أي حيز يذكر. 

2 إن سجلات الكمبيوتر يصعب تغييرها أو تحريفها أو تزويرها مقارنة 
بالسجلات الورقية, إذ أنه باستخدام التشفير المناسب للبيانات يصعب على أي 
شخص غير مرخص له أن يصل أو يغير أو يزور مستندات محفوظة إلكترونيا. 
كنول كه .4/98 ١/16‏ أزمع6-ع ,غناو أ دمجاءة61 ع2 الطععة' .آ عناك 71015ى عمترمم ج] - )1١‏ 


.56 م ,مأك م0 ,هناو تمه جءن |6 005120606 عنآ ,اتقكونا 86850 ترأولخ - (3ا 
.1049 ,111 بذك للنا8 ,1976 ع6 4 ,بط 36 ,لازت .وووج ‏ (3) 
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3. إن السجل الإلكتروني يمكن اعتبارد كدليل في الإثبات يقدم إلى المحاكم وذلك في 
حالة وجود شك أو خلاف بين الأطراف المتعاقدة. مع كفالة حق القاضي في 
تقدير وتقييم حجية تلك السجلات الإلكترونية في الإثبات. كما يمكن 
للمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة لاستجلاء الأمر. 

4- تقليل المشاكل الناتجة عن مساوئ الحفظ التقليدية الناتجة عن استخدام 
السجلات الورقية. وسعت في هذا الاتجاه شبكة بوليرو 501220 إلى إحلال 
السجلات والرسائل الإلكترونية محل الوثائق ولمعاملات الورقية في مجال 
سندات الشحد !!) 


ره ) التفليف الإلكتروني 5د1ام 1010 عنصوممء»11: 


قد يتطلب الأمر تجميع عدة رسائل للعاملات تجارية إلكترونية في شكل رسالة 
واحدة متكاملة بحيث تكون هذه الرسائل وحدة واحدة وتحفظ داخل غلاف 
بعد 2 
إلكتروني. 

والفلاف الإلكتروني عبارة عن " ملف معلومات داخل الكمبيوتر يخص 
المعاملات التجارية الإلكترونية بين الأطراف ", وهو يحتوي على عدة بيانات منها 
الاسم والعنوان للمرسل والمستلم, ويعتبر الغلاف الإلكتروني حِزرءَ من السجل 
الإلكتروني يوضح فيه المعلومات الخاصة بالعملية التجارية وما تم عليها من إلغاء 
أو حذف. والتي يكون لها صور في سجل المعاملات قبل عملية التغيير. وتساعد هذه 
الصور على منع التلاعب أو التزوير. 


(') - تعددت المشاكل أو الآثار السيئة لنظم الحفظ الورقية التقليدية والتيْ من أهمها عدم وجود نظام 
رقابة محكم على الأرشيف. ظهور مشكلة تضخم الورق؛ تعرض الوثائق والمحررات للفقد والضياعء 
تعرض الوثائق للعبث بها خلال مرحلة التداول والإطلاع عليهاء ضياع الوقت في أعمال التسليم 
والمتابعة والمراجعة. عدم تحقق الأمن والسرية للوثائق والمستندات. - د. سمير طه عبد الفتاح: للحجية 
القانونية لوسائل المعلومات المستحدثة في الإثبات؛ رسالة دكتوراه - حقوق القاهرة. 1999. ص 65 


وما بعدها. 
2 


33م ,أأء ,00 ,كلققع] .0آ لتقع8 - 
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وغالبا ما يزود الغلاف الإلكتروني ببرنامج لحمايته ضد اختراق الخصوصية 
والحفاظ على سرية البيانات والمعطيات الشخصية الخاصة بالأطراف المتعاملة: 
وكذلك ضد فيروسات الكمبيوتر”' أو الفيروس المعلوماتي التي يتم إرسالها عبر 
شبكة الإنعرنت بغرض أتلاف وتدمير هذه السجلات. وضد عمليات السطو التي 
يرتكبها لصوص وفراصنة الإنترنت :112016 بغرض السرفة أو الاستيلاء. 


)١‏ - تعددت التعريفات حول المقصود بفيروس الكمبيوتر أو الفيروس المعلوماتي ولكنها تتفق جميعاً في 
تعريف فيروس للكمبيوتر بأنه " عبارة عن برنامج للحاسب الآلي يتم تسجيله أو زرعه على أقراص 
صلبة أو أسطوانات مرنة ويهدف إلى تدمير وإتلاف نظام الكمبيوتر عن طريق ربط نفسه ببرامج أخري 
داخل الكمبيوتر تم يتكاثر وينتشر داخل النظام حتى يتسبب في تدميره تماما ". أي أنه مجموعة من 
الأوامر والتعليمات الممنوعة والغير مشروعة توجه إلى كمبيوتر معين أو مجموعة من أجهزة الكمبيوتر 
بهدف تدمير أنظمتها وبرامجها والتشويش على المعلومات والبيانات الموجودة على ذاكرة الكمبيوتر. 
لمزيد من التفصيل راجع كل من - د. عزة محمود أحمد خليل؛ المرجع السابقء ص 36 وما يعمدها. - 
د. هدى حامد قشقوشء المرجع السابقء ص 97 وما بعدها. 


232 


المطلب الثاني 
حجية السجل الإلكتروني 


أقرت غالبية التشريعات الحديثة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية الأثر القانوني 
للسجلات الإلكترونية لأنها يمكن أن تؤدي بكفاءة نفس وظائف الدفاتر التجارية 
الورفية حيث تكون مقروءة للجميع: ويمكن الحصول على عدة نسخ منها بيد كل 
طرف نسخة, مع إمكانية بقائها فترة من الرزمن يدون تلف. وتوفر الأمان, 
ويقتضي ذلك بيان الحجية القانونية للسجلات الإلكترونية في التشريعات 
الوطنية المختلفة على النحو التالي: 


(أ)القانون الفيدرالي الأمريكي للتوقيع الإلكتروني: 

أقر القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن التوقيع الإلكتروني لسنه 2000 مبداً 
هامأ وهو التكافؤ بين الرسائل والعقود الإلكترونية والسجلات الإلكترونية 
الحافظة لها وبين نظائرها الورفية. وهو ما يعني الاعتراف بصحتها وحجيتها 
القانونية وذلك بالنص على أنه " لا يجوز للجنة الاتصالات الفيدرالية اعتبار أي 
عقّد من عقود خدمات الاتصالات باطلا أو لا أثر له أو غير قابل للتنفيذ لمجرد 
استخدام توقيعات أو سجلات إلكترونية في تكوينه أو توثيقهم وذلك بشرط حفظ 
العقد في سجل إلكتروني وفقا لشروط معينة تتمثل في أن يعكس السجل يصدق 
وأمانة المعلومات والبيانات التي يتضمتها العقد. وان يسمح لأي شخص مرخص له 
بالدخول قانونا علي السجل واستخراج المعلومات المحفوظة فيه .!!) 

وهو ما يعني أن السجلات الإلكترونية تعتبر مستوفية للشروط المطلوبة إذا 
كانت تعبر يدقة عن المعلومات المدونة بها. ويمكن للأشخاص المخول لهم الوصول 
لهذه البيانات والإطلاع عليها. وأن يكون الحصول على نسخة مطابقة منها أمرا 
فيعنا. 


() - د. أحمد شرف الدين. المرجع السابقء ص 290. 
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كما أحاز هذا القانون للسلطات الفيدرالية. وحكومات الولايات تحديد 
الشروط القياسية لصحة السجلات الإلكترونية كأن يغرض حفظ السجلات لدي 
جهات معينة في أشكال محددة. 


( ب ) قانون الإثبات في كندا : 


وفي كندا أجاز قانون الإثبات قبول السجلات الناتجة عن الكمبيوتر والاعتراف 
بحجيتها إذا توافرت شروط معينة. وفضت محكمة استثناف اونتاريو الكندية في 
قضية مكميلان معان( 1 بأنه يشترط لكي تكون سجلات الكمبيوتر مقبولة 
بوصفها نسخا حقيقية من السجلات الإلكترونية أن تكون مستكملة بوصف كامل 
لنظام حفظ السجلات بحيث يتضمن السجل وصفأ للاجراءات والعمليات المتعلقة 
بإدخال البيانات وتخزينها واسترجاعهاء حتى يتبين أن المخرج الكمبيوتري 


1 
موثوق به بدرجة كافية.!) 


(ج) القانون الاردني للمعاملات الإلكترونية: 


نص القانون الأردني للمعاملات الإلكترونية على أن السجل الإلكتروني يكون 
منتجا للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والتوقيع الخطي بموجب احكام 
التشريعات النافذة من حيث إلزامها لأطرافها أو صلاحيتها في الإثبات. وأنه لا 
يجوز إنكار الأشر القانوني للسجلات الإلكتروني لمج رد انها اأجريت بوسائل 
الكترونية (المادة 7). 

كما نص على أن السجل الإلكتروني يكتسب أثره القانوني, ويكون لهذا السجل 
صفة النسخة الأصلية إذا توافرت فيه عدة شروط تتمثل في أن تكون المعلومات 
الواردة في ذلك السجل شابلة للا حتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن في أي وقت 
الرجوع إليهاء وأن يتم الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم إنشاؤه أو 
إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات المعلومات والبيانات التي وردت فيه 


!) - د. هلالي عبد لللاه أحمدء المرجع السايقء ص 55. 
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عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه. وأن تدل المعلومات الواردة في السجل على المنشىّ 
والمستلم. وتاريخ ووقت إرساله واستلامه (المادة 8). 

وإذا توافرت الشروط السابقة يمكن لأحد طرق المعاملة الإلكترونية أن يقدم 
سجلاته الإلكترونية كوسيلة لإثبات طلبه أو دفعه. إذا اكتملت في هذا السجل 
الشروط المبينة في المادة السابقة. ويجوز يالطيع إثبات عكس حجية السجل 
الإلكتروني يكافة طرق الإثبات. ويخضع ذلك لمبدا حرية القاضي في الاقتناع. أما 
إذا لم يكن السجل الإلكتروني موثقا فليس له أي حجية ( المادة 33/ب). 


(د )انون دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونية : 


اشترط قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونية. لكي يكون للسجل 
الإلكتروني لرسائل البيانات والمعلومات المتيادلة إلكترونيا حجية. أن يتم حفظ 

السجل بطريقة إلكترونية وغير تقليدية. 

مؤدي ذلك أن السجل الإلكتروني يحوز الحجية القانونية إذا توافرت في عملية 

الحفظ الشروط الآتية: 

1- أن يتم حفظ البيانات حسب الأصل الذي أنشأت أو أرسلت أو استقبلت به أو 
بأي شكل آخر يثبت أن السجل الإلكتروني يحتوي على نفس المعلومات 
الأصلية عند إرسالها أو استلامها. وذلك دون أي تعديل أو تغيير أو تحريف 
(المادة 1/1/8). 

2- أن يتم حفظ السجل في شكل يمكن الأشخاص المخول لهم من الرجوع بسهولة 
إلى البيانات والمعلومات المحفوظة ( المادة 1/8//ب). 
ويجب لحماية السجل الإلكتروني من التغيير أو التحريف أو الإتلاف أن يتم 

توثيقه بطريقة منصوص عليها في القانون أو معقولة تجاريأ ومتفق عليها بير. 

الطرفين: وتعتبر إجراءات التوثيق محكمة كما بينها هذا القانونء إذا كانت هذه 

الإجراءات تهدف إلى التحقق من عدم وجود خخطأ أو تعديل في محتويات أو قي 
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إرسال أو تخزين السجل الإلكتروني خلال فترة زمنية محددة '''. ويشمل ذلك أي 
إجراء يستخدم مناهج حسابية أو رموز أو كلمات أو أرقام تعريفية أو تشغير 
أو إجراءات للرد أو لإقرار الاستلام أوأي وسيلة من وسائل إجراءات حماية 
المعلومات» وتعتبر إجراءات التوثيق معقولة تجاريا بحسب الظروف التجارية وقفت 
المعاملة. ويراعي في ذلك طبيعة المعاملة والظروف التجارية والعلاقة بين 
الأطراف المتعاقدة وحجم المعاملة التي قام بها أي من الطرفين 2) 
ويمكن اعتبار البيانات والمعلومات المدونة في السجل الإلكتروني لها الحجية 
القانونية إذا لم يتغير السجل منذ إنشائه. إلا أن هذه الحجية لا تعدو أن تكون 
قرينة يجوز إثبات عكسها بمعني أن هذه الحجية تنتفي إذا ثيت أن هذه البيانات 
قد تغيرت أو تم معالجتها إلكترونيا بطريقة عدلت من مضمونها (3) 
أما قواعد السلوك الموحدة لتبادل البيانات التجارية باستخدام التبادل 
الإلكتروني للبيانات فقد تعرضت ف المادة العاشرة لمسألة السجلات الإلكترونية, 
حيث الزمت الأطراف المتعاقدة بالإمساك بسجلات شاملة لكل البيانات التجارية 
المتبادلة عن طريق الكمبيوتر مع جواز تعيين جهة خاصة محايدة تتولى متابعة 
عمل هذا النظام والتأكد من صلاحية البيانات الواردة في السجل؛ وذلك بأن نصت 
على أنه '": 
1- كل طرف يجب أن يتأكد من أن هناك سجل تجاري كامل بكافة الرسائل 
التجارية الإلكترونية كما جري إرسالها واستقبالها دون أي تعديل. 
2- هذا السجل للبيانات التجارية يمكن الاحتفاظ به على وسط حاسب 
إلكتروني وبطريقة يمكن معها استرجاع البيانات عند طلبها وتقديمها في 


(!) - المادة (20) من قانون دبي للمعاملات الإلكترونية. 
3 - المادة (2/19) من قانون دبي للمعاملات الإلكترونية. 
(ذ - المادة (4/12) من قانون دبي للمعاملات الإلكترونية. 
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سجل البيانات التجارية يجب أن يتم تخزينه دون تغيير سواء بالنسبة لفغرة 
من الزمن التي يتطلبها القانون الوطني في الدولة التابعة للطرف الذي 
يتحفظ على مثل هذا السجل للبيانات التجارية: وفي حالة عدم وجود أي 
شرط بالنسبة للقانون الوطني أو اتفاق بين الأطراف فيكون ذلك للدة ثلاث 


سئوات . 


ويتضح من نص هذه ال مادة أنها اشترطت وجود سجل للمعاملات التجارية التي 


تتم باستخدام نظام تبادل البيانات إلكترونيا يسجل عليه الرسائل المرسلة 
والمستقبلة, ويجوز حفظ هذا السجل بداخل حجهاز كمبيوتر بشرط أن يتمكن 
الأشخاص المصرح لهم استعادة هذه البيانات وقراءتها بدون أن يحدث بها أي تغيير 


أو تحريف. وأن يتم حفظها لمدة زمنية معينة وأن يتم تعيين جهة محايدة تتول 


وبالمقارنة بين القوانين سالفة الذكر يتضح أنها تتفق فيما بينها على أن 


الاعتراف بالسجل الإلكتروني كوسيلة للإثبات يرتبط بتوافر عدة شروط: 


-1 


إمكانية الإطلاع على المعلومات الواردة بالسجل الإلكترونيء إذ متى تم 
الاتفاق بين الأطراف على استخدام السجل الإلكتروني كوسيلة للإثبات 
فيجب أن تكون المعلومات والبيانات الواردة فيه قد تم تسجيلها بدقة 
وبطريقة واضحة؛ وهو ما يعني ضرورة أن تكون هذه المعلومات قابلة 
للقراءة حتى يمكن الإطلاع عليها من الأشخاص المخول لهم. 

الحفاظ على سلامة محتويات السجل الإلكتروني؛ وهو ما يعني أن يتم 
الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه. 
وأن تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل هابلة للاحتفاظ بها وتخزيتها 
بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها دون أي تعديل أو تغيير أو تحريف. 
وبطريقة تمنع الغير من الوصول إليها. 
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إذ أن حجية السجل الإلكتروني في الإثيات ترتبط بحفظه بطريقة تكفل 
سلامته حتى يمكن التمسك به كدليل أمام القضاء. في حالة إذا ما قام نزاع بين 

الطرفين. 

3 تعيين حبهة محايدة تتول مباشرة ومتابعة السجل الإلكتروني. باعتبار أن 
هذه الجهات ذات طابع تكنولوجي'''. فالاحتجاج بالسجل الإلكتروني في 
الإثشبات يقتضي أن تكون المعاملات الإلكترونية التي تمت بين الطرفين فد 
تم حفظها وتخزينها بدفة, وهو ما يقتضي من الناحية العملية خضوعها 
لرقابة جهة ثالثة موثوق بها وذات طابع تقني. 

وإذا ما توافرت الشروط الثلاثة السابقة قامت فرينة قانونية على صحة 
السجل الإلكترونية. ولكنها فرينة قابلة لإثبات العكس.ء إذا ما أثبت أحد الطرفين 
أن بيانات السجل الإلكتروني قد تغيرت أو حرفت أو تم معالجتها إلكترونيا 

بطريقة عدلت من مضمونها. 

ويلاحظ ايضا على القوانين السابقة أنها لم تحدد وسائل تكنولوجية معينة 
في إنشاء أو حفظ السجل الإلكترونيء ريما تحسبأ لما قد يظهر في الستقيل من 

تقنيات حديثة تستخدم في عمليات إنشاء وحفظ وتخزين السجل الإلكتروني. 


(ه ) موقف المشرع المصري من السجل الإلكتروني : 


جاء مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري خاليا من أي مادة تشير 
إلى تعريف السجل الإلكتروني أو اشتراط وجوده. كما حجاء قاتون التجارة 17 لسنة 
9 خاليا كذلك من ثمة مادة تتعلق بالسجل الإلكتروني, ولكنه قضي ف المادة 
(21) بأنه " على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف 


.165 -د. محمد محمد أيو زيدء المرجع السابقء ص‎ )١( 
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جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طييعة تجارته وأهميتها. وعلى وحجبه 
5 5 5 و1 
الخصوص دفتري اليومية والجرد ”.') 
ونصت الادة (22) أيضا على أن " تقيد في دفاتر اليومية جميع العمليات 
التجارية التي يجريها التاجر. وللتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات 
تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية ". 


كما نص القانون التجاري أيضا على إلزام التاجر بأن يحتفظ بصورة من 
المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلهاء او يتسلمها لشئون تتعلق 
بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة (المادة 24). ويلاحظ في هذه المادة أن 
المشرع لم يحدد شكل الصورة المطلوبة للرسائل المتبادلة والبرقيات, كما لم يشترط 
وجود أصل هذه الوثائق والمكاتبات التي يتسلمها التاجر كما كان يشترط في قانون 
الدفاتر التجارية المصري رهم 388 لسنة 1953 © وإنما اكتفي بوجود الصور 
فقط. وإزاء هذا الوضع فإنه يمكن الاحتفاظ بصور الوثائق والمستندات والرسائل 
المرسلة أو المستلمة في أي شكل كانت سواء على هيئة ميكروفيلم او القرص 
البصري أومن باب أولي على ذاكرة الكمبيوترء وهو ما يتفق وطبيعة المعاملات 


الإلكترونية. 3 


(!) - لم يتطلب القانون التجاري المصري رقم 17 لسنه 1999 سوي نوعين فقط من الدفاترء وذلك 
بخلاف المشرع الفرنسي الذي استلزم ثلاثة دفاتر هي دفتر اليومية ودفتر الأستاذ العام ودفتر الجردء 
ويقصد بدفتر الأستاذ 11058 2506همع 1.3 هو ذلك الدفتر الرئيسي الذي تصب وتتجمع فيه كافة الدفاتر 
الفرعية وتظهر فيه النتائج النهائية لتحركات وقيود عناصر المشروع التجاري وفقاً لما تظهره هذه 
الدفاتر. 

- راجع في ذلك - د. سميحة القليوبي؛ القانون التجاريء دار النهضة العربية ٠‏ 2000. ص 200 وما 
بعدها. 

2) - كانت المادة (4) من القانون 388 لسنة 1953 المعدل بالقانون 58 لسنة 1954 بشأن الدفائر 
التجارية تتص على أنه * على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والبرقيات 
التي يرسلها لأعمال تجارته. 

7) - د. عايض راشد المريء المرجع السابقء ص 234. 
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ونتجد أن المشرع المصري. قد مائل بين السجل الإلكتروني والسجل الورقي حيث 
ساوى بين السجلات الورقية والإلكترونية. إذ نص - بالإضافة إلى قانون التوقيع 
الإلكتروني- قي قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنه 1994 !!) 
على أن " تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل 
على سجل خاص لكل مواطن ....... '". كما نصت المادة الثالثة من هذا القانون 
على أن المقصود بالسجلات هي السجلات الورقية أو الآلية المخرّنة على الحاسب 
الآلي وملحقاته سواء إلكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة أخريء وهو ما يستفاد 
منه أن المشرع المصري قد أقر حجية السجل الإلكتروني. 

كما اعتبر المشرع المصري بيانات السجل الإلكتروني بيانات واردة في محررات 


رسمية”. وعاقب على تزويرها بعقوبة الجناية. 


بالمادة الثانية منه 


كما نص قانون مكافحة غسل الأموال رهم 80 لسنه 2002 ف المادة (9) منه 
على أنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تحتفظ بالمستندات والسجلات 
التي تلترم بإمساكها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع 
المؤسسة أو من تاريخ فقفل الحساب. كما اعتير المشرع أن الصور المصغرة 
( الميكروفيلمية ) تكون لها حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها 
واستر جاعها القواعد التي يصدر بها قرار من الوحدة ( المادة 2/9 ). 

كما صدرت اللائحة التنفيذية”” لهذا القانون متضمنة لهذا الالتزام حيث 
نصت في المادتين 2/22: 34 على أن يكون التعرف على العملاء استناداً إلى 
مستندات فانونية: وأن يتم الاحتفاظ بصور من هذه المستندات, لمدة خمس 


() - نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للعدد (23) في التاسع من يونيه 1994. 

2) - نصت المادة (1/3) من قانون الأحوال المدنية لسنه 1994 على أن ' في تطبيق أحكام هذا القانون 
وقانون العقوبات تعتبر الييانات المسجلة بالحاسيات الآلية وملحقاتها بمركز معلومات الأحوال المدنية 
ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة في إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة 
في محررات رسمية '. 

(9 - صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 بشأن اللائحة التنفينية لقانون مكافحة 
غسل الأموال رقم 80 لسنة 42002 ونشر بالجريدة الرسمية في 9 يونيه 2003 في العدد 23مكرر (|). 
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سئوات من تاريخ ففل الحساب أو انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية على حسب 

الأحوال. أما بالنسبة للحسابات التي يتم فتحها في البنوك يتم الاحتفاظ 
بالمستندات والسجلات المتعلقة بتلك الحسابات لمدة لا تقل عن خمس سئوات. 

والجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني''' قد 

تطلبت وجود سجل إلكتروني مستقل كشرط للاعتراف بالحجية القانونية 
للمحررات الإلكترونية. حيث جاء مضمون نص المادة (8) من اللائحة علي أنه 

تتحقق الحجية المقررة للمحررات الإلكترونية إذا توافرت عدة شروط منها. أن 
يكون متاح فنيأ تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات 
الإلكترونية الرسمية أو العرفية. وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ 
إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه المحررات. 


(') - صدرت اللائحة التنفينية لقانون التوقيع الإلكتروني بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا 
المعطومات رقم 109 لسنه 2005 الصادر في 2005/5/15؛ والمتشور في جريدة الوقائع المصرية 
بتاريخ 2005/5/25 بالعدد رقم 115 تابع. وتتكون اللانحة التنفيذية للقانون من 24 مادة < 5 
المادة الأولي منها للتعريفات؛ أما باقي المواد فقد بينت منظومة تكوين بيلنات إتشاء التوقيع الإلكتروني 
المؤمنة والضوابط الفنية والتقنية اللازمة؛ وشروط تحقق الحجية القانونية المقررة للكتابة الإلكترونية 
والمدررات الإلكترونية؛ وشروط ارتباط للتوقيع الإلكتروني بالمٌوقع وحده دون غيرهء والشروط الواجب 
توافرها للحصول علي الترخيص بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني والشروط الواجب أن تشتمل 
عليها نماذج شهادات التصديق الإلكتروني التي يصدرها المرخص له؛ ومرفق باللائحة ملحقّ فني وتقني 
باللغة الإنجليزية خاص بالمعايير الدولية الفنية والتقنية لتكنولوجيا المفتاح العام والخاصء ولم يرفق 
ترجمة باللغة العربية لذلك الملحق. 
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المبحث الثاني 
توثيق التعبير الإلكتروني 


قي البيئة الإلكترونية لا يمكن التمييز بين رسالة البيانات الإلكترونية الأصلية 
ونسخة منها. فهي لا تحمل أي توفيع خطي بالمعني التقليدي لأنها ليست مدونه 
على حامل ورفي كما أن إمكانية الغش والتحريف كبيرة نظرأ لسهولة اعتراض 
الرسالة الإلكترونية وتغبير ما بها من معلومات. 

ويستخدم التوقيع الإلكتروني للتأكد من أن رسالة البيانات قد جاءت من 
مصدرها دون أن تتعرض لأي تغيير أو تحريف فْ عملية النقل؛ أي أنه 
يقوم بتامين وتوثيق الرسالة والتحقق من صحتها. كما أنه يمنع المرسل من إنكار 
0 2022 المعلومات التي أرسلها. وهو بذلك يقدم حلا للمسائل المتعلقة 
بتوثيق 62110211092 اناكم وسلامه العقود الإلكترونية التي تتم بواسطة نظم 
الشبكات المفتوحة مثل شبكة الإنترنت حيث لا يعرف فيها الأطراف بعضهم بعضأ 
على الإطلاق وليس بينهم أي علاقة تعاقدية سابقة.!!) 

ولذلك أصدر المشرع المصري فانون التوقيع الإلكتروني رقم 5 لسته 2004: 
والذي يهدف إلى التأكيد على المبادئ القانونية التي تسمح بالمساواة بين المحررات 
الإلكترونية والتوفقيع الإلكتروني من حيث الحجة في الإثبات وبين المحررات 
الورقية والتوقيع التفليدي الذي يتم على وسيط ورفى أي التكافؤ القانوني 
/ا 5010132162 1.6521: ومن أجل ذلك فقذ أقر إنشاء جهات وسيطة محايدة تكون 
مهمتها اعتماد التوفيع الإلكتروني. 

ولذلك فإن الأمر يتطلب بحث مسالة التوقيع الإلكتروني. لبيان ماهيته 
وحجينه قي مطلب مستقل. كما يجب أن نتعرض لصور التوقيع الإلكتروني لبيان 
الأشكال التي يمكن ان يتخذها وذلك في مطلب ثان. 


.4 م ,1996 ,بهذن ,وعم أاعل أن 0 عمتطهمو اك أقائع 01 ,ممنواعووكةُ عد8 مووترعووم - 0١‏ 
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ولذلك فإننا سنقسه هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي: 
المطلب الأول: ماهية التوقيع الإلكتروني وحجيته 


المطلب الثاني: صور التوفيع الإلكتروني 


المطلب الأول 
ماهية التوقيع الإلكتروني وحجيته 


لم تعد الوسيلة التقليدية في إثبات وتوثيق العقود وهي التوقيع الخطي 
مناسبة للمعاملات والمبادلات الإلكترونية!'. والتي يتعذر معها توافر هذا التوشيع 
وذلك لإحلال الوسيط الإلكتروني محل الوسيط الورقي. 

ومن هنا ظهرت الحاجة الملحة إلى ضرورة إيجاد بديل إلكتروني يحل محل 
التوفيع الخطي اليدوي ويؤدي نفس وظائفه من حيث التوثيق والإثبات؛. فظهر 
التوقيع الإلكتروني كتقنية يستطيع بها الأطراف المتعاملون بنظام التبادل 
الإلكتروني للبيانات والرسائل الإلكترونية توثيق معاملاتهم. 


(أ) ماهية التوقيع الإلكتروني : 

تدخل المشرع الفرنسي بتعديل بعض نصوص القانون المدني لتتفق ممع 
التوشيع على العقود والمحررات الإلكترونية فنص ف المادة (1316) مدني فرنسي 
المعدلة بالقانون الصادر في 13 مارس 2000 بتعريف التوقيع بأنه " التوقيع الذي 
يميز هويه صاحبه... .......... وإذا ما تم التوقيع في شكل إلكتروني وجب استخدام 
طريقة موثوق بها لتمييز هويه صاحيه ". 

عرف المشرع المصري التوقيع الإلكتروني في القانون رقم 15 لسنة 2004 في 
المادة الأولي المخصصة للتعريفات على أنه " ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ 
شكل حروف أو ارقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد 
يسمح بتحديد شخص الموفع ويميره عن غيره. وهو في ذلك يساير التشريعات 


الحديثة© الخاصة بالتجارة الإلكترونية. 


(') - د. إيراهيم دسوقي أبو الليل» الجوانب القانونية للمعاملات الإلكترونية؛ مرجع سابق؛ ص 127. 
2) - ومن التشريعات الوطنية الحديثة التي وضعت تعريفا للتوقيع الإلكتروني قوانين دول كثيرة متمل 
فرنسا وأمريكا وكندا والصين وإنجلترا ومصر وتونس والبحرين وغيره. 


كما أننا نجد أن غالبية التشريعات الحدينة المعنية بتنظيم معاملات التجارة 
الإلكترونية وضعت تعريقا للتوفيع الإلكتروني, وتنكتفي في هذا المقام يعرض 
بعض أهم هذه التعريفات. 

- ففي الولايات المتحدة الأمريكية نص القاتون الفيدرالي على أنه يقصد 
بالتوشع الإلكتروني " اي رمز أو وسيلة بصرف النظر عن التقنية المستخدمة إذا 


ماتم نسبته إلى شخص يرغ في توقيع مستند ". 

وأصدرت عدة ولايات أمريكية قوانين آخري تتعلق بالتوقيع الإلكتروني مثل 
ولاية يوتا 2 ]ا وكاليفورنيا 0211402212 وجورحيا 0601813 وفلوريدا 
0م 1١‏ 


- كما عرف قانون سنفافورة التوقيع الإلكتروني بأنه ” أي حروف أو كتابة 
أو أرقام أو رموز أآخري في شكل رقمي ماحق أو مرتبط بسجل إلكتروني ارتباطا 
منطقياأ بنية توثيق هذا السجل و الموافقة عليه ". 

- كما عرف قانون إمارة دبي التوقيع الإلكتروني بأنه " توقيع مكون من 
حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق او 
مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة ". 

- وعرف القانون الأردني التوقيع إلكتروني بائه " البيانات التي تتخذ هيئة 
حروف أو ارهقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرحة في شكل إلكتروني 
أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخري مماثئلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها 
أو مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن 
غيره من أجل توقيعه وبغرض الوافقة على مضمونه ". 

- وقد عرف قانون الأونسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني لسنه 2001 
التوقيع الإلكتروني بأنه " بيانات في شكل الكتروني مدرحة في رسالة بيانات 


.19م ,نأك رمه باصم 0 .2 عأتقالا عت أععا5 ععمه 1.3 .م - (0) 
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أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا. ويجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع 
بالنسبة إلى رسالة بيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة فيها ". 


( ب ) حجية التوقيع الإلكتروني : 


التوقيع في الشكل الكتابي يمكن أن يؤدي مجموعة متنوعة من الوظائف حسب 
طبيعة المستند الذي يحمل التوقيع. فمثلا التوقيع يمكن أن يكون دليلا على نية 
الموقع الإقرار بتحريره نص المستند. وأيضا كدليل للإثيات!!! في حالة قيام نزاع 
مستقبلي بين الأطراف. وكذلك فهو آداة للتعبير عن إرادة الشخص في قبوله 
الالتزام بمضمون العقد ووسيلة لتوثيق العقد وتأمينه من التعديل؛ كما أنه يميز 


ل 2 
شخصية صاحيه ويحدد هويته. 


أما التوقيع الإلكتروني فخلاف قيامه بالوظائف السابقة فهو يتفوق على 
التوقيع التقليدي بالنظر إلى أن الاستيثاق من شخصية صاحب التوقيع يتم 
بشكل روتيني في كل مرة يتم فيها استخدام الرقم السري أو المفتاح الخاصء 
وبالتالي فإنه لا مجال للانتظار حتى ينشب النراع للبحث في مدي صحة التوقيع 
كما هو الشأن في معظم الأحوال بصدد المحررات الموقعة بخط اليد. أضض إلى 
ذلك ما توفره التقنية الحديثة المستخدمة في تأمين التوقيع الإلكتزوني عن 
طريق ما يسمي نظام المعاملات الإلكترونية الآمنة (5281) عتممناء516 عتداءء5 
0 !. ويوفر هذا النظام التحفقق من شخصية صاحب التو ذيع © 


-)١(‏ قضت محكمة النقض " بوجوب التفرقة بين التصرف والدليل المعد لإثباته. ثبوت صحة التوقيع 
علي الورقة العرفية لا يعني صحة التصرف المثبت بها. جواز الطعن في التصرف القانوني بالغلط أو 
التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأي دفع موضوعي أو شكلي آخر. امتناع ذلك بالنسبة 
للورقة.( الطعن رقم 7155 لسنه 364 - جلسة 2004/9/18 ) المستحدث من المبادئ التي قررتها 
محكمة النقض من أول أكتوبر 2003 حتى آخر سيتمير 2004. ص 3. 

3 -د. نجوى أبو هيبه؛ التوقيع الإلكتروني؛ مرجع سابق. ص 37. 

- د. حسن عبد الباسط جميعي. المرجع السابق.ء ص 46. 
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كما يوجد نظام تأمين آخر يستخدمه الأشخاص في حالة زيارة مواقع الويب 
عير الإنترنت يسمي بروتوكول تأمين طبقة المقابس 2إ2 1 5ا50016 عتلا560 
1551 » ويهدف إلى تأمين نقل المعلومات والبيانات بين العميل والوحدات 
التجارية. وبصفة خاصة تأمين بيانات بطاقات الدفع البنكية'”'. وقد تم تطوير 
هذا البروتوكول بواسطة إحدى الشركات التي تعمل في مجال تقديم برامج 
التصفح عير مواقع الويب المنتشرة على الإنترنت وهى شركة نتسكيب 
6و5[ 


ورغم أن التوقيع الإلكتروني يمكنه القيام بذات وظيفة التوقيع التقليدي إلا 
أنه غير مستوف للشكل الذي يتطلبه القانونء فهو نتاج حركة يد الموقع. ولكنه لا 
يتم بشكل الحركة الذي حدده القانون المصري فق الإمضاء أو الختم أو البصمة 
والذي لا يعتد بأي شكل آخر للتوقيع. !3 ْ 

ولذلك نجد التشريعات الوطنية الحديثة والاتفافيات الدولية أجازت أن يكون 
التوشيع اللازم بأي شكل أخر مثل الخاتم أو التثقيب أو الصورة المطابقة للأصل أو 
بوسائل الكترونية فاتفاقية الأمم المتحدة للنقّل البحري للبضائع 1978 
(والمعروفة بقواعد هامبورج) نصت في المادة3/14 على أنه" يجوز أن يكون 
التوقيع على سند الشحن بخط اليد أو طباعة أو بالصورة المطابقة للأصل أو 
بالتثقيب أو بالخاتم أو بالرموز أو بأية وسيلة آلية أو إلكترونية أخري لا تخالف 
قانون البلد الذي يوقع فيه سند الشحن ". وأيضأ نصت الاتفاقية الخاصة 
بمسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية 1521231 في التجارة الدولية (فيينا 
1) ف المادة 4/4 على أنه يجوز أن يكون التوفيع اللازم قي شكل توشيع بخط 
اليد أو طباعة بالصورة المطابقة للأصل أو بأية وسيلة اخري. 


(!) - راجع ما سبق ص10. 

.3-6 ممأل رمه بخطع ها متسدزد8 - © 
اذا - د. محمد المرسي زهره. مدي حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات في المسائل المدنية والتجارية. 
بحث مقدم إلى مؤتمر حول الكمبيوتر والقانون والمنعقد من 29 يناير إلى أول فبراير 1994 القاهرةء 


ص 73. 
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وقد نصت اادة (7) من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية على الاعتراف 
بالتوقيع الإلكتروني بشرط أن يكون التوهيع دالا على هوية الشخص الموقع. 

كما اعترف التوجيه الأوربي الصادر في 13 ديسمير 1999 بالتوقيع الإلكتروني 
وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأور بي على منحه الحجية القانونية في التعاملات 
الإلكترونية. وقد مير هذا التوجيه بين نوعين من التوقيع الإلكتروني, الأول 
التوقيع الإلكتروني المعزز أو المؤهل 3012720 والتوقيع غير المعرز. 

ونص القانون الفيدرالي الأمريكي للتوقيع الإلكتروني الصادر في 30 يونية 
0 فيما يتعلق بالاعتراف بالتوقيع الإلكتروني على أنه " لا يجب إنكار الأثر 
القانوني للتوقيع ولا إنكار صلاحيته أو تنفيذه فقط لأنه في شكل توقيع 
إلكتروني. 

كما اشترطت القوانين الوطنية المختلفة بشأن التوقيع الإلكتروني للاختجاج 
به عدة شروط يمكن إجمالها في أنه يجب أن يكون القصد منه إثبات هوية الطرف 
الموشع. وأن يتم التوقيع بوسائل خاصة به وتحت سيطرته؛: وأن ينفرد به 
الشخص الذي اصدره, وأن يكون التوقيع مرتبطا بالرسالة الإلكترونية, وأن يقوم 
الوقع ببذل العناية المعقولة والحيطة اللازمة لتقادي استخدام توقيعه 
الإلكقروني استخدام غير مأذون !!) 

ومما سبق يتضح أن التوفيع الإلكتروني وإن كان لا يناظر التوقيع الخطي 
التقليدي من حيث الشكل إلا أنه يناظره من حيث الوظيفة والهدف والحجية, 
ويبقي الاختلاف الجوهري بينهما في الوسيلة المتخدمة حيث يتم التوقيع 
الإلكتروني باستخدام وسائط إلكترونية. 


!) - راجع في ذلك قانون الأونسترال النمونجي للتوقيع الإلكتروني لسنه 2001 المادة (6) والمادة 
(301) من القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن التوقيع الإلكتروني (.70©6©1/51) وكذا القانون الأردنسي 
للمعاملات الإلكترونية المادة (1] 3) وقانون أمارة دبي للمعاملات الإلكترونية المادة (20) وقانون مملكة 
البحرين للمعاملات الإلكترونية الملدة (5). 
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ولأن وسائل توثيق العقود ف القانون المصري محددة تحديداً جامعا مانعا 
وليس من بينها وسائل التوثيق الإلكتروني. لذلك نجد قانون التوقيع الإلكتروني 
وتكنولوجيا المعلومات رقم 15 لسنه 2004 - واستجابة لمتطلبات المعاملات 
الإلكترونية - قد تضمن نصوصا تتضمن مبدا المساواة بين التوقيع الإلكتروني 
والتوقيع الخطي التقليد. من حيث الحجية المقررة للتوقيعات التي تتم على 
الوسائط الورقية'''. وذلك “.ريطة أن يستوفي التوقيع الشروط والضوابط القنية 
المطلوبة وفق اللائحة التنفيذية. والتي منها اعتماد التوقيع من جهة التصديق 
المرخص لها باعتماد التوقيعات الإلكترونية. 
ولكن يلاحظ على هذا القانون أنه أحال في شأن حجية الكتابة والمحررات 
الإلكترونية إلى اللائحة التنفيذية للقانون؛ إذ حجاء نص المادة (15) من قانون 
التوقيع الإلكتروني علي أن " للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية: في 
نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة 
للمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات» متي استوفت الشروط 
المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ". كما جاء نص امادة (18) من ذات القانون علي 
أن " يتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية 
بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية: ... ... .. . وتحدد اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك. وقد يبدو 
للوهلة الأولي» أنه أمر غير مقبول أن يحيل القانون للائحة التنفيذية في شأن أمور 
تتعلق بالإثبات. إذ أن فواعد الإثيات. سواء الموضوعية أو الإجرائية» يجب أن 
يتضمنها القانون ذاته ولا يجوز أن تتضمنها اللائحة, ولكن يلاحظ أن اللائحة 
التنفيذية حددت الضوابط الفنية والتقنية اللازمة فقط لتحقق الحجية: 
شتراط أن يكون متاح فنيأ تحديد مصدر ووفت وتاريخ إنشاء الكتاية والمحررات 


)!١‏ - تنص المادة رقم (18) من قانون التوقيع الإلكتروني المصري على أن " يتمتع التوقيع الإلكترون-ي 
والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية.....” 
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الإلكترونية من خلال نظام حفظ إلكتروني (م8). وهي أمور تقنية يجب أن 
تتضمنها اللائحة وليس القانون. 


رج ) توثيق التوقيع الإلكتروني : 


جهة التوثيق الإلكتروني: للتحقق من صحة التوقيع فلابد من وجود جهة 

موثوق بها لربط شخص أو كيان بعينه بالتوقيع. ويتم ذلك باستخدام طرف 

ثالث محايد يطلق عليه مقدم خدمات التصديق أو مورد خدمات التصديق أو 
لت ) 1( 


جهة التوثيق 
وجهة التوثيق د 01 لانث-06111112211010) أو مقدم خدمات التصديق 
5017106 561/166 61111121100). هي هيئة عامة أو خاصة تعمل تحت إشراف 
السلطة التنفيذيةء وتتكون غالبا من ثلاثة مستويات مختلفة من السلطة تأتي في 
المرتبة العليا " السلطة الرئيسية " وهى تختص بالتصديق على تكتولوجيا 
وممارسات جميع الأطراف المرخص لهم بإصدار أزواجٍ مفاتيح التشفير أو شهادات 
تتعلق باستخدام تلك المفاتيح. وتليها في المرتبة " سلطة التصديق " وهى جهة 
خاصة بعملية التصديق على أن للفتاح العام لأحد المستخدمين يناظر بالفعل 
المفتاح الخاص لذلك المستخدم. وفي مستوي أدني تأتي " سلطة تسجيل محلية 
" ومهمتها تلقي الطلبات من الأشخاص الراغبين في الحصول على أزواج مفاتيح 
التشفير - العام والخاص - والتأكد من هوية وشخصية هؤلاء المستخدمين ومنح 
شهادات تصديق تفيد صحة توقيع العملاء 00 
وقد عرف قانون الأونسترال التموذحبي للتوقيع الإلكتروني مقدم خدمات 
التصديق بأنه يعني " شخصا يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخري ذات 
صلة بالتوقيعات الإلكترونية " ولذلك يقوم مقدمو خدمات التصديق يدور هام 
وفعال في ضمان التوقيعات والاعتراف يها قانونا. 


.192 د. إبراهيم الدسوقي أبو الليلء افجوافب القانونية للتعاملات الإلكترونية» مرجع سابق. ص‎ - !١( 


2) - أنظر ما سيلي ص 226. 
(0) - د. إيراهيم أبو الليل» افمرجع السايقء ص 193 
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أما قانون التوقيع الإلكتروني المصري فقد حباء خاليا من ثمة تعريف لجهة 
التوثيق الإلكتروني. وإن كان حظر مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق 
الإلكتروني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة المختصة وهي هيئة 
تنمية صناعة تكتولوجيا المعلومات!!) وذمَا للقواعد والإجراءات والضمانات التي 
تحددها اللائحة التنفيذية ( م19 ). كما وضع عقوبة جنائية في حالة مخالفة 
ذلك ( م3 ). 


وقد خص فانون التوقيع الإلكتروني هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 
المعلومات وحدها. وعلي سبيل الاستثئثار. سلطة إصدار وتجديد التراخيص 
اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني ( المادة 1/4 ). والترخيص 
بمراولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني (المادة 19), وتقوم الهيئة 
بمباشرة تلك الأنشطة من خلال مجلس إدارتهاء باعتباره هو السلطة المسئولة عن 
شئونها وتصريف أمورها. وله في سبيل ذلك وضع نظم وفواعد التوقيع 
الإلكتروني ولمعاملات الإلكترونية؛ ووضع القواعد الفنية والإدارية والمالية 
الخاصة بإصدار تراخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني ( المادة 9). 

وعلى الرغم من تنظيم فانون التوقيع الإلكتروني المصري لنشاط ججهات 
التوثيق والتصديق الإلكتروني إلا أنه لم يجعل هد. التوثيق إلزاميا على أطراف 
المعاملة الإلكترونية. وإنما ترك لهم حرية اللجوء إليه. 

- شهادة التوثيق الإلكتروني: تلك الشهادات التي تصدر من جهة معتمدة 
ومرخصة من قبل الدولة لإثبات نسبة التوفيع الإلكتروني إلى شخص معين 
استنادا إلى إجراءات توثيق معتمدة. وهذه الشهادات يقصد من الحصول عليها 
تأكيد نسبة رسالة البيانات أو العقد الإلكتروني إلى مصدره. وأن التوقيع 
الإلكتروني هو توقيع صحيح وصادر ممن نسب إليه. 


('! - نصت المادة (2) من قانون التوقيع الإلكتروني علي أنه " تنشأ هيئة عامة تسمي هيئة تنمية صناعة 
الرئيسي محافظة الجيزة ٠‏ ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ". 
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وقد عرف قانون التوقيع الإلكتروني المصري في المادة الأولي الملخصصة 
للتعريفات شهادة التصديق الإلكتروني بأنها " الشهادة التي تصدر من الجهة 
المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع ". وقد 
أحال القانون في شأن البيانات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق 
الإلكترونية إلى اللائحة التنفيذية للقانون (ه20). 

وتتعدد شهادات التوثيق بحسب استخداماتها والغرض منها. فإلي حجانب شهادة 
توثيق التوفيع الرقمي توجد شهادات آخري مثل شهادة توثيق تاريخ 
الإصدارم5]2:02 01116 [10181]2 التي توثق تاريخ ووقت إصدار التوقيع الرقمي, 
حيث يقوم صاحب الشهادة بعد التوقيع عليها بإرسالها إلى جهة التوثيق التي تقوم 
بتسجيل التاريخ عليها وتوشيعها من جهتها ثم تعيدها إلى مرسلها. وأيضا شهادة 
الأذن 6ل011112)-022108طأناث: وبمقتضاها يتم تقديم معلومات إضافية عن 
صاحبها مثل عمله ومؤهلاته والتراخيص التي يملكها. وكذلك شهادة البيان 
6211111) وصنأدء]اة التي تفيد في بيان صحة واقعة أو حدث ما ووقت 
وقوعه'' . ومن هنا تظهر اهمية هذه الشهادات ومدي خطورة المعلومات التي 
تتضمنها والتي يعتمد الغير عليها وعلى أساسها يحدد تعاملاته. 


عأممعععاء ها وعلعة2 لعنط لعأكيم 6ه عام اهتتمعودظ عط ,اعقطء زلا معاجمممع 007 
6 رععرع رمه 


- مشار إليه لدي كل منء؛ د. عايض المريء المرجع السابق؛ ص 4ل4لد. وكذارد. إبر أهيم الدسوقي أبو 
الليل. المرجع السابقء ص 89. 


لماه 


المطلب الثاني 
صورالتوقيع الإلكتروني 


إذا كان التوقيع التقليدي. وعلى ما حدده المشرع المصري''أ' وما اتجهت إليه 
محكمة النقض. يتمثل في التوقيع بالإمضاء أو بالختم أو ببصمة الإصبعا أو 
بالتوفيع الخطي غير المباشر باستخدام الكربون. إلا أن التوقيع بطريقة إلكترونية 
يتخذ صورأ أخري. 


وصور التوفيع الإلكتروني متعددة ومتنوعة ولعل أهم الأنواع المعروفة 
حتى الآن والتي توصلت التكنولوجيا المتطورة إليها تتمثل في التوقيع الرقمي 
عتنا قمع 51 12[1أع1([والتوقيع بالقلم الإلكتروني م60-0 والتوقيع بالنقر على 
مريع الموافقة «016-60 والتوقيع بالخواص الذاتية البيومتري 81012565 
والتوقيع باستخدام البطاقة الممغنطة الذكية المقترزن بالرهقم السري 2127 
ونتعرض لكل منها على التوالي: 
١)‏ ) التوقيع الرشمي :د دمع 51 [2)أع11: 

بدأ استخدام التوفيع الرقمي في المعاملات البنكية حيث نجد البطاقات الذكية 
6ئ5503 وبطاقات الموندكس 23:1-<510206 التي تحتوي على رقم سري 
يستطيع حامل البطاقة من خلالها القيام بكافة العمليات الينكية من خلال جهاز 
الصراف الآلي 54717/1., ثم تطور استخدام هذا التوقيع وبدأ يُستخدم كأسلوب 
موثوق به في الرسائل المتبادلة إلكترونيا. 

وقد أقر القضاء الفرنسي واعترف بصلاحية التوقيع الرقمي الذي يتم 
بواسطة شخص من خلال الرقم الخاص المستخدم في بطاقات الدفع. وهذا بالنسبة 
للاتفاقات المتعلقة بإثبات التصرفات !3 
'') - قانون الإثبات المصري المادة (2/10). 
2١‏ - طعن رقم 1026 لسنه 63 ق جلسة 1993/12/7: ص350 ع3: مجموعة الأحكام الصادرة مسن 
الدوائر المدنية والتجارية. س44. ج3. 

17خ 155 ,0 215762016 0م ,102,990 ,1989 /امص 8 ,لالع 12 روكة 0 دك 


- مشار إليه لدي - د. سعيد السيد قنديل. التوقيع الإلكتروني ماهيته وصورهء وحجيته في الإثبات بين 
التدويل والاقتباسء دار الجامعة الجديدة للنشر. 2004: عصس 58. : 


يقصد بالتوقيع الرقمي " بيانات أو معلومات متصلة بمنظومة بيانات أخرى 
أو صياغة منظومة في صورة شفرة ". يتم تحويل المحرر المكتوب باستخدام 
العمليات الحسابية من أسلوب الكتابة العادية إلى معادلة رياضية وتحويل التوفيع 
إلى أرقام, وحتى يكتمل المحرر من الناحية القانونية. فإنه يجب وضع التوقيع 
عليه وهو ما يحدث بإضافة الأرقام إلى المعادلة الرياضية حيث يكتمل المحرر ويتم 
حفظه في جهاز الكمبيوتر!"' 

ينشأ التوقيع الرقمي ويتحقق من صحته باستخدام التشفير (التزميز)”, 
وبناء على ذلك إذا أراد الموقع إرسال رسالة بيانات عبر البريد الإلكتروني مثلا 
فإنه يقوم بإعداد ملخص الرسالة باستخدام برنامج تشفير وباستخدام المفتاح 
الخاص وإرسالها للشخص المستلم. الذي يستخدم المفتاح العام للتحقق من صحة 
التوقيع الرقمي. ثم ينشئ المرسل إليه ملخص رسالة باستخدام نفس برنامج 
التشفير ويقارن بين ملخصي الرسالتين, فإذا كانتا متطابقتين فهذا دليل على أن 
الرسالة وصلت سليمة كما هي ولم يحدث بها أي تغيير أو تحريف, أما إذا تم إحداث 
تغيير في الرسالة فسيكون ملخص الرسالة التي أنشأها المستلم مختلفة عن ملخصس 
الرسالة التي أنشأها الموقع.37) 


(!) - د. ثروت عبد الحميد التوقيع الإلكتروني» مرجع سابق» ص 62. 
- يقصد بالتشفير أو الترميز " هو فرع علم الرياضيات التطبيقية الذي يُعني بتحويل نص الرسائل 
إلى صيغ غير مفهومة ثم بعد ذلك إعادتها إلي صيغتها الأصلية *. وقد طورت شركة 19834 الأمريكيسة 
لأجهزة الكمبيوتر أحد نظم التشفير تشفير أو عملية رياضية مبنية على خوارزميات - لوغاريتمات- 
تتشئ صورة رقمية للرسالة أو شكلاً مضغوطاً من الرسالة يشار إليها بعبارة ملخص الرسالة 
5م018 عهدددع 1 ويطلق عليها أيضاً بصمة رسالة 151861721315314 732655386 تتخذ شكل قيمة بعثارة 
عداع كد أو نتيجة بعثرة 14ئا5©: 8251 تنفرد به الرسالة إلى حد كبيرء وأي تغيير يطرأ على 
الرسالة الإلكترونية يترتب عليه دائماً نتيجة بعثرة مختلفة عندما تستخدم نفس دالة التمويه وقد تستخدم 
أحياناً دالة تمويه معززة تعرف باسم دالة تمويه ذات اتجاه واحد 4108عدة !ك2ط /إ2 086 بحيث إذا 
استعمل غيرها ينتج عنها استحالة حسابية 154351516 /[!1012]1012م0011: بمعني أن تكون العملية 
غير مقبولة. 
- وثيقة الأونسترال الصادرة باللغة العربية رقم ,34 ,1996 26نا14[1 -71.9/426©/ق. 

.م ,1996 ب3544ن! ,هأ غةأعوكدة 837 لقعأرعتهة ,كعم أأء0أن 6 مسسعممو 5 أوزوز0 - ١‏ 
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وقد خلا قانون التوفيع الإلكتروني المصري من ثمة تعريف لعملية التشغير 
ولكن أجاز مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري عملية تشغير البيانات 
والمعلومات النتي يتم التعامل معها وتدوينها أو تسجليها عبر الوسائط الإلكترونية. 
كما قرر أحقية أصحاب البيانات المشفرة في الخصوصية بمعني أن المعلومات 
المشفرة خاصة اباسهابيا ولا يجوز فضها أو الإطلاع عليها أو نسخها بغير موافقة 
كتابية منه شخصيا أو بناء “لى أمر قضائي. 


( ب ) التوقيع بالقلم الإلكتروني م0-مء2: 


وهدد الطريقة عبارة عن فلم إلكتروني 5182261565 262-01211065 3 
يمكنه الكتابة على شاشة الكمبيوتر عن طريق برنامج هو اللسيطر والمحرك لكل 
هذه العملية ويقوم هذا البرنامج بوظيفتين أساسيتين لهذا النوع من التوقيعات. 
الأولي وهي خدمة التقاط التوقيع 562016 لم3 عكناقهع51 15 والثانية 
وهي خدمة التحقق من صحة التوقيع ‏ 76114026100 عتنطهمعاد 156 


1 فخ 
561716 


وتتمثل هذه الطريقة في نقل التوقيع المحرر بخط اليد عن طريق التصوير 
بالماسح الضوئي!”' #عصصةه5 ثم تنقل هذه الصورة إلى الرسالة الإلكترونية المراد 
منها إضافة هذا التوقيع إليها لإضفاء الحجية عليهاء وعلى الرغم من سهولة هذه 
الطريقة ف الاستعمال إلا إنها طريقة محفوفة بالخاطر حيث يصعب أحيانا نسبة 
الرسالة الإلكترونية إلى موقعهاء إذ يإمكان المر, سس إليه الاحتفاظ بنسخة من صورة 
التوقيع التي وصلته ثم يعيد وضعها على أية وثيقة محررة عبر وسيط الكتروني 
ويدعي أن واضعها هو صاحب التوقيع الفعلي 18 


()-د. نجوي أبو هيبه. المرجع السابقء ص 51. 


- د. عايض راشد المريء المرجع السابقء ص 112. 
(() - يقصد بالماسح الضوئي: جهاز يقوم بقراءة وتحويل المستندات الورقية إلى مستندات إلكترونية 
متوافقة مع الإنترنت وكذا إدخال الصور العادية والفوتوغرافية إلى موقع الويب. 
.1999 ,عن وتمهاءع61 ععمع صم ع1 غناك رعكناةطكدهك عل عو00110 ,أأمقمهةن.8 - 
- مشار إليه لدي ثروت عبد الحميدء المرجع السابقء ص 55 


ولكننا نري أن هذه المشكلة يمكن حلها عن طريق شيئين. هما تكنولوجيا 
المفتاح العام القائمة علي التشفير. وإيجاد جهة تصديق معتمدة من قبل السلطة 
التنفيذية يمكن الرجوع إليها للتحقق مقدما من شخصية منشئ التوقيع قبل 
البدء في التعامل معه. حيث سيكون لدي هذد الجهة نموذج لهذا التوقيع يحدد 
هوية منشئة. ويؤدي ذلك إلى وحجود درجة عالية من الثقة والأمان في استخدام 


للق 


القلم الإلكتروني قٍِ التوفيع. 
رج )التوقيع بالضغط على مريع الموافقة <012-50: 


كثيراً ما يحدث في العقود الإلكترونية أن تتم الموافققة عن طريق النقر على زر 
الموافقة في المكان المخصص لذلك بلوحة مفاتيح الكمبيوتر. أو بالضغط على 
الخانة المخصصة للقبول في نموذج العقد المعحروض على شاشة الكمبيوتر. وزيادة 
قِ التأكيد قد يُتطلب من العميل أن يضغط مرتين عاءذاء 0011516 لضمان الجدية 
في التعامل.!2) 

ولكن هذه الطريقة لا تعتبر في حد ذاتها توقيعا يكتسب به المحرر الإلكتروني 
العناصر اللازمة لاعتباره دليلا كاملاء ولذلك تلجأ المنشآت التجارية؛ في الغالب 
الأعم, إلى إضافة خانة ف نموذج التعاقد الموجود علي صفحة الويب يضع فيها 
المتعاقد الرقم السري بالإضافة إلى إمكانية استخدام المفتاح الخاص الذي تقوم 


على منح الشهادة الخاصة به حجهات معتمدة من قبل الدولة (3) 


د ) التوقيع باستخدام الغواص الذائنية 5د دمعخ51 أ أراء صره81 : 

إن التوقيع البيومتري باستخدام الخواص الذاتية أو الطبيعية كإجراء للتوثيق 
يقوم بصفة أساسية على الخواص الفيزيائية والطبيعية والسلوكية للإنسان, 
(!) - وقد قضت أحد المحاكم الأمريكية بجواز التوقيع باستخدام طريقة القلم الإلكتروني. 


.(1993 .).10.5) 955,956 .ممناك .8 826 ,ع1 رذأاك .ا سنطيزان - 
.34م .نأك ,مه بعناوتمممءعاة عمجع 00200 عأ ,2دذكلا هكم 8 وزوام - (2) 


(0 - د. حسن جميعي. إثبات التصرفات القانونية التي يتم إيرامها عن طريق الإنترنت. مرجع سابق. 
ص39. 
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مئال ذلك بصمة الإصبع 5101م 11251 ومسح شبكية العين ككةء5 [02لأ12 
ونبرة الصوت 591101012 دع12 ١010+‏ وعند استخدام أي من هذه الخواص يتم أولا 
الحصول على صورة للشكل وتخزينها داخل الكمبيوتر حتى يمكن الرججوع إليها 
عند الحاحجة. وهذه البيانات الذاتية يتم تشفيرها حتى لا يستطيع أي شخص 
الوصول لها ومحاولة العبث بها أو تغييرها. ذلك أن طرق التوثيق البيومترية 
معطم عأماعدهطط 2)1005 التي تستخدم عبر شبكة الإنترنت بدون 
تشفير يمكن مهاحمتها وتغييرها. حيث يمكن أن ينتحل شخص آخر شخصية 
المستخدم.!!) ش 

وارتباط هذه الخواص الذاتية بالإنسان تسمح يتمييره عن غيره يشكل 
موثوق يه إلى أقصي الحدود. وهو ما يتيح استخدامها فى التوقيع على العقود 
الإلكترونيةء وهذا النوع من التوقيع كشأن كل أنواع التوقيع الإلكتروني. يرتبط 
استخدامه والوثوق فيه بمدي درجة تقدم التكنولوجيا التي تؤمن انتتقاله بدون 
القدرة على التلاعب فيه (2) 


(ه) التوقيع باستغدام بطاقات الالتمان المقترنة بالرقم السري 5111: 


نتيجة تطور التكنولوجيا وازدياد التعامل بأسلوب التجارة الإلكترونية ظهرت 
البطاقات المغنطة البنكية التي تستخدم عن طريق ماكينة الصراف الآلي 1/1 1م 
تحتوي هذه البطاقات علي شريط تسجيل مغناطيسي للمعلومات مثل أسم 
المستخدم ورهم الهوية وتلريخ صلاحية البطافة ورفم تعريف 
الشخصيةل 2 11621110201092 1501131©م: أما ذاكرة البطاقة فتحتوي على نظام 
دفاعي للحملية ككاعة)3 عع:0:011:6-401 لأنه بعد إجراء عدة محاولات غير ناجحة 
لكي يخمن المستخدم الرقم السري [713 فإن العملية لا تتم كما أن البطاقة يمكن 
سحبها بواسطة ماكينة الصرف !3 


.3-15م مأك ,وه أطوملا متصدزدء8 - !1 


2) - د. حسن جميعي. المرجع السابق. ص |4 


.29م كك رمه رونهدها" إعممك! عتهماءءاع ,مممهأه5 كتحجيد4] عمصناظ - (ا 
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وتتم عملية سحب النقود آليا من خلال ماكينة الصرف عن طريق إدخال 
البطاقة ثم إدخال الرقم السري الخاص بالمستخدم فإذا كان الرقم صحيحا 
واتبعت الإجراءات تمت عملية السحب. وهكذا حل التوفيع السري محل التوفيع 
اليدوي 0 

والجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تحدد صور التوقيع 
الإلكتروني. وذلك تحسبا لما قد يظهر من أشكال جديدة ومتعددة للتوفيع 
الإلكتروني نتيجة التطورات التكنولوجية ولكن وضحت أن التوقيع الإلكتروني. 
بكافة صوره. يتمتع بالحجية في الإثبات إذا توافر فيه ثلاثة شروط: أولها ارتباط 
التوقيع الإلكتروني باللوقع وحده دون غيره. وذلك إذا استند هذا التوقيع إلي 
منظومة تكوين بيانات إنشاء توقيع إلكتروني مؤمنة”' وأن يكون هذا التوقيع 
مرتبطا بشهادة تصديق إلكتروني معتمدة ( م9).: وثانيها سيطرة الموقع وحده 
دون غيره علي الوسيط الإلكتروني المستخدم في عملية تثبيت التوقيع الإلكتروني؛ 
وذلك عن طريق حيازة الموقع لأداة حفظ المفتاح الشفري الخاص' متضمنة 
البطاقة الذكية المؤمنة”/' الكود السري المقترن بها (م10). وثالثها إمكانية كشف 
اي تعديل أو تبديل بيانات التوقيع الإلكتروني؛ وذلك باستخدام تقنية شضرة 
المفتاحين الخاص والعام (م11). 


3م أنه رمه ,تالمع مدرد2 علممم 1 عتمممعءه!ظ رعدمع اعمطعتاح - () 
#) - عرفت المادة الأولي من لللائحة التنفيذية» المخصصة للتعريفات؛ منظومة تكوين بيات إنشاء 
التوقيع الإلكتروني بأنها ' مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة؛ تحتوي علي وسائط للكترونية وبرامج 
حاسب آلي يتم بواستطها تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني باستخدام المفتاح الشفري للجذري ". 

7) - عرفت المادة الأولي من اللانحة التنفيذية للقانون المفتاح الشفري الخاص بأنه ' أداة للكترونية 
خاصة بصاحبهاء تتشأ بواسطة عملية حسابية خاصة وتستخدم في وضع التوقيع الإلكتروني علي 
المحررات الإلكترونية» ويتم الاحتفاظ بها علي بطاقة ذكية مؤمنة *. 

؟) - عرفت المادة الأولي من اللائحة التنفيذية للقانون البطاقة الذكية بأنها ' وسيط إلكتروني مؤمن 
يستخدم في عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني علي المحرر الإلكتروني ويحتوي علي شريحة 
إلكترونية يها معالج إلكتروني وعناصر تخزين ". 


الباب الثاني 
التراضي الإلكتروني 


تههييك ! 


صاحب التطورات التي شهدها العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
وتأثيرها علي كافة الحياة الإنسانية تحولا في منهج دراسة إبرام العقد وأصيحت 
الدراسة تتجه إلى المرحلة السابقة علي التعاقد أي مرحلة التفاوض على العقد 
المراد. 

ولعل من أهم أسباب التحول قي منهج دراسة تكوين العقد هو ظهور العقود 
المركبة 16<©5م00272) 001152015): حيث أصبح العقد الواحد يتكون من عدة 
عقود تترابط فيما بينها لتحقيق عملية واحدة. وكان ظهور هذا النوع من العقود 
نتيجة طبيعية لما يكتنف المعاملات المحلية والدولية من تعقيد وتركيب, حيث 
أصبح العقد يجب دراسته من الجوانب القانونية والاقتصادية والتقنية. ولعل من 
أهم صور العقود المركبة في الوقت الحالي عقود التنمية الاقتصادية كنهاهمه» 125 
عناو 02011 الاعدممواء067 ع0: وعقود التكامل ف المجالات الرراعية: وعقود 
البوت!!' (807) مع ؟كمدم1 2 6غدءم0 , 10نا8ء وعقود تسليم مفتاح؛ وعقود 
التأجير التمويلي 8211 - 2014©:©). وعقود الامتياز التجاري وعقود نقل 
التكنولوجيا 210 - 20176ك1, وعقود التنقيب عن البترول» وعقود اللمعلوماتية. 

وتعتبر المرحلة السابقة علي التعاقد بالنسبة للعقود المركبة من الأهمية 
بمكان لما تنطوي عليه من تحديد لحقوق والترامات طرفي التعاقد ونوع المسئولية 
الواقعة على كل طرف في حالة انقطاع المفاوضات. وقد تستغرق هذه المرحلة وقتا 


)١(‏ - عقد ال 8.0.7 هو عقد التزام مرفق عام؛ وبالتالي يخضع للمبادئ العامة التي تحكم للعقود 
الإدارية؛ ونظام ال 8.0.7 نظلم مرن يسمح بإدخال بعض التعديلات والإضافات عليه مما أمكن معه 
إيجاد عدة أنواع منه يمكن إجمالها في الآمي: عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية 8.0.0.1: 
وعقود البناء والتملك والتشغيل 8.0.0. وعقود البناء والتأجير ونقل الملكية 8.1..7: وعقود البنساء 
ونقل الملكية والتشغيل 8.0.1؛ وعقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل 8.5.0.(]ء وعقود التحديث 
والتملك والتشغيل ونقل الملكية '8/1.0.0.7. 

- د. عادل الطبطبائيء التطور الحديث لعقود التزام المرافق العامة طبقا لنظام ال 8.0.7: مجلة 
الحقوق. العدد الثالث. السنة السادسة والعشرون. سبتمبر 2002. ص 403. 


261 


طويلا أكثر من اللازم لإبرام العقد. ولذلك فإنه من الصعبء بل من المستحيل 
أحيانا إبرامها من أول وهلة وإنما لابد من الدخول بشأنها في مفاوضات مكثفة (') 

ويعتير التفاوض ف ذاته عملية بالغة التعقيد. فهو يقوم على أسس ومبادئ 
علمية. فلم يعد التفاوض مجرد وسيلة من وسائل الجدل والنقاشء ل أنه أصبح 
علما قائما بذاته له أصوله وقواعده. ومن ناحية أخرى فإن التفاوض فن يحتاج 
إلى موهبة وخبرة ومران وقدرات ذاتية للمفاوض. ومما لا شك فيه أن المفاوضات 
في العقود أضحت أمرأ لازماء ولا يتصور أن تبرم دون خوض غمارها. 

وإذا أنتهت مرحلة التفاوض بالنجاح فإننا ننتقل إلى المرحلة التالية وهي 
مرحلة تكوين العقد الإلكتروني. وهو ما يقتضي تحديد ماهية الإيجاب 
الإلكتروني والفرق بينه وبين التفاوض الإلكتروني. ثم ننتقل بعد ذلك إلى بحث 
زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني. 

ولا شك أن المنازعات التي قد تنشأ عن العقد الإلكتروني تحتاج إلى وسائل 
لفضها تختلف ععن الوسائل التقليدية؛ نظراً للخصوصية التي يتسم بها هذا العقد 
وكونه يتم في بيئة إلكترونية؛ وهو ما يدفعنا الى بحث وسائل فض منازعات إبرام 
العقّد الإلكتروني. 

وتقودنا دراسة التغاوض الإلكتروني إلى التعرض لموضوع غاية قي الأهمية وهو 
حماية المستهلك الإلكتروني في مرحلة إبرام العقد. فقد لا يتمكن ا مستهلك في 
التعافد الإلكتروني من مناقشة شروط العقد ويحثها بحرية بحيث يكون في مركز 
متساو مع المهني الذي ينفردء وخاصة في حالة التعاقد عن طريق العقود 
النموذجية المعلنة قي موافع الويب. بتحديد شروط العقد وبنوده مستندا في ذلك 
إلى تغوف مركره المالي والتقني بدرحجبة كبيرة عن المستهلك. 


(') - د. حسام الأهواني؛ المفاوضات في الفترة قبل للتعاقدية ومراحل إعداد العقد. تقرير مقدم إلى 
ندوة الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية؛ معهد قانون الأعمال الدوليءالقاهرة 
2- 3 يناير 1994: ص2. 
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ولذلك فإن الأمر يتطلب بحث التفاوض الإلكتروني في الفصل الأول. وكذا 
الإيجاب والقبول الإلكتروني وزمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني في الفصل 
الشاني. وفي الفصل الثالث سوف نبين القانون الواجب التطبيق على العقد 
الإلكتروني والتحكيم الإلكتروني. أما في الفصل الرابع فسوف نخصصه لبحث 
مسألة حماية المستهلك عند إبرام التعاقد الإلكتروني مع بيان تطبيقات خاصة 
لحماية المستهلك في مرحلة إبرام العقد. 
الفصل الأول: التفاوض الإلكتروني 
الفصل الثاني: تكوين العقد الإلكتروني 
الفصل الثالث: منازعات إبرام العقّد الإلكتروني 


الفصل الرابع: حماية المستهلك في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني 


الفصل الأول 
التفاوض الإلكتروني 


قد تسيق مرحلة التعاقد في كثير من الأحيان. لا سيما في العقود اللمركية ذات 
الأهمية البالغة والصفقات الكبيرة مرحلة تمهيدية يطلق عليها قي الاصطلاح 
القاتوني للفاوضات 21680012108, ونتيجة لازدياد المعاملات التجارية يصفقة 
عامة وعلى المستوى الدولي يصفة خاصة. أصبحت المفاوضات من الأهمية يمكان 
سواء على مستوي الأفراد أو الشركات التجارية. 

ونظراً لأهمية التفاوض فقد اتجهت الجهود الدولية إلى بيان أهميته وتأكيد 
حريتهء ولذلك نجد المادة الأول من قواعد اليونيدروا :17010701 تنص على أن 
يتمتع أطراف العقد بحرية إبرامه. ويقوم مبدأ حرية التعاقد 04 560072 
01731) على عنصرين أساسيين يتمثل أولهما في حرية التعاقد في اختيار من 
يتعاقد معه وتحديد مضمون العقد, ويتمثل الثاني في حرية أطراف العقد في 
التفاوض بهدف تحقيق مصالحهم. 

وإذا كان الحال كذلك هإن أهمية التفاوض تزداد في مجال العقود الإلكترونية 
التي أسفرت عنها التطورات التكنولوجية الحديثة.ء حيث أصيحت الطريقة 
التقليدية غبر شقآدرة علي مواجهة متطلبات التجارة الإلكترونية ووسائل التسويق 


عبر شبكة الإنترتت.(') 


يتم التقاوض في التجارة التقليدية شفاهة عن طريق الاتصال المباشر يين 
أطرفف التعاقد من خلال عقد اجتماعات بينهم حيث يجلس الأطراف إلى مائدة 
مفاوضات واحدة وجها لوجه وقد يتم عن طريق تبادل اليرقيات والرسائل. 
أو عن طريق الفاكس أو التلكسء وقد تتم المفاوضات»: حديثاء عن طريق التيادل 


!) - د. رجب كريم عبد اللا التفاوض على العقد - دراسة مقارنة» رسالة دكتوراه حقوق عين شمس» 
0 ص 36 
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الإلكتروني للبيانات وتبادل الرسائل إلكترونيا باستخدام البريد الإلكتروني عبر 
شبكة الإنعرنت أوغيرها من شبكات الاتصال والمعلومات. وتسمي المفاوضات 
الإلكترونية. 

ومن المستندات التي يتم تحريرها في مرحلة التفاوض خطابات النوايا. وقد 
يتضمن خطاب النوايا مقترحات من احد طرف العقد. كما قد يتضمن تعهد 
أحدهما بأن يقوم شن م" وقد أدي انتشار التعاقد الإلكتروني عبر 
الإنترنت. إلى زيادة اللجوء إلى خطابات النوايا الإلكترونية. 

وتلعب إرادة الطرفين دوراً هاما قِ تنظيم عملية التفاوضص الإلكترونيء. 
خصوصاً وأن الأنظمة القانونية المختلفة تكاد تخلو من أي تنظيم قانوني لهذه 
المرحلة. حيث تقوم إرادة الأطراف يتحديد الاتفاقات الأولية والنهائية السابقة 
على التعاقد. إذ بمجرد دخول الطرفين في التفاوض يقعا تحت مظلة القانون» 
وتتكون بينهما علاقة قانونية؛ تنشئ على عاتق كل منهما التزامات قانونية, 
يتزتب على الإخلال بها قيام المسئولية القانونية. 

وتعتير مرحلة التفاوض أهم مراحل حياة العقد علي الإطلاق» بل وأكثرها 
خطورة. حيث يتم في هذه المرحلة الإعداد والتحضير للعقد بما يتضمنه ذلك من 
بحث لكافة جوانبه القانوتية والفنية والمالية. 

ومما تقدم يظهر لنا أهمية الوقوف على ماهية المفاوضات الإلكترونية, 
وخصطاب النوليا الإلكتروني. وتنظيم التفاوض الإلكترونيء والالتزامات المفروضة 
في هذه المرحلة والمسئولية الناشئة عنها. وذلك في أربعة مياحث على التوالي: 
المبحث الأول: ماهية التفلوض الإلكتروني وأهميته 
المبحث الثاني: خطاب النوايا الإلكتروني 
المبحث الثالث: تنظيم التفاوض الإلكتروني 
المبحث الرابع: الالترامات والمسئولية قي مرحلة التفاوض الإلكتروني 


(!) - د. محمد عبد الظاهر حسينء الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد. مرجع سابق.ء ص 7. 
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ا مبحث الأول 
ماهية التفاوض الإلكتروني وأهميته 


(أ)موقف المشرع: 

على الرغم من أهمية التفاوض وما له من دور هام وفعال في الإعداد للعقد. إلا 
أن التقنينات المدنية - ومنها التقنين المدني الصري والفرنسي- قد خلت من أي 
نص خاص ينظم مرحلة ما قبل التعاقد, تاركه هذه المهمة للدراسات الفقهية 
وتقدير القضاء. وهو ما دفع العديد منهم, إزاء هذا الفراغ التشريعيء إلى بذل 
جهود مضنية في محاولة للتغلب على هذا الوضع وسد هذا النقص التشريعي. 

واستثناء من هذه السياسة التشريعية المتجاهلة لأهمية مرحلة التفاوض فإن 
هناك بعض التقنينات المدنية الحديثة التي أشارت إل موضوع التفاوضء؛ ومنها 
التقنين المدني الإيطاليء والتقنين المدني اليوناني. وفقانون العقد اليوغوسلاقي» 
وقانون العقود الإسرائيلي وقانون المو-جبات والعقود اللبنانيء والتي أشارت إشارة 
صريحة إلى اللفاوضات التعاقدية. : 

وقد نص تقنين الالتزامات السويسري والتقنين البولوني على مبدأ اتعقاد 
العقد بمجرد الاتفاق على عناصره الجوهرية: مادام الطرفان قد احتفظا بغيرها 
من المسائل الثانوية لاتقاق لاحق ولم يعلقا اتعقاد العقد على التوصل إلى هذا 
الاتفاقء على تحو يكشف عن إمكان تكون العقد من اتفاقات متلا حقة في 
الزمن!')» وهو مبدا نقله عنهما التقنين للدني الصري (م 95) وقضت به 
محكمة النقض77 + وهو مبدا نري إمكانية تعطبيقه أيضا في التفاوض الإلكتروني. 
بحيث يمكن تكون العقد الإلكتروني من اتفافات متلاحقة عن طريق خطابات 
)'١‏ - د. مصطفي للجمالء السعي إلى التعاقد. مرجع سابقء ص 16. 
'2) - قضت محكمة النقض المصرية بأنه ' لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحده 
بل يمكن الاعتماد في إثبات العقد على تسلسل البرقيات المتبادلة بين الطرفين. طعن نقض مدني جلسة 
1 /1966/1: مجموعة أحكام النقض؛ س17. ص 71. 
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النوايا الإلكترونية المتبادلة بين الأطراف. أو عن طريق رسائل البريد الإلكتروني. 
إذا نص فيها أطرافها على أنها ملزمة. 

ولعل أول الدراسات الفقهية ف مجال التفاوض هي نظرية الفقيه الألاني 
اهرنج 1062158 " الخطأ عند إبرام العقد "6 (أ) ومقتضاها أنه إذا أخفق الطرفان 
في التوصل إلى إبرام العقد النهائي لسبب يرججع إلى أحد طرفيه كان هذا الطرف 
مسئولاً عن ذلك مسئولية عقدية. وقد اذ القانون الألاني بهذه النظرية,. ولم 
يأخذ بها القانون الصري. 

وفى هذا المجال أيضأ نظرية الأستاذين '' فاجيلا وسالي ". ومضمون هذه 
النظرية أن الطرفين يمران بثلاث مراحل ف طريقهما إلى العقد هي على التوالي: 
مرحلة المفاوضات التمهيدية, شم تليها مرحلة متوسطة هي مرحلة صياغة 
الإيجاب» ومرحلة أخيرة هي مرحلة تصديره. ووفق هذه النظرية فإن المراحل 
الثلاث قبل التعاقدية ليست وقائع مادية بل بمثابة وقائع قانونية يترتب عليها 


آثار قانونية معينة. (2) 
ب ) مفهوم التفاوض وأهميته : 


تتعدد التعريفات الخاصة بالتفاوض فيري البعض بأنه " تبادل الاقتراحات 
والمساومات وللكاتبات والتقارير والدسراسات الفنية بل والاستشارات القانونية التي 
يتبادلها أطراف التفاوض ليكون كل منهم على بينة من أفضل الأشكال القانونية 
التي تحقق مصاحة الأطراف وللتعرف على ما يسفر عنه الاتفاق من حقّوق 
والتزامات لطرفيه "./0) ْ 


(') - د. السنهوري» المرجع السابقء ص97. وأيضاء د. رجب كريم عبد اللاه؛ المرجع السابقء 
ص 244. 

2) - د. عباس العبوديء المرجع السايق؛ ص 33 وما بعدها. 

(3) - د. حسام الدين الأهواني؛ المرجع السابق» ص50. 
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كما عرفه جانب أخر من الفقه بأنه ' هو التحاور والمناقشة وتبادل الأفكار 
والآراء والمساومة بالتفاعل بين الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق معين حول 
مصلحة أو حل لشكلة ما ".!!) ويري البعض بأنه ' حدوث اتصال مباشر أو غير 
مباشر بين شخصين او أكثر بمقتضى اتفاف بينهم يتم خلاله تبادل الهروض 
والمقتزحات وبذل المساعي المشتركة. بهدف التوصل إلى اتفاقّ بشأن عقّد معين 
تمهيداً لإبرامه ف المستقبل:(2) 

وتتم المفاوضات. عادة. شفاهة عن طريق الاتصال المباشر. وقد تتم عن طريق 
تبادل البيانات إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني. والتي أخذت في الانتشار وخاصة 
في إطار التعامل التجاري الدولي. 1 

ونجد فْ هذا الصدد القانون الأمريكي للمعاملات التجارية الإلكترونية لسنه 
9 أجاز إجراء الاتفاقات والمفاوضات وإبرام العقود ونشوء الالتزامات بطريقة 
إلكترونية حيث عرف ف المادة (2/2) منها ماهية الأعمال التجارية الإلكترونية!ة) 
بأنها هي " تلك الأعمال التجارية التي تدار أو تتم بالكامل أو جزء منها بيوسائل 
إلكترونية أو بالتسجيل الإلكتروني. وهذه الأعمال تهدف إلى إبرام العقود أو الوفاء 
بالالتزامات الناشئة عن الصفقات التجارية".!'! وهو ما يستفاد منه جواز إتمام 
المفاوضات بطريقة إلكترونية. 


(!) - د. أحمد عبد الكريم سلامه؛ المرجع السايق. ص 62. 
9 د. شريف محمد غنام؛ أثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية»دار النهضة العربية؛ 22000 
ص 5 3. 


(0 - راجع ما سبق ص 49. 


هذ بلعدممععم عه لعاءدالممء «متاءع2كضوط شل :ولق «ملأعدعصدة لعتدصواتلة - 4) 
07 قاعة عط اعتطلا مز ,كلرمععة؟ علممطععاع ع0 كمقعم علتمموععاء برط عدم وزعه عامط 
لمقمللءه عط مأ [هنل1 ألما عه لؤط لعبتاعاناع؟ )80 عع2 وعأعيوم أغمط عه عمو 06 كلرمععر 
8ماللقائظ عه بأعقطهمء عمأأكلء همد ععلكنا 108أ2100عم بأعتطاومء 3 0150195) هأ عؤتكنامء 
عأمماععا8 مممكلملا - 2/2 وملاءء5 - لملأعدكمده عط نزم لعمتبوع؟ وملغهوتاطه مه 
531 هلولا 0ه كتع00زأككتصسدم0 02 ععمع مع لمم أوممقول - اأعة لماألأعوومة1 
99 لإأنال -و/29] 

1ع طش - ا نا/ )نا نانعانا8' تالماع االاع طنا. الالح . /لالزاللا - 
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وتبدو أهمية التفاوض من أنه وسيلة للتفاهم وتقريب وجهات النظر بين 
الأطراف حيث تلعب دوراً وقائياً بالمسبة لمرحلة إبرام العقد والحد من آأسياب 
النراع قي المستقبل. وكذلك معرفة كل طرف بظروف العملية التعاقدية ومجال 
حفوفه والتراماته. 

غير أن أهمية التفاوض تظهر بصورة خاصة ف العقود التجارية أو الصناعية 
التي يمند تنفيذها لفترة زمنية طويلة. من ناحية كونه وسيلة فعالة لإعادة 
التوازن العقدي في حالة تغير الظروفء إذ نظرا لقابلية الظروف الاقتصادية 
المحيطة بالعقد للتغير المستمر. مما قد يخل بتوازن العلاقات التعاقدية!!!: 
ويجعل تنفيذ العقد على النحو المتفق عليه مرهقا للمدين. لذا يحرص الطرفان. 
في مثل هذا النوع من العقود. على إدراج شرط يلتزم بمقتضاه كل منهما 
بالتفاوض حول كيفية التغلب على هذه الصعوبات. 

ويطلق علي هذا الشرط شرط إعادة التضاوض 2) 0 م1 عكناةاء: 
أوشرط إعادة التوازن العقدي(3) عا إعنطعه دمع -ع:15! 1و6 والمسمي ف الفقه 
الإنجليزي شرط الصعوبة ونطول,112] ' للتعبير عن المشقة أو الأزمة التي يمر بها 
العقد نتيجة تغيمر الظروف التي أبرم في ظلها . 

وهو شرط يدرجه الأطراف في العقد ويتفقون فيه على إعادة التفاوض فيما 
بينهم عندما تع احداث أو ظروف من طبيعة معينة يحددها الأطراف في العقد, 
سواء قي نفس العقد أو ف اتغفاق مستقلء قد تؤدي إلى ظهور خلاف أو نشوب نزاع 


حول تنفيذه لغرض تسويته قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيه”” '؛ مثال ذلك 


)'١‏ - د.أحمد السعيد الزفردءاثر الظروف اللاحقة على تحديد مض مون الالتزام المقدي»بدون 
ناشر .1997 عص 44. 

2 د. رجب كريم عبدا للاه؛ المرجع السابق؛ ص 312. 

(0) - د. احمد عبد الكريم سلامه؛ قانون العقد الدولي؛ مرجع سابق. ص 66. 

) -د. شريف محمد غنام؛ المرجع السابقء ص 37. 


() - د. أحمد شرف الدين؛ أصول الصياغة القانونية للعقودء بدون ناشرء 1998. ص 90. 


ارتفاع الأسعار أو انخفاضهاء أو تغير التعريفة الجمركية في عقود التوريد!!!؛ 


أو تعديلات تشريعية كصدور قانون يمنع الاستيراد أو التصدير.!”) والهدف الذي 
يسعى شرط إعادة التفاوض إلى تحقيقه هو تعديل احكام العقد بطريق إعادة 
التفاوض بين الأطراف حتى يتمشى مع الظروف الجديدة وإزالة عدم العدالة بين 
الالتزامات التي تسببت فيها هذه الظروف. 

وقد نصت على شرط إعادة التفاوض في حالة تغير الظروف المبادئٌ المتعلقة 
بعقود التجارة الدولية التي أقرها معهد توحيد القانون الخاص 2107012[] عام 
4 فقد جباء بالمادة 2.6 أنه " في حالة شرط تغير الظروف منطمفعوط!ة) يكون 
للطرف المتضرر طلب إعادة فتح باب التفاوضء ومن ثم فإن التفاوض في هذه 
الحالة هو الأداة الفنية لإنقاذ العقد وتصويب مساره بتخفيف الضرر عمن لحقه 
نتيجة تغير الظروف» كما يعتير التفاوض ايضأ وسيلة لتسوية المنازعات 
بصورة ودية, وكوسيلة لتفسير العقد في حالة وجود نزاع بشأن تنفينه. 

أن المفاوضات الإلكترونية أصبحت ذات أهمية كبري في العقود الإلكترونية 
وخاصة ف العقود طويلة الأجل ذات الاستثمارات المالية الكبيرة والعقود المركية: 
حيث فد يستغرق التفاوض على هذه العقود فترات زمنية طويلة مما يجعل ماتم 
الاتفاق علية قي مرحلة التفاوض مرتبط ارتباطا كبيرأ بالعقد النهاني. 

ولذلك فإن اللفاوضات الإلكترونية عير شيكات الاتصال يجب أن يكون لها 
اعتبارات قانونية خاصة, حيث يذهب البعض إلى وحوب التأكيد على أنها جِرَء لا 


') -د. مصطفي للجمال؛ المرجع للسابق. ص 244. 

© ان لحمد عبد الكريم سلامه؛ المرجع للسابق»ء ص 66. 

(0) - ليس في اللغة الفرنسية مصطلح مرادف للمصطلح الإنجليزي «فاطأقكتةط ٠‏ ولذا يستخدم الققه 
ومحررو للعقود في فرنسا مصطلحات أخري قريبة من هذا المصطلح مثل: شرط المراجعة عل 5#ناهاء 
01 م» وشرط الظروف الطارئة 41230160715108 عكندداء. وشرط العدالة 6غأن0'6 عكنتداء. 

- راجع في ذلك. د. رجب كريم عبدا للاه» المرجع السابقء ص 313. 

4 ان لحمد عبد الكريم سلامه؛: المرجع للسليقء ص 68. 
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يتجِرأ من العقّد النهائي واعتبارها شرطا أساسيا لإيرام التعاقد لا مجرد مرحلة 
سابقة تخضع للاجتهادات والتقلبات )١(‏ 


ووفق هذا الرأي فإنه في حالة التوصل إلى إبرام العقد النهائي يجب التأكيد على 
أن المفاوضات التي أجريت شرط لازم في العقد ومكملا له وأخذها ف الاعتبار في 
عملية التفسير. 
(ج )المفاوضات الإلكترونية ومبدأ سلطان الإرادة: 


ميدأ سلطان الإرادة نتاج للمذاهب الفلسفية الفردية التي نادت بأن يترك 
القانون الإرادة الفردية تنظم المعاملات ف المجتمع دون أي تدخل منه. وهو ما 
يعني حرية الأطراف في التعاقد 200205201 01 516600151: ووفقا لهذا المبدأ تكفي 
الإرادة لإنشاء العقد وتحديد مضمونه وآثاره؛ فالإرادة هي أساس القوة الملزمة 
للعقد. والعقد يستمد قوته الملزمة من الإرادة التي يعبر عنها وليس من 
القانون:(2) وهو ما نصت عليه المادة 1134 من التقنين المدني الفرنسي من أن " 
الاتفاقات التي تعقد على وحبه شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة إلى عاقديها " 
وكذلك نص لمادة 147 /1 من التقنين ال مدني الصري من أن " العقد شريعة 
المتعاقدين يللد 

وقد ترتب على ميدأ سلطان الإرادة ظهور ميدأ موّداه أن " كل شئ قابل 
للتفاوض" وهو أيضا ما نصت ال مادة 2- 15 من مبادئ العقود التجارية الدولية 
٠1101‏ الصادرة من المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص حيث نصت 
على أن " لكل طرف حرية التفاوض " بمعني أن كل عقد يكون فابلا للتفاوض 
من جانب الطرفين. وحرية التفاوض كقاعدة عامة لا تقتصر فقط على تحديد 
متى يتم الدخول في المفاوضات ومع من يجرى التفاوض بهدف إيرام العقد النهائي 
وماهية موضوعات التفاوض بل تمتد أيضا إلى كيف ولأي مدة تستمر حجهودهه 


.103 د. أحمد خالد العجلونيء المرجع السابق. ص‎ - )'١ 
.23 -د. مصطفي الجمال. المرجع السابق» ص‎ )2 
.142 د. عبد الناصر توفيق العطارء مصادر الالتزام» طبعة 1990؛: ص‎ - )3( 
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للتوصل إلى اتفاق. وليس ثمة شرط يمكن فرضه على الطرف الآخر دون تفاوض؛ 
فلا يستطيع أحد الطرفين أن يملي شروط العقد وبنودد على الطرف الآخر دون 
تقاش:(1) 

فالأصل هو أن تسود الحرية المفاوضات التي تسيق إيرام العقد التهائي» وهو ما 
يعنى أن المفاوضات العقدية هي المعيرة عن الإرادة الملشتركة للمتعاقدين: ومرجعا 
هاما لتفسير العقد(2)؛ وهو ما عبرت عته المادة 2/150 من التقنين المدذي المصري 
حين نصت على أنه "...... أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد. فيجب البحث عن 
النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرق للألفاظ مع الاستهداء 
في ذلك بطبيعة التعامل ويما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقبين”": 
فالجوهري ف هذا هو كشغ الإرادة المشتركة للمتعاقدين لا الإرادة اللنغردة لكل 
منهما (3) 

وقد اضاف الفقه ضوليط أخري يمكن من خلالها التعرف على النية المشتركة 
للمتعاقدين مثل دراسة ظروف وأوضاع التعاقد والمفاؤضات السابقة عليه ), 
ولذلك فإن العقد الذي تتمخض عنه تلك المفاوضات الحرة يطلق عليه العقد الحر 
أو العقد التفاوضي أو عقد الساومة لأنه غالبا ما يكون طرفا العقد متساويين في 
كل شى ويتمتع كل منهما بذات القدر من حرية التعاقد وسلطان الإرادة سواء 
عند متاقشة بتود العقد أوعند تحديد مضمونه:(5) 

وإذا كان هناك ثمة إجبار قاتوني على التعاقد بشأن بعض العقود؛ فإنه لا يمكن 
أن يكون هناك إحيبار على التغاوض لأن التقاوض يقوم أساسأ على التعاون وحسن 


(!) - د. محمد حسين عبد العال. للتنظيم الاتفاقى للمفاوضات العقديةء. دراسة تحليلية للوساتل القانونية 
لتأمين المفاوضات في عمليات التجارة الدولية: دار اقنهضة العربية: 1998: ص14. 

2 - د. محمد لبيب شنب» دروس في نظرية الالتزامء دار النهضة العربية. 1977 ص 246. 

7 - د. جلال على للعدوىء الإجبار على المعاوضة:ء رسالة دكتوراء حقوق إسكندريةء 1967. 

#) -د. مصطفى للجمالء المرجع السايقء ص 32. ش 

9) - د. ررجب كريم عبدا للاء؛ المرجع السايقء ص 167 
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النية وهو ما لا يتصور قي حالة الإجبار أو الإكراهء!! ويبدو ذلك جليا ف مجال 
المعاملات الإلكترونية. حيث تتسم بالطابع الإرادي الحر إعمالاً لمبدأ حرية 
التجارة. 


(!) - راجع في هذا الخصوص بالتفصيل - د. محمد عبد الظاهر حسينء الجوانب القانونية للمرحلة 
للسابقة على التعاقد. مرجع سابقء ص 40. 


المبحث الثاني 
خطاب النوايا الإلكتروني 


إن الإعداد للمفاوضات الني تسبق إبرام العقد الإلكتروني هي من العمليات 
الصعبة والشافة؛ التي قد تستغرق وفتا طويلا ونفقات طائلة؛. ومن بين ما يتم 
الإعداد له للمفاوضات الاتصال بين الأطراف المتعاقدة من أجل التحاور والتشاور 
وتبادل الآراء حول العملية التعاقدية. ‏ . 


ومن بين أهم وسائل الاتصال خطابات النوايا والبروتوكولات الاتفاقية 
الإلكترونية. يتم اللجوء إلى هاتين الصورتين لتسهيل مهمة التفاوضء ويحرص 
الأطراف على تدوين ما تم الاتفاق بشأنه من حيزنيات العقد في مراحل المفاوضات 
حفاظا على المصالح المختلفة لأطراف التعافد. 
()مفهوم خطاب النوايا الإلكتروني : 

نظرا لطبيعة العقد الإلكتروني ولكونه عقدأ من طبيعة خاصة فهو. كما بينا 
سلفاء يتميز بوجود بعد مكاني بين طرفي العقد. ولا يجمعهما مكان واحد. وقد 
يفصل بينهما آلاف الأميال. وتتم عملية المفاوضات التي بينهما من خلال شاشة 
الكمبيوتر, الأمر الذي يدعونا أن نأخذ في الاعتبار البعد الجغرافي الذي يفصل 
بين الطرفينء: وخاصة في مفاوضات العقود الإلكترونية الهامة. حيث يتم 
التفاوض بعدة وسائل ومنها خطابات النوايا الإلكترونية. 

من اهم مجالات استخدام خطابات النوايا الإلكترونية هى مفاوضات العقود 
الإلكترونية طويلة الأجل ذات الاستثمارات المالية الكبيرة: كعقود إنشاء البنية 
التحتية, وعقود إقامة المطارات والموانئ. ومحطات الطاقة بنظام البوت '8.0.1, 
وعقود إنشاء المصانع بنظام المفتاح في اليد, وعقود نقل التكنولوجيا. وعقود 
خدمات المعلومات. وعقود التنقيب عن المعسادن واليترول؛ وعقود الائتمان 
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التأجيرى الدولي(!!"» وعقود التوريدات الضخمة/”'» وعقود الإنشاءات الهندسية 
الميكانيكية والمدنية. وعقود شراء شركة مثقلة بالديون؛ وعقود شراء مصائع 
للسيارات أو لإنتاج كل ما يتعلق بصناعة الطيران !3) 

تنطوي هذه العقود على العديد من النقاط القانونية الهامة والبالغة الخطورة 
التي لا يمكن الاتفاق عليها في جلسة واحدة أو جلستين. بل قد يتطلب الأمر 
اجتياز عدة مراحل يتم فيها اتفاقات ومفاوضات تحرز في مستندات تحضيرية: 
ومن أهم هذه المستندات خطايات النوايا الإلكترونية. 

إذا كان خطاب النية الإلكتروني 1216014100 01 1عأاء.] عتدمماء21 يصدرء 
غالباء أثناء المفاوضات: وذلك بغرض تسجيل الالتزام بها أو تسجيل ما تم التوصل 
إليه من اتفاقات سابقة على التعاقد من خلالها.ء إلا أننا قد نجده أيضا في نهاية 
المفاوضات وسيلة للتعبير عن إبرام العقد النهائي. وهو في هذه الحالة يعتبر أداة 
لتأكيد انعقاد العقّدء: ولهذا السبب كثيراً ما يحمل مسميات أخرى مثل خطاب 
التأكيد واتفاقات الشرف وخطابات التغاهم والاتفاقات الأساسية(”)وخطاب 
الثقة والاتفاق على الاتغاق (6) 


ويعرف البعض/”خطاب النوايا بما يتفق مع مسماة بأنه " مستند مكتوب 
يوجه من طرف يرغب في التعاقد على أمر معين إلى الطرف الآخر يعرب فيه عن 
رغبته تلك ويطرح فيه الخطوط العريضة للعقد المع إبرامه ويدعوه الى 
التفاوض والدخول في محادثات حولها ". 


'') - د. أحمد عبد للكريم سلامة؛ كافون العقد الدولي؛ دار النهضة العريية: الطبعة الأولى؛ 2001: 
ص31. 

) - د. محمد حسام لطفيء التستوليا المدنية بي يرحلة قاوس دراه في اللتكرايي التصدري 
والفرنسي بدون ناشرء 1995, ص 3. 

) - د. جمال فاخر النكاسء للعقود والاتفاقات الممهدة للتعاقد وأهمية التفرقة بين العقد والاتفاق في 
المرحلة السابقة على التعاقدء مجلة الحقوق جامعة الكويتء السنة العشرون - العدد الأولء مسارس 
6؛: ص 2.178 

- د. مصطفي الجمال» المرجع السابق.ء ص 418. 

(9) - د. أحمد شرف الدين» للمرجع السابق.ء ص 68. 

6) - د. حسام لطفي؛ المرجع السابق؛ء ص 6. 

7) - د. أحمد عبد الكريم سلامة؛ المرجع السابق» ص 34. 
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ووفقا لهذا التعريف فإن أي مستند لا ينطوي على إبداء الرغبة في التعاقد ولا 
تضمن بيانا للنقاط الرئيسية والجوهرية للعقد النشود. ولا يشتمل على دعوة 
تفاوض لا يعتبر خطابا للنوايا بل يعتبر مستنداً آخر يجب أن يسمى باسمه. 

وخطاب النوايا مشل أي تصرف قانوني يتم تحريره. عادة. مكتوبا على 
عامة ورقية ونري أنه ليس هناك ما يمنع من كتابته على دعائم إلكترونية؛ 
ذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة كالبريد الإلكتروني 8-1/12311. وغيرها مما 
احته شيبكة المعلومات والاتصالات الدولية الإنترنت. أو غيرها من الشبكات 
دولية. 


وإذا كان خصاب النوايا الإلكتروني لا يختلف في مضمونه وبنائه والغرض منه 
ن خصاب النوايا التقليدي. إلا أنه يختلف معه من ناحية أدوات إرسال خطاب 
نوايا الإلكتروني وأنها تتم من خلال أجهزة كمبيوتر. وعبر شبكة اتصالات 
ولية مع وجود فاصل زمتي بين المرسل والرسل إليه. كما أن المستندات التي 
حمل بيانات خطاب النوايا أاصبحت دعائم الإلكترونية بدلا من الدعائم الورهية. 

وبذلك يمكن أن نعرف خطاب النية الإلكتروني بأنه " محرر إلكتروني مكتوب 
بل العقد النهائي؛ ويعكس مقترحات واتفاقات أحد طرف العقد أو كلاهما بهدف 
دخول ق التعافد من خلال وسيط إلكتروني. 

ومن اهم أهداف خطاب النوايا الإلكتروني تحديد الإطار المستقبلي المتعلق 
تنظيم المفاوضات الإلكترونية وبخاصة من حيث الاتفاق على مدة معينة 
تفاوضء والفريق المفاوض؛ واللغة المستخدمة في التفاوضء وتكلفة الدراسات 
لازمة لإبرام العقد النهائي ومن الملرّم بهاء وتحديد الشروط الرئيسية للعقد 
نهائي المنشود. وقد لا يعدو الغرض منه سوى مجرد الاستعلام أو طلب متلوماك 
ن العقدء دون أن يعبر عن أية نية للالتزام بالدخول في المفاوضات العقدية !!) 


- د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السايقء ص 38 وما بعدهاء وأيضا في هذا المعني 
د مصطني الجمال» المرجع السابق. ص 416 وما بعدها. 
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( ب )أنواع خطابات النوايا الإلكترونية : 


تتعدد أنواع خطابات النوايا بتعدد أغراضها ومعائيهاء فقد يكون الهدف منها 
مجرد التعبير عن اهتمام مُنشئها الاستعلام عن شيء معينء دون الدخول في أية 
تفصيلات فانونية وقد يتضمن دعوة للتفاوض أو تحديد الالترامات التي يجب 
على الطرقين الالتزام يها خلال مرحلة المفاوضات وقد تتجاوز خطابات النوايا 


1 
ذلك كله لتعبر مباشرة عن إرادة نهائية وباتة في إبرام عقد: !') 


يتضح مما سبق. وبالنظر إلى اختلاف مضمون خطابات النية أنه يمكن 
التمييز بين ثلاثة أنواع من خطابات النوايا الإلكترونية:!2) 
النوع الأول: خطاب دعوة للبدء في التفاوض الإلكترونيء وهو خطاب يوجه لطرف 
آخر يتضمن نية مصدره عن رغبته ف التعامل معه محدداً به العناصر الرئيسية 
المقترحة ويدعوه لوضع إطار عملية التفاوض واتفاقات بشأن عملية التفاوض 
مثل تحديد مدة التفاوض ومكانه. 

النوع الثاني: وهو الخطاب الذي يوحه محرره إلى الطرف الآخر أثناء المفاوضات 
ويثبت فيه اتفاق الطرفين على بعض الالترامات مثل الالترام بالسرية والتحكيم 
والالتزام على عدم التفاوض مع الغير أثناء اللفاوضات الجارية. 

النوع الثالث: وهو خطاب يتضمن كل تفصيلات المعاملة محل التعاقد؛ غير أنه قفد 
يدل على أن العقد معلق على شرط أو مضاف إلى أجلء مثل موافقة السلطات 


المجد اختصة (3) 


ولا تختلف أنواع خصطابات النوايا الإلكترونية عن خطابات النوايا التقليدية 
من حيث الوظيفة» حيث د تستخدم في مرحلة التفاوض, ولكنها تخد تختلف من حيث 
(') - د. مصطفي الجمال. المرجع السابقء ص 402. 
2) - بعض الفقه يقسم خطابات النوايا إلى خمسة أنواع - راجع في ذلك د. أحمد عبد الكريم سلامة. 
المرجع السابق: ص 41 وما بعدها. والبعض الآخر يقسمها إلي أربعة أنواع - راجع في ذلك؛ د. أحمد 


شرف الدين» المرجع السابق» ص 0 
(3) - د. مصطفى الجمالء المرجع السابق»ء ص 422 وما بعدها. 
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الدعامة المثبتة عليهاء حيث تكون خطابات النوايا التقليدية محمولة علي دعائم 
ورقية: بينما تتم خطابات النوايا الإلكترونية عير دعائم إلكترونية ومن خلال 


وسيط إلكتروني. 
(ج) نَمييرز خطاب النوايا الإلكتروني عن غيره من التصرفات القانونية المشابهة : 


يذهب جانب من الفقه إلى وجوب التفرقة بين خصطابات النوايا الإلكترونية 
وبين غيرها من التصرفات التي هد تحمل ذات التسمية ولكن لها مجال آخر وهو 
العمليات البنكية: والمستندات والأوراق المتبادلة في مرحلة المفاوضات. وخظابات 
الثقة؛ ونعرض لها بشيء من الإيجاز: 

1- خطابات النوليا المصرفية: يتميز خصاب النوايا بأنه يستخدم ف مرحلة 
التفاوضء فهو تقنية تفاوضية من طييعة خاصة؛ ولكنه يختلف عن نوع آخر من 
الخطابات يحمل نفس الاسم ولكن مجاله المعاملات المصرفية وهو خطاب النوايا 
المصرق. ش 

وخطاب النوايا المصرقي هو الرسالة التي يوحجهها البنك الأم إلى الطرف الذي 
يتعامل مع البنك الفرع. وفيها يلتزم البنك الأم بتغطية الفرع في إطار عملية 
معينة ومبالغ محسوية ولفترة زمنية محددة!'؛ أي أن هذا الخطاب يعتبر نوع 
من الكفالة أو تعهد من نوع خاصء وهو يختلف بالطيع عن خطاب النوايا 
الإلكتروني الذي يتم في مرحلة التفاوض.2) 

نتيجة التطور الهائل قي مجال تكنولوجيا المعلومات والتطور المستمر في مجال 
التقنية الملصرفية بدت البنوك الإلكترونية في الانتشار ف الآونة الأخيرة على 
نطاق واسع.: وذلك لما توفره هذه البنوك لعملائها من إمكانية إصدار الأوامر 


') - د. مصطفى أحمد عبد الجوادء خطابات النوليا الصادرة عن الغير في مجال الاتتمان؛ دراسة في 
الفقه والقضاء الفرتسيء في ضوء المبادئ العامة للقانون الفرنسي والمصري. دار الفكر الجامعي؛ 
0»: ص 15 

9 - د. جمال فاخر النكاسء المرجع السابقء ص 177. 
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وخصابات النوايا المصرفية من خلال ججهاز الحاسب الآلي المتصل بشبكة الإنترنت 
في أي وقت وف أي مكان ف العالم. 

ويستخدم تعبير البنوك الإلكترونية ع7للمة8 01واء»21 للدلالة على 
المعاملات المالية المصرفية الإلكترونية التي تتصل بالبنك والتى يقوم بها العملاء؛ 
أي تقديم البنوك الخدمات المصرفية التقليدسية من خلال شبكات اتصال 
إلكترونية والتي من أهمها عمليات تحويل الأموال إلكترونيا كلهنا؟ عنهمىاءء1 2 
1 وخطابات النوايا المصرفية الإلكترونية. وبالتالي يمكن للعملاء تنفيذ 
معاملاتهم المصرفية الإلكترونية من خلال الإنترنت دون الذهاب للقروع أو 
المراكز الرئيسية للبنوك !1) 

وجديرا بالذكر أن خطاب النوايا المصرف الإلكتروني يمثل مجالاً خصبا 
لقراصنة الإنترنت» ولذلك لجأت البنوك الإلكترونية في هذا الصدد إلى العمل قدر 
الإمكان على إرساء قواعد أمان وذلك من خلال نظام التشغير باستخدام نظام 
المفتاح العام والمفتاح الخاص. 

2- المستندات المتبادلة فقي مرحلة التفاوض: تعتير الإعلانات الإلكترونية 
والكتالوج الإلكتروني وغيرها من وسائل الدعاية ضمن هذه المستندات الني يتم 
تداولها خلال المفاوضات التعاقدية, وهى غالبا ما تحتوى على مجرد بيانات 
ومعلومات الهدف منها بيان طبيعة الساعة وثمتها ونسبة الخصم ومصاريف 
الشحن؛ وهو ما يدعونا إلى التعرض إلى الإعلان والكتالوج الإلكتروني بشيء من 
التفصيل: 
أولاء الإعلان الإلكتروني: لقد نوهنا آنفأ إلى تعريف الإعلان وأنه يضم عتصرين 
العنصر المادي والعنتصر للعنوي(2)» وفوضحنا نن الققّه عطي معني واسعا 
للإعلان بحيث يشمل كافة صور الإعلان المرئية أو اللسموعة أو للكتوبة. 


1994 ,كهمنوعناطن5 هصوءء0 ,لأءولاا عل 06 كسعذكزك كمع ستروط بجه 615 .© 0ه - () 
3 


2) - أنظر ما سبق ص 114. 
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ومن الملاحظ أنه لم يصدر في مصر فانون ينظم الإعلان بصفة عامة. وإذا 
كان صحيحا أن المشرع المصري قد أصدر القانون رقم 66 لسنه 1956 في شان 
تنظيم الإعلانات. فإن هذا القانون يكاد يكون فد اقتصر على تنظيم نوع واحد 
من الإعلانات هو الإعلانات الثابتة أو المعلقة!!أ؛ ومن ثم يخرج من نطاق هذا 
القانون الإعلانات المكتوبة والمسموعة والمرئية وبالطبع الإعلان الإلكتروني عبر 
الإنترنت. ولذلك نأمل من المشرع المصري أن يتناول تنظيم الإعلان الإلكتروني 
وذلك عند إصداره قانون يتناول العقود والمعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت. 

ويصعب التمييز في الإعلانات عبر شبكة الإنترنت بين ما إذا كان هذا الإعلان 
إيجابا بالمعني القانوني للكلمة. أم مجرد دعوة للتفاوض والتعاقد. وللتفرقة 
بينهما أهمية كبري لاختلاف الآثار القانونية المتزتبة على كل منهما!2) 

ويتشابه الإعلان الإلكتروني مع خطاب النوايا الإلكتروني في أنه يرسل عبر 
وسيط إلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال صفحات الويب. 
ويختلف عنه في أن الأول موجه - عادة - إلى الجمهور دون تحديد شخص معين. 
بينما الأخير يكون موجها إلى طرف محدد بغرض تبادل العروض ومناقشتها 
خلال فترة المفاوضات. ولا تعتبر هذه العروض إيجابا باتأ أو قبولا. وهي تكون 
مصحوبة عادة بعبارة ' دون أي ارتباط أو الترام بين أطرافه ' فهي لا تعتبر 
تعاقداً لأن التوافق الإرادي لا يتم بموجيها. ولأن أطرافها لا يريدون أن يترتب 
عليها اي اشر قانوني.!) 
ثانيا: الكتالوج الإلكتروني: الكنالوج قد يتخذ شكلا ورقيا كتابيا فيحتوي على 
بيانات مكتوبة وصور ورسومات للسلع اللعروضة للبيع. وقد يتخذ شكل شرائط 
فيديو 125 معل1, أو اسطوانات مضغوطة (1) يمكن الإطلاع عليها يواسطة 
التليفريون أو الحاسوب, وقد يتخذ الشكل الالكتروني؛ وهو أحد أشكال الكتالوجات 
التي أفرزتها ثورة تكنولوجيا المعلومات. 
(' - د. عبد الفضيل محمد أحمد. المرجع السابق؛ ص 168. 


2) - أنظر ما سيلي ص 328. 
0 - د. محمد شوقي شاهين. المشروع المشترك التعاقدي. بدون ناشر. 2000:. ص 180 
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ويعتير الكتالوج الإلكتروني من أهم الوسائل الستخدمة في عقود التجارة 
الإلكترونية. خاصة. عقد البيع الإلكتزوني حيث يتعدم الاتصال المادي المباشر 
بين التاجر والمستهلك. ومع انتشار التعامل بأسلوب التعاقد الإلكتروني 
عبر الإنترنت انتشرت عملية البيع باستخدام الكتالوج الإلكترونيء ويرسل 
الكتالوج الإلكتروني إلى العميل. غالبا. بواسطة البريد الإلكتروني والذي يكون في 
صورة ملحق ]4112217760 الرسالة الإلكترونية المرسلة. 


وإذاا كان خطاب النية الإلكتروني يتشابه مع الكتالوج الإلكتروني في أتهما 
يستخدمان في مرحلة التفاوض يقصد تحديد الإطار المستقبلي المتعلق بتنظيم 
المفاوضات الإلكترونية والشروط الرئيسية للعقد النهائي المنشود., إلا أن أغلب 
الفقه يري أن عرض البائع لبيانات المبيع وثمنه وشروط البيع في الكتالوج بقصد 
البيع. يعتير ليجابا حقيقيا بالتعاقد ويعتير الكتالوج وثيقة عقدية بالتعاقد 
ملزمة للبائع وحجزءا لا يتجرأ من العقد. متي كانت المعلومات المدرحجة في الكتالوج 
واضحة ومفصلة !1) 

3 خطابات الثقة الإلكترونية: يرى البعض ضرورة التفرقة بين خطابات 
النونيا وخطابات الثقّةء ويرى هذا الرأي أن خطاب الثقة شأته شأن خطاب النواياء 
من أصل أنجلو أمريكي موضهحهما الطبيعي في مرحلة المفاوضات العقدية: لكن' 
خطاب النوليا يختلف في كونه مجرد مشروع ما قبل التعاقد ولكن الفقه والقضاء 
في فرنسا قد جرى على عدم التفرقة بين خطابات النوايا وخطابات الثقة.2) 
( د ) طبيعة خطاب النوايا الإلكتروني : 

إن خطلبات النوليا الإلكقرونية وإن كانت تصدر عن طرف واحد إلا أن 
مصدرها غالبا ما يتطلب ممن توجه إليه إثبات قبوله لما ورد فيهاء كما أنها لا 
تحرر عادة من قبل رجال القانون» بل يتصدى لتحريرها - غالبا - المسؤولون 
1!) -د. ممدوح محمد على مبروكء المرجع السابقء ص 538 وما بعدها. 
#) - د. نبيل إبراهيم سعد. الضمانات غير المسماة في القانون للخاص - في نطاق قانون الالتزامات - 


في نطاق قانور الأموال. منشأة المعارف بالإسكندريةء 1991..ص 53] وما بعدها. 
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التنفذيون في المشروعات الاقتصادية من مهندسين وتجاريين بمنأى عن 
المتخصصين ف القانون, وهم غالبا ما يقعون فريسة للفموض والتنافض نتيجة 
عدم إدراك المفهوم القانوني لما يستخدمونه من ألفاظ ومصطلحات قانونية» وهو 
ما يلقى على عاتق رجل القانون عبئا ثقيلا في سبيل التعرف على الطبيعة 
القانونية التي تكمن وراء هذه الخطابات!!'» بل أن ترك صياغة مستندات 
خطابات النوايا لغير المتخصصين يمكن أن يكلف كثيراً أطراف العقد الإلكتروني 
الذين لا يرغبون في التحمل بالتزامات معينة لحبرد تحرير خطاب النوايا 
الإلكتروني!”)» لا سيما وأنها تعتير وسيلة لإثبات الاتفاقات الأولية التي يمكن أن 
تغفل أو تنسى في المعاملات المعقدة ين 

ويتفق غالبية الفقّه على أن خطابات النوايا ليست ذات طبيعة عقدية. وذلك 
لأنه في الغالب يحرص طرفا التعاقد من الناحية العملية على النص على عدم 
وجود أي عقد. ولذلك يرى جانب من الفقه أن القوة الملزمة لهذه الرسائل والآشار 
التي تولدها يجب بحثهاء إما من خلال التحليل التقليدي للمراحل السابقة علي 
التعاقد وهى " نظرية إهرنج '' وهو ما يرفضه الفقه الفرنسي.ء أو أن يتم بحثها 
من خلال نظرية المسئولية التقصيرية التي ترتبط بالعملية العقدية السائدة 
لدى الفقه الفرنسيء ويكون إثيات هذه المسئولية من خلال إثبات تخلي احد 
الطرفين عن المفاوضات بغير مبرر معقول؛ وإثبات حصول الضرر بالطرف الآخر 
نتيجة لقطع المفاوضات أي إثبات رابطة السببية:!4) 

ويذهب حبانب آخر من الفقه إلى أن أسلوب صياغة خطاب النية الإلكتروني هو 
الذي يجعل منه ملزما أو غير ملزم لمن أصدره. وفى الغالب الأعم يقصد محررو 
خطابات النوايا عدم الالتزام بأي شيءء وذلك لأن النية في خطاب النوايا هي وضع 


(!)-د. مصطفي الجمال؛ المرجع السابق»ء ص 406. 

- د. أحمد شرف الدين؛ المرجع السابق؛ ص 71. 

7) - المرجع السابيق» ص 68. 

#) - د. مصطفي أحمد عبد الجوادء خطابات النوايا الصادرة عن الغير في مجال الانتمان؛ مرجع سابق 
الإشارة إليهء ص 26. 
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الإطار المبدئي للمفاوضات المستقبلية تمهيداً لإبرام العقد المنشود ا . ومع ذلك 
فإن هناك من خطابات النوايا من يتضمن اتفاقا ملزما بين الأطراف. حيث تدل 
عبارات الرسالة عن النية في إبرام العقد فعلا(2) 


وأما عن موقف القانونين الفرنسي والمصري من القيمة الإلزامية لخطاب 
النوايا فقد استقر الوضع فيهما علي أنه ليس لخطاب النوايا أية قوة إلزامية 
أو طابع تعاقدي. ويتفق معهم القانون الإنجليزي حيث يتجه إلى أنه ليس لخطاب 
النوايا أي قيمة تعاقدية. وبالتالي ليس له أية قوة ملزمة. ولذلك جري القضاء 
الإنجليزي على عدم الاعتراف بالسئولية قبل التعاقدية. فكل ما يدور أثناء 
المفاوضات وما يتم تبادله من وثائق ومنها خطابات النواياء تكون خارج دائرة 
القانوت !3) 

أما القانون الأمريكي فإنه وإن كان يتفق مع القانون الإتجليري من ناحية عدم 
الاعتراف لخطاب النوايا بأية قيمة إلرّامية, إلا أنه لا مانع من الخروج عن هذا 
المبدأ والأخذ بنية أطراف التعاقد. وأن للقاضي حرية تقدير قوة إلرام خطاب 
النوايا إعمالاً للواجب العام بمراعاة حسن النية, والتعامل بإنصاف بين طرفي 
التفاوض الإلكتروني وهو مبدا تفرضه المادة (203 /1) من القاتون التجاري 
الأمريكي الموحد والمادة (205) من تقنين العقود الأمريكي. أما في القانون الألاني 
فالأصل فيه أن خطاب النوايا غير ملزم إلا أنه يرتب المسئولية القانونية 
والتعويض أيضا استنادً الى نظرية الخطأ في تكوين العقد التي أساسها حسن النية. 
ويقترب من القانون الألاني القلنون النمساوي.40) 


(!) - د. أحمد شرف الدين؛ المرجع السابقء ص 74 وما بعدها. 

) - د. أحمد عبد الكريم سلامة؛ المرجع السابق»ء ص 35. 

ذا - المرجع السابقء ص 56. 

*) - د. بلال عبد المطلب بدويء مبدأ حسن النية في مرحلة المفاوضات قبل التعاقدية في عقود التجارة 
اندولية» رسالة دكتوراه حقوق عين شمسء 2001؛: ص188- 
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ره )آثارتبادل خطابات النوايا الإلكترونية ومدي حجيتها: 


إذا كان خطاب النوايا الإلكتروني لا يختلف في مضمونه وبنائه أو الفرض منه 
عن خطاب النوايا التقليدي. فإنه يختلف ف آثارهد القانونية الناشئة عن البيئة 
الإلكترونية التي يتم فيها. ولذلك سوف نتعرض لهذه الآثار على النحو التالي: 

أولا: تعد رسائل النوايا الإلكترونية وسيلة للتعبير الإلكتروني عن الإرادة في 
التفاوض. حيث يجوز تحريرها على دعائم إلكترونية. وذلك متي تحققت شروط 
صحة الإرادة والتعبير عنها وفق القواعد العامة الواردة في القانون المدني. إذ يجوز 
التعبير عن الإرادة في المفاوضات بطريقة إلكترونية. على نحو ما بيناه فيما 
سيق (1) 

ثانيا: صعوبة تحديد المسئولية, فنتيجة كون خطاب النوايا يتم من خلال 
بيئة إلكترونية فإن بعض المشاكل يمكن أن تثور. وخاصة, من ناحية صعوية 
تحديد المسئول عن الخطأ في حالة وصول خصاب النوايا وبه تحريف أو تلاعب أو 
تبديل أو تغيير في البيانات أو عدم وصول الرسالة أصلا نتيجة عطل فني في شبكة 
الاتصالات. إذ لن تنحصر المسئولية عن الخطأ بين مرسل خطاب النوايا 
الإلكتروني والمرسل إليه فقطء كما في خطاب النوايا التقليدي. إذ أن نتيجة الطابع 
التقني والفني لشبكة الإنترنت وكونها شبكة اتصالات عالمية لا يملكها أحد وإنما 
تدار بواسطة عدة أشخاص يتواجدون - غالبا - في عدة دول وقد يتداخل العديد 
من الأفراد ف المعاملة الواحدة التي تم عبر الإنترنت: مما قد يصعب معه تحديد 
الشخص السو ل عن هذا الخطأ. 

ويعبارة أخريء فإن ما بين مرحلة إصدار المرسل لخطاب النوايا الإلكتروني 
عبر الإنترنت ووصوله إلى المرسل إليهء فإن هناك عدداً من الوسطاء الذين 
يتدخلون في هذه الرحلة وكل منهم قد يلعب دورا هاما في عملية الإرسال مما 


(')- أنظر ما سبق ص 166. 
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يصعب معه حصر المسئولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن أي خطأ أو تحريض في 
الرسالة الإلكترونية ومن هؤلاء الوسطاء:!!) 

1- فقدم خدمة الدخول إلى الإنترنت. وهو الشخص الذي يمكن مرسل خطاب 
النوايا من الدخول إلى شبكة الإنترنت,. والعلاهة بينهما علاقة تعاقدية, وتقوم 
مسئوليته في حالة إخلاله بالالتزامات الملنصوص عليها في العقد. كما لو حدث 
خلل تقني حال دون إتمام وصول خطاب النوايا أو وصل وبه خطأ أو تحريف 
وترتب على ذلك ضرر. 

2- عامل الاتصالات أو ناقل المعلومات! 2 هناءاءممكمقم ع.1]» وهو ذلك الشخص 
الذي يساعد فنيا في تحويل المعلومات ونقلها عير شبكة الإنترنت, فهو وسيط بين 
مرسل خصطاب النوايا والمرسل إليه. 

3- مورد المنافذ 5ععع0'2 كناء0155 10 عرآء ويقوم بدور الوسيط بين المرسل 
ومورد المعلومات باعتبار أن خطاب النوايا الإلكتروني يرسل غالبا عبر البريد 
الإلكتروني, فإن المرسل بحاجة إلى هذا الشخص الذي يتم عن طريقه الدخول إلى 
مواقع الويب التي كثيراً ما تتضمن خدمة البريد الإلكتزوني.(8) 

4- مورد المعلومات 1015011233408 '0 مناء03155ائنا50 1.6 وهو ذلك الشخص 
الذي يسعى إلى وضع المعلومات والبيانات على شبكة الإنترنت» وتقوم مسئوليته إذا 
ماقام بتحميل معلومات خاطتة أو غير كاملة (4) 


(!) - راجع في المسئولية الإلكترونية لمقدمي الخدمات الوسيطة تفصيلياً - د. محمد حسين منصورهء 
المرجع السابق. ص 196 وما بعدها. وأيضاً - د. مدحت عبد الحليم رمضان؛ للمرجع السابقء ص 
2] وما بعدها. 

2 - يقصد بالناقل: * كل شخص طبيعي أو معنوي يدير شبكة للاتصالات عن بعد يسمح للمستخدم 
النهائي بالوصول إلى النظام المعلوماتي عبر قنواته وشبكاته أو خطوطه السلكية أو اللاسلكية المتاحة ". 
- د. جمال عبد الرحمن: المرجع السابقء ص 308. 

3 - د. محمد عبد الظاهر حسين؛ المرجع السابق» ص 37. 

(4) - المرجع السابق.ء ص 42. 
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5- منتح أو بائع جهاز الحاسب الآلي, قد ينشأ الخطأ الذي يرتب ضرر نتيجة 
خلل في اجهزة الكمبيوتر التي سلمها المنتج أو بائع الكمبيوتر للمرسل؛ وهنا قد 
يكون الخلل راجعا إلى عيب خفي في الجهاز. فتطبق القواعد العامة قي ضمان العيب 
الخفي. وقد يكون الخلل إلى كون جهاز الكمبيوتر المبيع غير مطابق لما اتفق عليه 
الطرفان, ففي هذه الحالة تطبق القواعد العامة قي الإخلال بالالتزام بالتسليم.!!) 

ومما سبق يتضح أن قبول الأطراف رسائل النوايا الإلكترونية ف التعامل 
وازدياد الثقة فيها مرتبط إلى حد كبير بتأمين وسائل التقنية الحديثة 
للاتصالات وشبكات المعلومات أي توفير الأمن التقني, وهو ما يعني استخدام أعلى 
درجات التشغير [13010108) بغرض منع المخربين أو قراصنة الإنترنت من 
إتلاف رسائل النوايا أو التعرض لها بالتلاعب أو التحريف أو حتى مجرد الإطلاع 
عليهاء وقد كتب البعض في هذا المعني أن الكرة في ملعب رجال التقنية الذين 
يلتزمون بالتعاون مع رجال القانون المتخصصين بتطوير هذه الوسائل ليكون لها 
من الضمانات ما يجعلها جديرة بالحصول على الحجية القانونية في الإثبات (2) 

ولعل هذا هو ما دفع رحبال التقنية إلى ابتكار وسائل تقنية لتأمين التوقيع 
الإلكتروني بالربط بين التوقيع ورسائل النوايا الإلكترونية: ومنها وسيلة 
ءأطض5ء عا ععقطعد1؟. وهي وسيلة تخول المحرر الإلكتروني والتوقيع الذي 
عليه إلى معادلة رياضية تفهم لدي استخدام مفتاح خاص (وعطا 6520م في حوزة 
الوقع وحده (3) 

ومفاد ذلك أن الأمر يحتاج إلى بحث ودراسة وتعاون من التقنيين والقانونيين 
وإن كان دور رجال التقنية يسبق رججال القانون؛ فيلت زم رجال التقنية بأن 


() - د. بلال بدويء البنوك الإلكترونية» بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية» والذي 

عقد بدبي خلال شهر مليو 2003: ص 1943 وما بعدها. 

,! .اونا <21588 > غلذاتطمكمممدع ,علاناعثم رعناواتقط 1616 بطعوك عنآ عمنااتطه )3 ©) 
.0 م,1985 ,ء06ا ,4 مد 

- مشار إليه لدي» د. حسام لطفيء الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية» مرجع سابق؛.ص 71. 

7 - د. حسن عبد الباسط جميعي, إثبات التصرفات القانونية» مرجع سايقء ص 47. 
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يقدموا لرجال القانون وسائل تقنية تتمتع بضمانات مشابهة للضمانات السائدة 
في مجتمع المعاملات الورقية. ْ 


١ 0‏ ا 
ثالثا: تعتبر خطابات النية الإلكترونية محررات عرفية وليست رسمية'' 


باعتبار أنها صادرة من أفراد دون أن يتدخل موظف عام في تحريرهاء فلا تلزم 
غير أطرافها. ومن ثم فإن حجية خطاب النوايا وقوته الملزمة ستكون قاصرة 
فقط على أطرافه. ولها حجية قبل الناس كافة فيما عدا التاريخ: قلا يعتبر حجة 
على الغير إلا إذا كان ثابتا. 
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض أنه بالنسبة لطر المحرر " يكون حجة 
بكافة البيانات الواردة فيه بما في ذلك تاريخه؛ إلى أن يثبت العكس"./2) أما 
بالنسبة للغير فهو أيضا حجة عليهم. فيما عدا تاريخه. فلا يكون حجة على الفير 
في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت, ولا يغني عن ذلك أي إجراء آخر.. 

ولا يقصد بالغير هنا الأجنبي عن خطاب النواياء ولكن المقصود بالغير هو 
الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على 
الورقة الذي تلقي عنه الحق بسند ثابت التاريخ7”, أي أنه الشخص الذي يترتب 
على ثبوت صحة تاريخ المحرر العرفي في مواجهته الأضرار بحقه الذي تلقاه من 
أحد طرفي المحرر أو بموجب نص ف القانون؛ ويشترط توافر ثلاثة شروط في 


() - للمرجع السابق؛ء ص 48. 

2) - الطعن رقم 810 لسنه 54 ق - جلسة 1991/12/2 س 42 ع1: ص175., المجموعة للعشرية 
المدنية» المكتب الفني لمحكمة النقضء للمستحدث من القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في 
المواد المدنية والتجارية من 1991/1/1 لغاية 12/31/ 2001: ص 76. 

() - قضت محكمة النقض بأن " المحرر العرفي. حجة بما ورد فيه علي من وقعه والغير. سرون 
التصرف الوارد به علي الخلف الخاص ومن في حكمه. شرطه. ثبوت تاريخه لا يغني عنه إجراء آخر. 
تخلفه. أثره. عدم سريان التصرف في حقه ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك. ( الطعن رقم 176 لسنه 64 ق - 
جلسة 2000/4/3 ) المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر المدنية بمحكمة النقض خلال الفترة من 
أول أكتوبر 1999 حتى آخر سبتمبر 2000: ص 5. 
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الغير. وهي أن يكون تاريخ حقه تابتا. والا يتطلب القانون إجراءً آخر غير ثبوت 
6 
التاريخ. وأن يتوافر لديه حسن النية. 


وقد بينت المادة 15 بن لاحن قات الكاره اللي يخ وها لاروك لبرت 
العرفية. وهذه الطرق هي الآتية: 
1. فيد المحررات بالسجل المعد لذلك أو التأشير على المحرر من موظف عام 


مختص. 

2. إثبات مضمونه في ورقة أخري ثابتة التاريخ. 

3. وجود خط او توقيع لشخص توف أوأصابه عجز جسماني. فبالنسية لن 
توفي يعتبر المحرر هو تاريخ الوفاة متي وجد خط أو إمضاء أو بصمة المتوفى؛ 
ويستوي في ذلك أن يكون الشخص المتوفى طرفا فيه أو شاهدا أو ضامناء 
ويطبق نفس الحكم بالنسبة لمن أصابه عجز جثماني» فإن تاريخ المحرر 
هثبت من اليوم الذي يصبح فيه مستحيلاً على الشخص أن يكتب أو يبصم 
لعلة قي جسمه. 
ولكن القانون لم يذكر هذه الطرق على سبيل الحصرء ويتضح ذلك من نص 

المادة 15 إثبات: بعد أن عددت الطرق السابقة عادت وقررت أن تاريخ ال محرر يكون 

ثابتا بوجه عام من يوم وقوع أي حادث يكون قاطعا في الدلالة علي انه صدر قبل 

وقوعه.2) 

ولذلك يمكن إثبات تاريخ رسائل النوليا الإلكترونية بطرق آخري تتفق 
وطبيعة التعامل الإلكتروني. ومنها على سبيل المثال. قيد تاريخ المحرر في السجل 
اروب اند لقي ولاك للواعلات لكايه رين الطرفف ولاك يلا بضن 
التأشير على المحرر من موظف عام مختص.ء أو عن طريق توثيق الرسائل عن 


(ااانو توفيق فرجء قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية» مرجع سابق»ء ص 09 
2( ىء. السنهوري٠‏ الوسيط في شرح القانون المدني. مصادر الحق. الجزء الشاني» دار النهضة 
العربية1981: ص 322. 
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طريق جهات التوثيق المختصة''' على النخو المبين بقانون التوقيع الإلكتروني 
رقم 15 لسنه 2004. أو بغير دلك من الطرق التي تلائم طبيعة التعاقد 
الإلكتروني ويتفق عليها الأطراف. 

واستشناء. من قاعدة ثبوت التاريخ. هناك حالات لا يلزم فيها ثبوت تاريخ 
المحررات العرفية. وهي إذا كانت هناك محررات عرفية ولكنها ليست دليلا كاملا 
بل إنها تستخدم فقط كمبدأ ثبوت بالكتابة. وإذا كان القانون لا يتطلب الكتابة 
للإثيات. ففي هذه الحالة لا يستلزم ثبوت التاريخ من باب أولي. وكذلك بالنسبة 
للمخالصات. ونصت على ذلك المادة (15/ه) إثيات بقولها "' ومع ذلك يجوز 
للقاضي تبعأ للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات (2) 

والمحررات العرفية غير المعدة للإثبات لا تكون عادة موقعا عليها من ذي الشأن. 
ولكن القانون يعطيها حجية في الإثبات تتفاوت قوة وضعقا يحسب ما يتوافر لها 
من عناصر الإثبات. 

وقد نص القانون على اربعة أنواع من هذه الأوراق وهي الرسائل والبرقيات 
( م16 إثبات ) ودفاتر التجار( م17 إثبات ). والدفاتر والأوراق المنزلية ( م18 
إثبات ). والتأشير على سند الدين بما يفيد براءة المدين ( م19 إثبات ). 

وإذا كنا قد انتهينا سلفا إلى أن خطابات النية الإلكتزونية هي خطابات نية 
تقليدية؛ ولكن محررة على دعامات إلكترونية: من ثم فهي تعتير. كقاعدة عامة؛ 
محررات عرفية غير معدة للإثبات. مالم تستوف الشروط القانونية لتلك 
المحررات ومن أهمها التوقيع. 


١ .202 أنظر ما سبق ص‎ - )١( 
عز الدين الديناصوريء التعليق على قانون الإثبات. طبعة نادي القضاقء الطبمة الثالثة. 1984؛‎ - )2 
ص75.‎ 
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وقد سوي القانون بين الرسائل والأوراق العرفية في الإنبات. ولذلك تعتبر 
الرسائل الموقع عليها لها قوة الدليل الكتابي' '. وبناء عليه تعتبر رسائل النو يا 
الإلكترونية الوقعة من المرسل حجة عليه بصحة اللدون فيها. وللمرسل إليه ان 
يستند إلي الرسالة كدليل لصالحه قبل مرسلها. ما لم يثبت المرسل العكس. كأن 
يثبت مثلا أن الرسالة لم تصدر من النظام المعلوماتي الخاص به. أوان خطاب 
النوايا لم يمصدر من صندوق البريد الإلكتروني الخاص به. أو أن التوقيع 
الإلكتروني المزيل به الرسالة لا يخصه. 

رايعا: لما كانت رسائل النوايا الإلكترونية محررات عرفية مدونة على دعائم 
إلكترونية. وتنطوي على إثبات لوقائع قانونية لها حجيتها في الإثبات2 . فإن 
التغيير في محتواها. سواء بالإضافة أو بالحذف. من شأنه أن ينطوي على المساس 
بحجية ما تضمنته من وفائع ويعتبر جريمة تزوير في هذه المحررات. 


ولذلك ذهب المشرع الفرنسي والألماني إلى تجريم تزوير المحررات الإلكترونية» 
فقد نص قانون العقوبات الفرنسي ف المادة 1/441 على أن التزوير هو " كل 
تغيير بطريق الغش ف الحقيقة ويكون من شأنه إحداث ضرر ويرتكب بأي 
طريقة كانت؛ سواء أكان ذلك بالكتابة أو بأي سند آخر للتعبير عن الفكر. والذي 


يكون الغرض منه أو كنتيجة له شأنا في إثبات حق أو واقعة لها آثار قانونية !3 


)!١‏ - طعن نقض جلسة 11/28/ ١1968‏ س ١19‏ مجموع الخمس سنوات في المواد المدنية والإثبسات 
0 - 1985. ص 1432. 

(2) - اتجهت محكمة النقض الفرنسية في بعض أحكامها إلى تمتع المحررات الإلكترونية بحجية الدليل 
الكتابي الكامل المقررة للمحررات العرفية, وذلك إذا اكتملت عناصر الدليل واستوفي التوقيم عليسه 
شروط صحته من حيث نسبته إلى صاحبه. نقض مدني 1998/1/2 - دالوز 1998 -2- 192. 

- مشار إليه لدي؛ د. أحمد شرف الدين» قواعد الإثبات» مرجع سابق. ص 09. 

؟عكنة ذ ععسطقه عل 6216 13 عل عكناء اننوئلة؟ صوأئقء2!]6 عنام علق هنا عنطتكاكوو© 6 (3) 
انان ناه ألعت هنا كققل , ]501 عع عناقو ااعلا0 عنالأعناو عقم 6 أأمتزمعع2 أ عءالبازعهم هنا 
كناوم 2010 أناءم أنان ناك أء[06 عنامم 3 أنان غ56معم 13 عل صوأو5ع7م<ة "ل 0116م ماد عاناد 


”نال 0560 065 2(/3111 ][012 لال ناه غأمعل صن 'ل علاناعرم 1 عمتاطونة *ل عع1أهء 
.998 اعتطعام! عند عأ ةعتاممة لأهمع2 غأمعل عنا ,مععدكلة عل عااعاوط - 


- مشار إليه لدي د. أشرف توفيق شمس الدين؛ الحماية الجنائية للمستند الإلكترونيء بحث سابق 
الإشارة إليهء ص 538. 


ويتصح من هد النص. ال الشارع المر ئسي لع يقصر طرق التغيير في الحقيقة 
على وسائل معسسة محددة على سبيل الحصر. فلم يقصر مفهوم التروير على 
الدعانه الورقية فقط وإنما اطلق السص من أي فيد يحدد كيفية وقوع التروير او 
الوسيلة المستحدمة فيه. ومن ثم يعتير ترويرا. وفق التعريى السابق. أي تغيير أو 
تحريف في بيادات رسائل النوايا الإلكتروبية يتم. متلا. عن طريق الدخول إلى 
نظام المعلومات. أو صندوق البريد الإلكتروني الخاص بالمرسل أو المرسل إليه. متي 
كان الغرض من دلك إثبات حق أو واقعة ينتج عنها آثار قادونية. 

وقد اعتنق هذه الوحبهة أيضا قانون التجارة الإلكترونية لدوقية لكسميورج 
الصادر في يونيه لسنه 2000. حيث عدلت المادة 35 من قانون التجارة الإلكترونية 
المادة 196 من قانون العقوبات فأضافت في النص الخاص بالتزوير كمحل للتزوير 
الكتابة والتوقيع الإلكتروني إلى محل حبريمة التزوير بصورتها التقليدية ''' 

أما الشارع الأللاني فقد نص ف المادة 268 من قانون العقوبات الواردة في باب 
التزوير. على تجريم تزوير السجلات المعالجة تقنيا. كما نص في المادة 269 
عقوبات على تجريم بعض الصور الخاصة بالمستندات الإلكترونية؛ ومن أهم هذه 
الصور تزوير البيانات التي لها قيمة في الإثبات.©) 


'' د مدحت عبد الحنيم . مصاري. المرجع السابق. ص 73 


'' - د أشرف توهيق شصسر ابدير. المرجم اسابق. ص 540. 
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ال مبحث الثالث 
تنظيم التفاوض الإلكتروني 

تقوم المفاوضات بدور هام في إبرام العقد المنشود بين الأطرافه والتفاوض 
الإلكتزوني يتضمن إعداد وبحث ومناقشة الشروط المختلفة للعقد النهائي 
وبلورتها قي اتفاق نهاني. 

قد يلجأ الأطراف عادة ولا سيما قي مرحلة التفاوض الإلكتروني لتأمين 
المفاوضات ذاتها وزيادة فرص التوصل إلى العقد النهائي إلى وضع تنظيم اتفاقي 
للمفاوضات. وذلك من خلال إبرام بعض العقود المنظمة لعملية التفاوض يهدف 
تسهيل المفاوضات وإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم بين الطرفين. بحيث يترتب 
على إخلال أي منهما بالتزاماته وتعهداته التفاوضية مسئولية تعاهدية. 

وعلى الرغم من أن هذه العقود التمهيدية سابقة على عملية التعاقد لكنها ف 
5 : وا در وق كن ع لس ووداء 5 1 
نفس الوقت تعتبر عقود نهائية وترتب التزامات بين الطرفين.") 

وتتنوع صور هذه العقود تبعا لتنوع الهدف الذي يرمي إليه الطرفان. فقد 
يسبق إعداد العقد النهائي إبرام مجموعة من العقود التمهيدية. وقد يقتضي 
الأمر للحفاظ على حسن سير المفاوضات ووضع حلول للمشاكل المتوقعة إبرام 
عقود مؤقتة أو بروتوكولات بهدف تحديد الالتزامات الواقعمة على عاتق كنل 
طرف أثناء مرحلة التفاوض. 
(أ) عفد التفاوض الإلكتروني: 

2(1او يده حت د 

يجري الاتجاه المعاصر في الفقه إلى التفرقة بين صورتين من صور 
(') - د. محمد حسين عبد العال. التنظيم الاتفاقي للمفاأوضات العقدية» مرجع سابق. ص 43 
3 - :د. حسام الدين الأهواني. مصادر الالتزام. مرجع سابق. ص 80. - د. إبراهيم الدسوقي أبو 


الليل. العقد والإرادة المنفردة. جامعة الكويت. الطبعة الأولي 1995. ص 105. - د. محمد حسين عبد 
العال: المرجع السايق. ص 92. 
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المفاوضات التي نتم دون أن يكون هناك اتفاق صريح ينظمها. وهي تعتبر مجرد 
عمل مادي. ولا تقوم مسئولية المتفاوض ف حالة العدول عنها إلا على أساس 
المسنولية التقصيرية إذا اقترن عدوله بخطأ مستقل الحق ضرراً بالطرف الآخر. 
والتانية هي المفاوضات المصحوبة باتفاق تفاوض 22801136 0) )0220ء26ج لل: أي 
تلك المفاوضات التي تتم بناء علي اتفاق صريح بين الطرفين: وف الغالب يكون 
هذا الاتفاق مكتوباء وتعتبر هذد المفاوضات تصرفا قانونيا لوحود علاقة تعاقدية 
بين الطرفين. ومن ثم تكون المسئولية الناشئة عنها مسئولية تعاقدية. 

وينتهي الرأي السابق إلى إن اتفاق التفاوض هو دائما ذو طبيعة عقدية'' '. لأنه 
بمجرد الرضاء بالدخول في التفاوضء. يكون الطرقان قد عقدا فيما بينهما اتفاقا 
تمهيديا على التفاوض. وهذا الاتفاق هو الذي يجعل المسئولية الناشئة عن 
التفاوض من طبيعة عقدية. 

لا يختلف عقد التفاوض 268012100 06 2001526 في تعريفه عن أي عقد 
آخر فهو تصرف قانوني بين طرفين بهدف ترتيب أثر قانوني معين؛ ولا يتطلب 
لوجوده وصحته سوي توافر الشروط المقررة للعقود بصقة عامة. وهى الرضاء 
والمحل والسببء وهو يعتبر من العقود الحديثة نسبيا وغير المنظمة قانونا. 

وقد عرفت محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية عقد التفاوض بأنه " 
عقد بمقتضاه يتعهد طرقفاه بالتفاوض أو بمتابعته من أجل التوصل إلى إبرام 
عقد معين لم يتحدد موضوعه إلا بشكل جزئي لا يكفى قي جميع الأحوال 
لانعقاده " (2) 


وقد ذهب بءض الغقه إلى تعريفه بأنه " عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بيدء 
التفاوض أو متابعته أو تنظيم سير المفاوضات, بغرض التوصل إلى إبرام عقد ف 
المستقبل".!”' كما ذهب جانب آخرإلى تعريفه بأنه " اتفاق يلتزم بمقتضاه 


.287 د. رجب كريم عبد اللاه: المرجع السابق.ء ص‎ - )!١ 
.97 سن أحمد عبد الكريم سلامه؛ المرجع السابق.ء ص‎ 2 
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شخص تجاد شخص آخر بالبدء أو الاستمرار في التفاوض بشأن عقد معين بهدف 
إبرامه نايك 


ويتضح من التعريفات السابقة ا ا 
بمواصلة التفاوض بحسن نية ققَط: دون أن يتضمن الترَاما بإبرام العقّد النهائي 


ولا يختلف عقد التفاوض الإلكتروني عن هذا العقد. إلا في أنه يتم عير شيكات 
الاتصالات والمعلومات ومن اشهرها الإنترنت. وعن طريق تبادل الرسائل 
الإلكترونية باستخدام البريد الإلكتروني 5-5131[1. أومن خلال كاميرات الفيديو 
المتصلة بشبكات الاتصالات الدولية ©ع06ء1/1160-00011, أو المحادثة عبر 
الإنترنت 02310108 . 

واتفاق التفاوض الإلكتروني قد يكون مستقلا. ولكن الغالب أن يرد في صورة 
تعفكة أو فرظ يتضيته قد اشر حيك قله تتحمن الفقود الصنتاعية 
والتجارية تحفظأ ضد تغير الظروف الاقتصادية التي تم التعاقد عليها يسمح 
بتعديل العقد على أثر هذا التغير. وجعله ملائما للظروف الجديدة: كما قد 
تتضمن عقود مانب الى رط قاوس لاوتطاوي عليه تن الفمية علفية 


وعملية كبيرة. فهذه العقود تستدعي في كثير من الأحيان إبرام اتفاق التفاوض 
لضبط تفاصيلها وتحديد كيفية تنفيذ ما تحويه من مراحل وما يرتيط بها من 
متطلبات آنية ومستقيلية. 09 


يتبين من التعريف السايق أن لعقد التفاوض عدة <خ خصائص هي: 


.79 بنااء ,رمه اونا عا أت أمممعتم] ملامدء!! 013916 - 
() -د. محمد حسين عبد العال؛ المرجع السابقء ص 100. 
3 -د. جمال فاخر نكاس. العقود والاتفاقات الممهدة للتعاقد وأهمية التفرقة بين العقد والاتفاق فسي 
المرحلة السابقة على التعاقد. مرجع سابقء ص 169. 
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| عقد حقيقي. يري جانب من الفقه . وعلى عكس ما قضت به محكمة 
النقص "'. أن التفاوص عقد وليس مجرد عملية مادية. فهو يتم بتوافق إراديتين 
على احدات الأثر القابوبي منه. 

كما تتوهر فيه أركان الانعقاد اللازمة لكل عقد بوحه عام. وهى التراضي 
والمحل والسبب. فيكفى لانعقاده أن يتم العراضي بين الطرفين على الدخول في 
التفاوض. ويتحقق ذلك بأن يقوم أحد الطرفين بتوجيه دعوة للتفاوض إلى 
الطرف الآخر. ويقوم هذا الأخير بقبول هذه الدعوة قبولاً مطابقا”” '. وان يكون 
كل طرف أهلا للتفاوض وإرادته خالية من العيوب. 

وإذا كان من المقرر. طبقًا للقواعد العامة. أنه يجوز التعبير عن الرضاء 
بالدخول في التفاوض باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا. فإنه لا يوجد 
مايمنع قانونأ من أن يتم ذلك بوسائل إلكترونية. 

كما أن له محلا كسائر العقود. ومحله هو محاولة التوصل إلى إبرام العقد 
النهائي. أما السبب في عقد التفاوض كهو إتمام العقد النهائي وتحقيق كل طرف 
لقصوده منه وهو باعث مشروع طالا أن العقد المتفاوض بشأنه عقد مشروع.*) 

2 عقد موقت 0:31:6م0ه001::2-16©. قد يستغرق التفاوض بالنسبة 
للحقود الهامة والمعقدة فترة طويلة من الوقت. وقد تعتريها الكثير من الصحوبات 
مما يؤدي إلى عرقلة سير المفاوضات, ولذلك يلجأ الطرفان إلى إيرام عقود محددة 


.591 د بلال بدويء المرجع للسابق؛ ص 491. د. رجب كريم عبد اللاه. المرجع السايق: ص‎ - ١ 

2 - طعن نقض رقم 52 جلسة 9 فبراير 1967: مجموعة أحكام النقض في خمس سنوات س18؛ ص 
4 حيث قضت محكمة النقض بأن ' المفاوضات ليست إلا عملا ماديا ولا يترتب عليها بذاتها أي أثر 
قانوني؛ وأن كل متفاوض حر في قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد دون أن يتمرض لأية مسئولية إلا 
إذا أقترن بالعدول خطأ تتحقق معه المسنولية التقصيرية إذا نش' عده ضرر للطرف الآخر ١‏ 

مشار إليه لدي كل من د. حسام الدين الأهواني. المرجع السابق. ص 80. - د برهام محمد عطا! الل 
مصادر الالتزام. بدون ناشرء 2000. ص 165. - د. محم شوقي شاهيرء المرجع السابق. ص 181. 
(لا -د محمد حسين عبد العال. المرجع السابق. ص 102 
- المرجع السايق. صر 03! 
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الدة تهدف إلى تنظيم التفاوض على العقد النهانى المنشود تعرف بالعقود المؤقنة 
دظرا لآنها محددة زمنيا يفترة التفاوض بحيث تنقضى بانتهاء هذه الفترة. 
فهو لم يوجد إلا لمدة محدودة. وتلك المددة هي التي يستغرقها الطرقال قي 
التفاوض عبر شبكات الاتصال الإلكترونية. فإذا انتهت الفاوضات مين الطرفين 
سواء بالتوصل إلى إبرام العقد النهائي المنشود أو فشل المفاوضات زال كل أشر لعقد 
التفاوض. وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير نتيجة قطع المفاوضات بسوء نية. 
وعقد التفاوض وإن كانء في الغالب. غير محدد المدة إلا أنه ليس ثمة ما يمنع 


من أن يحدد الطرقان مدة معينة للتفاوض !!) 


ومن ثم يمكن تعريف هذا العقد المؤقت بأنه '' الاتفاق الذي ينشئ على عاتق 
أحد الطرفين أو كليهما التزامات مؤقتة لتنظيم العلاقة أثناء التفاوض على 
7 
العقد النهائي".2) 
ينشئ العقد المؤقت التزامات متنوعة تبعا لتنوع مضموتها. ومن هذه 
الالتزامات الالترزام بعدم إجراء التفاوض مع طرف ثالث. والاتفاق على المحافظة 
على الأسرار والمعلومات التي اطلع عليها الطرفان بمناسبة عقد التفاوض» 
والالتزام بسداد نفقات الدراسات التى أجريت أثناء فترة المفاوضات, والالترام 
بمبدا حسن النية قي التفاوض. 

3 عقد تمهيديء فعقد التفاوض ليس عقداً مقصوداً في ذاته. وإنما يهدف إلى 
تمهيد الطريق أمام العقد النهائي!, حيث بموجب هذا العقد تيدأ مسيرة 
المفاوضات التي تمهد لإبرام العقد النهائي. 

وإذا كانت القاعدة وفقا لمبداً سلطان الإرادة أنه لا يوجد الترام قانوني 
بالتفاوض لإبرام عقد ماء إلا أن الطابع التمهيدي لعقد التفاوض الإلكتروني ينشئ 


اس مس سييهت 
(!! ان أحمد عبد الكريم سلامه» المرجع السابيقء ص 99. 

6اكممعع1م ك3 .كاده دعل 1052361092 12 تقل ع6 كلامآ .03 1ووكنيو6ة _ (2) 
مشار إليه لدي - ام. رجب كريم عبد اللاءء المرجع السايقء ص 496. 
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التراما على عاتق كل طرف بالتفاوض والسير فيه وفقا لقتضيات حسن النية'!) 
وهو الترام ببدل عناية ان 0 . وهذا الالنرام يشكل الإخلال به 
خطأ عقديا يوجب المسئولية. إلا أنه لا ينشئْ التزاما على الطرفين يإبرام العقد 
النهاني. قلا يوجد ما يلزمهما بتأييد عقد الاتفاق وتكملته. 

وهذا الطابع التمهيدي لعقد التفاوض لا يخول أيا من طرفيه حقا نهائيا له 
طبيعة مالية. سواء أكان حمًا شخصيا أم عينيا. كما أنه لا ينشئ حقا عينيا يقيد 
من سلطات امالك على الشيء موضوع التفاوض. ولا يرتب ميزة آولوية أو أفضلية 
تحد من حرية التفاوض بشأن هذا الشيء, كما لا يصلح أساسأ لتوقيع الحجز على 
الشيء سواء اكان حجزأ تحفظيا أو تنفيذيا 2 ص 


والجدير بالذكر أن عقد التفاوض لا يشتمل على المسائل الجوهرية للعقد 
المراد إبرامه إذ يقتصر دوره على مجرد المناقشة وتبادل الآراء وتنظيم سير 
المفاوضات دون التعرض لشروط العقد النهائي المرّمع إبرامه. كما أن العقّد النهائي 
لا يبرم لجرد إظهار أحد طرف التفاوض رغبته في التعاقد بل يلرم تراضي جديد 
على عناصر وشروط العقد النهاني. 

4 - عقد رضائي ملزم للجانبين: فلا يشترط أن يعبر طرفا التفاوض عن 
رغبتهما في الدخول في هذا العقد بشكل معين. ويظل عقد التقاوض عقداً 
رضائياء وذلك حتى لو كان العقد النهائي المنشود والمراد إيرامه في نهاية المفاوضات 
هو عقد شكلي'””. ومن ثم فإن عقد التفلوض الإلكتروني يتم بتوافق القبول مع 
الإيجاب على الدخول في العملية التفاوضية. عبر وسائل الاتصال الإلكترونية. 
والسير فيها حتى يقوم العقد. 

كما أنه عقد ملرم للجانبين. حيث يرتب الترامات تبادلية على عاتق 
الطرفين معا حيث يُنشيء على عاتق كل طرف التزاما اتغاقيا بالاستمرار قي 
المفاوضات وإدارتها بحسن نية. 
(!' - د. رجب كريم عبد اللاه. المرجع السابق. ص 487. 


الا - د. محمد حسين عبد العال. المرجع السابق. ص 110 وما بعدها. 
ال' - .. بلال بدوي. المرجع السابق. ص !1 49. 


< من حيث الإبرام والتنفيذ. ينم إبرام عقّد التفاوض بدون حضور 
الطرفين وجها لوجه. أي بدون التواجد المادي لطرفيه. ومن ثم فهو من العقود 
التي تتم عن بعد. أما من حيث التنفيذ. قلما كانت الالترامات المفروضة على 
الطرفين هي مجرد الدخول في المفاوضات بحسن نية. وهو ما يتم بالفعل عن 
طريق تبادل الآراء والمقترحات حول العقد النهائي عبر شبكات الاتصال 
الإلكترونية. ومن ثم فإن تنفيذ عقد التفاوض الإلكتروني يكون فد تم بالكامل 
من خلال شبكة الإنترنت وق العالم الافتراضي 302م5 :015. ولذلك فمن الجائز 
أن يبرم وينفذ عقد التفاوض الإلكتروني بالكامل عبر شبكة الإنترنت ومن خلال 
وسيط إلكتروني ودون الحاجة إلى الخروج إلى العالم المادي الملموس. 


( ب البروتوكولات الاتفاقية الإلكترونية : 


يلجأ الطرقان عادة إلي إبرام البروتوكولات الاتفاقية خلال مرحلة التفاوض 
على العقود الكبيرة المركبة. وهذه البروتوكولات لا تعدو أن تكون وثائق يكتفي 
فيها الطرقان المتفاوضان بتسجيل اتفافهما على الإطار العام للعقد النهائي؛ دون 
التطرق إلى الشروط التي تترجم هذا الإطار إلى حقوق والتزامات أو إلى غيرها من 
الشروط المكملة' ''. وإذا كانت تكتب على دعائم ورقية فلا مانع من أن تكتب على 
دعائم إلكترونية. 

وإذا كانت لا تثور أية صعوية في التفرقة بين البروتوكول الاتفاقي واتفاق 
التفاوض حيث يعمل الأول على تحديد الإطار المستقبلي المتعلق بتنظيم عملية 
التفاوض. بينما يتميز الأخير بأنه عقد كامل. فإن التفرقة فد تدق بين 
البروتوكولات الاتفافية وخطابات النوايا. 

- التفرقة بين اليروتوكولات الاتفاقية وخطايات التوايا: تدق التفرقة أحيانا 
بين البروتوكولات الاتغافية وخطابات النواياء حيث يري البعض أن التفرقة 
بينهما من خلال معيارين أساسيين: 


ل 


1 مصطفي الجمار. المر جع السابق - 311 وهم بعذها. 


8ظ2 


مد 


المعيار الأول: يغرق جانب من الفقه بينهما على أساس معيار الهدف أو المعيار 
الكمي. حيث أن البروتوكول الاتفاقى يتضمن عادة أغلب عناصر العقد النهاني 
عدا بعض الشروط المتعلقة بتنفيذ العقد وبالشروط الجرائية. ولذلك فهي لا 
تبرم إلا في مرحلة متقدمة من المفاوضات. في حين يحتوى خطاب النوايا علي 
بعض عناصر العقد ولذلك نجده في المراحل الأول للمفاوضات!!) 


المعيار الثاني: ويذهب جائنب آخر من الفقه إلى التفرقة بينهما على أساس 
الشكل الذي يأخذه كل منهماء حيث تأخذ خطابات النوايا الشكل الذي يراه 
الطرف الذي يبدأ بالتبادل. في حين أن-البروتوكولات لها شكل نموذجيء ويتم 
تحديد عناصرها بمعرفة الطرفين ويوقع عليها في وقت واحد من قبل طرفي 
التعاهد 2) 

- القيمة القانونية للبروتوكولات الاتغافية: يتجه البعض إلى أن البروتوكول 
الاتفاقي " عقد حقيقي ملزم للجانبين " فهو يحمل في طياته الشروط الأساسية 
للعقد النهائي المنشودء وأن القيمة القانونية والآثار التي تتولد عن هذا 
اليروتوكول لا تختلف عن أي آثار عقد آخرء والمسئولية الناشئة عن هذا العقد 
تكون مسئولية عقدية.'”' ويؤيد البعض””' هذا الرئي حيث يري أن البروتوكول 
الاتفافي يمثل عقداً ملزما قائما بذاته يُنشيء من الالتزامات ما يحقق مضمونه, 
وهو ما يتحقق بالالترام بالتفاوض على العناصر المتبقيةء والمسئولية الناشئة من 
هذا العقد تكون مسئولية عقدية,» وهى تتحقق في حالتين. حالة النكول عن 
التفاوضء وحالة العدول عن المسائل الجوهرية التي تم الاتفاق عليها. 


181 د جمال فاخر النكاس» للمرجع السابقء ص‎ - )'١ 
د. رجب كريم عبد لللاه؛ المرجع السابق. ص 477» وأيضا في نفس المعني: د. مص طفي‎ - )2 
.430 الجمال؛: المرجع السابق. ص‎ 


ع6 1 ,عقززةاة.! .1987 .امقأامة© .1] ,روكث رعناو لل كنال ععتةاناطوعه/ : نجروح .0 - 03١‏ 
7 .111 بممعطء ,وعتطة© 90 ,1991 ,لإععاد بدمللة2 ر أعمأعمامم عل 


- مشار إليهما لدي؛ د. جمال فاخر النكاس» المرجع السابق» ص 181. 
 )4(‏ د. مصطفي الجمالء المرجع السايق.ء ص 3. وأيضا في نفس المعني؛ د. محمد حسين عبد 
العال. المرجع السابق. ص 107. 


3 حين يري جاتب آخر من الفقه أن هذه البروتوكولات هي تصرفات سابقة 
على العقد فهي لا تعدو أن تكون ' مجرد اتفاق علي التفاوض في شأن عقد من 


زال - »6 . ١‏ 
العقود ". وهي لا تولد إلا مسئولية تقصيرية في غياب العقد.' ) 


وأيا كان الخلاف حول القوة الملزمة للبروتوكولات الاتفافية. فإن طرق 
التفاوض يلجأن إليها لتاكيد الجدية في التعاقد ولإبراز النية الحقيقية لهما في 
الوصول إلى العقد النهائي. 
١ج‏ )الاتفاقيات المرحلية عبر التفاوض وتطبيقاتها على الطابع الإلكتروني : 

قد تتطلب طبيعة العقد النهائي الذي يتم التفاوض بشأنه تجزئة شروطه 
وبنوده ومناقشة كل حَِرَء منها على حدة. ولذلك يسمي بالعقد الجرزثئي؛ وهو ما 
يحدث عادة في العقود الهامة والمركبة. 

أولاً: العقد التمهيدي 256001310152 غ002113: العقود التمهيدية هي عقود 
يتم إبرامها أثناء فترة التفاوضء وهى إما أن تنعقد بين طرق العقد النهائي أو مع 
الغير الذين يتفقون معهما على تقديم الخدمات اللازمة لتنفيذ العقّد. ومبن أهم 
هذه العقود عقود دراسة الجدوى وعقود الاستشارة 2) 

وتعتير هذه العقود تصرفات فانونية تامة وليست اعمالاً مادية أي عقود 
كاملة. ومن ثم يجب لانعقادها أن تتوافر فيها جميع الشروط والأركان اللازمة 
لانعقاد العقد طبقأ للقواعد العامة وهى التراضي والمحل والسبب. 

ثانياء العقد الجرئي 23:11 0011531): العقد الجرئي أو كما يطلق عليه بعض 
الفقه الاتفاق المرحلي 802002009 هو " عقد يبرمه الطرفان في إحدى 
مراحل التفاوض ويحددان فيه بعض شروط العقد النهائي التي تمكنا من 


ركاعةم .0.1 .نا بلقنطع هدم امعصتءمل عل مملامم ها ,عطمعطما عوتومعههم - ا 
.8 ,1994 

- مشار إليه لدي كل من: د. جمال فاخر النكاسء؛ المرجع السابق:. ص 183: د. مصطفي الجمال. 

المرجع السابق. ص 431 

9 -د. محمد شوقي شاهين. المرجع السايق.: ص 182. 
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الاتفاق عليها ". ودلك بهدف عدم العودة إلى مناقشة تلك الشروط مرة أخري 
قي المراحل التالية '' 

ومن أهه العقود التي يتم التفاوضص عليها في اتفاقات مرحلية عقود نقل 
التكنولوجيا وعقود تصنيع برامج الكمبيوتر”” . وعقود توريد بيانات من أحد 
بنوك المعلومات عبر شبكة الإنترنت. ويتخذ العقد الجزئي إحدى صورتين. الأولي 
أن يكون هذا العقّد حَزء من عقّد واحد يسعى الطرقان إلى إبرامه. والثانية تشكل 
جرء من مجموعة عقود تنظه عملية واحدة يسعى الطرقان إلي تحقيقها كما هو 
الحال في عقود النقل التتابع بوسائل مختلفة. أي النقل متعدد الوسائط. وكذلك 
عقود التأجير التمويلي ١ذا‏ 


.508 رجب كريم عبد آللاهء المرجع السابق. ص‎ ..- 4/١ 
2"  ]لصهم) وموم .قصاءط بعنوفصةاة) اع وعسوتتخصصقكها كتدصدمت ,لدمعلاء8 عل‎ 
1992, م‎ 45. 


ور اد انشنية 5 
د محم حسين عب العال. المرجع اسابق. ص 5 


المبحث الرابع 
الالترامات والمسئولية في مرحلة التفاوض 


تتضمن مرحلة التفاوص على العقد الإلكتروني منافسشة روط هذا العقد 
وتحديد الاحتياحات والمطالب ودراسة جدواد من الناحية الاقتصادية للطرقين 
بغرض التوصل إلى اتفاق بشأنه. فإذا توصل الطرفار إلى اتفاق للتفاوض نشأ عن 
دلك التزام بالتفاوص على العقد على عاتق كل طرف. ولكن الالتزام بالدخول في 
التفاوض ليس هو الالتزام الوحيد المترتب على اتفاق التفاوض. بل هناك عدة 
الترامات تع على عاتق الطرفين. 

على أن المفاوضات قد تنتهي بالفشل. لأن الأطراف لم تتمكن من التوصل إلى 
اتفاق على كافة مسائل العقد التي تعتبرها ذات أهمية. وقد يقطعها أحد الأطراف 
إ:' ما تبين له أن المصلحة المتوقعة من العقد النهائي المنشود غير مجدية: أو فد 
يتولد عنها خسارة هائلة,. أو لأي سبب آخر. وهنا تثور مشكلة المسئولية عن 
التفاوض. 

لكن تقرير المسئولية الناشئة عن التفاوض يثير إشكالية الطبيعة القانونية 
لهذه المسئولية. وهل هي عقدية أم تقصيرية ؟ فقد ثار خلاف كيير بين الفقه 
حول طبيعة المسئولية التي تنشأ عن الإخلال بأي التزام قي مرحلة المفاوضات. 

ولذلك نشير في هذا المبحث إلى أهم الالتزامات المفروضة في مرحلة التفاوض. 
والمسئولية قي هذه المرحلة وطبيعتهاء وذلك في مطلبين. 


المطلب الأول 
الالترزامات المفروضة في مرحلة التفاوض 


يترتب على عقد التفاوض الإلكتروني عدة التزامات تقع على عاتق كل طرف 
يجب أن يلتم بها وهى. الالترزام بالدخول ف المفاوضات. والالتزام بالتفاوض بحسن 
النية. والالترام بالإعلام. الالتزام بالتعاون. والالترام بعدم إفشاء المعلومات 
السرية. وبالاعتدال والجدية. 


أولاً : الالتزام بالدخول في التفاوض 


إذا اتفق الطرفان بمقتضى عقد مبدئي على الدخول في التفاوض بخرض 
التوصل إلى إبرام عقّد نهاني فإن ذلك يضع التزاما على غاتق كل طرف بالدخول 
في عملية التفاوض بالفعل!أ . وذلك بالبدء في مناقشة العقد النهائي المراد التوصل 
إليه قي الميعا: المحدد لذلك. ومن ثم فإن الالتزام بالتفاوض يجد مصدره المباشر في 
اتفاق التفاوض. ولا يحق لأي طرف الامتناخ أو التأخير عن الدخول ف المفاوضات 
وإلا اعتبر مسئولاً عما فد يقّع من أضرار للطرف الآخر. 

وإذا كان كل طرف ملرّما بالترام بتحقيق نتيجة وهو الدخول في المفاوضات». 
فإن التزامه أثناء التفاوض يعد التزاما ببذل عناية”” ؛ إذ يجب على كل طرف 
بذل العناية المطلوبة لإنجاح المفاوضات. فإذا ارتكب أي طرف فعلا من شأنه أن 
يؤدي إلى إفشال المفاوضات أو عرقلتها فإنه يعد مخالغا لالترامه ببذل العناية الذي 
يفغرض عليه أن يتبع المسلك المألوف للشخص المعتاد والذي يتفق مع مقتضيات 
حس النية في تنفيد الالترامات. 


لأسن رجاب كريم عيد الام المرجع السابق. ص 410 
(ذا - د. محمد عبد الظاهر حسينء المرجع السابق. ص 27. 
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ثانياً: الالتزام بحسن النية في التفاوض 

يعتبر الالتزام بالتفاوض بحسن النية هو الالترام الجوهري في مرحلة 
المغاوضات التي قد تسبق إبرام العقد الإلكتروني لأن التفاوض لا يستقيم بدونه. 
حيث يجب أن يتصف التفاوض بالنزاهة والصدق والأمانة والثقة' '. ويعتبر 
الالتزام بحسن النية التزاع تبادلي يقع على عاتق أطراف التفاوض. كما أنه التَرّام 
بتحقيق غاية وليس الترامأ ببذل عناية. 

وبينما تقرر بعض القوانين مراعاة مبدأ حسن النية سواء في مرحلة تكوين 
العقد أو تنفيذه كالقّانون الألماني والإيطالي والهولندي: نجد أن هناك قوانين 
أخري تقصر مبدأ حسن النية على مرحلة التنفيذ فقط. وهذا ما قرره القانون 
التجاري الأمريكي المو ا وأيضا القانون المكدني الملصر ئ م والشانون المدني 
الفرنسي”” .كما توجد بعض التشريعات الوطنية مثل القاتون الإنجليزي لم 
تتضمن نظهمها القانونية إلرّام أطراف المفاوضات قبل التعاقندية بمراعاة حسن 
النية. 

وصور الالترام بحسن النية قي التفاوض الإلكتروني متعددة منها الاستمرار في 
المفاوضات واحترام الوفت المحدد لكل مرحلة من مراحل التفاوض. 


ثالث - الالتزام بالإعلام د40 مص مكصة'ق دمكدوناطه 'آ: 

يوجد الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام أو الالتزام بالتبصير أو الإدلاء بالبيانات 
في مرحلة!ا لتفاوض في كثير من١‏ لنظم القانونية الوخ ضعية كالقانون الأناني 
والإيطالي. ولم يشذ القانون المصري عن ذلك المبدأ حييث نص ف المادة (2/125) 


إلى - د. بلال بدوي. المرجع للسايق.ء ص 64. 

1-203 ومناعع5 ,(1060) 2006 لقأعيع متتو كنول - 2) 
(3) - المادة (1/148) مدني مصري. 
4) - المادة (134 3/1) مدني فرئسي. 
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مدني على اعتبار السكوت العمدي عن واقعة تدليسا. وهو ما يعد إقرارا لفكرد 
الالتزام بالإعلام سواء قي مرحلة تكوين العقد أو في مرحلة تنفيذه'" 

يستند الالتزام بالإعلام إلى أن الحماية التقليدية للإرادة العقدية من خلال 
نظرية عيوب الإرادة لم تعد كافية نظرأً لأن هناك كثير من العقود يحتاج فيها 
المتفاوض إلى حماية خاصة وفعالة بسبب طبيعة هذه العقود إما لأن أحد أطراف 
التفاوض مهني محترف وإما لأن المتفاوض الآخر ليس على دراية تامة أو أن 
خبرته غير كافية بالشيء محل التعاقد أو بسبب جدة وحداثة الشي محل العقد 
وتعقيد استعماله !©) 

أي أن الالتزام بالإعلام يجد أساسه في عدم التكافؤ بين طرف العقد اللنقاوض 
عليه من حيث العلم بعناصر العقد وظروفه مما يلقي على الطرف المحترف 
بصفة خاصة الالتزام بالإدلاء للطرف الآخر بكافة العلومات'" والبيانات المتعلقة 
بالعقد حتى يتصرف على دراية كافية ولكي يتسم التفاوض بالوضوح والشفافية 
وحسن النية!4) ١‏ 

ولا يقتصر الالتزام بالإعلام على البيانات الجوهرية فقط بل يكفي أن ينصب 
على بيان تفصيلي أو ثانوي جلالما كان دافعا إلى التفاوض والتعاقّد. ولذلك فإن 
معيار تحديد البيانات والمعلومات التي يلنرم أحد الطرفين بالإقضاء يها لمن 
يتفاوض معه هو معيار مدي أهمية البيانات والمعلومات للمتعاقد الآخر في 
مرحلة التفاوض الإلكتروني. 


(')د. مصطفى أبو مندور موسىء دور العلم بالبيانات عند تكوين العلاقة العقدية» مرجع سابق؛ ص 37 
2 - د. نزيه المهديء للنظرية العامة للالتزام؛ دار النهضة العربية؛ 2001؛ ص 394. 

(7) - يري البعض أنه يقصد بالمعلومات هنا تلك المعلومات المتعلقة بعقد التفاوض فقط وليس بالعقد 
الأصلي. وذلك لأن عقد التفاوض عقد مستقل بذاته؛ وبناء عليه فإذا كان عدم الإفصاح متعلقاً بمعلومات 
أو بيانات خاصة بالعقد النهائي المراد إبرامه. فإن ذلك وإن كان إخلالا بالالتزام بحسن النية إلا-أنه نيمر 
إخلالا بالتزام تعافدي. 

- راجع في ذلك - د. بلال بدويء المرجع السابق» ص 2 

9) - د. بلال بدوي. المرجع السابق. ص 430. 
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أن المتفاوض عبر شبكة الإنترنت يقّع عليه الترَام أاساسي بإعلام المتعافد الآخر 
بالبيانات والمعلومات. فإذا كان موضوع التفاوض عقّداً من عقود خدمات 
المعلومات وجب علي المتفاوض تزويد المفاوض الآخر بالشروط المتعلقة 
بالاستخدام والإرشادات التي تمكنه من الاتصال الأمثل بنك المعلومات وكيفية 
التعامل التقني معه. وإذا تعلق الأمر ببرنامج حاسوب وجب عليه تزويد الطرف 
الآخر بالمواصفات والقدرات الفنية اللازم توافرها في اليرنامج المزمع تنفيذه. وإذا 
تعلق الأمر بمنتج وجب عليه إعلامه بمواصفاته وملحقاته وطريقة استعماله !!) 


را ابعاً - الالتزام بالتعاون 00061:20108ء ع0 2008م أأطه “بآ 


الالتزام بالتعاون يفرضه مبدأ حسن النية عند إبرام العقودء فهو بالتالي 
التزام مفروض ضمنا دون حاجة إلى النص عليه صراحة:؛ ويظل هذا الالترام 
قائما طيلة مرحلة المفاوضات. 
ويلتزم الأطراف في مرحلة التفاوض بالتعاون فيما بينهم. وهو الترام 
جوهري يقع على عاتق كل طرف. وبصفة خاصة على المهني أو المحترف الذي 
يجب عليه توجيه العميل إلى مقدار التناسب بين السلعة أو الخدمة التي يقدمها 
ومقدار احتياج العميل لهاء وبيان خصائص وعيوب المنتج أو الخدمة وفحص 
الآراء والأفكار التي يقدمها كل متعاقد للآخر والقيام بدراستها وإبداء الرأي فيها 
أولا بأول قي كل مرحلة من مراحل التفاوض. إذا قام المهني بهذه التوحجيهات فقد 
أدي واجبه بالتعاون اللازم لإبرام العقد. , 
ولا تندرج صور التعاون تحت حصر فكل فعل أو تصرف يقوم على التعاون 
والثقة المتبادلة يندرج نحت بند التعاون. 


(') - د. جمال عبد الرحمن محمدء المسنولية المدنية للمتفاوض - نحو تطبيق القواعد العامة علسي 
مسنولية المتفاوض عبر الإنترنت - دار النهضة العربيةء 2004: ص 46 وما بعدها. 
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خامسا - الالتزام بعدم إقشاء المعلومات السرية 6)ااداامءل5 مم عل ممأ دعتاطه'آ 


قد تفتضي عملية التفاوض أن يكشم أحد الأطراف للآخر عن بعض الأسرار 
الهامة سواء الضية أو المهنية. لذلك يوحبب ميدأ حسس النية المحافظة على هذه 
الأسرار. لأن كل طرف ما كان ليعلم بها لولا اتفاق التفاوض الذي أيرمه مع 
الطرف الآخر. وإذا أفشي هذه الأسرار دون موافقة الطرف المتفاوض معه فإنه 
يكون قد ارتكب خطأ يوجب مساءلته إذا ثبت وقوع ضرر للطرف الآخر !'' 
سادسا -الالتزام بالاعتدال والجدية: 


يلترم كل طرف من أطراف التفاوض بالجدية والاعتدال فقي مرحلة الفارضات. 
ولعل أهم صور الجدية هو أن يقوم الأطراف بمواصلة التفاوض بجدية واعتدال. 
وهناك كثير من الأمثلة على هذا الالترام والتي نذكر منها. على سبيل المثال 
وليس الحصر. الجدية في منافشة آراء وأفكار المتفاوض الأخر. والاعتدال في تقديم 
العروض بحيث لا يكون مبالغأ فيها مما يهدد بغشل المفاوضات, وعدم التشدد 
والتصلب في الرأي. واحترام المعاهدات والأعراف التجارية السائدة؛ والدسعي لإنهاء 
عملية التفاوض في مواعيد مناسبة. كما يجب الالتزام بعدم التفاوض مع طرف 
ثالشه15اة1ء 1012-0104 وهو ما يسمي بحظر إجراء مفاوضات موازية: وذلك 
شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق على ذلك !2) 


417 .د رجب كريدم عبد اللاء؛ المرجع السابق. صل‎ - )!١ 
ال -د. مصطفي الجمال. المرجع السابق. ص 229 وما بعدها.‎ 


المطلب الثاني 
المسئولية في مرحلة التفاوض 


الأصل ان لكل متفاوض مطلق الحرية في قطع المفاوضات متي رغب في ذلك 
طبقا بدا حرية التعاقد الذي يبيح لكل طرف حق العدول أو الانسحاب من 
التفاوض في أي وقت دون ثمة مسئولية عليه طانا كان لهذا العدول ما يبرره. إذ ان 
الطرف المنسحب من المفاوضات لا يجبر علي الاستمرار في التفاوض وصولا إلى إبرام 
العقد النهائي.!!! 

ولكن تلك الحرية يرد عليها قيد هام وهي ألا يصيب الطرف الآخر في عملية 
الدفاوض أي ضرر من جراء الانسحاب من المفاوضات. ومن ثم فإذا قام أحد طرفي 
التفاوض بقطع المفاوضات على نحو تعسفي وبدون سبب مشروع مما ترتب على 
ذلك إلحاق ضرر بالطرف الآخر فإن ذلك يعتبر عملا غير مشروع أو خطأ 
تقصيرياً يرتب المسئولية على عاتق فاعله إذا أثبت الطرف المضرور أنه الحق 
ضرر به. ش 

ومن صور الخطأ في التفاوض الذي يوحب المسئولية. الامتناع عن الدخول في 
المفاوضات وقطع المفاوضات على نحو تعسفي ويدون سبب موضوعيء والتفاوض 
مع الطرف الأخر بسوء نية:. الفش والتدليس في التفاوض عن طريق السكوت 
عمدا عن واقعة مؤثرة في التعافد بقصد الإضرار بالطرف الآخر. 
- طبيعة المسنولية عن التفاوض الإلكتروني : 

القاعدة وعلى ما استقرت عليه محكمة النقض أن السئولية في مرحلة 
التفاوض مسئولية تقصيرية وليست عقدية. فاللفاوضات تعتبر مجرد أعمال 
مادية” غير ملزمة ولا ترقي إلى مستوى التصرف القانوني الاتضاقى. ولا يترتب 


(') -د. مصطفي أبو مندور موسىء المرجع السايقء ص ١123‏ , 

) - قضت محكمة النقض بأن " المفاوضات ليست إلا عملا ماديا ولا يترتب عليها بذاتها أي أشر 
قانوني فكل متفاوض حر في قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد نون أن يتعسرض لأيسة مسئولية أو 
يطالب ببيان المبرر لعدوله. 

- الطعن رقم 862 س 52 ق - جلسة 1986/1/19. مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة 
النقض في خمس سنوات 1983-1980. صر 861. 
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عليها أي اثر قانوني ولا يترتب على هذا العدول سوى المسئولية التقصيرية إذا 
ننج عنه ضرر للطرف الآخر 

وطبقا لدلك. قإر المسئولية التي تنشأ في مرحلة التفاوض هي مسئولية 
6ك ولك 5 
تقصيرية أساسها الخطا نتيجة الإخلال يمبدا حسن النية. 

وبهذا تكون محكمة النقض قد رفضت صراحة فكرة " الخطأ في تكوين العقد 
0 التي نادي بها أهرنج. فالمفاوضات عمل مادي ولا يرقي إلى مرتبة التصرف 
القانوني. ومن ثم لا محل للمسئولية العقدية. فقطع المفاوضة لا ينطوي على 
خطأ عقدي 2 

وقد أقرت فواعد اليوندروا )101001 هذا المبدأ واعتبرت المسئولية في مرحلة 
التفاوض تقوم على أساس الخطأ التقصيري. حيث نصت ف المادة (53/2) من 
القواعد على أن "' الطرف الذي يتفاوض بسوء نية يعد مسئولاً عن الخسائر التي 
سببها للطرف الآخر "أي يكون مسئولاً عن الضرر الذي يسببه للطرف الآخر. 

وتعتبر المسئولية التقصيرية من النظام العام فلا يجوز الاتفاق مسبقأ بين 
طرق التفاوض الإلكتروني على الإعفاء منها ويقع كل شرط مخالف لذلك بادللاء 
عملا بنص المادة 3/217 مدني مصري. 

ولكن قد يحدث أحيانا أن يقطع الأطراف مرحلة جادة من المفاوضات في 
طريقهم إلى التعاقد النهائي بحيث يمكن اعتبار ما تم الاتفاق عليه في هذه المراحل 
بمثابة اتفاقات نهائية :_نغلمة لمرحلة التفاوض وسابقة على إبرام العقد الأصلي 
المنشود وهنا ينقلب التفاوض من عمل مادي إلى تصرف قانوني ملرّم وتتحول 


08 


المسئولية من تقصيرية إلي عقدية. 


!!!- د. محمد حسين منصورء المسئولية الإلكتروية. مرجع سابق. ص 62. 
- د أمية حسن علوانء ملاحظات حول القانون الواجب التطييق على المسئولية قبل انتعاقدب.ة عر 
قطع المفاوضات في العفو- الدولية. تقرير مقدم إلى معهد قانون الأعمال الدولي بكلية حقوق القاهرة. 
3ح صن 64. 1 

اذا - د. محمد عبد الظاهر حسينء المرجع السابق. ص 98. 


(2 


أما الففه والقضاء فى فرنسا. قإنهما يغرفان في هذا الصدد بين صورتين من 
صور التفاوض. فإذا كان هذا الأخير مصحوبا باتفاق تفاوض كانت المسئولية 
عقدية. أما إذا لم يكن هناك اتفاق على التفاوض فإن المسئولية لا تكون إلا 
تقصرية" وقد حددت محكمة النقّض الفرنسية الخطأ الذي يتمثل قي العدول 
عن المفاوضات أو قطعها أو الانسحاب منها بأنه الخطأ القائم على إرادة الإضرار. 
أو الخطأ الذي يصاحبه سوء نية. وليس مجرد الخطأ العادي '2) 


0( - د. رجب كريم عبد اللاهء المرجع السابق,» ص 590. 
0 وضوأكدمهوط0 .132,مم 17( لاي8 .01,1976 12 26 بازنم وموحم -2ا 
.7م .1977 اص باعظ] لإعصناه] 


- مشار إليه لدي؛ د. محمد شوقي شاهين. المرجع السابق. ص 93! 


310 


الفصل الثاني 
تكوين العقد الإلكتروني 

الرّاضي هو تصابق الإيجاب والقبول كتعبيرين عن إرادتي طرف العقد. ويلزم 
لتوافر الرضاء بالعقد. حتى ولو كان إلكترونيا. أن توجد الإرادة في كل من طرفيه 
وأن تتجه إلى إحداث الأثر القانوني المقصود منه. 

ويشترط أن تكون إرادة جادة غير هازلة وحقيقية غير صورية:؛ بيد أن القانون 
لا يهتم بها طالما بقيت في مكمنها تخالج النفس والنية؛ فلابد إذن لكي يتوافر 
الرضاء بأمرها أن تخرج الإرادة التي قصدته من نفس صاحبها إلى العالم الخارجي 
الملموس؛ ويكون ذلك عن طريق المظاهر المادية الدالة عليها من كلام أو كتاب أو 

ويثير التعاقد الإلكتروني العديد من التحديات للنظم القانونية القائمة: ذلك 
أن العلاقات التجارية التقليدية قامت منذ فجر النشاط التجاري على أساس 
الإيجاب والقبول بخصوص أي تعاقد وعلى أساس الترام البائع مثلا بتسليم المبيع 
بشكل مادي وضمن نشاط إيجابي خارجي ملموس. وأن يقوم المشتري بالوفاء 
بالثمن إما نقداً أو من خلال الأوراق المالية التجارية أو الشيكات !!) 

لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى العقد الإلكتروني فرغم أنه يتطلب لانعقاده ما 
يتطلبه أي عقد آخر من حيث توافر الإيجاب والقبول والمحل والسبب والثمن 
وجميع شروط تحديد المسئولية المتعلقة بالمتعاقدين: لكنه يختلف عان غيره من 
العقود حال كونه ينعقّد دون أن يكون لطرفيه حضور مادي بمجلس العقد وقت 
اتنعقاده حيث يكون كل طرف في مكان مختدلف عن مكان الآخر ويفصل بينهما 
بعد جغراق. أي أنه في حالة التعاقد الإلكتروني ليس الطرقان حاضرين في مجلس 
العقد وإنما يجمعهما مجلس عقّد حكمي. 
)- د. عبد الله بن إبراهيم الناصرء العقود الإلكترونية دراسة فقهية تطبيقية مقارنة. بحث مقدم إلى 


مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون» والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في 
الفترة من 11-9 ربيع الأول 1424 ه الموافق 12-10 مايو 2003. ص 240. 


ويتميز الإيجاب الإلكتروني عن التقليدي في انه يتم باستخدام وسيط 
إلكتروني ومن خلال شبكة الإنترنت. وهذه الميرة جعلته يتمتع بخصوصية تثير 
جملة من المشكلات النوعية بسبب خطورة الآثار المترتبة عليه. إذ أن مجرد النقر 
عاءذاء على الفارة بقبول مطابق يعني موافقة القايل على إيرام العقد 
الإلكتروني!1) ظ 

وهذه الخصوصية التي يتميز بها الإيجاب الإلكتروني هد أصابت القبول ايضأ 
حيث أصبح يتم في بيئة إلكترونية. فقد أصبح مجرد الضغط على زر القبول 
الموجود على لوحة المفاتيح 0165!., أو الضغط على خانة القبول ام©200 الموجودة 
على شاشة الكمبيوتر, يعني موافقة العميل وفبوله بشروط العقد. وهو ما 
يتطلب تحديد الإطار القانوني لهذا الإيجاب والقبول الإلكترونيء وصولا إلى تحديد 
ماهية وخصوصية كل منهما. 

ولقد أشار الفقيه والعلامة الألاني "سافينى" إلى أن التعاقد بين غائبين من 
أهم المشاكل القانونية: إذ قرر أنه " تتولد بصدد التعاقد ما بين الغائبين شكوك 
خاصة وصعوبات ماء لا تظهر بالنسبة للصور الأخرى للتعبير عن الإرادة ", كما 
تنبأ بذلك ليضا العلامة "أهرنج" حيث يقول في هذا الصدد '' إن إبرام العقود ما 
بين الغائبين ينطوي على خطر خاص بالتسبة لمن يوجه إليه العرض"2, 
والمقصود هنا الطرف القابل وهو المستهلك غالباء وإذا كان الحال كذلك في التعاقد 
بين غائبين فإن الأمر يزداد صعوبة وتعقيد في التعاقد الإلكتروني» وخصوصا 
فيما يتعلق بمجلس التعاقد الإلكتروني. 


!) --ن. أسامة أحمد بدرء حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني: مرجع سابقء ص 149. 
2 - د. مصطفي الجمال؛ السعي إلى التعاقد. مرجع سابقء ص 23. 
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ومن ثم فإن الأمر يتطلب بحث تكوين العقد الإلكتروني في ضوء الإيجاب 
والقبول الإلكتروني, ومجلس وزمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني. 
ومن ثم نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث على النحو التالي: 
المبحث الأول: الإيجاب الإلكتروني 
الملبحث الثاني: القبول الإلكتروني 
المبحث الثالث: مجلس التعاقد الإلكتروني 


الملبحث الرابع: زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني 
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ا مبحث الأول 
الإيجاب الإلكتروني 


يعتبر الإيجاب هو الخطوة الأولى في إبرام كافة العقود, ومنها العقس الإلكتروني» 
فهو الإرادة الأولى التي تظهر في العقد. ولكي يتم إبرام عقد معين يلم بالضرورة 
أن يبدأ أحد الأشخاص بعرضه على آخر بعد أن يكون قد استقر نهائيأ عليه. 


والتعبير عن الإرادة حتى يكون إيجابأ يجب أن يكون جازما وكاملا وباتا '', 
وأن يعبر عن إرادة واضحة في معني إبرام العقدا” . وأن يتضمن الشروط الجوهرية 
للعقد المراد إبيرامه. وهو ما يعني أن الشخ ص إذا لم يكن يقصد إبرام العقد فإن 
التعبير عن الإرادة لا يعتبر إيجاب]”. وهو ما يثير مشكلة التفرقة بين الإيجاب 
والدعوة إلى التفغاوض. 

ومن جهة أخري تظهر مشكلة إرسال سلع للمستهلك لم يطلبها أو يتعاقد 
عليهاء فقد يقوم المستهلك مثلا بإرسال بريد إلكتروني للتاجر بغرض الاستعلام 
عن سلعة معينة ثم يفاحجأ بقيام التاجر بإرسال هذه السلعة إلى عنوان المستهلك 
دون أن يطلبها. 

ومما تقدم فإن التعرض اسألة الإيجاب لا يقتضي بحثه بمعناه التقليدي 
تفصيلا وإنما نبحث اوجه الخصوصية للإيجاب في مجال البيئة الإلكترونية؛ وهو 
ما يدعونا إلى التعرض إلى ماهية الإيجاب الإلكتروني وبيان خصائصه. وحالة 
الإيجاب الإلكتروني والسلع الغير متعافد عليهاء وكذا بيان ما يتميز به الإيجاب من 
خصوصية تميزه عن الدعوة للتفاوض والتعاقد. وحكم العرض الموحجه إلي 
التجمهور عبر شبكلت الاتصالء وذلك في أربعة محطالب على النحو التالي: 


() - د. محمد لييب شنبء المرجع السابقء ص 187. 
2) - د. عبد الناصر توفيق العطارء المرجع السابقء ص 158. 
(9) - د. محمد حسام لطفيء مصادر الالتزامه مرجع سابق» ص 38. 
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المطلب الأول: ماهية الإيجاب الإلكتروني. 
المطلب الثاني: الإيجاب الإلكتروني والسلع الغير متعاقد عليها. 
المطلب الثالث: الإيجاب الإلكتروني وتمييزه عن الدعوة للتفاوض أو التعافد. 


المطلب الرايع: العرض الموحبه إلي الجمهور عبر شيكات الاتصال. 
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المطلب الأول 
ماهية الإيجاب الإلكتروني 


ىا لني 


١أ)‏ تعريف الإيجاب الإلكتروني : 


يعرف الإيجاب بأنه ' تعبير نهائي. جازم. قاطع الدلالة. على اتجاه إرادة من 
صدر منه إلى قبول التعاقد وفَقَا لشروط معينة معينة ١‏ وبديس أن هذ التي" 
يصلح في ذاته ليتلاقى معه قبول إلا إذا تضمن العناصر الأساسية للعقد!” 
ينال من ذلك أن يكون الإيجاب معلقا أو مقترنا بتحفظات. مثل نفاذ 8 
أو عدم تغير الأسعار. ولم تشترط غالبية التشريعات والاتفاقات الدولية!3 أي 


وقد عرفت محكمة النقض المصرية الإيجاب بأنه ' هو العرض الذي يعبر به 
الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما 
افترن به شيول مطابق له اتعقّد العقد. 5 


وقد وضعت اتفاقية فيينا لعام 1980 بشأن النقل الدولي للبضائع ف المادة 
(1/14) معياراً لتحديد الإيجاب قنصت على أن الإيجاب '' يكون محدداً بشكل كاف 


.77 د. محمود جمال الدين ذكيء الوجيز في النظرية العامة للالتزامات: مرجع سسابق. ص‎ - )'١ 
وراجع في الإيجاب بصفة عامة - د. عبد للقادر محمد قحطان. السكوت المعبر عن الإرادة وأثره في‎ 
التصرفات. دار النهضة العربية؛ الطبعة الأولي 1991.ء ص 313 وما بعدها. - د. أحمد حشمت أبو‎ 
.121 ستيت. المرجع السابقء ص 28 . - د. إسماعيل غائم؛ المرجع السايقء ص‎ 

3) - د. فتحي عبد الرحيم عبد اش مصادر الالتزام؛ مرجع سابقء ص 69. 

اللو د سيت ره ا 1 ا 1 ا 
الإيجاب في المادة (2/2) بأنه * أي عرض للتعاقد إذا ما كان محددا تحديداً كافياً ودالاً على نية الموجب 
بالالتزام به لدي قبوله. 


1994 عتمم .كاعه ممه لمأعرع تمه [2210922 معنم 2ه كءامنعملمهط ,07ل08آلانا - 
كلم 


') طعن رقم 3197 لسنة 58 ق. 1990/1/8؛: مجموعة أحكام النقضئ في خمسس سنوات القسسه 
المدني عص 560. 
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إذا تعينت فيه البضائع محل البيع وتحددت كميتها وثمنها صراحة أو ضمنا. أو إذا 
كانت ممكنة التحديد حسب البيانات التي تضمنتها صيغة الإيجاب ". 

هذا عن الإيجاب التقليدي. أما الإيجاب الإلكتروني فد عرفه التوجيه الأوربي 
في شأن حماية المستهلك بأنه " كل اتصال عن بعد يتضمن كافة العناصر اللازمة 
لتمكين المرسل إليه الإيجاب من أن يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد من هذا 
النطاق مجرد الإعلان ” ا 


وواضح من هذا التعريف أنه لم يعرف أو يحدد وسائل الاتصال عن بعد. كما لم 
يبرز أهم خصائص الإيجاب الإلكترؤني. وهى الصفة الإلكترونية في هذا الإيجاب. 
لكن يتضح منه اهتمامه بضرورة تضمين الموحب عناصر الإيجاب اللازمة حتى 
يتمكن القابل. وهو المستهلك عادة. من إصدار قبوله وهو على بينه. 


وحجدير بالذكر أن الملحق المرفق بالتوجيه الأوربي رقم 97/7.: وكذا التقرير 
المقدم إلى رئيس الجمهورية الفرنسي بشأن المرسوم رقم 2001/741 قد ذكرا على 
سبيل المثال لا الحصر وسائل الاتصال عن بعد ومنها. المطبوعات غم المعنونة. 
المطبوعات المعنونة, الخطابات النموذحية؛ المطبوعات الصحذية مع طلب الشراءء 
الكتالوجات التليفون مع إظهار الصورة. التليفزيونء الإنترنت2) 

ووصف الإيجاب بالإلكتروني لا يغير من ذاتيّة الإيجاب لمجرد أن تم عبر شبكة 
اتصالات. فلفظ إلكتروني إذا ما أضيف إلى الإيجاب قلا ينال من أصلة المتمثل في 
المعني المراد منه وفقا للنظريات التقليدية ف الالتزامات وقانون العقد, فالمسألة 
مجرد وصف لا أكشثر بسيب اختلاف وسيلة التعبير عن الإرادة في تعافد يتم 
إلكترونيا عن طريق شبكة الإنترنت.!*) 

ويشترط في الإيجاب الإلكتروني. كما هو الحال في الإيجاب التقليديء أن يكون 
حازما ومحدداً وباتا لا رجعة فيه. بمعني أن تتجه نية الموجب إلى إيرام العقد 


7 2:7 0م نادو 5 7 1997/7 ,ول ماناعه 0 - أ 
(2) - د. محمد حسن قاسم. المرجع السايق.ء ص 19. 


(/ - د أسامة أحمد بدر. المرجع السايقء ص 178. 


بمجرد افتران القبول به. أما إذا احتفظ الموجب بشرط يعلن فيه أنه غير ملتزم 
بما عرضه ف حالة القبول قلا يعتبر هذا إيجاباً بل مجرد دعوة إلى التعاقد !!) 

ويسقط الإيجاب لأسباب معينة وهي إذا كان معلقا على شرط وتخلف الشرط. 
أو بانقضاء المدة المحددة -- بالنسبة للإيجاب الملرم - ولم يقترن به قبولء أو رفضه 
الشخص الذي وجه إليه. ويعتبر رفضا للإيجاب الإلكتروني أن يقوم الموحبه إليه 
الإيجاب بإغلاق جهاز الكمبيوتر طواعية واختيارا. أو بالانتقال إلى موقع حجديد 
غير موقع الموجب” , أو بإرسال رسالة إلكترونية تفيد الرفض في حالة التعاقد 
بواسطة البريد الإلكتروني. 

ومما سبق فإن الإيجاب ف التعاقد الإلكتروني هو تعبير عن إرادة الراغب في 
التحافد عن بعد. حيث يتم من خلال شبكة دولية للاتصالات بوسيلة مسموعة 
مرئية. ويتضمن كافة العناصر اللازمة لإبرام العقد بحيث يستطيع من يوجه 
إليه أن يقبل التعاقد مباشرة.'"' ولذلك فهو لا يختلف عبن الإيجاب التقليدي إلا في 
الوسيلة اللستخدمة فقط مع بقاء الجوهر نفسه. 


ويرى البعضء وخلاها للواقع؛ أن بيان خصوصية الإيجاب الإلكتروني يكون من 
خلال النفاذ إلى صميم بنيانه التقني والفني عن طريق تحديد طبيعة مواقع 
التجارة الإلكترونية» وهل تعد هذا المواقع من قبيل الاتصالات السمعية البصرية 


6 ا (4 
أم مراسلات خاصة.! ١‏ 


ونري أن هذا الراي قد جانبه الصواب. ذلك لأنه ينظر إلى خصوصية الإيجاب 
الإلكتروني من زاوية ضيقة ويحصر الإيجاب الإلكتروني في مجرد الإيجاب المرسل 
عبر مواقع الويبه بينما التعبير عن الإيجلب الإلكتروني قد يتم بعدة وسائل» 
كالبريد الإلكتروني أو عبر غرف المحادثة 500215 013008 أو مواقع الويب 


(() -د. رلمي علوان» المرجع السايق,ء صن 48 

2) - د. أحمد خائد العجلوبي. المرجع السايق. ص 73. 

(3) - د. محمد حسين منصور. المسنولية الإلكترونية» مرجع سابق» ص .67. 
#) - د. أسامة أحمد بدرء للمرجع السايق. ص 194 وما بعدها. 
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المنتشرة عبر الإنترنت. أو غير ذلك من وسائل التعبير الإلكتروني عن الإرادة. ومن 
ثم فإن بيان خصوصية الإيجاب الإلكتروني يكون من خلال بيان الوسائل 
الإلكترونية التي يتم من خلالها جميعا وليس من خلال وسيلة واحدة. 

والإيجاب الإلكتروني قد يكون إيجابا خاصا موجه إلى أشخاص محددين. وهو 
يتم في الغالب في عروض التعاقد بواسطة البريد الإلكتروني أو برنامج المحادثة 
8 ؛ وقد يكون إيجابا عامأ موجها إلى أشخاص غير محددين. وهو ما يحدث 
في حالة التعاقد عبر مواقع الويب التجارية المنتشرة على شبكة الإنترزت !!) 

ويترتب على هذه التفرقة نتائج وآثار قانونية مختلفة”2. شفي الإيجاب العام 
الموجه إلى الجمهور لا تكون شخصية القابل ذات أهمية بالنسبة للموجبء ولذلك 
فإن أي شخص يستطيع التقدم بالقبول. حيث يحصل الارتباط حينئذ. وينتهي 
مفعول هذا الإيجاب بالنسبة للأشخاص الآخرين. كما قضت محكمة النقض 
الفرنسية”" بأن الإيجاب العام يلزم الموجب تجاه أول قابل له بالشروط المبينة 
فيه. كما لو كان موجها إلى شخص محدد. 

ويفزق البعض بين الإيجاب الإلكتروني الصادر من مواقع الويب التجارية 
والإيجاب الصادر من المتاحر الافتراضية م5807 9/1100121ء على أساس أن الدخول إلى 
المواقع التجارية يكون عادة مفتوحا للجمهور عامة, أما المتاجر الافتراضية: 
فبعضها يقصر دخولها والاتصال بها على العملاء الحاصلين على اشتراك خاص؛ 
وعادة يتم تزويدهم برقم سري 053 355م للولوج إلى هذه المحلات, لذلك فإن 
مثل هذه المحلات لا تكون متاحة للعامة. ويترتب على هذه التفرفة أن الالترام 
بالقواعد والإجراءات المنظمة للإعلان عن المنتجات والخدمات» كمراعاة الدقة 


(') - د. فايز عبد الله الكندريء التعاق عبر شبكة الإنترنت. بحث سابق الإشارة إليه. ص 604. 
'2) - د. يزيد أنيس نصيرء الارتباط بين الإيجاب والقبول في القانون الأردني والمقارن؛ مجلة الحقوق 
جامعة الكويت. العدد الثالث؛ السنة السابعة والعشرونء سبتمبر 2003. ص 67. 

(0) - نقض مدني فرنسي -28-3 يونيه 1998» المجموعة المدنية -3- رقم 507: ص 389. مشار 
إليه لدي د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل. المرجع السابقء ص 88. 
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والآمانة ف الإعلانات يقتصر على المواقع التجارية. أما المتاجر الافتراضية فلا 
/ 
تتقيد بالقواعد السابقة المتعلقة بالإعلان '') 


١‏ ب اسريان الإيجاب الإلكتروني: 


ولا يكون للإيجاب الإلكتروني فاعلية بمجرد صدورد من الموحب. وإنما يكون 
بعرضه على الموقع عبر شبكة الإنترنت على الجمهور أو إرساله بالبريد الإلكتروني. 
أو غير ذلك من طرق التعبير الإلكتروني عن الإرادة. مشتملا العناصر الجوهرية 
اللازمة للتعاقد. ويترتب على ذلك نشوء حق لمن وحبه إليه الإيجاب الإلكتروني في 
قبوله. ولكن هذا الحق لا ينشأ إلا منذ وقت علم الموجب له بالإيجاب» قلا يترتب 
على مجرد صدور الإيجاب من الموجب أي إلزام طالما لم يتصل الإيجاب بعلم من 
وجه إليه. 


وللموجب ف الإيجاب الإلكترونيء كما في الإيجاب التقليديء الرجوع عن إيجابه. 
ويكون ذلك بسحبه من موقع عرضه على شبكة الإنترنت يشرط أن يعلن عن 
رغبته في الرجوع عن الإيجاب. فيعدم بذلك أشره القانونيا2, إلا أن هناك استثناء 
على ذلك حيث يكون الإيجاب ملزما إذا كان مقترنا بأجل للقبول©. غير ان هذا 
العدول لا يكون له أي أثر قانوني إلا إذا علم به الموجب له. ويقع عبء إثبات ذلك 
علي الموجب. 1 


وإذا كان الأصل ف الإيجاب التقليدي أنه غير ملزم قبل وصوله إلى الموجه إليه 
(مرحلة الوجود الفعلي) أو بعد وصوله إليه (مرحلة الوجود القانوني )!4)؛ 
وللموجب أن يعدل عن إيجابه طالما لم يقترن به قبول!", ويكون الإيجاب ملزما إذا 
عين ميعاداً للقبول التزم الموجب طواله بالبقناء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا 
الميعاد (م93/[مدني). 


(') - المرجع السابقء ص 88. 

.14 ام بلا بوه بعناوتممسععاة عع سمرمت اع أعممعلما روعءطسطعم8 اعومن] - 2) 
) - تنص المادة (93) مدني على أنه " 1- إذا عين ميماد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى 
أن ينقضي هذا الميعاد. 2- وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة. 
) - د. محمد حسام لطفيء المرجع السابق. ص 39. 

9) - د. نزيه محمد للمهدي, مصادر الالتزام. مرجع سابقء ص 69. 
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إلا أن البعض يذهب. إلى أنه إذا كان الإيجاب. وفقَا للقواعد العامة. لا يكون 
ملزما بذاته إلا إذا اقترن بميعاد صريح أو ضمني. إلا أنه قي الإيجاب الإلكترونسي 
ينيغي الخروج عن القواعد العامة. بأن يُحدد الموجب بدقة الوقت اللازم 
لصلاحية إيجابه؛ وأن يقوم بإعلام الموجب له بهذا الوقت''', وبعبارة أخري يجب 
أن يكون الإيجاب الإلكتروني دائماأ مقترنا بوقت محدد. . 


ولاشك أن هذا الرأي يهدف إلى حماية المستهلك واستقرار المعاملات الإلكترونية 
وتوفير الثقة في التعامل, مما يُتطلب اعتبار الموجب ملزما بإيجابه ولو إلى مدة 
محددة ليتدبر الموجب له أمره وترتيب شئونه بالرد بقبول الإيجاب أو رفضه. 

أما عن الأساس القانوني لالتزام الموجب بالبقاء على إيجابه. ذهب البعض إلى 
إسناد القوة الملزمة للإيجاب إلى الإرادة المنفردة للموجب” . وذهب اتجاه ثان إلى 
جعل الإيجاب ملزمأ استناداً إلى أن المو<بب إذا عدل عن إيجابه كان إخلالا بالثقة 
المشروعة للموجب له واعتبر رحبوء 4 خطأ تقصيري يوجب التعويضء وان خير 
تعويض هو إبرام العقد. وذهب اتجاه ثالث إلى أن" الأساس القانوني قي بقاء 
الموجب على إيجابه هو المدة المعينة التي تحددت من جانبه؛ فإرادة الموجب في أن 
يبقي على إيجابه مدة معينة وسكوت الموج ب إليه يكونان اتفاقأ بين الطرفين 
يعتبر هو مصدر التزام الموجب بالبقاء على إيجابه. 

ولا شك أن هذا الرأي يفيد في اعتبار الإيجاب ملزما عند تعيين الموجب مدة 
يلترم فيها باليقاء على إيجابه . 


( ج ) خصائص الإيجاب الإلكتروني: 


يخضع الإيجاب الإلكتروني لذات القواعد العامة الني تحكم الإيجاب التقليدي» 
إلا أنه يتميز ببعض الخصوصية التي تتعلق بطبيعته وكونه يتم من خلال شبكة 
عالمية للمعلومات والاتصالات: 


(1) - د. أسامة أحمد بدرء المرجع السابق»ء ص 173. 
“دوم محمد لبيب شنب» المرجع السابق. من 111. 
(3) ب د.. سليمان مرقسر. الوافي في شير ح القانون المدنيء نظرية الع والإرادة المندردة. 1987: يدور 


تاشا ص 15 


1 - الإيجاب الإلكتروني يتم ععمن بعد: نظرأ لأن العقد الإلكتروني ينتمي إلى 
طائفة العقود عن بعد ومن ثم فإن الإيجاب الإلكتروني ينتمي إلى تلك الطائقة. 

ولما كان الإيجاب الإلكتروني إيجابا ع فهو يخضع للقواعد الخاصة بحماية 
المستهلك في العقود المبرمة عن بعد" والتي تفرض على المهني أو المورد مجموعة 

من القيود والواجبات التي يلتزم بها تجاه المستهلك الإلكتروني والتي منهاء تزويد 
المستهلك بمعلومات حول شخصية التاجر وعنوانه والمركز الرئيسي له. وعتوان 
البريد الإلكتروني, والخصائص الأساسية للمنتجات والخدمات المعروضة:. 
وأوصافهاء واثمانهاء ووسائل الدذع أو السداد. وطريقة التسليم, وخيار المستهلك في 
الرجوع فى التعاقد. وإعادة إخطار المستهلك وخدمة ما بعد البيع» ومدة 
الضمان.!2' وهي الالتزامات التي أشار إليها التوجيه الأوربي رقم 97/7 في شأن 
حماية المستهلك في العقود عن بعد. والمرسوم الفرئسي رقم 2001/741 الصادر في 
3 أغسطس 2001. 


2- الإيجاب الإلكتروني يتم عبر وسيط إلكتروني: يتطلب الإيجاب الإلكتروني 
وجود وسيط إلكتروني هو مقدم خدمة الإنترنت ) 26017107 عن1/مء5 ])6مم6 1 12] 
( 157: فهو يتم من خلال الشبكة وباستخدام وسيلة مسموعة مرئية. وليس 
هناك ما يحول دون أن يكون الموجب هو نفسه مقدم خدمة الإنترنت. وجدير 
بالذكر أن هناك آخرين'”' يشاركون فْ تقديم تلك الخدمة: إذ أن هناك أشخاصا 
عديدين يتدخلون في الاتصال ويساهم كل منهم بدور ف إتمامه ومنهم عامل 
الاتصالات ومورد المعلومة ومورد المنافذ ومورد المعلومات. 

ويقترب الإيجاب فى التعافد الإلكتروني من الإيجاب في التعاقد عن طريق 
التليفزيون”' ف أنه في كلتا الحالتين لا توجد دعامة ورقية: ورغم هذا التشابه 
فإن الإيجاب الإلكتروني يتميز بأنه يتضمن استمراراً معيناء بحيث أن الموجب له 


(') - د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل» المرجع السايق» ص 89. 
9) - د. أحمد شرف الدين؛ عقود التجارة الإلكترونية» مرجع سابق»ء ص 139. 
(3) - د. محمد عبد الظاهر حسينء المرجع السايق» ص 18. 


- راجع ما سبق ص 94. 
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يستطيع دائما أن يعود ليقرأ مرة أخري الكتالوج أو الإعلان الموجود على الموقع 
الإلكتروني أو المرسل إليه عبر البريد الإلكتروني. بينما يتميز الإيجاب في التعاقد 
عن طريق التليفزيون بوقتية الرسالة المعروضة عبر شاشة التليفزيون. فمدة 
البث عبر التليفزيون تكون محدودة وتتميز بالسرعة وباختصار المعلومات!!' » 
أي أن الإيجاب عبر التلفزيون يتميز بالاختصار وسرعة الزوال. 

3- الإيجاب الإلكتروني في الغالب إيجابا دوليا: يتم الإيجاب الإلكتروني باستخدام 
وسائط إلكترونية وعبر شبكة دولية للاتصالات والمعلومات. لذلك فهو لا يتقيد 
بحدود الدول السياسية والجغرافية. ويكون الإيجاب الإلكتروني تبعا لذلك إيجابا 
دوليا نظراً لما تتسم به شبكة الإنترنت من الانفتاح والعاللية. . 


ورغم ذلك يري البعض. أنه لا يوجد ما يحول من قصر الإيجاب الإلكتروني 
على منطقة جغرافية محددة؛ بحيث يكون له نطاق جغراق ومكاني معين. ققد 
يقصر الموجب عرض المنتجات والخدمات على منطقة جغرافية معينة:؛ مثال 
ذلك ما نلاحظه ف بعض مواقع الويب الفرنسية المنتشرة على الإنترنت والتي 
تقصر الإيجاب فقط على الدول الفراتكفونية الناطقة بالفرنسية©, وأيضا ما 
تقرره الولايات المتحدة الأمريكية من حظر توجيه الإيجاب للدول الموقع عليها 
عقوبات اقتصادية مثل كوبا وكوريا الشمالية'”, أي أن الإيجاب الإلكتروني قد 
يكون إقليميا أو دوليا. ومن ثم فإن الموجب لن يلتزم بإبرام عقود أو تسليم 
منتجات خارج النطاق الإقليمي الذي حدده سلفا.4) 

وقد اجاز العقد النموذحجي الفرنسي للتجارة الإلكترونية تحديد المنطقة 
الجغرافية التي يغطيها الإيجاب أو تلك التي يغطيها تنفيذ العقد.77) 


.53 د. محمد السيد خيالء التعاقد عن طريق التليفزيون» مرجع سابق. ص‎ - )١( 
3 - ام رك رمه بجو طساطعه8 اعمونن]‎ 
03 - 3141 م مأك ,مه بكالجرعه كز بمموكا عل مس8 .5 أعقطء‎ 47 
.178 أنظر ما سيق ص‎ - )4 
.77 د. أسامة مجاهدء المرجع السابقء ص‎ - )7( 


د )حالة الإيجاب الإلكتروني الخاطن: 


يثور التساؤل عن المسئولية عن الخطأ أو التحريف في إبلاغ الإيجاب في حالة 
وقوع غلط أو غموض أو عدم وضوح. مثال ذلك أن يقرر التاجر مثلا أن سلعة 
معينة عليها تخفيض معين. ولكن العرض يظهر على موقع الإنترنت بأن 
التخفيضات علي جميع أنواع السلع المعروضة وليس على السلعة التي يريد 
التاجر إجراء تخفيض بشأتها فقط. ويكون الموجب له -- وهو الستهلك في الغالب 
- قد قبل هذا العرض وتم إرساله فعلاً للتاجر. 

إذا كان مقدم الخدمة الإلكترونية هو ذاته الموجب فلا تثور مشكلة. ويكون هو 
المسئول عن كل خطأ أو تحريف فق الرسالة الإلكترونية؛ أما إذا كان مقدم -خدمة 
الإنترنت هو شخص آخر غير الموجب فهنا تثور مشكلة مدي قيام مسئولية مقدم 


1 
الخدمة وحدود هذه المسئولية. 0 


ولتفادي تلك المشكلة نص التوجيه الأوربي رقم 1997/66, الخاص بحماية 
المستهلك. على الترام الموجب ببيان الخطوات التي يجب إتباعها من أجل إنشاء 
تعاقد الكتروني ملرزم. وتحديد الخطوات التي يلتزم المستهلك بإتباعها من اجل 
الحصول على الخدمة أو السلعة. مثل الضغط على زر الموافقة أولاً يما يفيد قراءة 
شروط التعاقد والموافقة عليها ثم كتابة رقم يطاقة الائتمان الخاصة با مستهلك 
والمستخدمة في الدفع في الخانة الخصصة لذلك على صفحة الويب وغير ذلك من 
الخطواته فإذا لم يتبع الموجب له هذه الخطوات المحددة سلقا قلا يكون الموجب 
ملزماً بإبرام هذا التعاقد. 


وقد بين التوجيه الأوربي السابق ف المادتين (11210) أنه يجب على الدول 
الأعضاء ف الاتحاد الأوربي وضع الخطوات التي يلم إتباعها من أجل إبرام العقد 
الإلكتروني بطريقة تضمن أن الأطراف تعطي موافقتها المبنية على العلم 
اليقيني» ويعني هذا أن الطريقة الواجب إتباعها سوف تيين بواسطة مقدم خدمة 


11١ - ذا عط 0غ ع0آناى 3 - ععتع تارم0 - ا باتقتماء؟! عتمدوتات ع علءتوسوتط© اأعقطء41ة‎ 05 ١ 
,2008مرآ رككعمأكتت] عتممماءمات‎ 2000, 76. 
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الإنترنت قبل إتمام التعاقد. وعليه أن يقدم بصفة خاصه معلومات عن الخطوات 
اللازم إتباعها من أجل إبرام العقد. كما يجب على مقدم الخدمة بيان الطريقة 
التي يمكن بها معالجة الأخطاء في الإيجاب الإلكتروني' ‏ . وأن يبين للموجب له أو 
المتلقي الوسائل المناسبة والفعالة التي يمكن بواسطتها اكتشاف وتصحيح أخطاء 
التوصيل أو التحريف. 


.78م ,أله ,م0 0 
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المطلب الثاني 
الإيجاب الإلكتروني والسلع الفير متعاقد عليها 


. يثور التساؤل عُن الطبيعة القانونية لحالة إرسال سلع أو منتجات للمستهلك 
بدون أن يطلبها /1أمم51 0501101660] ومرقق يها تعليمات بإمكانية إبقاء هذه 
السلعة طرقه عدج بلع مبيع مرو او اعادتها بر حرق 


أفقد يرغب العميل في مجرد الاستعلام عن نوع معين من البضائع أو الخدمات 
المعروضة على شبكة الإنترنت أو مجرد البد في التفاوض بشأن إبرام عقد معين 
ولكنه يفاخجأ ان التأجر أو المهني قد أرسل إليبه هذه المنتجات دون أن يطلبها على 
الإطلاق. الأمر الذي يثير مشكلة اعتياز مثل هذا الإرسال إيجابا أم مجرد دعوة 
للتحامل أو التفاوض وما هو تصرف المستهلك تجاه تلك المنتجات !!) 

وفقا للقانون المدني الفرنسي” فإن إرسال المهني أو المحترف السلعة لعميل لم 
يطلبها يعتبر من قبيل الإيجاب شريطة أن تكون الظروف المحيطة بعملية الإرسال 
تدل على ذلك: كما قرر هذا القانون نوعين من العقوبات التي تفرض فيما يخص 
عملية إرسال البضائع للمستهلك دون طلبهاء النوع الأول في القانون المدني ويقرر 
بأنه يحق للمستهلك الاحتفاظ بالبضاعة دون أن يكون ملزما بدذع ثمنهاء والنوع 
الثاني ي في القانون الجنائي ويقرر عقوبة جنائية. 

ولم يخالف القانون الأماني القانون الفرنسي في ذلكء إذ اعتبر أن إرسال بضائع 
إلي شخص لم يطلبها من قبيل الإيجاب الصحيح الذي إذا صادفه قبول مطابق 
أيرم عقد البيع شريطة أن تكون الظروف الحعيطة بعملية الإرسال تدل على 
ؤي 202029 

والقانون الإنجليزي أيد الرأي السابق أيضاء إذ نص قانون البضائع والخدمات 
الغير مطلوية لعام 1971. على أن الشخص الذي يتسلم بضاعة غير مطلوية يجوز 

.16 ام بكاء ,مه ,لإعدماة لمبصما/ علج 55 رع مم10 هذكن5 ين عكصدل! ععيرززن  0١‏ 


653-2 .8 سملاعه5 .ووم رن .لح اذا 
41 ممه ,08 ممقماع؟! عتمككتالة ع عاءعأووتط© اعمطء 1ح (ذا 
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له أن يتعامل معها كصفقّة تجارية ويدفع ثمنها أو يحتفظ بها كما لو كانت هدية 
مجانية. أي أرسلت على سبيل الإهداء أو منحة غير مشروطة 00110081مء5؟') 
115. ولا يكون هناك أي حقون للمرسل قبل المستهلك. أي لا يستطيع طلب ثمن 
تلك المنتجات أو حتى طلب استعادتها. ولا يعتير السكوت دليلا على قيول المستهلك 


لإتمام التعاقد !!) 


وفى هذا الشأن نصت المادة (14) من توحبيهات المجلس الأوربي أنه على الدول 
الأعضاء في المجلس الأوربي أن تتخذ الإجراءات المناسية لمنع هذد الطرق الخاصة 
بعرض البضائع والخدمات على المستهلك دون سبق موافقته أو طلبهاء واعتبار أن 
عدم رد المستهلك لإ يعنى المواققه > لى قيوله هذه المنتجات. 

أما قانون المعاملات الإلكترونية التونسي لعام 2000 فقّد نص ف الفعسل (26) 
على أنه يحظر على البائع تسليم منتج مشروط بطلب دذع لم تصدر بشأنه 
طلبية من قبل المستهلك الإلكتروني. وأضاف أنه في حالة تس ليم منستج إلى 
المستهلك لم تصدر بشأنه طلبية لا يمكن مطالبة هذا الأخير بسعره أو نفقات 
الشحن والتسليم. 

ويتضح من القوانين السابقة أنه في حالة البضائع والخدمات المعروضة عير 
شبكة الإنترنت والتي أرسلت للمستهلك دون أن يطلبها على الإطلاقء أي لم يتم 
التعاقد بشأتها مع المستهلك. فإنه يجب لتحديد عما إذا كان مثل هذا الإرسال 
يعتبر إيجابأ أم مجرد دعوة للتفاوضء أن يعتد بالظروف المحيطة بحملية الإرسال» 
وعما إذا كانت هناك معاملات سابقة بين الطرفين من عدمه. 

وقد -جاء مشروع القانون المصري للمعاملات الإلكترونية خاليا من أي مواد 
تعالج هذا الموضوع., ولذلك نري أنه يجب على المشرع أن يتنبه لذلك ويضيف مادة 
خاصة تنظم حالة إرسال سلع للمستهلك لم يتم التعاقد بشأنها ودون أن يطلبها 
على الإطلاق. 


.5 عع لإ لع2670مة ,30 بطء .1971 اعة وعء ع5 لصة كلهه6 لعاأء أ موول] - 1 


المطلب الثالث 
الإيجاب الإلكتروني ونمييزه عن الدعوة للتفاوض أو التعاقد 


قد ينتج عن المرحلة السابقة على التعاقد الإلكروني الكثير من صور التعبير 
عن الإرادة منها ما يعتبر دعوة إلى التفاوض؛ ومنها ما يعتبر إيجابا تامأ ينعد به 
العقد بمجرد قبوله. أي أن الدعوة إلى التفاوض والإيجاب كليهما تعبير عن الإرادة. 

وتبدو أهمية التفرقة بين الإيجاب 5504 1256 والدعوة إلى التفاوض في كون 
الأخيرة تدل على أن الأمر ما زال في مرحلة التفاوض على العقد. ومن ثم فإن 
الأطراف غير ملزمة بإبرام العقد أما الإيجاب فإنه يدل على الخروج من دائرة 
التفاوض والدخول في رحلة إبرام العقّد. 

يقصد بالدعوة إلى التعاقد. العهعرض الذي يتقدم به شخص للتعاقد دون أن 
يحدد عناصره وشروطه: أما الإيجاب فهو التعبير عن إرادة باتة ويتضمن جميع 


عناصر العقد الأساسية !!) 


ويصعب التمييز في الإعلانات عبر شبكة الإنترنت بين ما إذا كان هذا الإعلان 
إيجابا بالمعني القانوني للكلمة, أم مجرد دعوة للتفاوض والتعاقد, ذلك أنه إذا 
اعتبر إيجابا وصادفه قبول مطابق فإن العقد الإلكتروني يتم اما إذا اعتبر مجرد 
دعوة للتفاوض فإن العقد لا ينعقد, وهو ما يثير التساؤل حول معيار التذرقة 
بين الإيجاب الإلكتروني والتفاوض, 20 

يذهب جانب من الغقه إلى أن الفارق بين الإيجاب والدعوة للتفاوض هو فارق 
وظيفيء فوظيقة الثانية مجرد الإعلان من صاحبها عن رغبة في التعاقد بقصد 
اكتشاف من تكون لديه رغبة مقابلة: بينما يرمي الإيجاب إلى صياغة مشروع 
محدد المعالم قابل للتحول إلى عقد متكامل الأركان بمجرد إعلان من يوجه إليه 
عن قبوله. كذلك إذا كان التعبير الصادر من طرف إلى آخر مجرد دعوة إلى 


9)- د. عبد المنعم فرج الصدة. مصادر الالتزام. دار النهضة العربية. 1986. ص 101. 


3 - راجع ما سبق ص 280. 
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التفاوض. لا تتوافر فيها مقومات الإيجاب فإن الاستجاية لهذه الدعوة لا تمثل 
قبولا ينعقد به العقد وإنما تمثل قبولا للتفاوض عليه .!!) 

بينما يري البعض أن الفارق هو وحود النية الجازمة في التعاقد. فيجب لكي 
يعد عرض ما إيجابا أن يخرج هذا العرض من دائرة الدعوة إلى التفاوض ليدخل في 
إطار الإيجاب. أي أن الأصل هو اعتبار أي عرض يهدف إلى التعاقد هو دعوة 
للتفاوض ما لم يثبت اعتباره إيجابا. وهو يكون كذلك إذا اتصف بصفة مميزة. 
وهي كونه يعبر عن رغبة اكيدة ونية جازمة في التعاقد.2) 

ووفقا لهذا الرأي فإن الإيجاب يفيد الجزم والبت بنية صاحبة في التعاقد. بينما 
الدعوة للتفاوض مجرد عرض يتضمن فحسب إرادة أولية ترغب في التفاوض على 
العقد. ويستخلص فاضي الموضوع هذه النية من عبارات الإيجاب والظروف 
المتعلقة بالدعوى للع 


بينما يذهب غالبيه الفقه إلى أن التفاوض على العقد ينتهي في اللحظة التي 
يصدر فيها الإيجاب: فعندما تنتهي المفاوضات ويدخل الطرفان في مرحلة إبرام 
العقد. يقوم أحدهما بتوحيه إيجاب للطرف الآخرء فإذا صادقه قبول مطابق 


4 
انعقد العقد 4) 


ويفرق البعض بين الدعوة إلى التفاوض والدعوة إلى التعاقد. فهما ليسا 
مصطاحين متماثلين'”' بل أنهما مختلفان ولكل منهما مفهوم وهدف مستقل عن 
الآخرء ففي الدعوة إلى التفاوض تتجه إرادة صاحبها إلى الدخول في 
مغاوضات تمهيدية لمناقشة شروط العقد على قدم المساواة: بيئما في الدعوة إلى 


() - د. رجب كريم؛ المرجع السابقء ص 89 وما بعدها. 

(2) - د. صالح ناصر العتيبي؛ دور الشروط الجوهرية والثانوية في العلاقة العقدبية؛ رسالة دكتوراه 
حقوق عين شمسء 2001.: ص 16. 

7 - د. رجب كريم عبد اللاه» المرجع السابق»ء ص 671. 

) - د. عبد الرازق السنهورى. نظرية العقد. مرجع سابقء ص 262 - د. عبد الفتاح عبد البافي؛ 
المرجع السابق. ص 122 - د. صلاح الدين زكيء المرجع السابق؛ 71 وما بعدها. 

() -د. رجب كريم عبد اللاه. المرجع السابقء ص 677. 
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التعاقد 7221] 10 127113]1011 تتجه إرادة صاحبها إلى عدم التفاوض على العقد 
نهائياء ولكنه يهدف إلى دعوة الناس فحسب إلى التعاقد معه في الحال دون تفاوض». 
ومثال الدعوة إلى التعاقد. الإعلان الذي تنشره شركة التليفونات عن فتح باب 
الاشتراك في خدمة التليفون الدولي. فمثل هذا الإعلان لا يعتبر دعوة إلى التفاوض 
لأن شركة التليفونات لا تقبل مطلقا التفاوض على شروطها.!"' 

ويقر الفقه والقضاء الفرنسي التفرفة بين الإيجاب والدعوة للتعاقد. وتعتبر 
عملية تفسير العروض الأولية مسألة من اختصاص محكمة الموضوع ولا تخضع 
لرقابة محكمة النقضء ويسترشد القانون الفرنسي ببعض امعايير في حالة العرض 
الذي يكتنفه الغموضء ومنها أنه كلما كان العرض مفصلا وواضحا كلما كان 
احتمال اعتباره إيجابا أكبرء ويعتبر العرض مجرد دعوة للتعاقد كلما استخدم 
الموجب عبارات يوسع فيها من حريته ولا تشير إلى أي التزام قبله 2) 

ويفرق القانون الإنجليرزي بين الإيجاب والدعوة إلى التفاوض. والمعيار في ذلك 
هو أسلوب صياغة العرض والعبارات المستخدمة. فقد لا ترتب العبارات التي 
يستخدمها أحد الأطراف اي اثر قانوني بين أطرافها بقدر ما تعبر عن مجرد 
ارتباط أخلاقي فيما بينهم؛ وقد تعتير هذه العبارات إيجابا كلما كان العرض 
المقدم محتويا على تفاصيل مختلفة (3) 

أما القانون الأمريكي فأساس التفرقة بين الإيجاب والدعوة للتعاقد هو معيار 
القطعية حيث يعتبر أنه إذا استوقي العرض المقدم شرط القطعية فإنه يعد إيجاباء 
في حين يصبح الأمر مجرد دعوة للتعاقد إذا لم يتمتع بهذه الصفة, وفي الحالات 
التي لا يتبين فيها ما إذا كان العرض المقدم قاطعا أم لا يتم الاسترشاد ببعض 
الاعتبارات مثل التفاصيل الواردة في العرض وأسلوب الصياغة المستخدم فيه, 
والمعاملات السابقة, وهو ما عبرت عنه المادة 204/ 1 من القسم الثاني من القانون 


(!) -د. صائلح ناصر العتيبي؛ للمرجع السابقء ص 35. 
2) - د. عباس العبودي» المرجع السايقء ص 97 وما بعدها. 
7) - د. بلال عبد المطلب بدوي. للمرجع السابقء ص 110. 
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التجاري الموحد حين نصت على أنه '' ينعقد عقد البيع في كل حالة يظهر فيها 
وجود اتفاف. بما في ذلك التصرف الذي يقوم به الأطراف والذي يعد اعترافا 


يوجود مثل هذا العقد يال 


وقد أقر القانون المدني الألماني أيضا التفرقة بين الإيجاب والدعوة للتعاقد 
استناداً إلى مدي تناول العرض للعناصر الأساسية المتعلقة بالعاملة. حيث يعتبر 
العرض المقدم إيجابأ إذا احتوي على العناصر الأساسية الخاصة بالمعاملة. ويعتبر 
العرض مجرد دعوة للتعاقد كلما افتقرإلى هذه العناصر 27) 

وبناء على ذلك فإنه إذا كانت عناصر عقد البيع مثلا هي المبيع والثمن فإن 
التعبير عن الإرادة الذي يتضمن تحديدهما هو الذي يكون إيجابأ بالبيع. وكل 
تعبير عن الرغبة في البيع عبر شبكة الإنترنت دون تحديد هذه العناصر. لا يرقي 
إلى مرتبة الإيجاب بالبيع. 


(!)- د. أحمد شرف الدين؛ المرجع السابق»ء ص 116. 
2 - د. بلال عب المطل بدوي. ص 112 وما بعدها 


المطلب الرابع 
العرض الإلكتروني الموجه إلى الجمهور عبر شبكات الاتصال 


يبرم العقد حين يقدم أحد الإطراف إيجابا باتا ونهائيا ويقبله الطرف الآخر. 
وإذا كان المخاطب بالإيجاب مجموعة محددة من الأشخاص مثل فنة الأطباء 
أو الهندسين من درجة معينة مثلا فإن أي شخص تنطبق عليه شروط الإيجاب 
يمكن له أن يتقدم بقبوله. بينما العرض الذي يوجهه شخص إلى آخر لا يعتبر 
إيجابا ما لم يكن جازما وباتأء فالعرض يعتبر أدني مرتبة من الإيجاب'"» إذ لا 
يعدو أن يكون مجرد دعوة للدخول في مفاوضات. وإذا صادف هذا العرض موافقة 
من الطرف الآخرء أعتبر ذلك رضا للدخول في المفاوضات وليس قبولاً يؤدي إلى 
إيرام العقد. 

ولذلك يثور التساؤل حين يبدأ شخص ما في الإبحار والتجول بين صفحات 
الويب التي تعرض المنتجات والخدمات» عما إذا كانت تلك الصفحات تحتوي على 
إيجاب بالمعني القانوني أم لا" ؛ أو بمعني آخر هل يمكن اعتبار العرض الموجه إلى 
الجمهور عبر شبكة الإنترنت إيجابا ؟ 

تعتير بعض الأنظمة القانونية الوضعية”"' ذلك مجرد إعلان عطأة:4076 ولا 
يحتوي على إيجاب, كالق انون الكويتي؛ والبعض الآخر يعتبره دعوة إلى 
التعلقد ]2ع 101711241052010 أو تمهيداً للتفاوض 002808مع2 “صدصتسستاءرط:» 


كالقانون الإنجليزي” ‏ أو إيجابا +0118 ورغبة في التعاقد كالقانون الفرنسي 


(!) - د. حمزة حداد. العقود النموذجية في قانون للتجارة الدولية» رسالة دكتوراه حقوق للقاهرة. 1975» 
ص 118. 

مه نلك أ علمعام1 لآ عل عنوتلاس! علنننرعوءع8 عجوزم ‏ 2©2) 

.159 مااع رم0رعناوأصممء»ة 61 

,م5 قمة بلقنا - برعده10١ة‏ لمبطرالا بجع/3 ع1 ,عمدها2 مدكباد 2 عومدا] عمنززز0 - (0) 

.103 م, 1999 , كوعع2 121622211031 نهآ معسوك1] 


- د. عادل أبو هشيمه حوته؛ المرجع السابقء ص 169. 


232 


والإيطالي والبلجيكي'''. أما القانون المدني الألماني 808 فقد ذهب إلى أنه فيما 
يتعلق بالعرض الموجه إلى أكثر من شخص. فإن للمحكمة أن تفصل في كل حالة 
على حده دون الالتزام بقواعد معينة !3 

وقد كان اللشروع التمهيدي للقانون المدني المصري يتضمن نصأ مؤداه. 
التفرقة بين الإيجاب والدعوة إلى التفاوض. حيث كان يقضي بأن عرض البضائع 
مع بيان ثمنها يعتبر إيجابا. أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها 
وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موحبهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر 
إيجاباً. إنما يكون دعوة إلى التفاوض؛ وقد حذف هذا النص عند صدور التقنين 
المدنى. 


وفى هذا المعني نص القانون المدني الأردني في المادة (94) أن ” عرض البضائع 
مع بيان ثمنها يعد إيجابا نهائيا أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الاجاري التعامل 
بها وكل بيان آخر متعلق بعروض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فعند 
الشك لا يعد إيجابا وإنما يكون دعوة إلى التفاوض. 

ونجد نصا ممائلا له في التقنين المدني الكويتي. حيث قضت المادة 3/40 
بأنه " أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائه الأسعار الجاري التعامل بهاء وكل 
بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين: فلا يعتبر 
متضمنا إيجابا ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.!3) 

وقد سلكت اتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع لعام 1980 نفس الاتجاه 
حيث بينت قي المادة 14 /2 أنه يستلزم قي الإيجاب أن يكون موحها إلى شخمر 
أو مجموعة اشخاص” , واعتبرت أن العرض الذي يخلو من تحديد الشخص 


(') - د. محمد السعيد رشديء التعاقد بوسائل الاتصال الحديقة» مرجع سابقء: ص 73» وأيضا 
- د. مصطفي الجمال. السعي إلى التعاقدء مرجع سابق. ص_ 41. 

9) - د. بلال عبد المطب بدوي. المرجع السابقء ص 118. 

3 - د. مصطفي الجمال. المرجع السابقء ص 76. 

'' - د. محسن شفيوء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع؛ دار النهضة العربية» دراسة في 
قانون التجارة الدولر. 1988. صر 91 وما بعدها. 


أو الأشخاص الموجه إليهم بمثابة دعوة إلى الإيجاب أي دعوة للتفاوض. ما لم يتضح 
أن إرادة الأطراف اتجهت إلى خلاف ذلك. فإن هذا يعد تعبيراً قاطعا عن إرادة 
صاحبه للتعاقد مع كل من يقبل العرض ويتقدم إليه لإبرام العقدء أي أن الإعلان 
يعتبر إيجابأ إذا تضمن ما يفيد التزام الشخص بإبرام العقد في حالة صدور قبول 


ويذهب الفقّه إلى أن العرض الموجه إلى الجمهور لا يعد إيجابا وإنما دعوة 
للتفاوض إذا كان لا يتضمن الشروط الجوهرية للتعاقد. كعهرض السلع في واجهات 
المحلات التجارية دون بيان أسعارهاء أما إذا حددت هذه الأسعار كان العرض 
إيجاب) (!) ش 

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية باعتبار الإعلان عن فتتح باب 
الحجز مجرد دعوة للتعاقد وليس إيجابا بالبيع2: كما قضت أيضا بأن طرح 
مناقصات التوريد وغير ذلك من البيانات الموحجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات 
والإعلانات ليس إيجابأ وإنما دعوة إلى التفاوض»؛ فالإيجاب هو الاستجابة لهذه 
الدعوة ويتم التعاقد بقبول الجهة صاحبه المناقصة لهذا الإيجاب7 , أي أن الإيجاب 


!) - د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل» العقد والإرادة المنفردة» مرجع سابق؛ ص104. وأيضاً - د. فتحي 
عبد للرحيم عبد الله؛ المرجع السابقء ص 72. 

) - قضت محكمة النقض بأن ' الإعلان الموجه إلى الجمهور الصادر من شركة النصر لصناعة 
السيارات عن فتح باب الحجز للسيارات للتي تنتجها لا يعدو أن يكون دعوة للتعاقدء طلب حجز السيارة 
المقدم إلى الشركة للموزعة هو الذي يعتبر ليجاباً ". وإذا كان الحكم المطمون فيه قد رتب على أن 
الإعلان الموجه من شركة السيارات يعد إيجاباً بالييع ملزما لهاء وأن طلب حجز السيارة للمقدم من 
المطعون ضده الأول إلى الشركة الموزعة يعد منه قبولاً للإيجاب فإنه يكون مشوباً بقصور في التسبيب» 
أدي إلى خطأ في تطبيق القانون. 

- ملعن فض مدتي رهد 198 من 35 جل 11976312 لكر فقس - مجموعة للمكتب الفني 
ص 492 - رقم 80. 

(3) - الطعنان رقما 1696: 1865 لسنه 70 ق - جلسة 2001/1/23. المستحدث من المبادئ التي 
قررتها الدوائر المدنية بمحكمة النقض خلال الفترة من أول أكتوبر 2000 حتى آخر سبتمبر 2001: 
ص 17. وأيضاً طعن نقض مدني رقم 105 لسنه 50 قء؛ جلسة ١1985/1/7‏ مجموعة المكتب الفني - 
للقسم للمدنيء ص1184. 
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هو ما يصدر ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه. ويتع القبول بالواققة على 
العطاء متي صدرت هذه الموافقة ممن يملكها. 

ويري الفقه أن العرض الموجه إلى الجمهور هو إيجاب بالمعني الصحيح ما دام 
مضمونه محدداً تحديداً يكفي لإبرام التعاقد فور اقترانه بالقبول' » لاسيما حين 
يكون الإيجاب جماعيا /اأاء 00116 +0176. أي موحها إلى كل أفراد الجمهور.(3) 

وعلي ذلك فإنه لكي يعتبر العرض الموجه إلى الجمهور إيجابأ يجب أن يكون 
محدداً للسلعة تحديداً نافيا للجهالة وأن يحدد الثمن والعناصر الأساسية للتعاقد 
وإلا فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد دعوة للتعاقد. أي أنه يجب أن يعبر الإيجاب 
عن إرادة باتة ونهائية في التعاقد. بمعني أن تتجه نية الموجب إلى إبرام العقد في 
الحال إذا ما صادفه قبول مطابق؛ ويجب كذلك أن يكون الإيجاب خاليا من أي لبس 
أو غموض. وان يكون محدداً بشكل كاف , وإذا أخذنا كمثال لذلك عاند البيع 
الإلكتروني باعتبارد اكشر العاقود استخداما عبر شبكة الإنترنت. فإنه يشترط لكي 
يرفي العرض إلى مرتبة الإيجاب أن يتم إعلان المستهلك بالشروط الجوهرية 
للتعافد وطبيعة المنتج أو الخدمة وتحديد الثمن وكيفية السداد وميعاد ومكان 
التسليم. : 

ويمكن تشبيه التاجر الذي يقوم بعرض المنتجات والخدمات من خلال 
صفحات الويب عبر شبكة الإنترنت مع تحديد ثمنها والشروط الجوهرية للتعافد. 
بماكينة البيع الإلكترونية عملطاءعة351 128لمء/1 ناه التي يضع التاجر 
بداخلها السلع الخاصة به ويقوم العميل بعملية الشراء عن طريق وضع النقود في 
المكان اللخصص لذلك ف الماكينة: وتتم عملية البييع والشراء بدون أي تدخل 
من البائع: فهنا يكون البائع قد حدد السلعة المباعة والثمن وطريقة استلام 
السلعة من خلال اللاكينة, فهو إيجاب بمعني الكلمة بل وأكثر من ذلك قفي 


(!) - د. عادل أبو هشيمه حوته؛ المرجع السابق. ص 169. 


2) - د. عباس العبوديء؛ المرجع السايقء ص 98. 


1118م ره ,مه ,كعناو أ امال كأعع مد أعمعأه] ,لقوكتامكمء8 متدلم - (0) 
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هذا المثال-- ماكينة البيع الإلكترونية - فإن البائع يسقط حقه في رفض عملية 
البيع ويصبح ملزما بإتمام التعاقد !!)* 

وانطلاقا من ذلك تعددت الحلول التي قدمها الفقه. فالبعض يري ان المحصلة 
النهائية ومحور الارتكاز. في اعتبار العرض الموجه عبر شبكة الإنترنت إيجابا أم 
دعوة للتعاقد. هو تحديد الثمن من عدمه. فإذا حدد السعر عد إيجابا وإذا لم 
بحدة عد دعوة للتفاقد 1 يينها ذهب (البعض الآخر إل أن الفيضل: ف ذلك نهو 
صياغة الإعلان نفسه. وعما إذا كانت الألفاظ المستخدمة تعتير إيجابا أم مجرد 
دعوة للتعاقد. وهي مسالة موضوعية يحسمها قاضي الموضوع7 2 أي يعتبر 
الإعلان إيجابا بالمعني القانوني متي اشتمل بصياغته على طبيعة العقد وأركانه 
الأساسية التي تدل على نية المعلن الارتباط بالعقد !4) 

وتجنبا لهذه المشكلة. غالبً. ما يقوم الموجب - التاجر- الذي يعرض منتجاته 
أو خدماته عبر الإنترنت. بإضافة تحفظات معينة بشأن الإيجاب المقدم منه: لعدم 
الالتزام بالتعاقد. كأن يضيف مثلا عبارة حتى نفاذ الكمية؛ أو توافر أمكنة 
شاغرة في الإيجاب بالنقل بالنسبة لشركات السياحة والطيرانء أو أن يحتفظ 
العارض بحقه في تعديل الأسعار تبعا لتغيير الأسعار في السوق أو البورصة. 

وإذا كان الإيجاب المقترن بشرط يمنع من انعقاد العقد ما لم يتحقق!”. فإن 


60 اله 
الأمر يختلف بالنسبة للتحفظ حيث يثور التساؤل حول طبيعة العرض المقتزن 


.103 مأك ,هه ,قاع هطتام لومم ا ا كيل .قوع .2 لتقو 8 - (0) 

- د. رامي علوان» المرجع السايق؛ ص 245. 
دن برهام محمد عطا الله مصادر الالتزام؛ مرجع سايق: ص 180. 

- د. أحمد السعيد الزقردء نحو نظرية عامة لصياغة للعقودء مجلة الحقوق - جامعة الكويت؛: العدد 
9 السنة الخامسة والعشرونء سبتمبر 2001: ص 220. 
9) - يعرف الشرط بأنه ' أمر مستقبل غير محقق للوقؤعء يترتب على تحققه وجود الالتزام أو زواله ". 
- د. محمد حسين منصورء أحكام الالتزام؛ ص321. 
4) - يقصد بالتحفظ " قيد يضعه الموجب يقيد الموجب بمقتضاه إرادته في التعاقد “. والتحفظ يتخذ أحمد 
صورتين إما أن يقيد قرار التعاقد نفسه» مثل عرض إبرام عقد معين مع الاحتفاظ بحق رفض التعاقد مع' 
الشخص الذءم يي لا يروق له؛ أو قد يقيد التحفظ شروط التعاقد التي حددها الموجب. ٠مثل‏ عرض بيع 
بضاعة معينة بسعر محدد مع حرية تعديل الثمن فيما بعد. 
- د. حسام الدين كامل الأهوانى. النظرية العامة للالتزامء مرجع سابقء ص 84. 
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بتحفظ عبر شبكة الإنترنت وهل يعتير إيجابا أم دعوة للتعاقد ؟ ولا شك أن 
الإجابة على هذا التساؤل سوف يحدد ماهية الآثار القانونية المترتبة على ذلك. 

يذهب البعض إلى أن الصفة الجازمة للإيجاب تستبعد بالضرورة وجود أي 
تحفظ صريح أو ضمني. فالتحفظ يتعارض مع هكرة الإيجاب'''. ومتي تضمن 
العرض تحفظا فإنه يفقد صفته كإيجاب ويصبح مجرد دعوة إلى التفاوض أو 
طلب تقديم عروض 7 , أو عرض بدون ارتباط'” '. ومن ثم قلا يوجد إيجاب بل 
دعوة إلى عمل إيجاب. 

بينما يري البعض أن مثل هذه التحفظات لا تسلب الإيجاب خصائصه. إذ يكون 
ملزما للموجب طوال المدة المحددة أو الأجل المحدد 4 ووفقق هذا الرأي فإن العرض 
الذي يقيد بشرط الدفع فورأ تفاديا لمخاطر المضاربة هو إيجاب معلق لا 
مفاوضة'” '. ولكنه إيجاب لا ينغذ إلا إذا تحقق الشرط الذي علق عليه ©) 

وطبقاأ لذلك فإن أي عرض لسلعة أو خدمة عبر مواقع الويب مقترنا بتحفظ 
لا يسلب الإيجاب صفته لأن كل قبول يؤدي إلى إبرام العقد حتى نفاذ ما لديه من 
السلعة: ولكنه لا يلتم بأي قبول يصدر بعد نقاذ هذه السلعة. مؤدي ذلك أنه في 
حالة التزاحم بين الراغبين بالشراء فالاعتبار يكون بأولوية الوصول إلى علم 
الموجب ححيث ارتبط القبول بالإيجاب على وجه مشروع فيكون القبول الذي أتي 
بعد ناذ الكمية وارداً على محل غير موجود.”7) 


(') - د. أحمد السعيد الزقردء المرجع السابق. ص 221. 

2 - د. حسام الدين الأهوانى؛ المرجع السابق. ص 85. 

(ذ) - د محمد السعيد رشدي. المرجع السابق. ص 72. 

*) - د محمد عبد المعطي خيالء المرجع السابق. ص 54. 

(9) د عبد الرزاق السنهوري. الوسيط. بند رقم 100 صر 263 

16 اد حسم الدين الأهوانىء المرجع السابق. ص 86. 

7 د عبد الله بر إبراهيم بر عبد الله الناصر. العقو: الإلكترونية - بحث سابق الإشارة إليسه. ص 
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ونري أن اعتبار العرض الموحبه إلى الجمهور لا يعد إيجابا وإنما دعوة للتفاوض 
هو ما يتفق مع طبيعة ومستلرمات عقود التجارة الإلكترونية. فقد يتسلم المنتيج 
أو العارض مئات بل آلاف الرسائل الإلكترونية بالموافقة علي طلب الشراء دون أن 
يكون لديه كل الكمية المطلوبة. أو تكون لديه ولكن بأسعار أزيد مما كانت عليه 
وقت الإعلان نتيجة لازدياد الطلب على السلعة أو لارتفاع الأسعار. ولذلك فإن 
اعتبار الإعلان الإلكتروني الموجه للعامة عبر شبكة الإنترنت مجرد دعوة إلى 
التعاقد من شأته أن يمكن العارض من رقض الطلبات الزائدة عن إمكانياته. لعدم 
توافر كميات كبيرة من المنتج أو الخدمة. أو بسبب تذبذب الأسعار صعوداً أو 
هبوطا. كما أنه من الخطورة بمكان اعتبار العرض الموجه للجمهور إيجاباء إذ ان 
ذلك يعرضه لخسارة كبيرة سواء هن فاحية الترامه بالتعويض أو لتقديمه بضاعة 


0 53 
بأسعار غير مناسبة.'' 


وبناءء علي ذلك فإن عرض السلع والخدمات للجمهور عبر شبكة الإنترنت دون 
بيان اثمانها والشروط الجوهرية للتعاقد لا يتضمن إيجاباء وإنما لا يعدو ان يكون 
مجرد دغهوة إلى التعاقد؛ وذلك لعدم تحديد ثمن السلعة أو الخدمة المعروضة 
وطريقة استلامها والشروط الجوهرية للتعاقد. وإذا طبقنا ذلك علي عقد البيع 
الإلكتروني مثلا؛ فإن الطرف الآخرء المشتري. الذي يعلن عن رغبته في طلب السلعة 
او الخدمة بطريقة إلكترونية ينشئ من نفسه الطرف الموجب, والبائع في المحل 
الافتراضي أو الإلكتروني بإرساله رسالة بالقبول يصبح هو الطرف القابل» فالبائع 
غير ملم قانونا يإبرام العقد حتى يقبل هذا الإيجاب. 


'')- أحمد السعيد الزقرد؛ المرجع السايق. ص 224. 
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المبحث الثاني 
القبول الإلكتروني 


القبول هو الإرادة الثائية قي العقّد الصادرة ممس وجه إليه الإيجاب. ويجب أن 
يتضمن النية القاطعة في التعاقد أي يصدر منجرا بلا قيد أو شرط. 

ولأن العقد الإلكتروني. يكون فى الغالب. من عقود الاستهلاك فإن القبول 
الإلكتروني يكون غير نهائي. ومن شم فإن العقد غير لازم للمستهلك. وهو ما 
يدفعنا إلى بحث مسألة حق العدول في القبول الإلكتروني. 

ويجب أن يصدر القبول مطابقا للإيجاب. والمقصود بتطابق الإيجاب والقبول 
ليس تطابقهما في كل المسائل التي تدخل في العقد بل تطابقهما في شأن المسائل 
الجوهرية والرئيسية وعدم اختلافهما في شبأن المسائل التفصيلية: وهو ما يثير 
مسألة غاية قي الأهمية وهى اختلاف صيغ الإيجاب والقبول الإلكتروني !!) 

ولذلك سوف نتعرض في هذا المبحث لدراسة سمات القبول الإلكتروني والتعبير 
عنه في مطلب أول. ثم لمشروعية المدول عنه في مطلب ثان. ثم اختلاف صيغ 
الإيجاب والقبول الإلكتروني في مطلب ثالث, وذلك على النحو التالي: 
المطلب الأول: سمات القبول الإلكتروني والتعبير عنه 
المطلب الثاني: العدول عن القبول الإلكتروني 
المطلب الثالث: اختلاف صيغ الإيجاب والقنبول الإلكتروني 


السسسيسمةم 


''' - صالح ناصر العتيبي. المرجع السابق. صر 241 
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المطلب الأول 
سمات القبول الإلكتروني والتعبير عنه 


(أ' سمات القبول الإلكتروني : 


يعرف القبول بأنه''' " تعبير عن إرادة الطرف الآخر الذي تلقي الإيجاب 


يطلقه نحو الموجب ليعلمه بموافقته على الإيجاب "". فهو الإجابة بالموافقة على 
عرض الموجبء ويإضافته إلي الإيجاب يتكون العقد. 

والقبول الإلكتروني لا يخرج عن مضمون هذا التعريف سوي أنه يتم عبر 
وسائط إلكترونية من خلال شبكة الإنترنت: فهو قبول عن بعد. ولذلك فهو 
يخضع لذات القواعد والأحكام التي تنظم القبول التقليدي. وإن كان يتميز ببعضص 
الخصوصيه التي ترجع إلى طبيعته الإلكترونية. 

وهناك شروط عامة يجب توافرها في القبول” » فالقبول يخضع للشروط 
العامة المطلوبة في كل تعبير عن إرادة» فيجب أن يكون باتا ومحدداً ومنصرقا 
لإنتاج آثار قانونية وذا مظهر خارجي. وأن يصدر القبول في رقت يكون فيه 
الإيجاب قائما وان يطابق القبول. فإذا كان القبول مطابقا للإيجاب ولا يتضمن أي 
تحفظات أبرم العقد. فالقبول إذن يجب أن يطابق الإيجاب مطابقة تامة ولا يجوز 
أن يريد فيه أو ينقص عنه وإلا اعتير رفضا يتضمن إيجايا جديداً عملا بنص 
المادة (96) مدسني. 

ولا يشترط أن يصدر القبول الإلكتروني في شكل خاص أو وضع معين. قفيصح 
أن يصدر عبر وسائط إلكترونية أو من خلال الطرق التقليدية للقبول: وذلك ما 


(!)- د. حسام الدين الأهوانى. المرجع السابيق. ص 105 
ل - راجع في القبول بصفة عامة: - د. عبد السلام التوتجي. التعاقد ين الفائيير هي الشسريعة 
والقانور. المتشأة العامة للتشر والتوزيع والإعلان - طرابلس. سور سنة. ص 209 - د أنور سلطر. 


المرجع السابيق. ص ل7 وما بعده 3 عبد الحي حجازتي. انمرجه انسابق. ص 166 
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لم يكن الموجب قد اشترط أن يصدر القبول في شكل معين. فعلى سبيل المثال إذا 
اشترط التاجر الإلكتروني في عقد البيع أن يكون القبول عن طريق البريد 
الإلكتروسي أو عن طريق ملا الاستمارة الإلكترونية المعدة سلفا والمبينة على 
الموفع. فإذا أرسل المستهلك قيوله في شكل آخر. كأن يرسله بالبريد التقليدي أو 
بالفاكس أو بالاتصال تليفونيا. فإن هذا القيول لا يكون صحيحا ولا ينعقد به 
العقد. ومن التشريعات التي اشترطت تقديم القيول ينفس ى طريقة وصول 
الإيجاب. القانون التجاري الأمرد يكي الموحد 0006 121ع2222ه) 2دم 1 لمنآ 
(©00]) حيث جاء نص المادة 206 /2 على أن '' التعبير عن الإرادة فى القيول يتم 
بذات طريقة عرض الإيجاب ". وبالتالي إذا أرسل الإيجاب عن يق البريد 
الإلكتروني أو عبر موقع الويب فيجب على القايل. إن قبل التعاقد: أن يعبر عن 
د (1) 


القبول بذات الطريقة. 

وإذا لم يحدد الموجب وسيلة لإرسال القبول. فطبقا للفانون النموذحجي فإن 
الرسالة الإلكترونية المتضمنة القيول يجب إرسالها إلى نظام 0 التابع 
للموجب, والذي يكون عادة صندوق البريد الإلكتروني الخاص به أو إرسال 
القبول بذات الطريقة التي أرسل بها الإيجاب 37) 


( ب ) طرق التعبير عن القبول الإلكتروني: 
-40 


يتم التعبير عن القبول الإلكتروني بعدة طرق ' منها الكتابة بما يفيد 
الموافقة أو باستخدام التوفيع الإلكتروني عير اليريد الإلكترونيء أو عن طريق 
اللفظ من خلال غرف المحادثة 10010 01534128 أو التنزيل عن يعد من خلال 
تنزيل البرنامج أو المنتج أو السلعة عير الإنترنت 1030 100111 وتحميلها على جهاز 
الكمبيوتر الخاص بالقايل. 


8-7 مك رمه بأطوء للا متصسدزمء8 - !"! 
2) - وثيقة الأونسترال باللغة العربية رقم ,2002 اععة]/! 15- .9/1(/).11//10/5.95.مء لذ . 
2م ,نأأاء رمه ,68505531 8 ززنواة - 0 


#) - رلجع ما سبق ص 97. 
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ومن طرق القبول الإلكتروني أيضا النقر مرة واحدة بالموافقة 2ذاء-1م5101 
على العلامة الخاصة بذلك - الأيقونة- 1208. حيث نجد عبارة " أنا موافق " 
وتستخدم مواقع الويب التي تتعامل باللغة الفرنسية. ف الغالب عبارات تدل على 
المو افقة مشل عبارة "1016 6امءءءة" ١"‏ أو "لوعن" الل أما مواقع 
الويب باللغة الإنجليزية فتستخدم عبارة " 6و3 1 " أو 012 (3) 


ومع ذلك فقد يشترط اللوجب في إيجابه. وبغرض التأكد من صحة إجراء 
القبول, أن يتم عن طريق النقر مرتين عأءأاء عاسدل “على الأيقونة اللخصصة 
للقبول والموجودة على الشاشة. وفي هذه الحالة فإن النقر مرة واحدة لا يرتب أثراً 
بشأن انعقاد العقد ويصبح القبول عديم الأثر. وغالبا ما يلجأ الموج ب إلى هذه 
الطريقة للتأكد من موافقة القابل على التعاقد. وحتى لا يتذرع القابل بأن 
النقرة الأولي كانت عن طريق السهو أو الخطأء فالنقر مرتين دليل على موافقة 
القابل على إبرام العقد. 

وقد يتخذ الموجب بعض الإجراءات اللاحقة لصدور القبولء كالإجابة على 
بعض الأسئلة التي توجه إلي القابل مثل تحديد محل إقامته الذي يتعين إرسال 
المنتج إليه. أو كتابة بعض البيانات الخاصة التي تظهر على شاشة ججهاز الحاسب 
الآلي كرقم ونوع بطاقته الانتمانية؛ وواضح أن القصد من هذه الإجراءات 
اللاحقة هو تأكيد القبول وجعله في صورة أكثر فاعلية: بمنح القابل فرصة 
للتروي والتدبر والتأكد من رغبته في القبول وإبرام العقد. حتى إذاتم منه 
بالشكل المطلوب كان معبراً بالفعل عن لرادته الجازمة في القبول.!5) 


.16 آم ,اك ,بوه , ماءمسااعه8 إعوون] - (1) 
.1116م رك ,مه - 3) 
نأك روه ,كاعةاهمء عتلمجاءعاء 06 39ا ع1 ,ممتللا .1 عمدل ين غطوم/لا متصسدزدعم8 - (3) 


7 
0011 لكلل أ أعممعام] 'آ عل عنال1لمنل علزنن,عوععع8 وجروزم ‏ ا 


.9م ,.أأء,رم0,عنا 1و0 مماءء[ة6 
(ذ) - د. لإيراهيم الدسوقي أبو الليل» الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية؛ مرجع سابق: ص 94. 
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وإذا كان الأصل العام أن القبول يمكن أن يتم صراحة أو ضمناء فإن من المتصور 
إمكانية ذلك في القبول الإلكتروني. حيث يتم التعبير صراحة عن القبول عبر 
الوسائط الإلكترودية المتعددة. وقد يكون ضمنيا كأن يقوم من وجه إليه الإيجاب 
بتنفيذ العقد الذي اقترح الموج ب إبرامه؛ كالدفع مثلا عن طريق بطاقات 
الائتمان بإعطاء الموجب رقم البطاقة السري. دون أن يعلن صراحة قبوله فيتم 
العقد وقق هذا القبول الضمني. 

ومع ذلك يذهب الرأي الراجح إلى أن التعبير عن إرادة القبول الإلكترونية لا 
يكون إلا صريحا"'''. فالقبول الإلكتروني يتم عن طريق أجهزة وبرامج إلكترونية 
تعمل آليا. وهذه الأجهزة لا يمكنها استخلاص أو استنتاج إرادة المتعاقد.© ووفق 
هذا الرأي فإنه لا محل للقول بأن التعبير عن إرادة القبول الإلكتروني يمكن أن 
يكون إشارة متداولة عرقا أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على 
حقيقة المقصود منه. أو السكوت المقترن بظروف يرجح معها دلالته على القبول. 


(ج )مدي صلاحية السكوت للتعبير الإلكتروني عن القبول: 


وإذا كان السكوت وقَمَّأ للقواعد العامة لا يصلح تعبيراً عن إنشاء الإيجاب؛ فإنه 
على العكس من ذلك قد يصلح أن يكون قبولاً.'”' يشور التساؤل عما إذا كان 
السكوت يمكن أن يكون تعبيراً عن إرادة أحد الأشخاص ف التعاقد الإلكتروني:47) 

فالأصل أن السكوت في حد ذاته مجرد من أي ظرف ملابس له لا يصلح أن 
يكون تعبيراً عن الإرادة: فالإرادة عمل إيجابي والسكوت شئ سلبي. وليس إرادة 
ضمنية لأن هذه الإرادة تستخلص من ظروف إيجابية تدل عليها.'”' وقد قرر 
الفقه الإسلامي هذه القاعدة بقوله " لا ينسب لساكت قول ".7 وفى هذا المعني 


سق أسامة بدرء المرجع السابق.ء ص 205. 

.93 د. إبراهيم الدسوقي أبو الليلء المرجع السابقء ص‎ - )2١ 

3) - راجع في السكوت تفصيلا: د.عبد الرازق السنهوري. الوسيط - العقد. ص 280 وما بعدهاء د. 
محسن البيه. المرجع السابق»ء ص 105 وما بعدها. د. عبد القادر محمد قحطان؛ المرجع السايقء ص26 


وما بعدها. 
.0 ,ااءعرمه ر غوءع8 عرعاط - 7 
.83 نأك رمه م2 عنآ أء أعمرعنه! بناضدع]] 0111016 - 


6 ن. محمد سراجء المرجع السابق» ص 93. 
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قضت اتفاقية فيينا لعام 1980 ف المادة (1/18) بأن السكوت أو عدم القيام بأي 
تصرف لا يعد أي منها ف ذاته قبولا. 

ولكن استثناء من هذا الأصل فإن السكوت يمكن أن يكون تعبيراً عن الإرادة 
ويعتبر قبولاً بناء على نص ف القانون أو اتفاق طرف التعاقد إذا أحاطت به 
ظروف ملايسه من شأنها أن تفيد دلالته على الرضاء. وهو ما قضت به محكمة 
النقض المصرية بأنه " من المقرر وفقا لنص المادة 2/98 من القانون اللدني أن 
مجرد السكوت عن الرد لا يصلح بذاته تعبيراً عن الإرادة ولا يعتبر قبولا إلا إذا كان 
متعلقا بتعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل بأن كان مكملاً 
أو منغذاً أو معدلا أوناسخا له !!) 

وجري القضاء في مصر على أن التنفيذ الاختياري للإيجاب يقوم مقام القبول» 
وهنا نكون بصدد قبول ضمتي فينعقد به العقد. ما لم يشترط الطرقان ان يكون 
التعبير عن الإرادة صريحا قلا يتم العقد بالقبول الضمني.!2) 

كما يعد السكوت قبولا إذا اتفق أطراف التعاقد أثناء المفاوضات صراحة على 
اعتبار سكوت الموجه إليه الإيجاب قبولا في ظروفٌ معينة؛ مثال ذلك أن يتفق 
الأطراف على اعتبار السكوت قبولا إذا مضت مدة معينة دون ردء أو كانت طبيعة 
التعامل تقتضي ذلك أو العرفء أو كان الإيجاب لمنفعة الموجب إليه. 


غير أن هذه الحالات الاستثنائية لا يمكن قبولها على علتها في شأن القبول 
الإلكتروني نظراً لحداثة التعاقد عبر شبكة الإنترنتء فلا يمكن القول بأن العرف 
يلعب دورأ هاما وفعالاً في هذا المجال لعدم وجود معاملات كثيرة ومستقرة تصل 
إلى مرحلة العرف. ١‏ 


!!) - طعن نقض مدني رقم 1649؛ جلسة 112/27 / 1984؛ مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر 
المدنية والتجارية ودائرة الأحوال الشخصيةء س51 ق. 

9 - طعن نقض مدني. جلسة 1994/4/21. س61 قء مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة 
النقض في 25 عاماء ص 832. 
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وبالنسبة للإيجاب الموجه لمنفعة الموجب إليه فهي حالة تتضمن عملا من 
أعمال التبرع دون أن يقع ثمة التزام على عاتق من وجه إليه الإيجاب فهو فرض 
غير مألوف على الإنترنت !!) 


وكذلك فإنه من الصعوبة. في تقديرنا. اعتبار السكوت الملابس تعبيراً عن 
القبول الإلكتروني. كما في حالة التعامل السابق بين المتعاقدين والذي يحدث كثيرأ 
عبر شبكة المعلومات الإلكترونية, فإن ذلك لا يكفي من الناحية العملية لاعتبار 
السكوت قبولاً. إلا إذا كان هناك اتفاق صريح أو ضمني بين أطراف التعاقد على 
١ 00‏ 
ذلك. 


وتطبيقا لذلك فإنه يجوز اعتبار السكوت قبولاً أو رفضا في التعاقد الإلكتروني 
بحسب الأحوال. وذلك إذا كانت طبيعة التعامل أو العرف التجاري تدل على 
ذلك'” »أو كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين. أو اتفاق صريح ييتهم. او أن 
يقترن السكوت بظروف أخري يرجح معها دلالة السكوت على القبول. ومع ذلك 
لم نجد ف أي من التشريعاتء سواء العربية أو الأجنبية, المتعلقة بالمعاملات 
الإلكترونية أي نص يشير إلى اعتبار السكوت وسيلة يعتد بها للتعبير عن القبول. 
واستخلاص القبول يعد مسألة موضوعية تدخل في نطاق الساطة التقديرية 
لقاضى الموضوع ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض 4) 


(') - أسامةوإيو الحسن مجاهد؛ المرجع السابقء ص 83. 

.0م , 1998 , عناوتدمماععاة عد تعصمره عل كأعلاء أ سساءزمع , عوموم8 - 2) 
(0) - قضت محكمة النقض بأن * العرف والعادات التجارية من مسائل الواقع. التثبت من قيامها 
وتفسيرها متروك لقاضى الموضوع؛ خروجهما عن رقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد القاضي عن 
تطبيق عرف يثبت لديه قيامه ". ( الطعن رقم 7868 لسنه 63 ق - جلسة 2001/2/26 ). 
المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر المدنية بمحكمة النقض خلال الفترة من أول أكتوبر 2000 
حتى آخر سبتمبر 2001: ص 37. 
*) - قضت محكمة النقض بأن * القبول واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوح بغدر معقب من محكة 
النقض متي كان استخلاصها سانغا ”. طعن نقض رقم 1081 س 50 ق - جلسة 1984/2/9. مجموعة 
القواعد القانونية التي قر:_تها محكمة النقض في خمس سنوات 1980- 1985: ص 860. 


دما 
0-0 
ما 


المطلب الثاني 
العدول عن القبول الإلكتروني 
(أ)حق العدول ومبدأ القوة الملزمة للعقد: 


بموحب القوة الملزمة للعقد فإن أيا من طرفيه لا يستطيع أن يرجع عنه. 
فمتي تم التقاء الإيجاب بالقبول وقام العقد ذإن تنفيذه يصبح ملزما ولا رجعه 
فيه'!'؛ ولكن نظراأ لأن المستهاك ف العقد الإلكتروني ليس اديه الإمكانية الفعلية 
لمعاينة الساعة والإلمام بخصائص الخدمة قبل إبرام العقد فإنه يجب أن يتمتع بحق 
اعدو ا كلنات1 0502122 ع0 00115[ م10أداء2:)ة: دال؛ ومن ثم تعليق إتمام 
العقد على صكور الإرادة الوا.ية المستنيرة للعميل وذلك حتى لا يستفيد مورد 
السلعة أو الخدمة من قصر الوقت المتاح للمستهلك للنظر في العقد المعروض عليه 
ليحصل منه على التوقيع بصرف النظر عن احتمالات اعتراض المستهلك على 
بعض البنود ف وقت لاحق على التوقيع حيث تكون لا فائدة من اعتراضه !3) 

وهذا يعني تخويل المستهلك حق نقض العقد يعد انعقاده بالإرادة المنقردة, 
وهو ما يعد مخالفا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا 


() - د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل؛ العقد غير اللازم؛.مرجع سإبق» ص 138. 

2) - بعض الفقه الفرنسي يستخدم مصطلح 86865615 3 05106 وهو بالإنجليزية غ8ءم6: 0 غطع81 
وقد ترجم لعدة معانيء منها الحق في إعلدة للنظر. راجع؛ د. أحمد السعيد الزقردء حق المشترى في 
إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التليفزيون: مجلة الحقوق جامعة الكويت: السنة التاسعة عشر العدد 
الثالت. سبتمبر 1995 »ص 33. وترجمها البعض خيار الرجوع. راجع - د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل؛ 
المرجع السابق.ء ص 25 كما ترجمها البعض الحق في الرجوع. راجع - د. محمد السعيد رشديء» 
التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة » مرجع سابقء ص 127: وترجمها البعض خيار الرؤيسة. راجسع د. 
ممدوح محمد خيريء المرجع السابق. ص47» وترجمها البعض رخصة السسحب. راجع - د. أحمد 
محمد محمد الرفاعىء الحماية المدنية للمستهلك. رسالة دكتوراه حقوق عين شمس. 1994. ص 83. 

7 - المادة 2147 ! من القانون المدني المصري. 
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باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. ولذلك فإن هذا الحكم المخالف 
لتلك القاعدة يجب النص عليه صراحة أما في اتفاق الطرفين أو في القانون. 

ولقد أقرت العديد من التشريعات. كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي 
والقانون الإنجليزي. أحقية المستهلك في العدولء بشأن العقود الإلكترونية. خلال 
فترة السماح. وتختلف هذه المدة من قانون إلى آخر باعتبار أن المستهلك في التعاقد 
عن بعد لا يري المنتح أو السلعة. فقد يتسلم منتجا لا يتفق والمواصفات المتعاقد 
عليها ومن شم يحق له إرجاع هذا المنتج خلال فترة معينة هي فترة السماح !!) 
( ب )الحق القانوني في العدول عن القبول الإلكتروني : 

تقرر هذا الحق للمستهلك بنص امادة 26/121 من تقنين الاستهلاك 
الفرنسي' ' التي نصت على أنه ' يحق للمشترى في كل عملية بيع عن بعد إعادة 


'') - لم يكن حق المستهلك في العدول بفكرة بعيدة عن المشرخ في القانون المقارن؛ فقد أصدر المشرع 
الفرنسي القانون رقم 6-72 لعام 1972 الخاص بالتمويل الاتتماني متضمناً حق المستهلك في العدول 
عن التعاقد 1137-72 في شأن البيوع التي تتم في المنازل 40501116 3 7603582396 عنآ؛ وكذا 
القانئون رقم 22-78 الصادر عام 1978 والقانون رقم 5-81 الصادر عام 1988 والقانون رقم 21-88 
الصادر في 6 يناير 1988 بشأن البيع عبر المساقات والبيع عن طريق التليفزيون» كما قرر القانون 
الإنجليزي هذا الحق أيضاً بموجب القانون الصادر عام 1974 ع ؛ألع7© - تتاكده© 156 
٠. 4‏ وأقرته أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية بموجب القانون الصادر عام 1965» وأيضاً القانون 
الألماني الصادر في عام 1974 بشأن البيع بالتقسيط وكذلك القانون الكندي الصادر عام 1978 7186 
01 001151011365 317.آ ع656ئنا0 -]ن ١‏ ولم يكن المشرع المصري بمنأى عن فكرة العمدول 
عن العقدء فقد نص في القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية المؤلف على حق المؤلف في السحب 
والتعديل إذا توافرت شروط معينة؛ كما أقر ذلك في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 الصادر 
في 6/2 /2002. وأيضا ما نص عليه في المادة (759) مدني مصري من أحقية المؤمن له في العدول 
عن العقد يشأن عقد التأمين على الحياة. 

- د. جمال فاخر النكاسء حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة للعقد في القانون الكويتي» مجلة 
الحقوق جامعة الكويت. السنة الثالثة عشر - العدد الثاني؛ يونيو 1989؛ ص 217. 

9 - أنظر ما سبق ص 80. 


المنتج خلال مدد سبعة أيام كاملة تبدأ من تاريخ تسلمه سواء لاستبداله 
و دل) 


أو لاسترداد ثمنئه دون مسئولية أو نفقات قيما عدا تكاليف الرد . 

كما تقرر هذا الحق أيضا بمقتضى المادة الأولي من القانون الفرنسي رقم 
8 الصادر ف 6 يناير 1988 التي نصت على أنه " في كافة العمليات التي 
يتم فيها البيع عبر المسافات فإن للمشترى الحق في إعادة النظر في المبيع برده 
:نوع عل غادع6.آ 16أناء72 1.3 سواء لاستيداله أو لاسترداد ثمنه. 


ويتطبق هذا النص على الحق في العدول بالنسبة للمنتجات فقط. أي الأشياء 
المادية المنقولة دون الخدمات, سواء تم هذا البيع عن طريق التليفون أو الفاكس 
أو التلكس أو المينيتل أو التليفزيون. وهو ما ينطبق أيضأ على التعاقد الإلكتروني 
عبر الإنترنت باعتباره تعاقداً عبر المسافات. 

كما نص قانون الاستهلاك على حق المستهلك في الرجوع عن قبوله بالنسبة 
لعمليات بيع السندات المالية خلال مهلة سبعة أيام فيما يخص العمليات الأولي, 
وخمسة عشر يومآ للعمليات الأخيرة. تتضمئها أيام الإجازات والعطلات؛ كما نص 
هذا القانون على مهلة ثلاشين يوم في حالة التأمين على الحياة: ويستثني من 
تطبيق هذه النصوص عمليات الإقراض والتأمين وتوظيف الأموال.20) 

كما شرر توجيه المجلس الأوريبي رقم 97/7 الصادر في 20 مايو 1997 هذا الحق 
أيضا حين نص و المادة ( 6 /1 ) على أن " كل عقد عن بعد يجب أن ينص فيه 
على أحقية المستهلك في العدول خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام تبدا من تاريخ 
الاستلام بالنسبة للمنتجات والسلع؛ أما بالنسبة للخدمات فإن مهلة السبعة أيام 
تبدأ من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ كتابة المورد الإشرار الخطيء. وتصل هذه 


من ل للاعغعطء 1'2 ,ععمهاأكلل 3 عغارء/ا عل ممأعدعقمه 01 كنا20 :121.26 ةق - !ا 


د عل ممودكتدعلا! 3أع0 122]م77مء 2 5عضو5 كتتامز أمعد عل تداع هنا "ل عوممكتل 4نللمم 
ناه ع8ققلاءعء 05ا0م عناعل2! كاة 2204106 عه عل غناماعء عله عناوم علمقستووه 
.كنا0اة 815 عل 100امععئاء '! 2 0611811665 53235 امعلاء5؟نا0ط رع 

دم نأك .مه بالةذكنا 0 كمع 8 موزلم 2 


المدذ الى ثلاثة أشهر إذا تخلى المورد عن القيام بالترزامه بإرسال إقرار مكتوب 


)١ 


يتضمن العناصر الرئيسية للعقّد. 

وهو ما يتضح منه أن القانون الفرنسي اتبع هذه التوجيه وآاجاز للمستهلك في 
التعاقد الإلكتروني إمكانية إرجاع المنتج أو استبداله خلال فترة سيعة أيام من 
تاريخ استلامه بدون أي مقابل فيما عدا مصاريف النقل وبدون إبداء أسياب. 
ومدة السبعة أيام تشمل أيام العمل فقط وليس من بينها أيام السبت والأحد وتبدأ 
من تاريخ تسلم السلعة 27 

ويكون الحق في العدول عن القبول أو الحق في الرجوع عن طريق استبدال 
المبيع بآخر أو برد المبيع واسترداد الثمن. وممارسة المستهلك لحقه ف الرد في هذه 
الحالة يمس جوهر التعاقد بما يعتبر اعتداء على مبدأ القوة الملزمة للعقود وفقا 
مضمون نص المادة (1147) مدني مصري. 

وممارسة المستهلك لحقه في العدول قد لا يجدي نفعا. من الناحية العملية:؛ في 
بعض الحالات مثل عقود برامج الحاسب”", وذلك إذا تم إرسالها بالبريد العادي 
وقام العميل يفض الأختام ونزع الغلاف أو تم إرسالها إلكترونيأ إلى ذاكرة الحاسب 
الآلي الخاص بالمستخدم 4) 


وطبقا لقانون العقوبات الفرنسي فإنه في حالة رفض المورد أو البائع إعادة 
أو استبدال المنتح المعاد من قبل المستهلك خلال قترة السماح يعاقب يغرامة تصل 


1 


.14م بك ,مه عع طسسطءه8 اعممانا - 

05013310 13 عل 2006 نال ,1211-6 ..] رم - ذا 
(7 - عرف التوجيه الأوربي الصادر في 1991/5/14 برامج الحاسب الآلي بأنها " مجموعة من 
الأوامر التي تؤدي إلي إنجاز المهاء المستهدفة من خلال نظام معلومات الحاسب ‏ . 
ولم يضع المشرح المصري أو الفرنسي تعريفا محددا لبرامج الحاسب. وكذلك فعل المشرع في كثير من 
التشريعات المقارنة المتعلقة بموضوع برامج الحاسب الآلي. حتى يتلاشى التدخل بش كل مباشر في 
تعريفه مستنداً في ذلك إني التطور المستمر الذي يلحق هده البرامج. إذ مع هذ' التطور يصبح التعرييف 
المحدد لبرامج الحسب قيدا علي استيعاب التطورات الفنية المتلاحقة 
- د حسر عبد البسط جميعيء عقود برامج الحسب الآلي. مرجع سابق. ص 9. 


)د اسامة بدرء المرجع السايق. ص 175 
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إلى 10000 فرنك (عشرة آلاف فرنك). ويعتبر المورد قد رفض إعادة المنتج أو 
استبداله إذا أجابه صراحة بما يفيد الرفض أو إذا تأخر ف الرد على المستهلك لمدة 
شهر من تاريخ تسلمه المنتج المعاد '!! 

ويلاحظ. وفق نص الادة (121 1) من قانون الاستهلاك الفرنسي. أن رد 
المنتج بقصد استبداله بآخر. إنما يكون لعيب عدم مطابقة المنتج للمواصفات 
المطلوبة. فلا يكفي عدم الرضاء من انب المستهلك حتى يثبت له هذا الحق. كما 
أن حق رد السلعة واستبدالها بأخرى يختلف عن حق التغيير والإبدال وفقا لعقد 
المقايضة حسب المادة (1703) مدني فرنسي. والمادة (482) مدني مصري: 2) 


وإذا كان كل من القانون الفرنسي والتوجيه الأوربي قد اتفقا على حق 
العدولء إلا أن التوجيه الأوربي الخاص بالبيع عن بعد له مجال أوسع حيث 
يتضمن حو المستهلك في العدول عن المنتعجات والخدمات بعكس القانون الفرنسي 
الذي قصر ححق العدول علي النتجات فقط دون التخدمات. 

ومع ذلك فإن التمتع بهذا الحق ليس مطلقاء فمثلاً قي حالة تنزيل برنامج 
موسيقي أو أغاني 2021020128 من على شبكة الإنترنت وتحميله علي 
جهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل ثم يقوم بعد ذلك بنسخ تلك الأغاني 
واستعمالهاء يكون العقد قد أبرم ولا يجوز العدول عنه. وفي هذا الصدد. 
نص التوجيه الأوربي على انه " ف حالة تنزيل البرنامج من على الشبكة, 
فإن العقد يكون قد أبرم ولا يجوز العدول عنه. ما لم يكن هناك اتفاق مسبق بين 
الطرفين على خلاف ذلك " (3) 

أما القانون الأمريكي فإن فترة السماح فيه أطول من القانون الفرنسيء فهي 
ثلاثون يوما يحق للمستهلك خلالها أخذ مهلة للتروي والتفكير قي إتمام العقد أو 
إرحجاع البضاعة. وتبدأ هذه المدة من تاريخ استلام السلعة أو الخدمة, ولكن هذا 


.30 .6 /1989] (811 1989 21 10 18331 - 89 وريم لا 
5 ممدوح محمد مبروك. المرجع السابق. ص 591 وها بعذففا 
١6م‏ أت .مه بعنهاك أن أزعموون 3 
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القانون مطبق في بعض الولايات دون غيرها. ولا شك أن هذا الحق المخول 
للمستهلك ف الرجوع عن القبول إنما هو تكريس لمبدا الرد. 
كما نص القانون التونسي للمعاملات الإلكترونية ف المادة (29) على أنه يمكن 
للمستهلك العدول عن الشراء قي مدة عشرة ايام عمل تبدأ بالنسبة للمنتجات من 
تاريخ تسلمها وبالنسبة للخدمات من تاريخ إبرام العقد. 
ولكن القانون التونسي قرر. استثناء على حق المستهلك في العدول. عدم جواز 
العدول عن الشراء في الحالات الآتية: 
1- عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء أجل العهدول عن الشراء 
ويوفر البائع ذلك. ش 
2 إذاتم تزويد الستهلك بمنتجات حسب متطلبات شخصية أو تزويده 
بمنتجات لا يمكن إعادة إرسالها أو تكون قابلة للتلف أو الفساد لانتهاء مدة 
3- عند قيام المستهلك بنزع الأختام عن التسجيلات السمعية أو اليبصرية أو 
البرمجيات والمعطيات الإعلامية المسلمة أو نقلها آليا. 
4 شراء الصحف والمجلات. 
أما مشروع القانون المصري لحماية المستهلك فقد تبني حل وسط بين القانون 
الأمريكي والفرنسي حيث نص ف المادة (8) من المشروع على أنه يحق للمستهلك 
العدول خلال فترة لربعة عشر يوما التالية على تاريخ التعاقد علي أية سلعة, 
لعيب في الصناعة أو خطأ ف المناولة والتخزين أو لعدم المطابقة للمواصفات» ومع 
ذلك فقد خلا المشروع من بيان نوع العقوبة الموقعة على المورد في حالة رفضه 
استبدال البضاعة أو إعادتها واسترداد قيمتها. 
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١‏ ج)الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني المتضمن حق العدول: 


إن الحق في العدول عن القبول أو العدول عس العقد'' ' وفق قانون الاستهلاك 
الفرنسي يتسم بالصفة التقديرية. فهو حق إرادي محص يترك تقديره لكامل 
إرادة امستهلك. وفقا للضوابط القادوبية. وهو حق يمس بالقوة الللزمة للعقد. 
ويشكل خروجا علي هذا المبدأ. ش 

ولذلك ذهب كثير من الفقهاء. في شأن تحديد الوصف القائوني للتعاقد مع 
الحق في العدول” . إلى بعض الأنظمة القانونية التي تتشابه معه مثل البيع بشرط 
التجرية أو المذاق. والبيع مع خيار العدول. والبيع العلق عسي شرط واقف 
أو فاسخ. والوعد بالتعاقد. والعقد التدريجي. 


ويري جانب من الفقه أن حق العدول هو إعطاء المستهلك مكنة فسخ العقد 
الذي ارتضاه على عجالة. وهو يعد اعتداء على ميدأ سلطان الإرادة ف العقودة, 
بينما يذهب جانب آخر من الفقه إلى أن حق العدول هو مهلة قانونية معقولة 
للتفكير يُرجى إبرام العقد خلالهاء وذلك حماية للمستهلك من التسرع في 
إبريمه ©) 


') - على الرغم .من قدم حق العدول في التعاقد في كثير من الأنظمة القانونية؛ منها النظام الفرشسي 
والأمريكي والإنجليزي والكندي والسويسري والبلجيكي والنمساويء إلا أن حق العدول لا يقتصر على 
القوانين الوضعية الحديثة؛ بل نجد له تنظيما دقيقآ في الفقه الإسلامي يقوم على فظرية العقد غير اللازم 
. والتي تصتند أساساً إلى نظرية الخيارات التي أشتهر بها الفقه الإسلامي. 

- د. لبراهيم الدسوقي أبو الليل. المرجع السابيق. ص 28. 

) - د. حمد الله محمد حمد الله. حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاسستهلاك. 
دار للفكر العربي. 1997. ص 39 ّ 

(3) - د. أحمد محمد الرفاعى. المرجع السايق. ص 98 

#) - د. حمس عبد الباسط جميعى. حمية المستهلك الحماية الخاصة برصاء الس تهلك في عقو 
الاستهلاك. دار النهضة العربيه. 1996 ص 14 


دنا 
مو 
زقل 


على حين يري البعض أن العقد الإلكتروني المتضمن حق المستهلك في العدول 
هوعقد غير لازم. فهو يعتبر في الواقع عقدأً نافذاً لانعقاده صحيحا وبالتالي 
منتجا لآثاره القانونية. ولكنه يتضمن حق العدول للصاحة المستهلك فيستطيع 
العدول عنه وفقا لنظرية العقد غير اللازم لأحد طرفيه !!) 


«!) - د. محمد السعيد ردي المرجع السابق. ص 185. 


المطلب الثالث 
اختلاف صيغ الإيجاب والقبول الإلكتروني 


(أ)التوافق علي المسائل الجوهرية : 


إذا كان الأصل أنه يجب لكي يبرم العقد أن يكون القبول مطابقأ للإيجاب. عملا 
بنص المادة (89) مدني. وهو ما يعني أن الاتفاق على بعض شروط العقد لا يكفي 
من حيث الأصل لإتمام التعاقد بل يجب أن يتم الاتفاق على جميع مسائل 
وشروط العقد. 


ولكن. استثناء من ذلك. قررت المادة (95) من القانون المدني أن الاتفاق على 
الشروط الجوهرية يكفي لانعقاد العقد حتى ولو وجدت مسائل تفصيلية تركت 
دون اتفاق عليها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك !!) 

ويتضح من ذلك أنه يلزم لأعمال حكم هذه المادة توافر ثلاشة شروط هي: أن 
يتم الاتفاق على جميع المسائل والشروط الجوهرية فى العقد. وأن يحتفظ 
الطرفان بمسائل تفصيلية يؤجلان الاتفاق عليها فيما بعد. وألا يكون انعقاد 
العقد معلقا على هذه المسائل المؤجلة بينهما 2) 


وتؤدي التفرفة بين المسائل الجوهرية والمسائل الثانوية دوراً مهما في مرحلة 
إبرام العقد.إذ عند الاتفاق تمثل المسائل الجوهرية المقومات التي لابد من 
وحجودها لقيام العقد. فتخلف أي مسألة منها يحول دون ميلاده. فلا يرتب الآثار 
الملقصودة, ويجد الأطراف أنفسهم في إطار علاقة قانونية لم تكتمل ولا تعد في 
ا :030 
نظر القانون عقدا. 


(!) - اقتبس المشرع المصري حكم المادة (95) مدني من المادة (2) من تقنين الالتزامات السويسري. 
والمادة (61) من القانون البولوني. وعلى العكس من هذا الاتجاه سار القانون المدني الألماني حيث نص 
في المادة (154) منه على اشتراط الاتفاق على جميع شروط العقد الجوهرية منها والتفصيلية حتى يتم 
العقد. 

2) - د. حسام الدين الأهوانىء النظرية العامة للالتزام» مرجع سابقء بند رقم 127 وما يليه. 

(ذا -د. صالح ناصر العتيبي. المرجع السابق. ص 7. 
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ويقصد بالمسائل الجوهرية ف العقد. وعلى ما قضت به محكمة النقض. أركان 
العقد وشروطه التي يري المتعاقدان وجوب الاتفاق عليها والتي ما كان ليتم العقد 
الموعود به بدونها'!' ْ 

ويعتبر من المسائل الجوهرية التي يجب توافرها لانعقاد العقد الأركان الثلاثة 
اللازمة لقيامه. وهي التراضي والمحل والسبب. ولذلك لا يعتير العرض الصادر عبر 
شبكة الإنترنت من شخص لآخر بإبرام عقد من العقود إيجابا بالتعاقد ما لم 
يتضمن تحديد المسائل الجوهرية. فإذا لم يتضمن هذا العرض الإلكتروني تحديد 
طبيعة العقد وشروطه الجوهرية وأركانه الثلاثة فإنه يعد مجرد دعوة إلى 
التفاوض يختلف حكمها عن حكم الإيجاب بالتعاقد. 

أما المسائل الثانوية فيمكن التمييز بينها وبين المسائل الجوهرية عن طريق 
معيارين: الموضوعي والشخصيء ويقصد بالمعيار الموضوعي ضرورة توافر الاتفاق 
على الأركان الثلاثة اللازمة قانونا لانعقاد العقد وهي التراضي والمحل والسببء. 
بالإضافة إلي الأركان المحددة لكل عقد من العقود المسماة. والتي تحدد ماهية 
العقد وتميزه عن غيره من العقود. وهو ما عبرت عنه المادة (1/14) من اتفاقية 
فيينا بشأن البيع الدولي لنبضائع من أنه " يعتبر العرض محدداً تحديداً كافيأ 
عندما يحدد البضائع. ويبين الثمن صراحة أو ضمناء أو يقدم إيضاحات تمكن من 


ه. 


تحديده. 
أما المعيار الشخصي الذي يفرق بين المسائل الجوهرية والثانوية فهو الإرادة 
المشتركة للمتعاقدين. التي يتم الكشف عنها بجميع الطرق: ومنها المعاملات 
السابقة والظروف المحيطة بإبرام العقد. 
وبناء على ذلك فإذا عرض الأطراف لعناصر العقد الجوهرية فقط دون بيان 
المسائل التفصيلية فإنه يعتير إيجابا حتى ولو لم يتضمن كافة شروط هذا العقد 
ومن ثم فإن العقد يتم'7» ويكون الرجوع؛ في شأن المسائل الثانوية؛ للعرف 


!) - طعن نقض رقم 27 لسنه 49 قء جلسة 1980/2/27: مجموعة أحكام النقض - للقسم المدني. 


7 ماك .مه ,لإالهءنومماععاظ كأع ومو مضا مممع امع ,لإوسناكة .5 سورهم - 9 
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وللقواعد التشريعية المكملة المنصوص عليها في التنظيم القانوني الخاص بالعقد 
إن كان من العقود المسماة. وللقواعد المنظمة للنظرية العامة للالترام إن كان من 
العفقود غبر المسماة. 

ومن ثم فإن إبرام العقد الإلكتروني وفق نص المادة (95) مدني يتطلب الاتفاق 
على المسائل الجوهرية فقط دون المسائل التفصيلية. ما لم يوجد. نص أو اتفاق 
مخالف. 

وتحديد العناصر الجوهرية للعقد يختلف بحسب ما إذا كان العقد من العقود 
المسماة أم الغير مسماة. فبالنسبة للعقود المسماة فإن العناصر الجوهرية يتم 
استخلاصها من القواعد العامة والتنظيم التشريعي للعقد ومن الظروف التي 
تحيط بإيرامه. 

أما بالنسبة للعقود الغير مسماة فإن تحديد العناصر الجوهرية يترك للسلطة 
التقديرية للقاضيء فإذا تبين له حدوث اتفاق بشأن هذه العناصر ف العلاقة التي 
يفحصهاء فإنه يصدر حكمة مثبتا انعقاد العقد. وهذا الحكم يكون كاشفا عن 
وحجوده وليس منشثئا له. ذلك أن القاضي في تحديده للعناصر الجوهرية للعقد»: 
إنما يتحرى الإرادة المشتركة للمتعاقدين للوقوف على حقيقة الغفرض الذي 
يبتغيانه فهذا التحديد إذن.ليس تحكمياء وإنما يستخلصه القاضي من المفاوضات 
والخطابات المتبادلة " خطابات النوايا ", ومشروعات الاتفاقات الغير ملزمة 
واتفاقات المبادئ وغيرها ''. وطبيعة التعامل والعرف الجاري ومقتضيات العدالة, 
فبعد دراسة هذه الرسائل والمستندات وإعطائها التكييف القانوني السليم يقرر 
القاضي ما إذا كان هناك عقد قد انعقد أم لا. 

وقيام القاضي باستكمال العقد" لا يعد متصوراً إلا إذا كان قد انتهي إلى 
اعتبار أن العقد قد أبرم. لأنه إذا لم يكن فد انعقد قلا يوجد أي مبرر لتدخله. 


(!) - د. ياسر أحمد كامل الصيرفيء دور القاضي في تكوين العقدء دار النهضة العربيةء 2000؛ ص15 
2) - وقيام القاضي بإكمال العقد ليس بالأمر الغريبء فقد منحه المشرع هذه السلطة بموجب نص المادة 
8 مدنيء ولم يقل أحد من الفقه أن القاضي عندما يمارس هذه السلطة إنما يساهم في تكوين العقدء 
لأنه لا يمارس هذه السلطة إلا في مرحلة لاحقه على إيرام العقد وتحديدا في مرحلة إنتاج العقد لآثاره: 
فقيام القاضي بإكمال العقد مسألة تتعلق بآثار العقد وليس بتكوينه. - د. ياسر أحمد كاممل الصصسيرفي؛: 
المرجع النانة » ص 27 


فالتعاقدان ما زالا قي مرحلة التفاوض. ومن شم يجب أن يترك لهما أمر تنظيه 
هذه المسائل التفصيلية المعلقة )!١‏ 


: ب )عدم تطابق صيغ الإيجاب والقبول الإلكتروني 5م70 عط) 01 820416 ع1‎ ١ 


تجن 


لا يبرم التعافد الإلكتروني فقط عبر صفحات الويب. بل يتم أيضأ عن طريق 
اليريد الإلكتروني. وف هذه الحالة الأخيرة قد تثور مشكلة عدم تطابق الإيجاب 
والقبو وك أو بمعني أخر اختلاف صيغ التعاقد الإلكتروني 5م202 عط 04 ©8201 
حيث يقوم التاجر مثلا بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن إيجاباًءويشير 
في هذه الرسالة إلى أنه ملحق بها مرفقات 172101ط1ء2013. وهذه المرفقات عبارة عن 
صيغة معدة سلفا لشروط وبنود التعاقد. فيقوم الطرف الموجب إليه بقبول هذا 
العرض ويرسل رسالة إلكترونية بالموافقة على الإيجاب ولكن وفق شروطه هو 
الملحقة برسالته. والمعدة سلفا أيضا. والتي قد يكون بها شروط وبنود ومصطلحات 
تختلف عن شروط الصيغة المرسلة من الموحب !3) 

وتظهر هذه المشكلة أيضأ بوضوح في حالة التعاقد بواسطة العقود النموذجية 
المهدة سلفا الموضوعة على مواقع الويب. وبصفة خاصة بين منشأة تجارية 
وأخري. حيث يتعذر إدخال تعديل على العرض المقدم من كل متعاقد. فنجد أن 
كل منشأة تقرر القبول وفق الشروط المبينة في ملحق الرسالة الإلكترونية؛ كأن 
تشترط إحدى المنشآت الإحالة بسُأن بنود العقد إلى أحد العقود النمطية الدولية, 
مثال ذلك أن يشترط الطرف الأول في حالة تصدير معدات وماكينات. الإحالة 
بشأن بنود العقد إلى العقد النموذجي لتصدير المصانع والآلات الصادر عن اللجنة 
الانتصادية الأوربية عام 1957: فيقبل الطرف الآخرء ولكن يشترط الإحالة إلى 
العقد النموذحبي الصادر عن مجلس المساعدات الاقتصادية المتبادلة لدول اوربا 
الشرقية ( الكوميكون ) عام 968!: أو أن يشترط الطرف الأول الإحالة في تفسه. 


(')د. أحمد حشمت أبو ستيتء نظرية الالتزام في القانون المدني المصريء المرجع السابق» رقم 106. 
3 او رامي علوان. المرجع السابيق» ص 252. 
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العقد إلى القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية الصادرة عن غرقة التجارة 
الدولية بباريس عام 1953 الأنكوتير مز 10/15 117 10)00. بينما يشترط الطرف 
الآخر الإحالة فْ التفسير إلى مبادئ العقود الدولية الصادرة عن معهد توحيد 
القانون الخاص بروما عام 1994 اليونسروا 002111015011ا. 


وف هذه الحالة يثور التساؤل هل يكون العقد الإلكتروني قد أبرم بين الطرفين 
أم أن القبول الذي يحتوي على شروط مغايرة لشروط الإيجاب يعتبر إيجابا مضاداً 
00101161-011) ؟ وسبب هذه المشكلة أنه. غالبا. لا يمتم الطرفان بملحقات 
الرسالة الإلكترونية ومن ثم لا يقوم القابل أو الموجب بقراءة ما تتضمنه من 
شروط وبنود للتعاقد. أو أن ينكر أحد الطرفين حجية ملحقات الرسالة على 
أساس أن العبر بالرسالة الإلكترونية الأصلية فقط. 


ولحل هذه المشكلة يقوم الموجب, التاجر غالباء ببيان أن على القابل - المستهلك 
في الغالب - أن يوافق على شروط التعاقد وفق الصيغة المعدة سلقا والملحقة 
بالرسالة الإلكترونية المتضمنة الإيجاب أو رفضها بحالتها )1 ©/33ه1 ع0 14 ععلة] 


5 )ع( 
وأكة. 


وقد تنبه واضعو القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية لتلك المشكلة فقاموا 
بإضافة المادة الخامسة مكرر إلى نصوص القانون” . حيث نصت على الاعتراف 
القانوني بالعلومات التي ترد في ملحق رسالة البيانات الإلكترونية والمشار إليها 
في الرسالة الأصلية. 


.14-45 راك ,مه بأطع علا منصدزوء8 - 00 
2) - نصت المادة الخامسة مكرر من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر عام 1996 والتي 
أضيفت واعتمدت في يونيه 1998 على أنه" لا يُنكر المفعول القانوني للمعلومات أو صحتها أو قابليتها 
للتنفيذ لمجرد أنها لا ترد في رسالة البيانات التي تفيد بأنها تتشئ ذلك المفعول القانوني؛ بل هي مشار 
إليها مجرد إشارة في رسالة البيانات ". 
' قانون الأونسترال النمونجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع: مطبوعات الأمم المتحدة» 
0 
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ونري أن العبرة في تحديد إيرام العقد الإلكتروني من عدمه هو بالنظر إلى ما 
يحتويه ملحق الرسالة من شروط وبنود. فإذا كانت الشروط ثانوية كشرط مكان 
التسليم أو طريقة السداد, أبرم العقد ما لم يتضح أن المتعاقدين هد اشترطا بأن 
العقد لا ينعقد إلا بالاتفاق على المسائل الثانوية. كاشتراط الدع عبر بطاقات 
الائتمان أو بواسطة النقود الإلكترونية. فعندها ترتفع المسائل الثانوية إلى مرتبة 
المسائل الجوهرية من حيث اعتبارها أساسا لإبرام العمّد !!) 

الأمر الذي يعني أنه إذا كانت المسائل التفصيلية والموجودة بملحق الرسالة 
الإلكترونية لم يتعرض لها الطرفان. سواء عن عمد أو إهمال واقتصرا فقط على 
مناقشة المسائل الجوهرية وتراضيا بشأنها فإن العقد يعتبر قد أبرم إعمالاً 
للقواعد العامة. ما لم يتفق على خلاف ذلك. وهنا يقوم القاضي بإكمال العقد 
وفقا لما تقضي به القواعد القانونية المكملة عملا ينص المادة 2/148 من القانون 
المسني (2) أما إذا كانت الشروط جوهرية فإن العقد لا يبرم ويعتبر القيول الصادر 
هو بمثابة إيجاب جديد موجه إلى الموجب يلزمه قبول لإيرام العقد. 


)!١‏ - تأكيداً لذلك حكم مثلاً في عقد بيع كمية من السمك المدخنء بأن إرسال المشتريء بعد الاتفاق على 

جميع العناصر الجوهرية للبيع؛ رسالة للبانع بطريق التلكسء بأنه يعد طريقة الوفاء بالثمن أساسية لتحديد 

رضانه النهائي بالعقد. يترتب عليه عدم انعقاد البيع. 

70 مع -لوامماهلة .1 -لصنة1/1.0.0 1 16 0013 - 
ووم 8.0 ع265/250/03 6م20 .1-1 وعوأبعلوع7 .لا عومقاء مد .عادء/ا 


(2) - تقضي المادة 2/148 مدني على أنه * لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه؛ ولكن 
يتناول أيضا ما هو من مستلزماته: وققاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ”. 
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المبحث الثالث 
مجلس التعاقد الإلكتروني 


إن خصوصية العقد الإلكتروني تتمثل في أنه يتم من خلال شبكة اتصال 
إلكترونية مثل الإنترنت, وينتمي إلى طائغة العقود التي تبرم عن بعدء حيث أن 
التعاقد يكون بين أشخاص متباعدين مكانيا”''. من ثم يمكن أدراج هذا العقد في 
مصاف العقود بين غائبين. كالتعاقد عن طريق التليفون: ولكن هذا لا يعنى 
حتما أن العقد الإلكتروني يتبع هذه الطائفة من العقود فهناك بعض الأنظمة 
القانونية قد اعتبرت أن التعافد بالتليقون من صور التعاقد بين الحاضرين من 
حيث الزمان وذلك لأن الأطراف يكونون على اتصال مباشر”» والبعض الآخر 
اعتبره وضعا وسطا بين حالتي التعاقد !3) 

ولا شك أن بيان طبيعة التعاقد الإلكتروني محل الدراسة وهل هو تعاقد بين 
حاضرين ام غائبين يقتضي منا أن نتعرض اجلس التعاقد الإلكتروني. 
(أ)ماهية مجلس العقد: 


يري العلامة السنهوري أن نظرية مجلس العقد لم تعالج علاجأ خاصا في الفقه 
الفرنسيء أما الفقه الإسلامي فقد صاغ لها نظرية بلغت من الإتقان مدي كبيراء 
فلا يطلب من المتعاقد الآخر القبول فوراء بل له أن يتدبر بعض الوقت؛ ولكن من 
جهة آخري لا يسمح له أن يمعن في تراخيه إلى حد الإضرار بالموجب بإبقائه معلقا 
مد ييل ذون ار على أكيايه فرحب إن التوشط نين الامرين: وذن هت 
نبتت نظظرية مجلس العقد.!*) 


.34 -د. أسامة مجاهدء المرجع السابق» ص‎ )١ 

) -د. رمضان أبو السعود. المرجع السلبق»ء ص 55. 

5 عباس العبودي؛ المرجع السابقء ص 146 

4) -د. عبد الرازق السنهوريء الوسيط في شرح القافون للمدني؛ مرجع سابق؛ ص 231 وما بعدها. 
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إن بيان عما إذا كان التعاقد الإلكتروني هو تعاقد بين حاضرين أم بين غائبين 
يكون من خلال بيان مفهوم مجلس العقد. ومجلس العقد فكرة إسلامية من صنع 
الفقه الإسلامي''' اخذ بها المشرع الصري حين نص في الادة (94) من القانون 
المدني على أنه " 1- إذا صدر الإيجاب في مجلس العقدء دون أن يعين ميعاد القبول. 
فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورأ. وكذلك الحال إذا صدر 
الإيجاب إلى آخر بطريق التليغون أو بأي طريق مماثل ". | 

تعددت المحاولات التي تتناول تعريف مجلس العقد سواء في الفقه الإسلامي أو 
الفقه المعاصر. وقد عرقه البعض بأنه " مكان وزمان التعاقد والذي يبدأ 
بالانشغال البات بالصيغة وينفض بانتهاء الانشغال بالتعاقد ".© وهذا التعريف 
ينطبق على مجلس العقد الإلكتروني أيضا. 

والقصد من مجلس العقد منح المتعاقدين مهلة كافية: هي فترة انعقاده للتدبر 
والتروي في أمر التعافد. فقد ثبت لهما التفكير والتروي طيئلة مجلس العقد وإلى 
حين انفضاضه. وهكذا يترتب على فكرة مجلس العقد أن يكون كل من الإيجاب 
والقبول غير ملزمين طاا لم يتم التلافي بينهماء فيئبت للموجب خيار الرجوع 
عن إيجابه. كما يثبت لمن وجه إليه الإيجاب خيار القبول أو الرفض طاما لم ينفض 
المجلس'", وهو ما يحرف بخيار المجلس. 

كما أن لمجلس العقد أهمية بالنسبة للعقد تتمثل في أنه. بما يحمله من تحديد 
لكان وزمان التعاقد, يمكن عن طريقه معرفة المحكمة الختصة:؛ إذا ما ثار نرَاع 
بشأن العقد, وأيضا القانون الواجب التطبيق عليه. 


(! - د. مصطفي محمد الجمال: القانون المدني في ثوبه الإسلامي؛ مصادر الالتزامء بدون ناشسرهء 
6 ص 107. 

2#) - د. جابر عبد الهادي سالم الشافعيء مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيء رسالة 
دكتوراه حقوق الإسكندرية» 2001,: ص 128. 

.95 د. إيراهيم الدسوقي أبو الليل. العقد غير اللازم. مرجع سابق. ص‎ ١ 


361 


ويتنوع مسجفس العقد إلى نوعين: حقيقي وحكمي"!!, والنوع الأول يقصد به" 
مجلس العقد الذي يجمع المتعافدين في مكان واحد فيكونان على اتصال مباشر 
بحيث يسمع أحدهما كلام الآخر مباشرة حالة كونهما منصرفين إلي التعاقد لا 
يشغلهما عنه شاغلء وهو يبدأ بتقديم الإيجاب وينتهي بالرد على الإيجاب قبولا أو 
رفضا., وإما بانفضاضه دون رد "". أما مجلس العقد الحكمى - أو الافتراضي - فهو 
المجلس الذي يكون أحد المتعافدين غير حاضر فيه. كما هو الحال ف العقد 
الإلكتروني. 

وإذا كان الذي يفرق بين نوعي مجلسي العقد الحقيقي والحكمى هما عنصرا 
الزمان والمكان إلا أن عنصر الزمن يبقي هو المعيار الأساسي في التفرقة بينهماء 
ولذلك يذهب غالبية الفعه©) إلى أن معيار التمييز في التعاقد بين حاضرين 
والتعافقد بين غائبين هو في وجود فاصل زمني بين صدور القبول وعلم الموجب 
به فمعيار الترزامن هو ضابط التمييز بين حالتي التعافد, ففي التعاقد بين 
حاضرين يختفي هذا الفاصل الزمني ويعلم الموجب بالقبول فور صدوره. 

ويقوم مجلس العقد علي ركنين هما: الركن الملدي وهو المكان» والركن المعنوي 
هو الزمان. اي الفترة الزمنية بين صدور القبول والإيجاب. 

وبتطبيق ذلك علي العقد الإلكتروني نجد أنه مكان افتراضي لأنه يتم في فضاء 
إلكتروني ععدم5 05+7, ولذلك سارعت لجنة الأونسترال بوضع مشروع قانون 


العقد الإلكتروني قامت فيه بتحديد مكان إبرام العقد ") 


(ا) - د. محمد للسعيد رشدي. المرجع السابق.ء ص 28. 

اناج رقي تبن سن سيق عافن التربي السلكة من لاوطو و افتوج: اللقري ا القلية 
للالتزامات مرجع سابق. ص 79 - د. عبد الودود يحييء الموجز في النظرية العامة للالتزامات 
مصادر الالتزامء دار النهضة العربية» 1994: ص 49. 

(') - د. جابر عبد الهادي سالم. المرجع السايقء ص 130. 

4) - أنظر ما يلي ص 390. 
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لسشد 


أما بالنسبة للزمان فقّد تطول الفترة أو تقصر حسب الطريقة التي يتم يها 
التعافد الإلكتروني. وعما إذا كان يتم عبر البريد الإلكتروني أو من خلال مواقع 
الويب أو عن طريق المحادثة أو غيرها. 

أما شروط تكوين مجلس العقد الإلكتروني فهما شرطان أولهما حضور 
المتعاقدين فى مجلس العقد حضوراً افتراضيا.ء وثانيهما بدء الانشغال بالصيغة. 

وبالنسبة لخيار المجلس. فتكون صورته بالنسبة لعقد البيع الإلكتروني مثلاء 
أن لكل واحد من المتعاقدين الحق في الرجوع طاما كان متواصلا مع حهاز 
الكمبيوتر وعبر شبكة الإنترنت. فإن قام عن الجهاز أو أغلقه طواعية واختياراًء أو 
انتقل إلى معاملات أخرى أو مواقع أخرى عبر صفحات الويب سقط الخيار.'! ' لأنه 
في الحالة الأولي قد افترق الطرفان. وفي الحالة الثانية فقد انصرفا عن موضوع 
التعاقد إلى غيره. 

وخيار الموجب في الرجوع عن إيجابه وخيار من وجه إليه الإيجاب في القيول أو 
الرفض وإن كانا لا يمثلان رجوعا في التعاقد بالمعني الدقيق؛ نظراً لأن التعاقد 
معهما لا يكون فد تم بعد.ء إلا أن كليهما يعد عدولا عن فكرة التعاقد وعن 
الاستمرار فيه 2) 
(ب) نخديد الفترة الزمنية لمجلس التعافد الإلكتر وني : 

يتم تحديد الفترة الزمنية لمجلس العقد الإلكتروني على حسب الطريقة التي 
يتم بها التعاقد وذلك علي النحو التالي: ١‏ 
1- ففي التعاهد عن طريق البريد الإلكتروني إذا كان التعاقد يتم بالكتابة 

مباشرة بين الطرفين أي يكون الاتصال بينهما لحظياء فإن مجلس العقّد يبدأ 

من حين صدور الإيجاب والبدء في التفاوض ويستمر حتى خروج أحد 

الطرفين أو كليهما من الموفع. 


(') - د. عبد الل بن إيراهيم الناصر. المرجع السابقء ص 245. 
2) - د. إيراهيم الدسوقي أبو الليل؛ المرجع السابقء ص 96. 
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أما إذا كان التعافد غير مباشر أي غير لحظي. فإن مجلس العقد يبتدئ من 
لحظة إطلاع القابل على المعروض عليه: سواء كان منتج أو خدمة؛ ويستمر حتى 
تنتهي المدة المحددة إن وجدت, وإلا رحجع في ذلك إلى الأعراف' أ ". وإن كنا نري أنه 
نظراأً لحداثة التعاقد الإلكتروني لا توجد حتى الآن أعراف تجارية يمكن الرجوع 

إليها في هذا الشآن. 

2- وف التعاقد عبر الموقع الإلكتروني اء/11, سواء كان التعاقد عن طريق الضغط 
على زر المواققة الموجود :01-60. أو عن طريق التنزيل عن بعد 
4ه فإن مجلس العقد يبدأ من وقت دخول الراغب في التعاقد إلى 
الموقع ويستمر حتى خروج القابل من الموقع. 

3- أما في حالة التعاقد عن طريق المحادثة والمشاهدة فإن مجلس العقد يبتدئ من 
حين صدور الإيجاب ويستمر حتى الانتهاء من المحادثة 2) 


ج )الاتجاهات الفقهية في تحديد طبيعة مجلس التعاقد الإلكتروني : 


قد يبدو للوهلة الأولى أن التعاقد الإلكتروني عبر شبكات الاتصال هو تعاقد 
بين غائبين نظراً لعدم تواجد العاقدين في مكان واحدا” . ولكن الواقع أن عدم 
وجود طرف العقد في نفس المكان لا يعنى بالضرورة أن التعاقد يكون بين غائبين 
فيما يتعلق بزمان انعقاد العقد. فمثلا في التعاقد عير التليفون فإنه يتم بين 
طرفين منفصلين من حيث المكان؛ ومع ذلك فإنه يعتبر تعاقدأً بين حاضرين 
فيما يتعلق بزمان التعاقد”” ' ما دام التعبير عن الإرادة إيجابا كان أو قبولاً يصل إلى 
علم الموجه إليه فور صدوره كما لو كان العاقدان في مجلس واحد. وعندئذ تطبق 
قواعد التعاقد ما بين الحاضرين. 


(!) - د. عبد الله بن إبراهيم الناصرء المرجع السابقء ص 247. 
2) - المرجع السابق.ء ص 248. 

7 - أنظر ما سبق ص 92. 

#) - د. سليمان مرقس. المرجع السابقء ص188. 
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وفد يكون هناك تعافد بين حاضرين يوجد فيه فاصل زمني بين صدور 
القبول والعلم به ومع ذلك تطبق قواعد التعاقد بين غائيين. وذلك في الحالة التي 
يصدر فيها الإيجاب والمتعاقدان في مجلس واحدء كما لو حدد الموجب ميعاداً 
للقبول وافترق المتعاقدان. ثم أرسل الموجب له القبول يإحدى وسائل الاتصال. 
وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يعد تعاقداً بين غائبين تبادل رسائل تسجل 
اتفاقا تم بين حاضرين شقويأ قبل هذا التبادل» فهذه الرسائل ليست إلا وسيلة 
لإثبات عقد سبق إبرامه بين الطرفين وهما حاضران معا مجلس العقد.'!) 
تعددت الاتجاهات الفقهية بصدد بيان عما إذا كان التعاقد عبر شبكات الاتصال 
كالإنترنت بين حاضرين أم بين غائبين؛ ونعرض لأهم هذه الاتجاهات على النحو 
التالي: 
1- يري البعض أن العقد الإلكتروني هو تعاقد بين غائبين زمانا ومكانا شأنه 
في ذلك شأن التعاقد بطريق المراسلة أو التعاقد بطريق التليفون2) 
أو التليماتيك؛ ولا يختلف عنهم إلا في الوسيلة التي يتم بها حيث أصبحت 


وسيلة التعاهد إلكترونية !3) 


(!) - طعن رقم 310 - جلسة 1966/1/11 - مجموعة أحكام النقض - المكتب الفني س 37 ق١‏ 
ص 1897 

'2) - يري البعض أن التعاقد عن طريق التليفون هو تعاقد بين غانيين من حيث المكان لبعد المسافة . 
بينهماء وبين حاضرين من حيث الزمان لأن كلا الطرفين المتعاقدين يسمع كلام الآخر في اللحظة 
نفسهاء إلا في حالة التليفون المرني ©505م16ع) 1460 حيث يزود التليفون بكاميرا تليفزيونية تنقل 
صورة المتكلم عبر شبكة التليفون. يكون تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان والمتار. د. عباس 
انعبودي؛ المرجع السابقء ص 148. 

3 - د. منحت رمضان. المرجء السابق. صر 20. 
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ويري هذا الرأي أن التعاقد الإلكتروني يكون بين غائبين نظرأ لعدم صدور 
الإيجاب والقبول في نفس اللحظة. بل يوجد فاصل زمني بين علم الموجب 
بالقبول وصدوره'''. هذا بالإضافة إلي اختلاف مكان المتعاقدين7». أي أن مجلس 
العقد في التعاقد الإلكتروني يعتبر مجلس عقد حكمي وتطبق عليه أحكامه. وهو 
مجلس وصول وعلم الموجه إليه الإيجاب وقبوله له. وآن نقل شبكة الإنترنت 
للإيجاب ما هو إلا نقل عن طريق وسيلة كالرسول'”'. كل ما هنالك أن النقل هنا 
يتم عن طريق وسيط إلكتروني””'. وينتهي هذا الرأي إلى أن التعاقد الإلكتروني 
تعاقد بين غائبين وأنه يخضع لأحكام المادة (97) من القانون المدني المصري. 

ويرجح البعض اعتبار التعاقد الإلكتروني تعاقداً بين غهائبين على أساس أنه 
يجعل المستهلك يستفيد من حق الرججوع الذي منحه إياه المشرع في حالة التعاقد 
عن بعد كما هو الحال قي قانون 6 يناير 1988 الفرنسي بشأن حماية المستهلك!”), 
والقانون التونسي للمبادلات الإلكترونية رقم 83 لسنه 2000. 

ونري أن الرأي السابق قد تجاهل حقيقة هامة. وهي أن التعاهد الإلكتروني قد 
يتم لحظياء أي يكون هناك تعاصر بين الإيجاب والقبول» حيث يكون كل من 
المتعاقدين على اتصال مباشر بالآخر سواء بالكتابة أو الصوت أو الصورة, كما هو 
الشأن في حال التعاقد عير البريد الإلكتروني وباستخدام ميكروفون وكاميرا 
فيديو. قفي هذه الحالة فإن عنصر الزمن يتلاشى إذ لا يستغرق زمن وصول 
الرسالة الإلكترونية جزءَ من الثانية, مما يصعب معه اعتبار التعاقد الإلكتروني 
تعافداً بين غائبين. 


(') - د. أسامة أحمد بدرء حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني. مرجع سايق:ء ص 225. 

) - د. بشار طلال مؤمني. المرجع السابيقء ص 83. 

(3) - د. جابر عبد الهادي سالم المرجع السابقء ص 299. 

4) - د. إبراهيم رفعت الجمالء انعقاد البيع بوسائل الاتصال الحديثة: دار الفكر الجامعي. 2005. 
ص 112. : 

.49 د. عبد الفتاح بيومي حجازي. المرجع السابق.؛ ص‎ - 5١ 
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2 وهناك اتجاه مضاد يري في التعاقد الإلكتروني تعاقداً بين حاضرين حيث 


يكون العاقدان على اتصال مباشر فيما بينهما. فعلى الرغم من أن المتعاقدين 
غائبان فإنه لا يفصل ما بين صدور القبول والعلم به زمن ف التعاقد. ويكون 
مجلس العقد حكميا لا حقيقيا. فتنطبق بالنسية لهم - كما هو الحال في 
التعاقد بالتليفزيون' ' - قواعد التعاقد ما بين الحاضرين 2) 
ويري هذا الاتجاه أن التعاقد الإلكتروني ليس تعاقداً يين غائبين لأن اطراف 
التعاقد يكونون على اتصال دائم عبر شبكة الإنترنت, قد يتم يالكتابة كما هو 
الحال بالنسبة لبرنامج ' فري تيل " 1ات17 66:؛ أو برنامج الحوار 770134 ), وقد 
يكون بالصوت كما هو الحال بالنسبة لبرنامج " فوكس وير " ع12/لا-70, وقد 
يكون بالصوت والصورة والكتابة وذلك إذا كان الكمييوتر مزوداً بكاميرا 
وميكروفون. كما هو الحال في برنامج مالتي ميديا 012ع501111-16؛ الأمر الذي 
يتحقق به الحضور في مجلس العقد الإلكتروني. ويكون تبعا لذلك تعاقداً بين 
حاضرين حتى ولو كان الحضور اعتباريا. 
3 وهناك اتجاه ثالث في الفقه يرى أن التعاقد الإلكتروني تعاقد بين 
حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من جيث لمكان”' » ويؤسس 
هذا الاتجاد رأيه على أساس أن الأمر يتم بوسيلة سمعية يصرية عبر شبكة 


(') - يري البعض أن التعاقد عن طريق التليفزيون هو تعاقد بين غائيين من حيث مكان إيرام العقدء 
حيث لا يلتقي الموجب والقابل كل منهما بالآخرء وهو تعاقد بين حاضرين من حيث وقت إبرام العقدء 
حيث يسمع الموجب والقابل كل منهما الآخر في حالة اتصال القابل بالموجب تليفونياً. - د. محمود 
خيال» المرجع السابقء ص 86. 

(2) - د. محمد السعيد رشديء للتعاقد بوسائل الاتصال الحديثةء مرجع سابقء ص 29. 

(0) - د. عوض منصورء المرجع السابقء ص 19. 

4) - د. ممدوح محمد هاشمء المرجع السابقء ص 19- 20. 

(7) - جاء بالمادة 2/2 من القانون الفرنسي الصادر في 30 سبتمبر 1986 الخاص بحرية الاتصالات 
أنه يقصد بالاتصال المسموح المرني'كل ما يوضع في متناول الجمهور أو بعض طوائفه. من رموز أ 
إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو رسائل من أي نوع دون أن يكون لهل صفة المراسلة 
الخاصة وذلك بوسائل الاتصال عن يعد". 

-مشار إليه لدي - د. أسامة أبو الحسن مجاهد. المرجع السابقء ص 38. وأيضا لدي - د. أسامة بدرء 
المرجع السابق. ص 194 . وأيضا في ذات المعني - د. احمد شرف الدينء المرجع السابق» صس138. 


367 


الإنترنت 451101011510121 : كما هو الحال في استخدام الشبكة الرقمية للخدمات 
المتكاملة! .مما يسمح بالتفاعل بين طرفين يضمهما مجلس واحد حكمي 
افتراضي. ومن شم يعتبر العقد الإلكتروني تعاقداً بين حاضرين في الزمان: ولكون 
طرق العقد الإلكتروني يتواجدان في دول مختلفة ويتم تنفيذ الالتزامات 
إلكترونيا. كما في الخدمات المصرفية والاستشارات القانونية. أو بطريق التسليم 
المادي؛ فإن العقّد الإلكتروني يكون بين غائبين من حيث المكان (3) 

ويضيف البعض أن التعاقد الإلكتروني يشبه التعاقد بالتليفون من ناحية 
العلم الفوري”" -- فورية السماع - لكل طرف بأن قبوله أو إيجابه قد وصل إلى 
الطرف الآأخر. ففي الوقت الذي يرسل طرف رسالته يتم وصولها على جهاز 
كمبيوتر الطرف الآخرء وعلى هذا الأساس تأخذ حكم التعاقد بالتليفون: أي 
التعاقد بين حاضرين من حيث الرزمان. 

وطبيقا لهذا الرأي فإن التعاقد الإلكتروني, وباعتباره تعاقد بين حاضرين 
زماناء يستدعي التوسع في مفهوم مجلس العقّد واعتباره مجلسا حكميا يمتد إلى 
الزمن المعقول وال مناسب الذي يستطيع به الموجب إليه؛ المستهلك غالباء الرد. 


ويري البعض أنه وفقأ لهذا الرأي. فإن التعاقد الإلكتروني ينتمي إلى طائفة 
العقود عن بعد أو العقود عبر المساقات» ومن ثم يتميز بطابع خاص هو الطابع 
المكاني؛ وهو أنه يتم خارج الأماكن المعتادة لاستقبال العملاء. ويري أن تعبير 
المساقة 01563206 يغهم علي مسارين: مسار المكان ومسار الزمان؛ فمن ناحية 


0( - وتتيح هذه الشبكة لمستخدميها عقد اجتماعاتث عن بعد 28[1ئه1(] 5ءء1/م56 لعندمعءام! (159017) 
1600116 من خلال مؤتمر فيديوع0081465602) 1/1060 حيث يستطيع الأشخاص الذين يستم بينهم 
الاتصال رؤية صورة الآخر دون حضور مادي في نفس المكان؛ ورغم أنه يترتب على استخدام الشبكة 
الرقمية في التعبير عن الإرادة وصوله لحظة صدوره إلا أنها لا تلغي حقيقة وجود العاقدين في مكانين 
- راجع في ذلك - د. أحمد شرف الدين» المرجع السابق؛ هامش ص 156. 

) - د. أحمد عبد الكريم سلامة» القانون الدولي الخاص النوعي؛ مرجع سابق» ص 69. 


(9) - د. يزيد أنيس نصيرهء المرجع السابقء ص 114. 
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السافة المكانية يوجد فاصل بين أماكن تواجد المتعاقدين لأن كليهما بعيد عن 

الآخر. أما السافة الزمنية فإن عنصر الزمن يتلاشى. لأن طرفي التعاقد لا تفصل 

بينهما فترة ز 7 منية !!) . 
ولكن هناك من رفض فكرة اعتبار التعاقد الإلكتروني تعاقد بين حاضرين 

من حيث الزمان؛ وبين غهائبين من حيث المكان, وذلك على أساس أن تجزئة 

مجلس العقد أمر يتعذر الأخذ به. لأن مجلس العقد يتطلب وحدة المكان وكذلك 
يتطلب استمرارية وميه متصلة. وهذا الرأي يؤدي إلى تجرئة هنه الوحدة 
الزمانية والمكانية'” ٠‏ فضلا عن أن هذا القول يعمل على الخلط بين مجلس العقد 
الحقيقي وبين مجلس العقد الحكميء كما أنه ليس هناك مجلس عقد مختلط 
( حقيقي وحكمي ). فالمجلس إما أن يكون حقيقيا أو حكمياء وقكرة العقد 
المختلط تؤدي إلى تجزئة مجلس العقد من خلال تجزئة أركانه ( الركن المكاني 
والركن الزماني ). حيث يطبق على زمان المجلس أحكام العقد الحقيقيء في حين 

يطبق على مكان المجلس أحكام العقد الحكمي (3) 

4- وهناك اتجاه رابع يري أنه لا يمكن إعطاء وصف التعاقد بين حاضرين للعقد 
ا كي او 1 11 
الوسائل المادية التقليدية كالخطابات, التي تستغرق فترة زمنية بين إرسال 
القبول ووصوله إلي من وجه إليه إنما يكون من خلال تبادل الرسائل 
إلكترونيا عير شبكة الإنترنت. حيث يتحقق لهم الاتصال المباشرء فإن غاب 
الالتقاء المادي للمتعاقدين إلا أن هناك نوعا من الالتقاء الافتواضي المترامن. 
كما لا ينطبق أيضأ على التعاقد الإلكتروني وص التعاقد بين غائيين لأن 
التعاقد بين غائبين يقوم على فكرة تفاوت المسافات.والزمن معاء في حين هذا 
التغلوت الرمني غير موجود بالنسبة للتعاقد الإلكتروني حيث يكون طرفا 


(!) د. أسامة مجاهدء المرجع السابقه ص 23. 
(2) - د. يزيد أنيس نصيرء المرجع السابق؛ ص 114. 


)0( - د. جابر عبد الهادي سمالم. المرجع السابق. ص 297. 
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العقد على اتصال في وفت واحد. وينتهي هذا الرأي إلى أن التعاقد الإلكتروني 
تعاقد بين غائيين من طبيعة خاصة.'!) 
ونري أن هذا الرأي ما هو إلا محاولة للهروب من وضع تكييف قانوني لطبيعة 

التعاقد الإلكتروني. 

5 ويرى اتجاه خامس انه بمجرد إدخال القبول في جهاز الكمبيوتر المرسل فإنه 
يصل في نفس اللحظة عبر شبكة الإنترنت على الجهاز المستقبل؛ ففكرة 
الفروق الزمنية التي تفترضها عملية التعاقد بين غائبين» غير متوافرة 
بالنسبة للعقد الإلكترونيء ولكن هذا لا يعني أن من وجهت إليه الرسالة قد 
علم بها لحظة وصولها فقد يكون الكمبيوتر المرسل إليه مغلقا في هذا الوقت. 
وقدلا يكون هو مستلم الرسالة الإلكترونية فقد يستلمها أحد مقدمي 
خدمات الإنترنت التي يبلغها له فيما بعد. وفى كلنا الحالتين يكون هناك 
فاصل زمني بين إرسال القبول وعلم من وجهت إليه بمحتواها.'2) 
ووفق هذا الرأي فإننا نكون بصدد تعاقد وسط بين التعاقد بين حاضرين 

والتعاقد بين غائبين: فلا يمكن اعتبار التعاقد الإلكتروني تعاقداً بين حاضرين أو 

تعاقداً بين غائبين في جميع الأحوالء إذ أن تحديد وفقت إبرام العقد الإلكتروني 
يعتمد على المعيار المختار قي تحديد لحظة التقاء القبول بالإيجاب: وهل هذا المعيار 
هو مجرد وصول التعبير عن القبول إلى موقع الموجب على الشبكة ؟: أي وصوله 

لبريده الإلكتروني مثلاء أم أن المعيار هو العلم الفعلي بمحتوى تلك الرسالة ؟ 
وينتهي هذا الرأي إلى أن مسألة طبيعة التعاقد الإلكتروني يجب بحثها من 

خلال القانون الواجب التطبيق على العقد'” » وبالتالي فإن تحديد زمان ومكان 

إبرام العقد الإلكتروني يخضع لقانون العقد. على أساس أن هذا القانون المختار لا 
يحكم آثار العقد فقط بل يحكم أيضأ الشروط الأساسية لتحديد -- بصفة خاصة 


)0( --5. فاروق الأباصيرى» المرجع السابق»: ص 61. 
2 - د. أحمد شرف الدين» المرجع السابقء ص 155. 
0 سن علال أبو هشيمه حوته. المرجع السابق. ص 177 
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- اللحظة التي يرتبط فيها الأطراف بصفة نهائية؛ فإذا لم يتضمن الاتفافق بين 
طرفي التعافد تحديدأ للقانون الواجب التطبيق عليه. فلا مفر من الرجوع إلى 
فواعد تنازع القوانين في قانون المحكمة المعروض عليها النزاع !!) 

د ) رأينا الخاص في نحديد مجلس التعافد الإلكتروني: 


إذا كان المشرع المصري قد أشار إلى نظرية مجلس العقد في المادة (94) مدني إلا 
أنه لم يضع التفصيلات التي تحدد أحكام مجلس العقد التقليدي وإنما ترك ذلك 
للفقه؛ كما أن هذه النصوص لم توضع لمعالجة أحكام مجلس العقد الإلكتروني» 
ولذلك نري أن تحديد عما إذا كان وصف التعاقد الإلكتروني بين حاضرين أم 
غائبين يكون من خلال تحديد الوسيلة المستخدمة في التعاقد أو بمعني أدق 
تحديد وسيلة القبول. 

فهناك فارق جوهري بين القبول عن طريق البريد الإلكتروني والقبول 
بالضغط على زر الموافقة أوعن طريق المحادثة أو المشاهدة. هو أن الاتصال بين 
مقدم العرض واللمتلقي في حالة القبول عن طريق الضغط أو ملامسة زر الموافقة 
أو عن طريق غرف المحادثة والوسائل المرئية. هو اتصال لحظي في جميع الأحوال» 
بعكس القبول عن طريق البريد الإلكتروني فقد لا يتحقق فيه الاتصال اللحظضي 
نظراً لأن جهاز كمبيوتر الموجب فد يكون مغلقا وقت بث رسالة القابل مثلاء 
أو يكون هناك عطل فني في الشبكة يعوق وصول القبول فيحول دون الاتصال 
اللحظي. 


(!) - د. أحمد شرف الدين» المرجع السابق. ص 156. 


: 371 


ومن ثم إذا تم التعاقد عن طريق البريد الإلكتروني فإننا نفرق بين حالتين: 
الحالة الأولي: حالة التعاقد اللحظيء بمعني عدم وجود فاصل زمني بين الإيجاب 
والقبول فيكون التعافد بين حاضرين من حيث الزمان. وغائبين من حيث 
المكان. 
والحالة الثانية: إذا كان التعاقد غير لحظي فإنه يكون بين غائبين زمانا ومكانا. 

أما إذاكان القبول عن طريق الضغط على زر الموافقة «012-60 في حالة 
التعاقد عن طريق أحد مواقع الشبكة أو عن طريق غرف المحادثة أو الوسائل 
السمعية والبصرية فهنا التعاقد يكون لحظياء ويكون التعاقد بين حاضرين زمانا 
وغائبين مكانا ويكون العقد الإلكتروني المبرم عن طريق الوسائل السابقة عقداً 
بين حاضرين زمانا وذلك لتعاصر الإيجاب والقبول. 

الخلاصة. أن التعاقد الإلكتروني يكون بين حاضرين زمانا وغائبين مكانا. إلا 
في حال التعاقد غير اللحظي حيث يكون بين غائبين زمانا ومكانا. 
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المبحث الرابع 
وت ومكان إبرام العقد الإلكتروني 


إن أطراف العقد الإلكتروني يباعد بينهم المكان. وبالتالي قد يكون هناك 
فاصل زمني بين صدور الإيجاب من الموجب واتصاله بعلم من وجه إليه. وبالمثشل 
بالنسبة للقبول فإنه قد تمر فترة زمنية بين إعلان القيول من الموجه إليه 
الإيجاب وعلم الموجب بهذا القبول. وبالتالي يصعب تحديد وقت ومكان إرسال 
واستقبال رسالة البيانات الإلكترونية. 


كما أن مكان وزمان إبرام العقد الإلكتروني في بعض الأحيان يختلف من وجهة 
نظر الموجب عن وجهة نظر القابل؛ فمثلا نجد أن العقد الإلكتروني الذي تم 
توقيعه في اليابان يوم 7 يناير مثلا يصادف في نفس الوقت يوم 6 يناير في لوس: 
أنجلوس. 

وتعد مشكلة تحديد زمان ومكان انعقاد العقد من أهم وأدق المشاكل القانونية 
التي يثيرها التعاقد الإلكتروني عبر شبكات الاتصال؛ لاسيما وأن قانون التجارة 
الإلكترونية النموذجي لسنه 1996 والتوجيه الأوربي بشأن التجارة الإلكترونية 
الصادر سنه 2000 لم يحددا لحظة ومكان إبرام العقد تحديداً صريحاء مما قد 
يؤدي إلى اختلاف الدول في تبني مغهوم موحد لتحديد وقت ومكان إبرام العقد. . 

ويبدو اهمية تحديد زمان ومكان إبرام العقد لما يترتب على ذلك من نتائجٌ 
قانونية هامة. فتحديد زمان إبرام العقد يترتب عليه معرفة الوقت الذي يحقّ 
فيه للمستهلك العدول عن التعاقد. وكذلك تحديد وقت انتقال الملكية وتحمل 
تبعة الهلاك. وحساب بداية مواعيد التقادم. وكذلك بالنسبة للعقود التي يبرمها 
التاجر الذي يشهر إفلاسه حيث يتوقف مصيرها على معرفة وقت اتعقادهاً. 
ويترتب على نتحديد مكان إبرام العقد تحديد القانون الواجب التطبيق والملحكمة 
المختصة بالفصل ف النزاع قي حالة حدوثه !!) : 


1 أله ,مه ,كعناو أ سبال كأعومكة أعطعكه! هددسنامكوء8 متداخ - '") 
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ن نقسم هذا المبحث ! ن على النحو التالي: 
ومن ثم سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على لي 
المطلب الأول: وقت إبرام العقد الإلكتروني 


المطلب الثاني: مكان إبرام العقّد الإلكتروني ١‏ 
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المطلب الأول 
وقت إبرام العقد الإلكتروني 


(أ) وضع المشكلة: 


يثور التساؤل عن وفت إبرام العقد الإلكترونيء فهل يعتبر قد أبرم عند دخول 
الرسالة الإلكترونية المتضمنة القبول نظام الكمبيوتر الخاص با موجب أم عندما 
يصل القبول نظام الكمبيوتر الخاص بالموجب ويسجلها الكمبيوتر أو عندما يصل 
القبول لنظام المعلومات الخاص بالموجب ويقوم بالإطلاع عليها ومعالجتها 


1 )1( 
وتفسيرها. 


وتكمن صعوبة تحديد وقت إبرام العقد الإلكتروني نتيجة لصعوبة تحديد 
زمان وصول القبول والإيجاب إلى الطرف الآخرء ذلك أنه عندما يتم نقل التعبير 
عن الإرادة إلكترونيا عن طريق الضغط على أزرار لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر 
فإن هذه الإرادة الإلكترونية تنقل عن طريق ترددات كهربائية يتم تشغيرها إلى 
ومضات إلكترونية تصل إلى حهاز الكمبيوتر لدي المرسل إليه. ويصعب تحديد 
تاريخ وصول الومضات الإلكترونية إلى الطرف الآخر 

ولكننا نري أن ما تثيره التكنولوجيا من مشاكل وصعوبات يمكن حله من 
خلالهاء وهوما يتطلب ضرورة إيجاد وسائل حديثة تسمح بتحديد تواريخ 
وصول التعبير الإلكتروني عن إرادة طرق المتعاقدين على نحو يقيني وموثوق به. 

وإذا كانت القاعدة العامة أن تحديد المكان يتبع تحديد زمان انعقاد العقد2, 
فإن الأمر يختلف في التعاقد الإلكتروني إذ يختلف مكان العقد عن تحديد زمانه, 
فمثلا لو أن شركة في الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت إيجابا عن طريق شبكة 
الإنترنت إلى شركة أخرى في مصر تعرض عليها بيع اجهزة كمبيوتر مثلا وبثمن 


(!) - وثيقة الأونسترال باللغة العربية رقم 373/ 71.9© لف ,11141 10/١نا.‏ 


3) - د. يزيد أنيس نصيٍ . المرجع السابق. ص 77. 
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معين وذكر أن هذا العرض قائم خلال أسبوع من تاريخ وصول الرسالة 
الإلكترونية إليه. وعند وصول الإيجاب إليها أاجابت الشركة المصرية يالرد برسالة 
إلكترونية بالموافقة» فوصلت تلك الرسالة إلى الشركة الأمريكية وعلمت بالموافقة:, 
هنا يثور التساؤل:متي ينعقد العقد ؟ هل هو وفت إعلان التعبير عن إرادة القبول 
من الشركة المصرية أم هو وقت علم الشركة الأمريكية بقبول القابل ؟ للإجابة 
على هذا التساؤل يجب التعرض للآاراء والقوائين المختلفة حول هذا الموضوع. 

( ب )أراء الفقه : ش 


لقد اختلفت الآراء وتشعبت النظريات حول هذه المسألة إلى عدة مذاهب. يمكن 
إجمالها في أريع نظريات فقهية. وعند تطبيقها على العقد الإلكتروني يكون هناك 
أربع لحظات!!) عند محاولة تحديد زمان إبرام العقد الإلكتروني: 
(1) نظرية إعلان القبول 76212720105 06 5(506:06: ومقتضى هذه النظرية 
أن العقد يتم بمجرد إعلان القبول للموجب. لأنه توافق إرادتين: ويتم هذا 
التواقق بمجرد صدور قبول مطابق للإيجاب. دون حاجة إلى علم الموجب بالقبول 
أو عدم علمهء فالقبول وفقَا لهذه النظرية تعبير إرادي غير واجب الاتصال فيكفى 
مجرد إعلانه من صاحبه. وقد أخذ بهذه النظرية الفقه الإسلامي في التعاقد بين 
غهائبين. وتستند هذه النظرية إلى إن مقتضيات الحياة التجارية تقتضي 
السرعة في المعاملات, فالقابل يستطيع بمجرد إعلان قبوله أن يطمئن إلى انعقاد 
العقد ويجري تعامله مع الغير على هذا الأساس !3) 


!) -د. أسامة مجاهدء المرجع السابق» ص 91. 

2) - ويؤخذ على هذه النظرية أمرانء الأول أن النظرية لا تتفق والواقع في جميع الأحوال فليس من” 
الضروري أن تكون الإرادتان متوافقتين بإعلان القبول؛ فالقبول عمل يصدر من القابل وحده دون أن 
يعلم به الموجب ولا يستطيع إثباته إلا القابل الذي يكون في وسعه إنكار صدوره منه أو أن يعدل عنه 
وبذلك لا يستطيع الموجب إثباته طالما أن القابل قد اكتفي بصدور قبوله ولم يخبر الموجب به؛ والأمسر 
الثاني هو أن القبول إرادة؛ والإرادة لا تنتج آثارها من وقت صدور ها وإنما من وقت العلم بها. 

- راجع د. عبد الودود يحييء المرجع السابق. ص 59. 

(0) -د. محمد السعيد رشدي. المرجع السابق. ص 34. 


316 


طبقا لهذه النظرية فإن لحظة إبرام العقد الإلكتزوني هي اللحظة التي يحرر 
فيها القابل رسالة إلكترونية تتضمن القبول دون تصديرها. 


يضيف البعض' '' أنه يمكن إعلان القبول الإلكتروني. وذقَا لهذه النظرية: 
عن طريق فيام القابل بالنقر علي الأيقونة اللخصصة لذلك على الشاشة 
01 / أمع400. وعدم تصديره وذلك بالنقر علي مفتاح التوقف 51078 الموجود 
قي أعلي صفحة البريد الإلكتروني. حيث أن القبول لن يخرج في هذه الحالة عن 
سلطة القابل» وسيبقي بذلك في مرحلة إعلان القبول. 

(2) نظرية تصدير القبول ه601)405م2<© '0 59516516: تشترط النظرية 
حصول واقعة مادية هي تصدير القبول زيادة على إعلانه حتى يكون نهائيا لا 
يمكن الرجوع فيه. وذلك بأن يُرسل القبول فعلا إلى الموجب. أي خروج القبول من 


إفعر 
يد صاحيه. 


وطبقا لهذه النظرية يعد العقد مبرما منذ لحظة خروج الرسالة الإلكترونية 
المحتوية على القبول ودخولها في سيطرة الوسيط الإلكتروني, مقدم خدمة 
الإنترنت, ولا يشترط وصول الرسالة إلى صندوق البريد الإلكتروني الموجود في 
موقع الموجب على شبكة الإنترنت. 


(3) نظرية وصول القبول «10)مع1+622 06 59906036: ومقتضى هذه 
النظرية أن وقت انعقاد العقد هو وقت وصول الرسالة التضمنة القبول إلى 
جب" والقصود بالوصول هنا السيطرة الفعلية للموجب على الرسالة 
المتضمنة للقبول بحيث تكون تحت تصرفه” '. فالقبول بوصوله إلى مكان الوجب 


') - د. محمد إيراهيم أيو الهيجاء. القانون الواجب التطبيق علي عقود التجارة الإلكترونية؛ رسالة 
دكتوراه حقوق القاهرة. 2004. ص 56. 

2) - د. عبد الحي حجازي. النظرية العامة للالتزام» الجزء الثاني مصادر الالتزام ٠‏ 1966. ص 664. 
(0) - د. سليمان مرقس. المرجع السايقء ص 94. 


عنا قملاءة ام نم2 عا أء أعصسعتماتآ بأموحالا اعطعتالة رعتمعاءط هما عل غلاء5ة5]- 
.64 م ,2001 ,اهتدم بعودعممأع 
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يصبح نهائيا لا يستطيع القابل استرداده؛ ومن ثم يعتبر العقد فد انعقد وذلك 
سواء أكان الموجب قد علم فعلا بالقبول أم لم يعلم به. 

ويري أنصار هذه النظرية أن من مزاياها توزيع اللخاطر بين الموجب والقابل 
بصورة عادلة فيتحمل القابل مخاطر عدم انعقاد العقد بسبب تأخر القبول 
بالرغم من وصوله للموجه إليه؛ فهذه النظرية لا تستند إلى الخطأ بل إلي 
00 

وبتطبيق هذه النظرية على التعاقد الإلكتروني نجد أن لحظة إبرام العقد 
ليست هي لحظة دخول الرسالة الإلكترونية المحتوية القبول في سيطرة مقدم 
خدمة الإنترنتء بل لحظة وصولها إلى الموجب. 

ولكن ماذا لو وصلت رسالة القيول إلى مقدم خدمة الإنترنت ولم تصل إلى 
الموجب ف الوقت اللحدد ؟ ولتوضيح ذلك نفترض مثلا أن الموجب قد حدد 
لإيجابه فترة زمنية تنتهي في تمام الساعة الواحدة مساء. وأرسل الموجه إليه 
الإيجاب قبوله قبل اللوعد المحددء ولكن لوحجود عيب تقني في شبكة الاتصالات, 
والتي تكون غالبا شبكة القيمة اللضافة؛ قام مقدم خدمة الإنترنت بتوصيل 
الرسالة ولكن بعد الميعاد المحدد أي بعد الساعة الواحدة مساءء؛ فهل ينعقد العقد ؟ 
أم أن الموجب غير ملزم بإبرام العقد لأن الرسالة وصلت بعد انتهاء اللميعاد الذي 
حدده ؟ يذهب البعض إلى أن الموجبء في هذه الحالة؛ ملرْم بإبرام التعاقد, ولا 
يكون أمامه إلا الرجوع على مقدم خدمة الإنترنت طبقا لقواعد المسئولية 13 


(4) نظرية العلم بالقبول 15103201052 '0 546136:ز5: وحسب هذه النظرية 
فإن التعاقد يتم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب فعلا بقبول القابل» 
بآن يطلع على الرسالة الإلكترونية المتضمنة لقبوله ويعلم بما تضمنته؛ وذلك لأن 
القبول إرادة والتعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه. 


(') - راجع في هذا المعني - د. عباس العبوديء: المرجع السابقء ص160.» د. نزيه الصادق المهديء. 


المرجع السابيق. ص [8. 
.5 مراك روه ,معاللا .كا عمول يت غطواء/الا متصسدزوء 8‏ 2 
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فكما أن الإيجاب لا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم الموجب له فإن القبول لا ينتج 
أثره إلا إذا اتصل بعلم الموجب. ولما كان العلم الحقيقي قد يكون صعب الإثبات فإن 
وصول القبول إلى الموجب يعتبر قرينة على العلم به ولكنها قرينة تقبل إثبات 
العكس. فيستطيع الموجب إثبات أنه لم يعلم بالقبول رغم وصوله. 

وظاهر أن هذه النظرية ترحبئ تمام العقد إلى وقت علم الموجب بالقبول!!, 
ولذلك يري البعض 7" أن العمّد الإلكتروني ينعقد في اللحظة والمكان الذين يصل 
فيهما إلى الموجب قبول من وجبه إليه الإيجاب. وحيث أن الموجب يعلم بهذا القبول 
حين يقرأ الرد على جهاز الكمبيوتر فإن العقد يعتبر قد انعقد في اللكان الذي 
يوجد فيه الكمبيوتر وف اللحظة التي وصل فيها الرد. 


ونري أن هذه النظرية. وهي التي تبناها المشرع المصريء لا تصلح كمعيار 
لتحديد لحظة إبرام العقد الإلكتروني.ء لأن القابل لا يملك دليلا لإثبيات علم 
الموجب بالقبول والتزامه بالعقد. مما قد يعطي الفرصة للموجب بأن يدعي عدم 
علمه بالقبولء إذا دعته الظروف لذلكء وبالتالي فهي نظرية يصعب الأخذ بها في 
مجال التعاقد الإلكتروني. 
وجدير بالذكر ان مشروع قانون التجارة الإلكترونية الملصري قد نص على 
" يعتبر العقد قد تم بمجرد تأكيد وصول القبزل "؛ وهو ما يعني أنه تبني 
نظرية جديدة مختلفة عن نظرية العلم التي تبناها قي القانون المدني.37) 

أما في الفقه والقضاء المقارن فَعّد جري العمل علي ان يكون زمان إبرام العقد 
مرتبط بالعلم الحقيقي من قبل الموجب بالقبول: كما هو الحال في نص المادة 
(1/2) من دموذج جمعية المحامين الأمريكية: ويأخذ المشرع الإنجليزي بذات 
التوجه” ؛ وكذلك يتجه الفقه والقضاء في لمانيا وسويسر 3 


أنه 


!) - د. سليمان مرقس. المرجع السابق» ص 195. 
0 يرهام محمد عطا الله. المرجع السابقء ص 177. 
- وهذه النظرية مستقاه من التشريعات المقارنة؛ أنظر ما يلي ص 302. 
.13-3 مراك ,رمه خطوم للا متلسدزء8 - 
ادن ا ا 
إلى مؤتمر الجوانب التنظيمية والقانونية للاتصال الإلكتروني والمنعقد بالكويت خلال الفققترة من 5-3 
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ويلاحظ مما سبق أن هناك نظريات تقدم حلا واحدا لمسألة تحديد زمان 
انعقاد العقد ومكانه. ولذلك سميت هذه النظريات باسم النظريات الأحادية. 
مقارنة بالنظريات الحديئة التي ترى أنه ليس ثمة تلازم حتمي بين مسألة وقت 
انعقاد العقد ومسألة مكان انعقاده. واطلق على هذه النظريات الحديثة اسم 
النظريات الثنائية'' .كما توجد النظريات المختلطة!”! التي تنظر إلى القبول من 
زاوية طرف العقد. الموجب والموجب إليه. والني تحاول التوفيق بين كل من 
نظرية الوصول ونظرية التصدير. حيث يعد العقد مبرما بمقتضى هذه النظرية 
في اللحظة التي يتم فيها إرسال القبول إلى الموجب بشرط أن يتم تسليمه أو وصوله 
له. 


(ج )القوانين والاتفاقات الدولية : 

1- الاتفاقيات الأوربية: نص الاتفاق الأوربي النموذجي للتبادل الإلكتروني 
للبيانات على أنه " يعتير العقد الذي تم باستخدام التبادل الإلكتروني للبياتات 
مبرما في الوقت والمكان الذين تصل فيهما الرسالة التي تشكل قبولا لعرض 
بواسطة التبادل الإلكتروني للبيانات إلى نظام كمبيوتر مقدم العرض " (3) 


)!١‏ - ومن مؤيدي هذه النظريات الحديثة كل من الأستاذان 'مالوري“واشيفاليه"؛ حيث يشير الأخير إلى 
أنه ليس حتما أن تنشأ التزامات كل من المتعاقدين في وقت واحدء والفكرة الجوهرية في النظريات 
الحديثة هي الفصل بين مسألة زمان انعقاد العقد ومسألة مكان انعقاده؛ ويري الأستاذ (مالوري) أنه 
بدراسة أحكام القضاء الفرنسي تبين أنه فيما يتعلق بتحديد زمان انعقاد العقد. يأخذ القضاء الفرشسي 
بنظرية العلم بالقبول؛ وأما فيما يتعلق بتحديد مكان انعقاد العقد فيطبق نظرية تصدير القيول» كما انتهى 
الأستاذ (شيفاليه) إلى أنه بشأن زمان انعقاد العقد وهو الوقت الذي لا يستطيع الموجب أن يرجع عن 
إيجابه تطبق نظرية العلم بالقبول. أما بخصوص مكان انعقاد العقد فهو المكان الذي أرسل إليه الإيجاب 
أي مكان القابك 

- د. عباس العبودي. المرجع السابق. ص 164 و ما بعدها. 

(2) - د. يزيد أنيس نصيرء المرجع السابق. ص 89 
(3) - د. فاروق ملشء المرجع السابق. ص 457. 


كما نصت المادة 3:4 من اتفافية التبادل النموذجي للجنة الاقتصادية لأوربا 
على أنه '"' يعتبر العقد المنشئ باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات قد أبرم متي 
استلمت الرسالة المرسلة كقبول لعرض وفقا للمادة 3/! من الاتفاق ". ش 

كما أقر العقد النموذحى الآوربي للتبادل الإلكتروني للبيانات 1521015 نظرية 
الوصول فيما يتعلق بزماز ومكان إبرام العقد. حيث نص في مادته 3/3 على 
أنه " تعد لحظة ومكان إنى.., العقد المبرم من خلال التبادل الإلكتروني للبيانات 
هي اللحظة والمكان الذين تستقبل فيهما الرسالة الإلكترونية الخاصة بقبول 
الإيجاب في النظام اللعلوماتي للموجب ".!'' وهو ما يعني انه في تحديد وقت 
ومكان إبرام العقود الإلكترونية تطبق قاعدة الاستلام. وهو أيضا ما يتمشى مع 
أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع. وقد وضحت اتفاقية إيديك 
لسنه 1990 التي أعدها مجلس التيادل الإلكتروني للبيانات في كندا أن المقصود 
بالاستلام الصحيح هو دخول الرسالة الإلكترونية في جهاز الكمبيوتر الخاص 
بالمرسل إليه 3 

2- الاتفاقيات الدولية: كما أن الاتجاهات الحديثة في الاتفاقات الدولية الخاصة 
بالعقود قد أخذت بنظرية وصول القبول في حالة التعاقد بين غائبين. مثال ذلك 
اتفاقية فيينا للبيوع الدولية لسنة 1986 ( المادة 2/18): ومبادئ عقود التجارة 
الدولية الصادرة قي روما عن المعهد الدولي لتوحيد فواعد القانون الخاص 
1107 لسنة 1994 (للادة2/6). 

بينما نجد القرار رهم (6/3/54) الصادر من مجمع الفقه الإسلامي التايع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة قد نص على أنه " إذا تم التعاقد بين 
غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يري أحدهما الآخر معلينة ولا يسمع كلامه 
وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة؛ أو الرسالة. أو السفارة - الرسول- وهذا 


(!) - د. عادل أبو هشيمه. المرجع السابق. ص 166. 
1991 نرها/ة> ١-9/350.ل١عنخ‏ ,1998 بيدالا 15 - 118/8]88/1 50م ماعلل 2 
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ينطبق على الكمبيوتر 0 :''' ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى 


الموجه اليه وقبوله. 

3- القوانين الأجنبية: اختلفت وتباينت مواقف مشرعي الدول تجاه تحديد 
لحظة انعقاد العقد. فنجد القانون الإنجليري ( والكندي ) قد تبني فيما يتعلق 
بالتعاقد بين غائبين نظرية تصدير القبول: ومن ثم يبرم العقد قي اللحظة التي 
يصدر فيها الموجه إليه الإيجاب قبوله بوضعه معنونا قي صندوق البريد وتصبح 
الرسالة المتضمنة القبول تحت سيطرة وهيمنة موظفي البريد. أي يعتبر العقد 
مبرما في لحظة التسليم إلى موظف البريد المختص. وهو ما يعرف بقاعدة صندوق 
البريد ءانه :50 18/1311, أو قاعدة البري يد عانم [وأووم ١3١‏ 


بينما نص القانون الأمريكي الموحد للمعاملات التجارية الإلكترونية 
1814 '"' على أن وقت إبرام العقد هو وقت دخول الرسالة الإلكترونية في نظام 
المعلومات الذي اعتاد فيه الطرف المستقبل استلام مثل هذا النوع من الرسائل» 
وبشرط أن تكون قد خرجت من السيطرة الفعلية للمرسل ولا يشترط أن يعلم 
الموجب بها أولا يعلم.!*) 


ولم يتضمن القانون المدني الفرنسي نصا يتعلق بتحديد وقت انعقاد العقدا؟) 
لذلك تردد الفقه والقضاء بين عدة نظريات: يمكن ردها حميعا إلى نظريتين هما 
5 35 5 5 5 0 6 
نظرية إعلان القبول؛ ونظرية العلم بالقبول.") 


- مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ حكم إجراء العقود بآلات الاتصال 
الحديثة؛ العدد السادس ج2 / 1267. 

.6 م ,نأك ,م0 ر076م2ع518 هأ جروا سه حع م ملأناع كه ,ممأمول١‏ عل ببعء0 - 2) 

.(114)6 غنة بأاعذ دم أأعدكالة ] عتصمهعع1ظ ومكزول] - 0١‏ 
مأ ره ,غ676 0تتمه0 عتومماءء!8 01 اتقآ ع1 ,ممألا .>1 عمد[ عع غطوم لا سرك 4 
-14 

9) - إزاء هذا الفراغ التشريعي كان على القضاء الفرنسي أن يتصدى لحل مشكلة تحديد زمان المقاد 
العقد كلما عرضت عليه؛ وقد ترددت أحكام محكمة النقض في هذا الشأز بين اعتبار تحديد وقت انعقاد 
العقد مسألة واقع تخضع لتقدير قاضي الموضوع: أم مسألة قانون. واعتبار تحديد لحظة انعفاد العقد 
مسألة واقع جمل محاكم الموضوع تختلف بشأن تحديد هذه اللحظة. فمنها من أخذ بنظرية استلام القبور. 
ومنها من أخذ بنظرية تصدير القبول. 
- د. محمد حسن قأسم» التعاقد عن بعدء مرجع سابقء» ص 84. 
)6 - د. سليمان مرقسء المرجع السابق» ص 193. 


ولكن محكمة النقض الفرنسية قد اخذت في حكم لها صادر في 17 يناير 1981 
عن الدائرة التجارية بنظرية إعلان القبول أو تصديره. فقضت يأن العقد الميرم 
بالمراسلة ينعقّد. ليس باستلام الموجب لقبول الطرف الآخر ولكن بإرسال القابل 
لقبوله عدا الاتفاقّ على خلاف ذلك !!) 


ونتيجة لذلك فقد أعد المشرع الفرنسي مشروع قانون2) يتضمن اقتراحأ 
بإضافة مادة جديدة إلى ال“ :ين المدني الفرنسي برقم 1369 /2 تقضي بأن العقد 
الإلكتروني لا ينعقد إلا بتأتيد القبول 12]405مءع22'.آ 06 0001405021098 مسن 
قبل اموجه إليه الإيجاب,””' وذلك بعد تمكينه من مراجعة طلبه والثمن كاملا 
وتصحيح الأخطاء الملحتملة. 

ويري البعض أنه بهذا النص المقترح من قبل المشرع الفرنسيء. ستكون هناك 
لحظة أخري جديدة - مقارنة بالنظريات السابق بيانها- يتم فيها انعقاد العقد 
الإلكتروني. هذه اللحظة هي تصدير تأكيد القبول” » فلم يعد يكضي القبول في 
ذاته لإبرام العقد وإنما يجب تأكيده. من خلال تأكيد أمر الشراء السابق إصداره 
من قبل متلقي العرض ''006ةصصدمء عناه مقاط كنامية ممصم" لل 
وتصديره إلى موجه العرضء وبذلك نكون إزاء نظرية جديدة في سبيل تحديد 
وقت إبرام العقد الإلكتروني» هي نظرية تصدير تأكيد القبول. 

وقد نص التوجيه الأوربي رقم 31/2000 بالمادة (5) علي أنه ' يعد العقد قد 
أبرم في اللحظة التي يتسلم فيها الموجب من مزود الخدمة إقراراً إلكترونيا مؤكداً 


.8.1.2 روطقط.؟ .ؤطه 849م ,1981 .لاه .8.1.2 ,7/1/1981 .2ه .ووو - 217 
- مشار إليه لدي كل منء د. محمود عبد المعطي خيالء التعاقد عن طريق التليفزيون» مرجع سابق» 
ص 84. د. محمد حسن قاسمء المرجع السابقء ص 85. 1 
9) - أعد المشرع الفرنسي مشروع هذا القانون مسترشدا في ذلك بنص المادة (5) من التوجيه الأوربي 
رقم 2000/31 الصادر في 8 يونيو 2000 بشأن التجارة الإلكترونية. 
.17 ممااء ,مه ,عنال 1 تمتاءع 1 عع :0022116 أء أعلمع)ه] روعءطعتطء80 اعدوان] - 3 
ا -د. محمد حسن قاسم؛ المرجع السايقء ص 89. 
بالك .مه بأعممعام1' نا عل علالاعرمة نآ ة أمأعل عنآ - غ080 ععطلزن) ,لومم عموادسع - اذا 
0 
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من القابل بقبوله”". وبذلك يكون هذا التوجيه قد حدد وقت إبرام العقد 
باستلام تأكيد من مقدم خدمة الإنترنت مرسل من القابل بصحة القبول. 

وقد أخذ القانون التجاري الأمريكي الموحد 0006 [2أء7ع تدده" لمم ألملا 
بهذا الاتجاهد. حيث فرض بموجب نص المادة 201/201 التزاما علي البائع بأن 
يقوم بإرسال تأكيد للمشتري بتمام إبرام العقد. وذلك في خلال مدة عشرة أيام 
على الأكثر من تاريخ إرسال القابل لقبوله. مؤدي ذلك أن القبول مجرد عن 
التأكيد لا يرتب أثرأً بشأن انعقاد العقد'أ. فالقبول مجرد عن التأكيد الواجب 


تصديره لصاحب العرض يصبح في هذه الحالة عديم الأثر (2) 


4- القانون المصري : 

أما القانون المدني المصري (م1/97) فقّد كان قاطعاأ في هذا الصدد. وهو نفس 
موقف المشرع الأداني””. حيث اعتبر التعاقد بين غائبين قد تم في االكان وف 
الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول. ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير 
ذلك. فالعيرة إذنء قي حالة عدم وجود اتفاق أو نص قانوني مخالف. بزمان ومكان 
علم الموجب بالقبول”' , فالمشرع المصري. على عكاس محكمة النقض الفرنسية: 
أخذ بنظرية علم الموجب بالقبول لتحديد زمان ومكان إبرام العقد ف التعاقد 
بين غائبين: مع جعل وصول القبول إلي الموجب قرينة علي العلم تسهيلا 
للإثبات, ولكنها فريئة تقبل إثبات العكس. 

5- قانون التجارة الإلكترونية النموذحجي: حدد القانون النموذجي للتجارة 
الإلكترونية ف المادة (1/15) وقت إرسال رسائل البيانات بأنه وقت دخول الرسالة 


(') - د. أحمد شرف الدين. عقود التجارة الإلكترونية؛ مرجع سابق. ص 143. 

2) - د. أسامة أيو الحسن مجاهد. المرجع السابق. ص 56. 

(3) - تنص المادة (1/110) من القانون المدني الألماني 8008 عدى أن العقد ينشأ مي لحظة عله 
الموجب الفعلي بالقبول أو عندما تصبح الرسالة انمحتوية عر الب ل في متناول يده وبإمكانه الإطلاح 
عليها. 

- د. يزيد أنيس نصيرء المرجع السابق.ء ص 106 

#) - د. أحمد شرف الدين: المرجع السايق. ص 163 
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نظاما للمعلومات خارج سيطرة منشئ الرسالة. ومن ثم فإن إرسال رسالة 
البيانات يتم فعلا عند دخولها نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المرسل أو 
سيطرة الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه وذلك كله ما لم يوجد اتفاق بين 
المرسل والمرسل إليه على خلاف ذلك. وهو ما يفهم منه أن هذه الأحكام مكملة 
لإرادة المتعاقدين وليست آمرة. ومن ثم يجوز الاتفاق على خلافها. وأن معيار 
الاعتداد بوقت إرسال واستقبال رسالة البيانات يقوم على فكرة دخولها نظام 
المعلومات وأن نظام المعلومات هذا لا يخضع لسيطرة منشئ الرسالة أو من أرسلها 
نيابة عنه. ف 

وقد عرف القانون النموذجي نظام المعلومات بأنه " النظام الذي يستخدم 
لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها أو لتجهيزها على اي : رجه 
ةم ويتمثل نظام المعلومات بالنسبة للعقود الإلكترونية في اللواقع المنتشرة 
عبر الشبكة وعناوين البريد الإلكتروني. 

ولكن ينبغي ملاحظة أنه لا تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أارسلت بمجرد 
وصولها إلى نظام المعلومات التايع للمرسل إليه. فقّد يكون نظام المعلومات الخاص 
به معطلا أو يعمل بصورة سيئة مما يعوق دخول الرسالة إليه؛ وفي هذه الحالة لا 
يعتبر الإرسال قد تم وفقا للقانون النموذجي. 

ولتحديد وقت استلام رسالة البيانات وفقأ لهذا القانون النموذجي يتعين 
التمييز بين حالتينء وذلك تبعا لما إذا كان المرسل إليه عين نظام معلومات 
لاستلام رسالة البيانات أو لم يعين مثل هذا النظام: 
الحالة الأولي: حين يعين المرسل إليه نظام معلومات لاستلام الرسالة الإلكترونية 
فإن العقد الإلكتروني يبرم في الوقت الذي تدخل فيه الرسالة الإلكترونية نظام 


(') - اقتبس نص هذه المادة كل من قانون سنغافورة للمعاملات الإلكترونية (المسادة 13) والقانوز 
الأمريكي المعاملات الإلكترونية(المادة 15) وقانون دبي(المادة17) والقانون الأردني(المادة 17) وقامون 
البحرين(المادة 14). 

- القانون النمونجي للتجارة الإلكترونية لسنة 1996 المادة الثانية الخاصة بالتعريفات. 
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المعلومات المعين: أو وقت استخراج المرسل إليه للرسالة الإلكترونية إذا أرسلت إلى 
نظام معلومات تابيع للمرسل إليه ولكنه ليس هو الذي تم تعيينه. 

وطبعا لذلك إذا اتفق طرفا العقد على اعتيار البريد الإلكتروني نظام معلومات 
وأرسل القابل قبوله إلى الموجب. فإن العقّد يتم منذ اللحظة التي يدخل فيها 
القبول لصندوق البريد الإلكتروني الخاص بالموجب. ويلاحظ هنا أن المعيار طبقا 
للنقائون النموذججي هو وقت دخول رسالة القبول صندوف البريد الإلكتروني 
للموجب وليس مجرد وصول الرسالة وهو ما يفترض وجوب علم الموجب برسالة 
القبول''. وبالطبع يعتبر ركن العلم ذا أهمية كبري. وبصفة خاصة. في حالة 
الإيجاب المحدد المدة حيث تبدأ هذه المدة بالنسبة للمرسل إليه من تاريخ العلم. 

أما إذا أرسل القابل رسالة القبول إلى الموجب عن طريق نظام معلومات آخر 
غير النظام الذي تم تحديده ولكنه تايع للموجب. كأن ترسل على سبيل المشال 
رسالة القبول إلى وسيط يقوم بإرسالها بعد ذلك إلى المتعاقد الآخر وهو الموجب» 
فإن العقد يبرم وفق هذا الفرض في الوفت الذي تدخل فيه الرسالة نظام 
المعلومات التايع للموجب. أو بعبارة ادق وقت استخراج الموجب للرسالة 
الإلكترونية والعلم بها. 
الحالة الثانية: وهي حالة عدم تعيين المرسل إليه نظام معلومات محدد لاستلام 
الرسائل الإلكترونية» وطبعا للقانون النموذججي فإن العقد الإلكتزوني ييرم منذ 
لحظة دخول رسالة القبول نظام معلومات تايع للمرسل إليه؛ ولا يشترط في هده 
الحالة علم المرسل إليه. 


د )رأينا الخاس في نتحديد لحظة إبرام العقد الإلكتروني : 


يتوقف تحديد وقت إبرام العقد الإلكترونيء تطبيقا للقواعد العامة؛, على 
تحديد لحظة تلاقي القبول بالإيجاب” . ونفرق قي هذا الصدد بين التعاقد الذي 


'2 - -. إيراهيد الدسوقي ابو اللين. الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية؛ مرجه سابق» ص 117. 
.8 م مأك ,مه غكذه:0 عاك أعمرعام! 167 - دنة5 ع0 بلقمدمع8 نعود . 2١‏ 
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ينم من خلال البريد الإلكتروني وذلك الذي يتم عبر مواقع الويب المنتشرة على 
شبكة الإنترنت. 

ففي حالة التعاقد من خلال البريد الإلكتروني يتم تحديد لحظة إبرام العقد 
طبقا للنظرية المتبناة. فإذا طبقنا نظرية إعلان القبول تجد أن العقد ينعقد في 
تلك اللحظة. حتى قبل أن يضغط على زر الإرسالء أي اللحظة التي يحرر فيها 
القابل رسالة إلكترونية تتضمن القبول. 


يصعب الأخذ بهذه النظرية في مجال العقود الإلكترونية وخاصة فيما يتعلق 
بالإثبات, إذ يتعذر على الموجب بل قد يستحيل عليه إثبات أن القابل قام بتحرير 
رسالة إلكترونية بالموافقة ولكنه لم يرسلها. لأن هذا القبول بالتأكيد لن يكون له 
وجود إلا على جهاز الكمبيوتر الخاص بالقابل. 

وإذا أخذنا بنظرية تصدير القيول فإن العقد يتم بمجرد تصدير الرسالة 
المتضمنة القبول عن طرية الضغط على زر الإرسال فتخرج الرسالة من سيطرة 
القابل ولا يعود في إمكانه. من هذه اللحظة تحديداًء أن يسترد قبوله. ولا يهم يعد 
ذلك وصول الرسالة إلى القابل أو ضياعها وفقدانها في الطريق !!) 

وهذه النظرية أيضا لا تصلح كمعيار لتحديد وقت إبرام العقد الإلكترونيء لأن 
الرسالة الإلكترونية يمكن أن ترسل من أماكن مختلفة مثل منشأة المرسلء أو المكان 
الذي وجد فيه أجهرة الكمييوترء أو من أي مكان آخر بواسطة الحاسب المحمول 
مو10-م12آء ومن هذا المنطلق فإنه يكون من الصعوبة بمكان تحديد مكان تصدير 
الرسالة. بالإضافة إلى أنه ف حالة الربط غير المباشر تمر الرسالة الإلكترونية من 
خلال طرف ثالث ليس له علاقة بالعقد وهو مقدم خدمة الإنتزنت 2) 

والواقع أنه لا يوجد أي فارق بين لحظة تصدير القبول ووصوله في شأن 
التعاقد الإلكترونيءإذلا يوجد أي فاصل زمتي يذكر بينهماء فعملية تصدير 
القبول ووصوله عبر شبكة الإنترنت تتم في حجزء من الثانية يكاد لا يذكر, كما أن 


(!) - د. رامي علوانء التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت؛ مرجع سابقء ص 258. 
ألا - د. عادل أبو هشيمه محمود حوته. عقود خدمات المعلومات الإلكترونية. مرجع سابقء ص 166. 
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الرسالة الإلكترونية حين تصل إلى صندوفق البريد الإلكتروني للموجب لا يمكن 
استردادها بأي حال من الأحوال؛ ولحظة تصدير القبول في العقد الإلكتروني هي 
تلك اللحظة التي يضغط فيها القابل على الأيقونة الملخصصة للقيول عل“11') على 
صفحة الويب مثلا. أو بالضغط على زر "أرسل" 5:00 ف حالة التعاقد عبر البريد 
الإلكتروني. بغرض إرسال قبوله للموجب. 


أما حسب نظرية وصول القبول فإن العقد ينعقد من خلال البريد الإلكتروني 
عند اللحظة التي تصل فيها الرسالة المتضمنة القبول إلى صندوق البريد الخاص 
بالموجب, والذي تم الاتغاق عليه مسبقا بين الموجب والقابل؛ حتى لو لم يقم 
الموجب بفتح الرسالة والإطلاع عليها والعلم بمضمونها.'!) 


أما إذا لم يتفق الطرفان علي طريقة إرسال القبول. فالبعض يري أن أفضل 
طريقة لإرسال القبول هي استخدام نفس الوسيلة التي أرسل بها الإيجاب.2' فإذا 
أرسل الإيجاب عن طريق البريد الإلكتروني فيجب إرسال القبول عن طريق البريد 
الإلكترونيء وإذا أرسل عن طريق أحد برامج المحادثة مثل برنامج الدردشة 
8 , أو برنامع المحادثة أنا أبحث عنك 011ل( )اع©5 1 فيرسل القبول بنقفس 
الوسيلة المستخدمة. 

ويري البعض أنه بالنسبة للتعاقد الإلكتروني يفضل إعمال نظرية وصول 
القبول. وذلك من أجل اعتبارات حماية المستهلك, ولاسيما في مجال الإثبات !3) 
لأنه من الأفضل في مجال العقود الإلكترونية معرفة وت إبرام العقد الإلكتروني؛ 
حيث أن وصول الرسالة يفيد العلم بهاء وهو ما يستلزم أن تكون رسالة القبول قد 
استلمت حتى تكون سارية المفعول ويتم التعاقد 4 


(أ) - د. إيراهيم الدسوقي أبو الليلء المرجع السابق» ص 118. 
27م ااه ,رمه ,الاق 15أأع023© عللمماءة!ظ , 1[ .مصدعظ .0 لعوجعة8 - 2 
.5م رباقء ,مه ,2002 ,لإالهءتصمممءع1ظا كأعدطوه0 منم1 ومترعامع ,بروسراةا .© بجعجل ررم (03) 


) - وقد أخذ بيذه النظرية المشرع البحريني في المادة (1/2/14) من قانون المماملات الإلكترونية: 
والمشرع الأردني في المادة (17/ب) من قانون المماملات الإلكترونية وقانون دبي للمعاملات 
الإلكترونية في المادة ( 17)» مسترشدين في ذلك بنص المادة (15) من قانوى الأونسترال النمونجي 
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أما طبقا لنظرية العلم بالقبول فإن العقد يعد مبرما عندما يعلم الموجب 
علما حقيقيا بالقبول. بأن يفتح صندوق بريده الإلكتروني ويطلع على محتويات 
الرسالة الإلكترونية للقابل ويعلم أنه قد قبل بالفعل الإيجاب المعروض عليه. 
ويري البعض''' أن الموجب في هذه الحالة لا يستطيع التذرع بحجة أنه لم يدخل 
إلى جهاز الكمبيوتر أو دخل إلى الجهاز ولم يضتح بريده الإلكترونيء لأن الموجب 
عادة ما يدرج عنوان بريده الإلكتروني على شبكة الإنترنت حتى يتسنى للقابل 
الاتصال به. ومن ثم فإذا لم يعلم الموجب بفحوى رسالة القبول ومضمونها فقد 
أهمل ولا يجوز أن يتحمل القابل نتائج هذا الإهمال. 

أما التعاقد من خلال مواقع الويب المنتشرة على شبكة الإنترنت أو عبر 
المحادثة المباشرة أو عن طريق الوسائل السمعية المرئية فليس هناك مشكلة. 
حيث أن العقد ينعقد في اللحظة التي يواقق فيها القابل بالضغط على زر القبول 
في الخانة اللخصصة للقبولء أو كتابة عمبارة تفيد الموافقة باستخدام لوحة المفاتيح 
المتصلة يالكمبيوتر. 


(!) - ر. رامي علوان. المرجع السابق؛ ص 260. 
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المطلب الثاني 
مكان إبرام العقد الإلكتروني 


ترجع صعوبة تحديد مكان إبرام العقد الإلكتروني نتيجة صعوبة تحديد 
مكان إرسال واستقبال الرسالة لأنها تتم عبر فضاء إلكتروني ©ع2م 0/567-5): 
وبالتالي يثور التساؤل حول الاعتداد بمحل إقامة المستهلك. أم المكان الذي استلم 
فيه الموجب القبولء أم مكان تسجيل موفع الويب ؟ 

تحرص بروتوكولات واتفافيات نقل رسائل البيانات الإلكترونية بين أنظمة 
اللعلومات''' الختلفة. عادة. علي تسجيل اللحظة التي سلمت فيها الرسالة من 
نظام معلوفات إلى آخرء أو اللحظة التي يتم فيها تسلمهاء أو قراءتها من قبل 
المرسل إليه. ولكن هذه الاتفاقيات لا تبين عادة المكان الجغراق لشبكات الاتصال؛ 
وهومايعوق تقدم التجارة الإلكترونية وازدهارها. ولذلك وضح القانون 
النموذجي للتجارة الإلكترونية» مكان إبرام العقد الإلكترونيء في المادة (4/15) 
حيث فرر " أن مكان إرسال الرسالة الإلكترونية يتخدد بالمكان الذي يقع فيه مقر 
عمل المنشئ. وأن مكان استلامها هو المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه؛ ما 
لم يتفق المنشئ والمرسل إليه علي غير ذلك "". 


وعليه, فإن العقد الإلكتروني يكون قد أبرم في المكان الذي يقع فيه مقر عمل 
المرسل إليه. وذلك بالطبع ما لم يتفق طرفا التعاقد الإلكتروني على خلاف ذلك, 


/) - تتكون أنظمة المعلومات من شقينء الأول مادي - الكيان المادي - المنظم الآلي عم ة+تلومة!آ: 
وهو الجهاز بمكوتناته المادية المحسوسة ويطلق عليه الحاسب الآليء فهو المظهر أو الجانب الصسلب 
الملموس لنظام المعلومات. والشق للثاني غير مادي - للكيان المنطقي - 38326 0810161-50-آ. 
ويعرف الكيان المنطقي وفقا للمتشور الفرنسي الصادر في 22 نوفمبر 1981 بأنه ” مجموع البرامج 
والأساليب والقواعد وعند الاقتضاء الوثائق المتعلقة بتشغيل وحدة معالجمة البيانات ". أي أن الكيان 
المنطقي هو جميع العناصر المادية اللازمة لتشغيل الكيان المادي. ويشمل البرامج» ووصف البرامج. 
والمستندات الملحقة بها. 

- د. رشا مصطفي محمدهء الحماية القانونية للكيانات المنطقية» الناشر ملتقى الفكرء بدون سنةء ص5. 
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فيجوز لهما أن يحددا مكانا آخر بالاتفاق فيما بينهما على أنه مكان الإرسال أو 
مكان الاستلاء !!) 

وقد تبني هذا الاتجاه قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنه 
1 (م18) وقانون دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونية رقم 2 لسنه 2002 
(م4/17)؛ وقانون مملكة البحرين للمعاملات الإلكترونية ( م 4/14). 


ولكن فد يثور التساؤل بصدد ما إذا كان للمنشئ أو للمرسل إليه أكثر من 
موطن أعمال فقد يكون له. مثلا. مقر عمل رئيسي وآخر فرعي. في هذه الحالة 
بين القانون النموذحي انه يعتد بمقر العمل الأوثق علاقة بالمعاملة المتعلقة 
بالتعاقد الإلكتروني وتنفيذه أي الأكثر صلة بموضوع العقد. أو يمقر العمل 
الرئيسي. كما تعرض القانون النموذجي لحالة عدم وجود مقر عمل للمنشئ أو 
المرسل إليه. حيث فرر أنه يعتد بمحل الإقامة المعتاد ( م 15/ب ). 

وقد جاء بوثيقة الأونسترال””' المعنية بمشروع القانون النموذحجي للعقد 
الإلكتروني أن مكان وجود المعدات والتكنولوحيا الداعمة لنظام معلومات. مكان 
تواجد مقدم خدمة الإنترنت لا يعتبر مقرعملء فمثلا في حال عقد البيع 
الإلكتروني يستطيع مقدم خدمة الإنترنت الذي يستضيف موفع البائع على 
شبكة الويب أن يبرم العقد نيابة عنه مع المشتري. 

كما بينت تلك الوثيقة أن مجرد استخدام الموجبء وهو التاجر في الغالب» اسم 
النطاق 3206ه-1(00315, أو عنوان بريد إلكتروني يرتبط ببلد معين» أو تسجيله 
للموقع الإلكتروني لدي بلد معينء لا ينشئ قرينة على أن مكان عمله يوجد في 
ذلك البلد. فمثلا قي حالة العناوين المرتبطة بأسماء نطلق ترتبط ببلدان معينة؛ 
مثل العنوان المنتهي ب ع© إشارة إلى مصر و ءادا إشارة إلى المملكة المتحدة و20 تشير 
إلى استراليا فهذه ليست قرينة على أن مقر العمل في هذه البلد؛ ذلك أن اسم 
الدومين أو عنوان البريد الإلكتروني لا يمكن اعتباره هو النظير الوظيفي للمكان 


.120 د. إيراهيم الدسوقي أبو الليل؛ المرجع السابقء ص‎  )!( 
وثيقة الأونسترال باللغة العربية رقم 15.9/509-2002©ل4.‎ - )2 
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المادي لمقر عمل أحد طرف التعاقد. فقد تجد أن بعض الشركات الدولية المتعددة 
الجنسيات تعرض بعض المنتجات والخدمات من خلال مواقع إقليمية مختلفة على 
الشبكة تحمل أسماء نطاق ترتبط ببلد لا يوجد فيها مقر عمل بالمعني المعروف. 
كما أنه يمكن الاحتفاظ بسلعة ما بغرض التوزيع لنطقّة معينة يمكن أن تكون 
واقعة في دولة غير الدول المرتبطة بأسماء النطاق. 

وقد ذهب البعض إلي اعتبار مقر عمل الموجب مكان لإبرام العقد 
الإلكتروني,! ' ونري أنه يمكن اعتماد محل أقامه المستهلك كمكان لإبرام العقد 
الإلكتروني ما لم يتفق طرفا العقد علي خلاف ذلكىولا شك أن تطبيق قانون 


محل الإقامة المعتادة للمستهلك له مبرراته 2) 


(') -د. محمد إيراهيم أبو الهيجاء؛ء المرجع السايقء ص 63 
3) - أنظر ما سيلي ص 450. 
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الفصل الثالث 
منازعات إبرام العقد الإلكتروني 

العفد الإلكترونيء في الغالب. عقد دولي وهو ما يؤدي إلى وجود مشكلة تنازع 
القوانين. أي مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق. ومن أهم مناهج تحديد 
القانون الواجب التطبيق المنهج الذي يعتمد على إرادة الأطراف في العقد ف 
اختيار القانون» فخضوع العقد لميدا فانون الإرادة من أهم المبادئ في القانون 
الدولي الخاص. 

بيد أن مبدأ سلطان الإرادة 7010016 12 ع0 21140201216'ل عمأعمالءم عك لم 
يعد متمشيا مع معطيات البيئة الإلكترونية التي يتم فيها التعاقد, وخاصة بعد 
الانتقادات التي وجهت له '''. فمع تطور الحياة الاقتصادية؛ وازدياد التجارة 
الدولية عبر الحدود تبين عدم ملائمة القوانين الوطنية لحل منازعات العقد 
الإلكتروني, ولذلك ظهرت الحاجة إلى ضرورة وجود حلول وقواعد موضوعية 
615 وواعة82” تتفق وتلائم المعطيات الجديدة للتجارة الإلكترونية 
وتعمل على حل المنازعات المتعلقة بهاء ومن أهم هذه الحلول التحكيم الإلكتروني. 

ومن ثم نقسم هذا الفصل إلى مبحثينء نتناول في الأول القانون الواجب 
التطبيق على المعاملات الإلكترونية» والحلول المقترحة لتحديد المحكمة الملختصة 
في منازعات العقد الإلكترونيء على أن نعرض بعد ذلك للتحكيم الإلكتروني 
باعتباره من أهم وسائل حسم تلك المنازعات, وذلك على النحو التالي. 
المبحث الأول: القانون الواجب التطبيق على المعاملات الإلكترونية 
المبحث الثلني: التحكيم الإلكتروني. 
!) - على الرغم من أن مبدأ سلطان الإرادة هو ضابط الإسناد الرئيسي في العقود الدولية؛ إلا أن هذ 
المبدأ يعد من الخطورة بمكان على العقود التي تضم طرفا ضعيفا كعقود الاستهلاك. حيث يؤدي مبدأ 


سلطان الإرادة إلى فقدان التوازن بين الأطراف في العقد بالضغط على الطرف. الضعيف من جام 
الطرف القوي. 

- راجع في ذلك؛ د. خالد عبد الفتاح محمد. حماية المستهلك في القانون دوقي للخ مين دان النهضصضة 
العربية. 2002. ص 95. 
3) - د. أحمد عبد الكريم سلامه؛ القانون الدولي الخاص النوعيء مرجع سابق؛ صر 46. 


ال مبحث الأول 
القانون الواجب التطبيق على المعاملات الإلكترونية 
وضع المشكلة : 


لا تثور أي مشكلة في العقد الإلكتروني من حيث القانون الواجب التطبيق إذا 
كان أطراف التعاهد في بلد واحد إذ سوف يطبق قانون هذا البلد, ولكن نظراً لأن 
المعاملات الإلكترونية تتسم ف الغالب بالطايع الدولي نظراً لعالمية شبكة الإنترنت 
والطابع الطليق لها. ومن ثم فهي تشتمل في أغلب الأحوال على طرف أجنبي» 
ولذلك تشور مسألة هامة وهي مشكلة تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع 
والمّانون الواجب التطبيق. 

ويري البعض أن العقود الإلكترونية تنتبذ لنفسها مكانأ قصياء وتنأاى عن 
الخضوع لقواعد القانون الدولي الخاص. يرحجع ذلك إلى أن هذه العقود لا تتلاءم 
مع فواعد الإسناد الإقليمية التي تعتمد على الحلول العادية لتنازع القوانين» 
فضلاً على أن التعامل من خلال الشبكات ينشئ عالما خاضعا لقانونه الخاص:!!) 

أضف إلى ذلك أن مبدأ الإقليمية لا يمكن تطبيقه في العالم الافتراضيء إذ أصبح 
العالم مجرد قرية تكنولوجية على الإنترنت 12167021 كناد 1118 عصنا(آ 
باو عه سطع !22 كما أن المفاهيم التقليدية للاختصاص التشريعي والقضائي 
التي وضعت لتنظيم مجتمع مقسم إلى دول وأقاليم يفصل بينها حدود سياسية 
وجغرافية لا تتلاءم مع مجتمع إلكتروني ينقسم إلى شبكات اتصال 5آ301اع2 
ومجالات دومين 10502155 ومواقع ويب. 

ويبدو أن قواعد القانون الدولي الخاص أصبحت غير كافيه لمواجهة تطورات 
التكنولوجيا الراهنة, ذلك لأن العقود الدولية الإلكترونية لها معطياتها الخاصة 
امنسق 16م ها عراعه] لطا - غاغفرو ممم مابأعهعنم! ,اعاموووع ؤزأمجموعم  0١‏ 

.9هم بأاعطعناعم .1/1 دعوصداءع6 16 صا نلعم اهمه له عتما 


- مشار إليه لدي د. عادل أبو هشيمهء المرجع السابيقء صس 140. 
.7169 مأك ,مه رقع أكأطلال كعنا عنا20 أعمرعكه] , ععمامرا أدععدط 2 و[اعاره؟ عأونئ ززم !3 
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التي تتطلب قوانين تتضمن حلولا تتلاءم وطبيعة تلك المعطيات وتتوافق مع 
زا 
هذه الذاتية.' ' ومن ثم لزم البحث عن حلول أخري تناسب حالة العقد 
الإلكتروني تتمثل قي إنشاء نظام قانوني مستقل عن القوانين الوطنية بغرض 
إيجاد نوع من التوحد أو الاتفاق الدولي بشأن الأحكام الواردة في هذا الصدد. 
يمكن أن نقدم ستة حلول. افتراحات: من أجل وضع قانون مناسب يحدد 
القانون الواجب التطبيق علي المنازعات المتعلقة بالعقد الإلكتروني, أو بمعني آخر 
أن مصادر القانون الموضوعي للمعاملات الإلكترونية تتمثل ف الاقتراحات التالية: 
الافتراح الأول: وضع فانون موضوعي إلكتروني موحد 2غ70012اء116 <6.آ 


ذهب كثير من الفقهاء إلى أن وجود قانون موضوعي خاص بالمعاملات التجارية 
الإلكترونية سوف يكون له ميزة إزالة المشاكل الخاصة باختيار القانون 
الواجب التطبيق على العقد وتنظيم حركة التجارة الدولية الإلكترونية 
عع عع ] 2 كما أن وضع قانون موحد للمعاملات الإلكترونية سوف 
يجعل القانون يعاصر التقدم التكنولوجي والتغير السريع في طبيعة الإنعرنت» تلك 
الطبيعة التي تتجاهل الحدود بين الدول بينما لا تستطيع المحاكم الوطنية 
أو التشريعات تجاهل هذه ال ش 


ولكي نتوصل إلى إيجاد قانون موضوعي موحد للمعاملات الإلكترونية فإن 
هناك طريقتين لتوحيد القانون الواجب التطبيق على معاملات الإنترنت, الأولي 


0 . َ 5 . س(4) 
بجعل الدول تقوم بإصدار قانون عام موضوعي موحد للمعاملات الإلكترونية » 
والثانية عن طريق وضع صياغة لمعاهدات أو اتفاقات دولية عن طريق المنظمات 
50 


والهيئات الدولية: 


!) - د. أبو العلا على النمرء مقدمة في القانون الخاص الدوليء دار النهضة العربية؛ 1999: صس106. 


9) - فاروق الأباصيرىء المرجع السابق: ص 279. 
7 زاأممثة ينما طاعتطل/ا 7وعلاعع6 أكروكت طعاطللا ,أااعه/1ا-ءاع80 معط - 07 
2 ,1998 رووعع2 360831 مزعاها نما معصيلك] 
.68 م بأأء رمه ,عنتقا 6ه اأعصده© - 4 
*.27م باك روه بأعلاعه/لا-عاعه8 عمتمعطنة ا - 0 
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- الطريقة الأولي: أن تضع الدول بالاتفاق فيما بينها قانونا موحداً 
للمعاملات التجارية الدولية الإلكترونية؛ ونقصد به " ذلك القانون الذي 
يحكم موضوع النزاع وغير مرتبط بمكان معين ".''أ' ولذلك فهو قانون 
موضوعي الكتروني 120‏ 601236م 5‏ /إع6زطنا9 عندمماء»816. ونقترح أن 
تكون قواعد هذا القانون الموضوعي على غرار القانون الموضوعي للتجارة الدولية 
0 6 ا. 

فهناك مجموعة من القواعد والقيود والاعتبارات المرتبطة بتدقق المعلومات 
عبر شبكات الاتصال يطلق عليها 10101122112 “6.آ يرم على واضعي التشريعات 
تفهمها حتى يمكنهم صياغة التشريعات بصورة مناسبة. وهو ما دفع بعض الفقه 
إلى المطالبة بوجود قواعد موحدة تحكم المعاملات التجارية عير الإنترنت تكون 
على غرار قواعد قانون التجار 1 عات المعمول به ف المعاملات 
التجارية الدولية. 


ونري أن الدول العربية تستطيع الاتفاق فيما بينها على إصدار انون 
نموذحجي موحد واجب التطبيق على المعاملات التجارية الإلكترونية. 

ويتميز القانون الموضوعي الإلكتروني بعدة خصائص منها أنه وخاطب 
مجموعة معينة من الأشخاص وهم مستخدمو شبكة الإنترنت ومقدمو خدمة 
الإنترنت وينظم نوعا معينا من المعاملات وهو المعاملات الإلكترونية وله محاكمه 
الافتراضية. 

كما أنه قانون تلقائي النشأة فهو لم يأت عن طريق شكلي أو رسمي بل نشأ من 
العادات والأع راف التجارية: وبالتالي فهو ينشأ ويتطور حسب المعاملات 
الإلكترونية عبر الشبكق وأيضا يتميز بأنه قانون عير دولي موضوعي )10:01 
أاء1:غاهقطه 005 2دكصداء فهو قانون عابر للحدود ذلك لأن طبيعة المعاملات 
الإلكترونية عابرة للحدود. وهو قانون دولي موضوعي يحكم المعاملات التي تتم 


81 شرن 
2( - د. محمد حسام لطفي؛ عقود خدمات المعلومات: مرجع سايق؛ ص 36. 


ع 


عبر شبكة الإنترنت, وهو في ذات الوقت ليس من وضع هيئة دولية أو منظمة 
عالمية. وإن كان ذلك من الممكن. إذ يمكن مثلا عن طريق منظمة الأونسترال 
التابعة للأمم المتحدة إصدار قانون إلكتروني خاص بالمعاملات والعقود 


الإلكترونية !!) 


- الطريقة الثانية: عبر القوانين النموذجية 3105.]-1ع7100 أو الاتفاقيات 
الدولية”” . وذلك بأن يتم وضع قانون نموذحبي للمعاملات الإلكترونية عن طريق 
تجميعه في نظام قانوني متماسك يعد ويصاغ بواسطة مجموعة دولية ذات سلطة 
واهنمام بالجوانب القانونية لتلك المعاملات.مثل منظمة الأمم المتحدة أو جمعية 
الإنترنت الأمريكية أو الاتحاد الأوربي. على أن تكون المعاهدة على غرار اتفاقية 
البيع الدولي للبضائع الصادرة عام 1980. أو قواعد اليوندروا للعقود التجارية 
الدو لية )21001 لآ. أو مبادئ القانون الأوريي للتعاقد دءم0عناط-125-01 م8101 
/11 025366). أو بإصدار قانون نموذ حي واجب التطبيق على المعاملات 
الإلكترونية أسوة بالقانون الأونسترال النموذحجي للتجارة الإلكترونية لعام 1996, 
أو القانون النموذحبي للأمم المتحدة بشأن الإفلاس عبر الحدود لعام 1997 20, 
ويلاحظ أن الغرض من كل هذه المعاهدات هو استبعاد تطبيق القانون المحلي !4) 

ونري تطبيقا لذلك أنه يجب تنشيط دور المنظمات الدولية وعلى رأسها 
منظمة الأمم المتحدة لتلعب دوراً اكبر في عمليات توحيد القواعد الموضوعية 
وترسيخ الشعور الدولي بأن الاتجاه نحو المناخ العالمي قي التوحيد المتوازن 
والمدروس تجعل كل دولة لا تضحي بمصاحتها بل على العكس من ذلك ستعود 
المصلحة على كل الدول وتزدهر العلاقات ذات الطابع الدولي: حتى تصبج 
القواعد الموضوعية بكل مصادرها أو مكوناتها قلنونا عالميا. 


(!) - د. أحمد عبد الكريم سلامه؛ المرجع السابق» ص 55 وما بعدها. 
.0 مراك ,رمه رأعتاعو/لا-عاء80 عمادعط )2 - ١‏ 
7 بوعمع اأوكص!] 80:0 وو010) ا ل ين 
31م باك بوه بعااعه/لا-عاعه8 عمتمعطنة)] - 3 
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الاقتراح الثاني: توحيد اختيار القواعد القانونية 

ويتم ذلك عن طريق توحيد القواعد القانونية التي بها نختار القانون الواجب 
التطبيق على الخلافات الناشئة عن المعاملات الإلكترونية. وذلك عن طريق 
المنظمات والهيئات الدولية المعنية. ونقصد هنا توحيد اختيار القواعد القانونية 
وليس توحيد القوائين. 

وقد قام معهد القانون الأمريكي 05)10016] 1.210 4117612371 يوضع فواعد 
قانونية محددةء عن طريقها يستطيع أطراف المعاملة الإلكترونية اختيار فواعد 
قانونية عامة قابلة للتطبيق لاختيار القانون الواجب التطبيق على النزاعات 
التي قد تنشأ عن المعاملات الإلكترونية الدولية. ومن ضمن هذه القواعد أن 
القانون الواجب التطبيق هو قانون محل إقامة المدعي أر المدعي عليه حسب 
الاتفاق أو قَانون محل إقامة المهني أو المحترف الذي بدأ بعملية الآأتصال عبر 
الإنترزنت. ولكن مع مراعاة القواعد القانونية الخاصة بحماية المستهلك التي تنص 
على تطبيق قانون محل إقامة المستهلك وليس التاجر !!) 

ولكن وفق هذا الاقتراح يجب أن نستبعد القواعد القانونية المرنة, كالتي تقوم 
باختيار القانون الواجب التطبيق على أساس قانون الدولة الأوثق صلة بالروابط 
العقدية أو حسب مركر الثقل ف المعاملة الإلكترونية. وذلك لأن الطبيعة الغير 
حغرافية للإنترنت [102م7102-0060872 والتي تجعله غير مرتبط بحدود الدول 
تجعل القواعد المرنة أسلوب غير مناسب ولا يصلح استخدامها في اختيار القانون 
الواجب التطبيق على معاملات الإنترنت. 

ومن القواعد المرنة في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود 
الإلكتزونية مكان إبرام العقد أو تنفيذه. فإذا أخذنا بهذا المعيار فإنه يصعب 
إعماله لأنه إذا نظرنا إلى مكان إبرام العقد أو تنفيذه فإنه يبرم في فضاء إلكتروني. 
كما أن محل التنفيذ قد يكون عبر شبكة الإنترنت في حالة التسليم المعنوي للسلعة, 


.9م ,لز5] - 21 
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مثإ الموسيقي والأفلام فإنه يتم تسليمها عن طريق إنزالها من على 
الشبكة 120121020. 

وإذا نظرنا إلى معيار العملة المستخدمة في الدفع فلا يجدي هذا أيضا إذ يتم 
الدفع في أغلب عقود التجارة الإلكترونية يواسطة بطاقات الائتمان 
601604" أو بواسطة النقود الرقمية إع1100 181121( أو التحويلات البنكية 
الإلكترونية 1325121 باط عأمماءه21. 

وأما عن اللغة المستخدمة فإن معظم التعاقدات الإلكترونية والإعلان عن السلع 
والخدمات عبر شيكة الإنترنت تتم باستخدام اللغة الإنجليزية وإن كان في بعض 
الحالات القليلة تصحبها لغة قومية حيث تشترط بعض القوانين ذلك كما هو 
الشأن في القانون الفرنسي الصادر عام 1994 والمسمي قانون تويون !!) 
الاقتراح الثالث: قضاء التحكيم الإلكتروني 

ظهرت يعض الآراء التي تنادي بوجوب إنشاء هيئة أو محكمة تحكيم خاصة 
بنراعات العقود والمعاملات الإلكترونية. وذلك على غرار معحكمة العدل الدولية 
أو محكمة الجراء الدولية. 

وعلى الرغم من أن إنشاء هيئة تحكيم إلكتروني خاصة للنظر في السائل 
والنزاعات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية لا يرال الطريق إليها بعيدا إلا 
أننا نجد إحدى المنظمات تحاول أن تفعل ذلك وهي مشروع القاضي الافتراضي 
+ع ز 220‏ عاوماونعة 31‏ [هنت1/ تحت رعاية إحدى الجامعات الأمريكية 
الداع اننا ولامصو1ل/١ء‏ وهي تقوم بالوساحاة ف الخلافات الناتجة عن المعاملات 
والتعاقدات الإلكترونية. حيث يختار المحكم وتقدم الأدلة والستندات ويصدر 
الحكم من خلال شبكة الإنترنت”2 , وعملية التحكيم الإلكتروني هنه اختيارية 
ولايمكن إجبار أحد الخصوم عليها وذلك تطبيقا لمبدا سلطان الإرادة. 


١] 94-665.‏ ,1994 هوطناه1 أما ,2 انق - 0 
بع .وناء عدم .دب - ١‏ 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن جمعيات التحكيم الإلكتروني لم تنشر احكاما متعلقة 
بمنازعات العقود الإلكترونية: وفي ظل عدم نشر الأحكام فلا يوجد فضاء 
تحكيمي. ناهيك عن أن أنظمة التحكيم الإلكتروني المعدة من قبل الهيئات 
المتخصصة لم تصل بعد إلى معالجة كافة المسائل القانونية. علاوة على وجود 
العديد من الصعوبات التي تظهر عند التطبيق. ونتيجة لذلك دعا التوجيه 
الأوربي الصادر عام 2000 المتعلق بالتجارة الإلكترونية الدول الأعضاء إلى تشجيع 
وضع تنظيم قضائي خاص بالمنازعات الإلكترونية. وطالب اللجنة الأوربية بأن 
تنقل كل المعلومات التي تتعلق بأعراف المعاملات التجارية الإلكترونية.!!) 
الاقتراح الرابع: العقود النموذجية 

تذهب مدرسة قانون التجارة الدولية إلى تعظيم دور الإرادة الفردية في إنشاء 
هذا القانون: ومن هذا المنطلق جعلت للعقد دورا مهما في ترسيخ الأعراف السائدة 
ف الوسط التجاري الدولي, ونتيجة لذلك اتجهت معظم المنظمات المهنية إلى إعداد 
عقود نموذحبية الطابع تتضمن العديد من العادات الجارية” » وتوجد العديد من 
نماذج العقود النمطية التي تبرم بين اللوردين والممتخدمين تتناول العديد من 
المسائل الفنية والقانونية التي يجب احترامها بين الطرفين””. ومن أمثلة ذلك, 
العقود التي لعدتها هيئات مختلفة مثل قواعد السلوك الموحدة لتبادل البيانات 
التجارية باستخدام الإرسال الإلكتروني (17]0011] أو النموذج الذي أعدته جمعية 
المحامين الأمريكية 4834 أو الاتفاق النموذحبي الأوربي للتبادل الإلكتروني 
للبيانات 71581215 . 
الاشقتراح الخامصس: فقونعد السلولك: 

تعد قواعد السلوك من المصادر المهمة لقواعد القانون الموضوعي للعقود 
الإلكترونية» ويرججع ذلك إلى أن تنوع أنماط المتعاملين مع شبكة الإنترنت يتعارض 


1( - د. عادل لبو هشيمه,ء المرجع السابقء ص 155 
- المرجع السابقء ص 146. 
(") -د. فاروق الأباصيرى: للمرجع السابق»ء ص 135. 
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مع وضع تنظيم آمر ومحكم. وبهذه المثابة تأتي ضرورة وجود قواعد السلوك 
التي تتضمن حدأ أدني من المبادئ والأحكام المشتركة التي يجب أن يراعيها كافة 
المتعاملين والمستفيدين من التعامل ف هذا العالم الاقتراضي. 

وتتمشل أهم هذه الميادئ والأحكام في عدم استخدام الحاسب في إلحاق الأذى 
بالآخرين أو التدخل في العمل المعلوماتي للآ خرين, أو استخدامه في السرقة. أو 
انتحال مصنفات الفغير. أو التفتيش والبحث في البطاقات الائتمانية الخاصة 


بالآ< لك 


الافتراح السادس: العرف 

ويذهب البعض إلى أن من بين المصادر المهمة لقواعد القانون الموضوعي للعقود 
الإلكترونية العرف. على أساس أن المتعاملين في العالم الافتراضي قد ساهموا في 
إنشاء تلك القواعد وذلك بطريقة تلقائية من خلال ما استقر عليه من عادات 
وأعرا اف وممارسات في الأوساط المهنية لهذا العالم الافتراضسيء بالإضافة إلى أن 
العرف يتلاءم مع التطور السريع والمتلاحق في مجال العقود الإلكترونية, على 
خلاف القوانين الوضعية التي تتسم بالبطء.2) 

ونري أن العرف قد لا يصلح. على الأقل في الوقت الحاليء لأن يكون من بين 
مصادر فواعد القانون الموضوعي للمعاملات الإلكترونية فهذا الوليد الجديد, 
العقد الإلكترونيء ما زال في مهده وما زالت السوابق القضائية في هذا الشأن قليلة 
ولم نصل إلى الحد الكاقي لاعتبارها فواعد عرفية يمكن الرجوع إليها. 

ومن جماع ما شبق. يتضح لنا أنه يجب على الدول التعاون فيما بينها في هذا 
المجال من خلال وضغ فواعد فقلنونية جديدق مثل فواعد التبادل الإلكتروني 
للبيانات لسد ما يوجد من ثغرات في قوانينها الوطنية. خاصة وأن مجتمع 
تكنولوجيا المعلومات في تطور مستمر ومترايد. 


(!) - د. أحمد عبد الكريم سلامه. المرجع السابق. ص 56. 
(2) - د. عادل أبو هشيمه. المرجع السايقء ص 144. 
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المبحث الثاني 
التحكيم الإلكتروني 

من أهم المبادئ اللستقرة في القانون الدولي الخاص خضوع العقد الدولي 
لكانون الآرادة,حيئيث إن ارادة الإظدراق هي خابط الإسناد في فاعدة التنازع 
المتعلقة بالعقود الدولية! ووقق هذا المبدأ يتم إخضاع العقد الإلكتروني الدولي 
للقانون الذي اختاره الأطرافء سواء كان اختيار الأطراف للقانون الواجب 
التطبيق صريحا أو ضمنيا. 

أما في حالة غيبة الإرادة الصريحة للأطراف. وتعذر الكشف عن نيتهم 
الضمنية فإن على القاضي أن يطبق قانونه الوطني. وذلك في ضوء نصوص ل مواد 
(21.20.19 ) من القانون المدني. 

ولكن يلاحظ أنه قد صاحب الانتشار المتزايد في حجم التجارة الإلكترونية 
زيادة في معدل الخلافات الناجمة عنها مما استتيع البحث عن وسائل لتسوية 
منازعاتها بطريقة إلكترونية تتمشى وطبيعة تلك المعاملات من حيث السرعة 
وكونها تتم عير شبكة اتصالاته فاللجوء إلى القضاء ليس طريقاً مقبولاً لفض 
المنازعات الإلكترونية وليس التحكيم العادي طريقأ سريعا بدرجة كافية. ولذلك 
ظهر التحكيم الإلكتزوني أو التحكيم على الخط عطاءآ - 082 هم0للقاااجة 
أو التحكيم الشبكي 2401 أرط #عوالان). 

و و ص وود و ا ا 1 و 
من انهو ال الأماكه الوانية:” 1 4 

10 500 
كوسيلة لحل الخلافات المحتملة بين أطراف التعاقد. وقد يكون في صورة 


)١(‏ - د. خالد عبد للفتاح محمدء للمرجع للسليق» ص71 
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اتفاق لاحق - مشارطة التحكيم على اللجوء بالمنازعة القائمة بينهم بالفعل إل 
التحكيم للفصل فيها ''' 

وأيا كان شكل اتفاق التحكيم الإلكتروني فإنه ولابد أن تسبقه مفاوضات بين 
الأطراف المعنية ينه فيها التفاوض على نقاط الخلاف. الرئيسية التي سوف يقوم 
المحكمون بمنافشتها في حالة فيامها أو الخلافات القائمة فعلاء ويتم في هذه 
المفاوضات الاتفاق على هيئة التحكيم المختصة بنظر النرّاع. والقانون الواجب 
التطبيق. والإجراءات ونوع المسائل القابلة للتحكيم وعدد المحكمين: والزمن 
المحدد لإجراءه والمصاريف الإدارية ووسيلة الاتصال عبر الشبكات الإلكترونية: 
وتبادل السسندات عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس. وغيرها من الأمور 
الجوهرية. ويقتضي منا الأمر تناول ماهية التحكيم الإلكتروني» والراكز 
المتخصصة فيه. وإجراءاته ومشروعيه الاتفاق عليه والقانون الواحب التطبيق 
بشأنه. وذلك بالإيجاز المكمل لموضوع الرسالة. 


(أ)ماهية التحكيم الإلكتروني: 


هو ذلك الاتفاق الذي بمآتضاه يتعهد الأطراف بأن يتم الفصل ف المنازعات 
٠*يوث‏ ثم » .8 نحا 2ه ٠.‏ . >« 2 00 اوه 
الناشئة بينهم أو المحتمل نشوئها من خلال التحكيه! 0 ويكون اتفاف التحكيم 
دوليا إذا كانت المنازعات تتعلق بمصالح التجارة الدولية (3) 


(') - د. أحمد الصلويء التحكيم طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 وأنظمة التحكيم الدولية. بدون ناشرء 
الطبعة الثانية؛ 2004: ص 48. 

.9 بلقهه قعاص لقاعك صسسرهك ععمطتطتة يلامن .5 ذا 
- د. حفيظة الحداد. الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم. دار الفكر الجامعي؛ 1998 ص 14. 
ذا - يقصد بمصالح التجارة الدولية كما حددها القضاء الفرنسي " وجود معاملة اقتصادية تتطلب حركة 
أو تداول للأموال أو الخدمات أو الدفع عير الحدود ". أو على حد تعبير الفقه الفرنسي وجود م وجزر 
للقيد أى الخدمات والأموال فيما وراء الحدود. وقد تبني قانون التحكيم المصرى إلدعيار الاقتعسادم 
بالنصي في المادة الثالثة منه على أن التحكيم يكون دوليا إذا كا موا 2ن اها يتعلق بالتجارة الدوليه. 
- مشار إليه لدي د. أحمد مخلوف. اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات الدحرة الدولية» دار النهضة 


انعربية. 2001. ص 05 وما بعده' 


لم يخرج المشرع المصري عند تعريفه لاتفافن التحكيم عن هذا المعنيء إذ 
نص ف المادة (10) من قانون التحكيم رقم 27 لسنه 1994 على أن اتفاق التحكيم 
هو" اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات 
التي نشأت أو تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو 
غير عقدية ". 

ولا يختلف تعريف اتفاق التحكيم الإلكتروني عن ذلك. إلا أنه يتم عبر وسائط 
اإلكترونية وشبكة اتصالات مثل الإنترنت. ولذلك فهو يعني تسوية المنازعات 
والخلافات عبر شبكات الاتصال كالإنترنت دون حاجة إلى التواجد المادي لأطراف 
عملية التحكيم في مكان واحد. 


وإذا كان التحكيم الإلكتروني يثم عبر وسائط إلكترونية فإنه لا يوحجد ما يمنع 
من أن يتم بأكمله أو في بعض مراحله إلكترونياء وفي مراحل أخري بالطرق 
التقليدية التي تتمثل في التواجد المادي لأطراف العملية التحكيمية. 

ولا يوجد في نظام التحكيم الإلكتروني مكان تحكيم حقيقيء بل يحدد هذا 
المكان مجازا أو افتراضيأ ولا يلتقي فيه الأطراف أو الملحكمون بل يتم ذلك على 
الخط عبر شبكات الاتصال الإلكتروني 6د1أ.آ-02: وهو ما يثير مشكلة المكان 
والوقت اللذين يعتبر حكم التحكيم قد صدر فيهماء ولذلك يلجأ أطراف التحكيم 
في مرحلة التفاوض على الاتفاق مسبقأ على تحديد مكان وزمان صدور الحكم. 

وينم تقديم طلبات التحكيم والوثائق والمستندات من خلال مذكرات ترسل 
عبر البريد الإلكترونيء وإذا رغب الأطرئف في مناقشة بعض المسائل فإنه يتم 
اللقاء بينهم من خلال ما يسمي بغرف المخاطبة والحوار على الإنترنت -كمط © 
, ويعقد في هذه الحالة مؤتمر عن بعد بين جميع الأطراف المختصة 
ععدع:ع1ه 171060-00 يتناولون فيه الجوانب المتعلقة بموضوع التي 13 


.32 د. محمد نور شحاته؛ المرجع السابق؛ء ص‎ - )١( 
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ومن المسائل التي يتم بشاتها التحكيم الإلكتروني. على سبيل المثال لا الحصرء 
المنازعات الناجمة عن الإخلال ببنود العقود الإلكترونية. وحقوق والتزامات كل 
طرف. ومسئولية مرزودي خدمة الإنترنت. ونزاعات أسماء النطاق: وحقوق 
الطبع. والخلافات حول السداد الإلكتروني. 

ويخرج عن نطاق التحكيم الحر 100 21 في مصر. المنازعات الني لها تنظيم 
قانوني خاص مثل منازعات الأحوال الشخصية طبقأ للقانون رقم 1 لسنه 2000 
والقانون رقم 10 لسنه 2004 بإنشاء محاكم الأسرة. ومنازعات العمل طبقا 
للقانون رقم 12 لسنه 2003. ومنازعات حقوق الملكية الفكرية والعلامات 
التجارية وفق القانون رقم 80 لسنه 2002. ومنازعات التحكيم الجمركي وفق 
قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 المعدل بالقانون رقم 160 لسنه 20000: 
ومنازعات التحكيم المنصوص عليها تي قانون الضريبة العامة على المبيعات ركم 
11 لسنه 1991. 

ومن الأمورالتي تعوق تقدم التحكيم الإلكتروني اختراق السرية لعملية 
التحكيم عبر الإنترنت من قبل القراصنة 25هءل1130 أو المخربين 01361675 وهو 


نا يهديد مان سرية الفيكية التدعر ينه 17 


وإزاء أهمية التحكيم الإلكتروني اهتمت الدول واللنظمات المختلفة بإصدار 
قوانين تتيح للأطراف اللجوء إليه عبر شبكة الإنترنت؛ فنجد مثلا الاتحاد الأوربي 
نص فيالمادة (17) من التوجيه رقم 2000/31 المسمي يتوجيه التجارة 
الإلكترونية» على السماح للدول الأعضاء في حالة وجود نزاع بين مقدمي خدمة 
المعلومات والمتعاملين معهم بتسوية هذه الخلافات خارج المحاكم وباستخدام 
الوسائل الإلكترونية. ظ 


الس اسك 


.5م ,نأك ,هه بأعلاعه/ةا-عاء80 مصاعو لأ 
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( ب ) ظهورالمراكز المتخصصة في التحكيم الإلكتروني: 


وبانتشار فقكرة التحكيم الإلكتروني بدأت مراكز وتنظيمات متعددة تعمل 
على حل الخلافات والنزاعات من طريق شبكة الإنترنت وذلك ضمن فواعد 
معينة يرسمها كل مركر في تحديد مجري العملية التحكيمية. 

ومن هذه المراكز جمعية المحكمين الأمريكية التي طورت نظام القاضي 
الافتراضي 121 1131 /ا ومحكمة التحكيم الإلكترونية التابعة للمنظمة 
العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية 11/1270/ أ حيث وضعت نظاماً لتسوية 
منازعات أسماء الحقول 121265 نص كما ابتكرت مراكز أخري مثل 
5411316-20 نظاماً يعرف بالمفاوضات المباشرة 0113]100ع6[-101:201: وهذا 
النظام يستخدم أسلوب الوساطة عبر الإنترنت 1126 01 7101241011 الذي يساعد 
على ححل العديد من النراعات الني يتعذر توصل طرفي النراع فيها لحل دون طرف 
ثالث يقوم بعملية الوساطة والتوفيق بينهما. وفي فرنسا تم إنشاء هيئة تحكيم 
خاصة سنة 1997 تسميع:5011021 كندام أعصمعام[ا ندءدة5. صنا كمممتع فصآ 
5 وتعمل علي تسوية المنازعات في المعاملات الإلكترونية صغيرة أو متوسطة 
القيمة. 

وقامت بعض المؤسسات غير الحكومية مثل كلية الحقوق بجامعة مونتريال 
بكندا بإنشاء نظام محكمة تحكيم إلكترونية لقصاط:ئ1-رءط :0" أو الملحكمة 
الفضائية. وترمي إلى وضع قواعد تتفق وطبيعة التجارة الإلكترونية وتكفل 
سلامة بياناتها وتسوية منازعاتها بموجب نظام يكفل مصدافية الإجراءات 
المتبعةء كما تصدر هذه المحكمة شهادات مصادقة على المواقع الشبكية التي تستوفي 
الشروط المطلوبة بغرض بث الثقة بين الأطراف المتعاملة. وهذه الشهادات تفيد 
التزام أصحاب المواع بتسوية الخلافات والمنازعات مع المتعاملين معهم وفقا 


11م بنأء ,رمه بأتهعن .2 أعدالا ع امع ناد ععمعرطة ] م - 01 
؛ - وموقع هذه المحكمة على شبكة الإنترنت هو 5ع01ارمعة/اأماعة/6 لاطذ. 0م بد ديدي - 
() - وموقع هذه المحكمة على الإتترنت هو 068.لهاتناتااع الك بريد - 
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للائحة إجراءات المحكمة. وهناك أيضأ مجمع لندن المعتمد للمحكمين الذي أعتم 
بروتوكول استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة عملية التحكيم. 

ونتيجة طبيعة منازعات العقود الإلكتروني وما تتطلبه من سرعة استدعت 
الضرورة البحث عن آلية أسرع من التحكيم الإلكتروني؛ وهو ما أدي إلى قيام بعض 
المراكز باللجوء إلى أسلوب التحكيم المعجل 122108 أطنث 601160م:2 الذي ظهر 
العمل به في عام 1998. ١‏ 


وفق هذا النظام يقوم المحتكم بالنقر على مفتاح 2356 3 ©16316© وملءه 
النموذج المعد سلفأ من قبل المركز وإرساله له بالبريد الإلكترونيء يقوم المركز 
بإخطار المحتكم ضده وإعداد صفحة للنراع على موقع المركز على شبكة الإنترنت 
ويزود كل طرف باسم مرور 03551010 ليتمكن من دخول الموقع وعرض الشزاء. 


وف هذا النظام تنكون هيئة التحكيم من محكم فرد وتنتهبي القضية خلال تبر 
01 


واحد من بيدء الإجراءات. 
( ج )إجراءات التنحكيم الإلكتروني : 

إذا وقع خلاف بين أطراف اتفاى التحكيم الإلكتروني فإنه قيل اللجو: :نى 
مركز التحكيم يتعين اتخاذ عدة إجراءات معينة لعرض النزاحَ على المركز العيي. 
ويمكن إيجاز هذه الإجراءات في الخطوات التالية,2) 

[1- يتم التقدم لمركز التحكيم المعين عن طريق كتابة النموذج المبين على 
موفع الإنترنت والمعد سلفأ من قبل المركر أو الجهة المعنية بالتحكيم مبينأ به 
طبيعة الخلاف الناحجم عنه النرّاع وما قد يقترحه من حلول مناسبة. إذ يجب 2 
تتضمن وثيقة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين. 

ل- يقوم كل طرف بتحديد أسماء ممثليه في نظر النزاع. وتحديد وسب. 
الاتصال بهم وعما إذا كان عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكسر أد التلكسه 09 . 


0 إبراهب أبر الهيجاء: التحكيم ب,.سطة الإنترنت. دار الثقافة - الأردرء 921(2ل. صر 21 
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تحديد عدد المحكمين واختيار طريقة الإحجراءات التي يرغب ف إتباعها خلال 
نظر النزاع وكذلك تحديد مدة التحكيم. 

3- تقديم الوثائق والمستندات والأدلة التي تدعم حق كل طرف كما يرفق 
نسخة من اتفاق التحكيم. ويقوم المركز بالاتصال بالأطراف بواسطة البريد 
الإلكتروني لتابعة الإحجراءات وذلك وذق فترات زمنية معينة: ثم يتم أداء الرسوم 
الإدارية المحددة التي تختلف من مركز تحكيم إلى آخر. 

4- يبدا تاريخ نظر النزاع باستلام المركز لطلب التحكيم: ويقوم بإخطار 
المحتكم ضده بالإدعاء. في حالة عدم إخطاره بطلب التحكيم: وذلك لكي يتمكن 
من إبداء دفاعه بشأن موضوع النزاع وتقديم الأدلة والبيانات المؤيدة لدفاعه, 
ووفقا لقانون التحكيم المصري فإن إحبراءات التحكيم طيقا للمادة (27) تبدأ منذ 
يوم استلام المحتكم ضده طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق طرقا التحكيم 
على خلاف ذلك. 

5 يحدد المركز موعد المحاكمة كي يقدم كل فريق الأدلة والبيانات شم تبدا 
عملية التحكيم وتستمر إلى أن تنتهي يإصدار الحكم وفيده على الموقع الخاص 
بالقضية على الإنترنت. 

(د ) مشروعية اتفاق التحكيم الإلكتروني: 

لم يشترط المشرع الفرنسي في قاتون المرافعات المدنية أن يكون شرط التحكيم 
الدولي مكتوباء كما لم تستلرّم اتقاقية جنيف للتحكيم الدولي لعام 1961 أن 
يكون شرط التحكيم مكتوبأ لصحته. إلا آنه قد تشترط بعض التشريعات الوطنية 
والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق باتفاق التحكيم. أن يتم إفراغه في شكل كتابي 
كشرط لصحته'!' مثل قانون التحكيم المصري الذي نص ف المادة (12) على أنه " 
يجب أن يكون اتغاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ", واتفاقية نيويورك لعام 
8 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها حيث نصت في 


ععاع مم عا كمقل عناوأموجءه61 عع03اطنة'ا كناك صملءدة 6 ,ومتطعقطلجم؟  ١١‏ 
7 ,2.2000 ,مم عنما 
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المادة (2/2) على أن شرط كتابة التحكيم يتحقق إذا ورد في عقد أو في اتفاق موفقع 
عليه من أطرافه أو تضمينه خطابات او برقيات متبادلة ". 

وإذا كان شرط الكتابة يتوافر بالكتابة الخطية التقليدية فإن التساؤل يثور 
حول مدي توافر هذا الشرط في اتفاق التحكيم الإلكتروني. أو من جهة أخري ما 
هو حكم الكتابة الإلكترونية المستخدمة في تحرير اتفاق التحكيم و بالتالي 

إن الكتابة يمعناها التقليدي تكون محررة على دعائم ورفية ولكن التطور 
التكنولوجي المستمر في وسائل الاتصال مشل الفاكس والتلكس والصغرات 
الفيلمية ومخرحات الكمبيوتر والشرائط الممغنطة أدي إلى ضرورة التوسع في هذا 
المفهوم التقليدي للكتابة ليستوعب التطور في عصر ثورة المعلومات والاتصالات» 
ذلك أن الهدف من الكتابة لا يستلرم أن تكون محررة على دعامة ورفية بالنات. 

ومن ثم فلا يوجد ما يمنع من أن تكون الكتابة محررة على دعامة إلكترونية 
طاما تحقق نفس الهدفء فالمهم هو أن يتم حفظ البيانات المتداولة إلكترونيا 
بحيث يمكن الاحتفاظ بها والرجوع إليها عند الخلاف دون أن يطرأ عليها اي 
تعديل أو تحريف. | 

ولذلك نص قانون الأونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 
على أن " شرط الكتابة يتحفق في أي وثيقة موقعه من الطرفين أو في تبادل 
رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية ما 
دامت توفر تدوينا أو تسجيلا للاتفغاق ( مثل الأسطوانات المدمجة والشرائط 
الممغنطة ).فالنص بهذه الصياغة أتاح إمكانية تحفقّق شرط الكتابة في تبادل 
البيانات إلكترونيا أو في البريد الإلكتروني. 

كما نجد بعض التشريعات الوطنية الحديثة؛ فيما يتعلق بالتحكيم قد نصت 
صراحة على تحقق شرط الكتابة في بنود التحكيم التي تحملها رسالة البيانات 
الإلكترونية, وأنزنلت بالتالي الكتابة الإلكترونية منزّلة الكتابة اليدوية:؛ ومنها 
قانون التحكيم الأللاني الصادر عام 1997 حيث نص على أن اتفاق التحكيم يجب 
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أن يكون وارداً في وثيقة موقعة أو تبادل للرسائل أو فاكسات أو برفيات أو غير ذلك 
من وسائل الاتصال التي توفر تدوينا للاتفاقء وان الشكل الكتابي يتوافر إذا ورد 
في وثيقة مرسلة من طرف إلى أخر مادام لا يوجد اعتراض من المرسل إليه.!!) 

كما أقر ذلك القانون السويسري للقانون الدولي الخاص لعام 1987 بأن نص في 
المادة (178) على أن اتفاق التحكيم يعتبر مستوفيا لشرط الكتابة إذا ورد في 
رسائل البرق أو الفاكس أو أي وسيلة اتصال أخري متي كان يمكن إثباتها بالكتابة. 
ومما لاشك فيه أن اختلاف القوانين الوطنية في مسألة مدي تحقق شرط الكتابة 
في الرسائل الإلكترونية من شأنه أن يثير الكثير من الصعوبات في حالة تنفيذ 
احكام التحكيم الإلكترونية في بلد لا يأخذ بالتفسير الموسع لشرط الكتابة.!2) 

وهو ما دفع المنظمات الدولية إلى محاولة إصدار الاتفاقات التي تأخذ بالتفسير 
الموسع للكتابة. ومنها مشروع تطوير فانون التحكيم التجاري الدولي. الجاري 
إعداده من قبل لجنة الأونسترال بالأمم المتحدة. والذي نص على أنه '"' يتعين أن 
يكون اتفاق التحكيم كتابيا وتشمل الكتابة أي شكل يوفر سجلا ملموسا للاتفاق 
أو يكون في المتناول على نحو آخر بصفته رسالة بيانات بحيث يمكن استعماله في 
إشارة لاحقة ",7 وهو ما يدل على أن اتفاقات التحكيم يمكن أن تبرم بوسيلة 
أخري ليس لها شكل المستندات الورفية كالاتصالات الإلكترونية مثلا. 

وقد أهر المشرع المصري هذا الاتجاه أيضا حين نص و المادة (12) من قانون 
التحكيم على أن ' اتفاق التحكيم يعد مكتويا إذا ضمنه محرر وقعه الطرفان أو 
إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال 
المكتوبة ". وهو ما يدل على اعتراف المشرع المصري بمشروعيه استخدام وسائل 
الاتصال الحديثة ومنها البريد الإلكتروني ف إبرام اتفاق التحكيم. 


(') - د. أحمد شرف الدين؛ عقود التجارة الإلكترونية» مرجع سابقء ص 117. 
) - المرجع السابق. ص 119. 
(0) - وثيقة الأونسترال رقم .2002 عننداظ[,8/6©11.9/508 ,أهناءء1ونا 
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وقد ثار جدل ونقاش حول مدي حجية التوقيع الإلكتروني في هذا المجال؛ 
حيث أن القانون 27 لسنه 1994 بشأن التحكيم قد خلا من ثمة نص يقر حجية 
التوقيع الإلكتروني. ولكن المشرع حسم هذا النقاش بالقانون 15 لسنه 2004 الذي 
أقرفيه حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات. 

كما يثير التحكيم الإلكتروني عدة مشكلات ترحع ف الأساس إلى أن النظم 
القانونية القائمة المنظمة لإجراءات التحكيم تفترض استخدام الدعائم الورقية 
والحضور الشخصي لأطراف النزاع؛ بل تثور المشكلة أيضا في حالة طلب سماع 
و0 
(ه) القانون الواجب التطبيق على اتغاق التحكيم الإلكتروني: 

يعتبر مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي من المبادئ المستقرة, 
سواء في مجال التشريعات الوضعية أو الاتفاقات الدولية أو لوائح التحكيم: ويترتب 
على هذه الاستقلالية أن الاتفاق على التحكيم الإلكتروني ليس مجرد شرط وارد 
في العقد الإلكتروني الأصلي وإنما هو عقد آخر مستثل عنه. 

وقد أكد المشرع المصري هذ! المبدا حين نص على اعتبار '' شرط التحكيم 
اتفاقًا مستقلا عن شروط العقد الأخرىء ولا يترتب على بطلان العقد أو فسحخه أو 
إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه. إذا كان هذا الشرط صحيحا في 
ذاته ".7 وبذلك يكون القانون االمصري قد أكد استقلالية اتفاق التحكيمم 
ويترتب على ذلك أشران هامان: 


.34 -د. احمد شرف الدين» الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية» مرجع سابقء ص‎ )١( 
المادة (23) من قانون التحكيم المصري.‎ - )2 
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الأول: عدم ارتباط اتفاق التحكيم الإلكتروني بمصير العقد الأصلي. وهو ما يعني 
أن بطلان العقّد الأصلي أو فسخه أو عدم صحته لا يؤثر على اتفاق التحكيم طالما 
كان صحيحاأ في ذاته ولم يلحق به أي عيب من عيوب الإرادة. 
الثاني: عدم خضوع اتفاق التحكيم الإلكتروني لذات القانون الذي يحكم العقد 
الأصليء ولذلك يجوز للأطراف والقضاء المختص إخضاع اتفاق التحكيم لقانون 
مختلف عن ذلك الذي يخضع له العقّد الأصلي. 

وتعتبر مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني 
من المسائل الهامة لأن هذا القانون هو الذي يحكم وحود اتفاق التحكيم وصحته 
ونفاذه وآثاره وتحديد ما يرتبه من حقوق والتزامات لأطراف الاتفاق. 

يسلم الفقه''!' في مجموعه بإخضاع إجراءات التحكيم لقانون الإرادة وبالتالي 
فإن القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم يتعين تحديده في ظل مبدأً قانون 
الإرادة 7010216 12 ع0 01شآ؛ قالأطراف أحرار في اختيار القانون الذي يحكم اتفاق 
التحكيم. 

وكي تقوم إرادة أطراف التحكيم بوظبفتها قي تحديد القواعد الإجرائية يجب 
أن تكون هذه الإرادة صريحة وواضحةء وإذا لم توجد إرادة صريحة لهم. فإنه في 
مجال التحكيم قد يتعذر القول بإمكانية اللجوء إلى الإرادة الضمنية لأطراف 
التحكيم. 


(!) -د. محسن شفيقء التحكيم التجاري الدولي؛ دار النهضة العربية» 1997: ص 295. د. هشام علي 
صادقء مشكلة خلو اتفاق التحكيم من تعيين أسماء المحكمين في انعلاقات الخاصة الدولية» الفنية للطباعة 
والنشرء 1987. ص 538 بند 35. د. جمال محمود الكرديء القانون الواجب التطبيق في دعوى التحديد: 
دار النهضة العربية؛ الطبعة الثانيةء 2003: ص 50. 


وهناك عددة إمكانيات متاحة أمام الخصوم عند اختيار إجراءات التحكيم على 
النحو التالي:!!) 


5 فد يتولى الخصوم بأنفسهم وضع إجراءات التحكيم. ويسمي التحكيم في هذه 
الحالة بالتحكيم العائم؛ ويقصد به " التحكيم الذي يتحرر فيه الأطراف من 
كل القواعد الوطنية. حيث تقوم إرادة الأطراف بصياغة أو تقنين القواعد 
الإجرائية التي تحكم سير المنازعة فيه بشكل مفصل.!2) 

2 قد يتفق الخصوم علي ترك هذه المهمة لهيئة التحكيم بالنيابة عنهم. 

3 الاتفاق علي إتباع الإجراءات النصوص عليها في قانون وطني معين. 


4- قد يتفق أطراف التحكيم علي إتباع الإجراءات المنصوص عليها في لائحة 

مركز دائم للتحكيم. 

وتشور الصعوبة في حالة عدم اختيار الأطراف صراحة للقانون الواجب 
التطبيق علي اتفاف التحكيم: اختلف الفقه والقانون المقارن ولوائح مراكز 
الحكيم في هذا الشأن بصدد التحكيم التقليدي. حيث يوجد اتجاه يرجح خضوع 
الأمر لقانون مقر التحكيم, أي إخضاع اتفاق التحكيم لقانون البلد الذي أتفق 
علي إجراء التحكيم فيه , ونجد اتفاقية نيويورك لسنه 1958 بشأن الاعتراف 
وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية7 قد اتبعت هذا الاتجاه حيث نصت ف الفقرة 
الثانية من المادة الخامسة علي " رفض الاعتراف أو تنفيذ الحكم التحكيمى إذا لم 


)!١‏ - د. أيو العلا علي النمره دراسة تحليلية للمشكلات العملية والقانونية في مجال التحكيم التجاري 
الدولي: بدون ناشرء طبعة أولي 2004, ص 262. 

) - د. جمال محمود الكردي. المرجع السابق. ص 63. 

(0) - د. هشام علي صادق. المرجع السابق.ء ص 125 ما يعدها. 

#) - أصبحت اتفاقية نيويورك لسنه 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية جزءً مز 
القانون المصري واجب الاتباع في مجال العلاقات الخاصة الدولية بعد أن انضمت مصر إليها في 
72 تتنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 171 لسنه 1959» وبدأ العمل بها اعتبارا من 1959/6/8 


بمقتضى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في 1939/4/14. 
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يكن اتفاق التحكيم صحيحا وفقا للقانون اللختار من قبل الأطراف وف حالة عدم 
وجود اختيار من قبلهم وفقا لقانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم. 

كذلك فإن معاهدة جنيف الموقعة سنه 1961 نصت ف الفقرة (أ) من المادة 
التاسعة منها: وفي صياغة ممائلة لعاهدة نيويورك. علي أنه ' إذا تعلق الأمر 
بوجود وصحة اتفاق التحكيم فإن محاكم الدول المتعاقدة تفصل في هذه المسألة 
وفقا للقانون الذي اختاره الأطراف ليسري علي اتفاق التحكيم. وفى حالة عدم 
وجود تقنين أو إشارة ف هذا الشأن فإن اتفاق التحكيم يخضع لقانون الدولة التي 
صدر فيها الحكم التحكيمي. 

بينما نجد اتجاه آخر يميل إلي إعطاء هيئة التحكيم سلطة تحديد الإجراءات 
الواجبة التطبيق علي خصومة التحكيم' ', وقد اتبع قانون التحكيم المصري 
رقم 27 لسنه 1994هذه المنهجية حيث ورد النص ف المادة (25) منه " أن لطرفي 
التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقها في 
إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو 
خارحها. 

ويصعب إعمال ذلك بالنسبة للتحكيم الإلكتروني حيث يتم في عالم افتراضي 
غير مرتبط بمكان محدد. ومن ثم يتعين اتفاق الأطراف مسبقا فيه علي تحديد 
القانون الواجب التطبيق. وإلا أصبحنا بصدد قراغ قانوني يتعذر مواجهته. 

ولم يتخذ ا مشرع المصري موققاأ صريحا من مسألة القاتون الواجب التطبيق 
علي اتفاق التحكيم, ولكن مبدا حرية أطراف التحكيم في اختيار القانون الذي 
يحكم إجراءاته يمكن استخلاصه من بعض التصوص الواردة في القانون رقم 27 
لسنه 1994. 

فنجد المادة (28) منه خولت لطرق التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في 
مصر أو في الخارج. فإذا لم يوجد اتفاق بين الطرفين عينت هيئة التحكيم مكان 


(') - د. أبو العلا علي النمرء المرجع السايق. ص 304. 


414 


التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها. ويستخلص البيعض 
من ذلك أن إتاحة الفرصة للطرفين في اختيار مكان التحكيم. والإقرار بحريتهما 
في اختيار إجراءاته تعني بطريق غير مباشر حرية طرفا التحكيم في اختيار 
القانون الواجب التطبيق علي إجراءات التحكيه !!) 

كما فررت ال مادة (39) منذات القانون أن لهيئة التحكيم أن تطبق علي 
موضوع النرَاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان, وإذا اتفقا علي تطبيق قانون 


دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعرة فيه. 


(0)- د. مصطفي الجمال. عكاشة عبد العال؛ التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية؛ الجزء 
الأول. 1998. ص 4ل2. 


الفصل الرابع 
حماية المستهلك في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني 


أساس حماية المستهلك في العقود كافة والعقد الإلكتروني بصفة خاصة يكمن 
في حالة الضعف المسيطرة عليه واختلال التوازن بينه وبين المهني أو المحترف الذي 
يقدم السلعة أو الخدمة: باعتبار هذا الأخير هو الطرف الأقوى اقتصادياء وهو 
الذي يفرض شروطه على المستهلك, أضف إلى ذلك أن الملستهلك في التعاقد 
الإلكتروني لا توجد السلعة أمام عينيه ولا يلمسها بيديه بل يشاهدها فقط عبر 
شاشة الكمبيوتر. ْ 

إن التعاقد عبر الشبكات الإلكترونية يثير العديد من الموضوعات المتعلقة 
بحماية المستهلك. وبصفة خاصة إذا كان يتعاقد مع طرف آخر في بلد 
أخري. فالتعاقد الإلكتروني هو مجال تتعدد فيه وسائل الغش والخداع ولذلك 
يجب حماية المستهلك في نطاق هذا التعاقد. 

وتشير الدراسات إلى أن حجم المعاملات والصفقائ الإلكترونية في ترَايد مستمر: 
وذلك نتيجة توفيق الأوضاع القانونية وقيام المشرع في معظم دول العالم بإصدار 
قانون خاص ينظم تلك المعاملات: ونمو المعرفة التقنية باستخدام شبكة الإنترنت 
في مختلف دول العالم» وهو ما أدي إلى إغراء وحجذب المستهلك لفتح الطريق أمامه 
إلى عالم التجارة الإلكترونية 1 

ولاش ك أن ازدهار تلك التجارة ونموها يتوشف على مدى وضوح النظام 
القانوني للمعاملات الإلكترونية وقدرته على توفير الثقة للمتعامئين به بصفة 
عامة؛ والمستهلك الإلكتروني بصفة خاصة. 

وإمداد المستهلك بوسائل الحماية المناسبة في العمليات التجارية الإلكترونية, 
كما هو الحال ف العمليات التجارية التقليدية» لهو من الأهداف الأولية للتشريعات 


عتممجءه! +15 ععناددا أ2ععنا أهائوا2 عمأه ب[0ه© عماءه ف لعلمووج 1" عممم - 1١‏ 
7 .1998 ,0آ1نا نوم 0310 2الدككناخ لم02 عع تعصيوو 0 
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الوطنية المختلفة التي اهتمت ببيان النظام القانوني لحماية المستهلك بوضوح تام 
ودون لبس أو غموض ويما يحقق التوازن ما بين مصلحة المنتج أو المهني وحماية 
المستهلك 7" 

إلا أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون ينظم عقود الاستهلاك عدا بعض 
القوانين الخاصة بقمع الفش التجاري والتدليس وحماية المنافسة ومنع الممارسات 
الاحتكارية'” . على الرغم من حتمية وجود تشريع لحماية المستهلك في المعاملات 
التجارية الإلكترونية - والتقليدية من باب أولى -- إذ أن المستهلك قد يعجز عن 
الصمود تجاه الشركات التي تملك مواقع الويب التجارية المنتشرة على شبكة 
الإنترنت والتي تسيطر على أدوات المعلوماتية. 

ولم تكن حماية المستهلك غاية؛ فقد كانت - وما زالت في بعض الدول - 
القواعد القانونية التي تحكم نشاطه الاستهلاكي هي النظرية التقليدية 
للالتزامات. ويري البعض أنه من المشكوك فيه أن تتصدى تلك القواعد لحماية 
المستهلك ف المعاملات الإلكترونية: لأنه في حاجة إلى تنوير معلوماتي عن طريق 
تزويده بالخدمات الإلكترونية التي تمكنه من محاولة فهم المعلومات التي تلا حقه 
أينما وجد '3) 

وحماية المستهلك في العقد الإلكتروني تشمل عدة مراحل منها ما يكون عند 
التفاوضء ومنها ما يكون عند تنفيذ العقد. مثل خدمة ما يعد البيع؛ ومنهاما 
يكون عند إبرام العقد الإلكتروني. وهى محل دراستنا في هذا المجال. . 


سنا مدعم سا عط 10 عا - ممع صتوره© عتأمماعع 1ت لسة أعمعام1 ,عتكاءاما مطمز - 9) 
18ح ,1999 010:0 ,ومتطوتاطنه 11 ما 


- صدر القانون رقم 3 لسنه 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في 15 فبراير 
5 وجاء مضمون نص المادة (6/]) منه علي حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية 
سوق معينة إذا كان من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل. كما 
قضت المادة (8/و) بأنه يحظر علي من تكون له السيطرة علي سوق معينة أن يمتنسع عن إنتساج» أو 
إتاحة منتج شحيح متي كان إنتاجه؛ أو إتاحته ممكنة اقتصادياً. 

.3 1 د. أسامة أحمد بدر. حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني؛ مرجع سابقء ص‎  ) 
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ونظرأ لطبيعة العقد الإلكتروني وكونه في الغالب من عقود الاستهلاك, فيجب 
أن يوضح التاجر أو مورد المنتجات البيانات الأساسية والتي تتمثل؛ مثلا عمد 
البيع: بيان السلعة المعروضة للبيع تحديداً وثمنها بحيث توضح بنود العقّد كل 
المسائل الجوهرية للتعاقد حتى لا يكون العقد مجهلا. وهو ما يدقعنا إلى التعرض 
إلى موضوع غاية في الأهمية. وهو حماية المستهلك في مرحلة إبرام التعاقد 
الإلكتروني. 
ومن ثم فإننا سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي: 

المبحث الأول: ضمانات المستهلك عند إبرام التعاقد الإلكتروني 


المبحث الثاني: تطبيقات خاصة لحماية المستهلك في مرحلة إبرام العقد 
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المبحث الأول 
ضمانات المستهلك في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني 


لقد أدي النمو المتسارع في استخدام شبكة الإنترنت وانتشار التعامل بأسلوب 
التجارة الإلكترونية أن اصبح المستهلك غير مقيد بحواجز مكانية أو زمانية: 
فباستطاعته بمجرد ضغطه من أصبعة على لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر, ان 
يقوم بشراء أي منتج أو خدمة من أي مكان في العالم وفي أي وقت. 

وقد اصبح المستهلك في ظل تزايد الإقبال على إبرام المعاملات الإلكترونية 
عرضه للتللاعب بمصالحه وضماناته ومحاولة غشه وخداعه. إذ أن المهني في 
سبيل رغبته في تسويق منتجاته وتوزيعها قد يسعى بؤوسائل غير مشروعة إلى 
تضليل المستهلك وخداعه عن طريق إيهامه بوجود مزايا غير حقيقية في تلك 
السلع أو عدم الاهتمام يتوفير متطلبات الأمن والسلامة في منتجاته. ولذلك يجب 


البحث عن الوسائل اللازمة لحماية المستهلك في تلك البيئة الإلكترونية.!!) 


ويتم توفير الحماية للمستهلك عن طريق القانون الجنائي أو التجاري 
أو القانون المدني. فالقانون الجنائي يسعى إلى حماية المستهلك عن طريق قمع 
الغش والاحتكار والتهريب ووضع عقوبات جنائية عند مخالفة التعليمات وأما 
القانون التجاري فيبين للمنتح المقاييس والمواصفات الواجب الالترام بها لضمان 
سلامة وصحة المستهلك وعدم اللجوء إلى وسائل غير أخلاقية ودعاية مضللة 
بهدف إغراء المستهلك على التعاقد. 

أما فواعد القانون المدني: وهى محل دراستنا وموضوع بحثناء فهي تسعي إلى 
توفير كافة الضمانات القانونية والإجرائية عن طريق حماية المستهلك من السلع 
الغير مطابقة للمواصفات وأن تكون السلع والخدمات خالية من العيوب الخفية 
بالإضافة إلى إعلام المستهلك وتبصيره على وجه يمنعه من الوقوع في الخطأ عند 
إبرام العقد الإلكتروني. ويتم ذلك عن طريق إلزام المهنيدن والمنتجين بإعلام 


: : 5 , 1( 
علاء255! -5ظناآ .ككنا0550111111316© 065 0021)ع1006م 3 أ أعمعلما ق 5م230 00656 ] - ( 
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الستهلكين الذين يرغبون في التعاقد بكل ظروف العملية وما تتضمنه من 
التزامات وإرشادهم بطبيعة السلع ومواصفاتها وأسعارها 

وطريقة الوفاء بالثمن والتسليم والصيانة وخدمة ما بعد البيه '!) 

ومما سبق فإنه يجب أن نتعرض لمفهوم المستهلك '” في التجارة الإلكترونية 
وذلك لتحديد نطاق القواعد الآمرة الخاصة بحمايته. ثيم نوضح بعد ذلك 
طرق حماية المستهلك من الإعلانات الإلكترونية الخادعة والالتزامات التي تقع 
على عاتق التاجر أو المورد ”© تجاه المستهلك من ناحية الالتزام بإعلامه والالتزام 
بضمان سلامه. 5 
ولذلك فإئنا نقسم هذا المبحث إلى خمسة مطالب على نحو ما يلي: 
المطلب الأول: المفهوم العام لحماية المستهلك الإلكتروني 
المطلب الثاني: حماية المستهلك من الإعلانات الإلكترونية الخادعة 
المطلب الثالث: الالتزام بإعلام المستهلك في عقد الاستهلاك الإلكتروني 
المطلب الرايع: حماية المستهلك والالتزام بضمان السلامة 


المطلب الخامس: المستهلك الإلكتروني والقاتون الواجب التطبيق 


(') - د. جمال للنكاس؛ حملية للمستهلك وأثرها على النظرية العامة للعقد. مرجع سابق؛ ص45. 

7 - عرف مشروع قانون حماية المستهلك في المادة الأولى منه المستهلك بأنه ' كل شخص تقدم إليه 
إحدى للمنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العاتلية أو يجري التعامل عليها أو التعاقد معه بهذا 
الخصوص ". 

)0 - من الجدير بالنكر أن مشروع قانون حماية المستهلك (المادة 4) قد ألزم المسورد فسي جميع 
المراسلات والمحررات التي تصدر عنه أو تعاقده مع المستهلك؛ بما في ذلك المحررات والمستندات 
الإلكترونية» أن يضع الييانات التي تحدد شخصيته. مثال ذلك بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه 
وعلامته التجارية. ا 
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المطلب الأول 
المفهوم العام لحماية المستهلك الإلكتروني 


أدى التقدم والتطور الهائل فقي مجال المعلوماتية والاتصالات الإلكترونية وسهولة 
الإبحار في صفحات الويب ٠0‏ من خلال شبكة الإنترنت إلى تزايد الضغوط على 
المستهلك لمحاولة جذبه وإغرائه بالدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية وإقناعه 
بالتعاقد من خلال شبكة المعلومات الدولية, ولما كان المستهلكون هم السواد 
الأعظم قي المجتمع فإن الحاجة للحماية. وبصفة خاصة ف مجال إبرام التعاقد 
الإلكتروني. تشكل ضرورة ملحة وأهمية بالغة. 
أ )أهمية توفير الحماية للمستهلك الإلكتروني : 


تكمن أهمية توفير الحماية للمستهلك في أنه الطرف الضعيف في التعاقد بينما 
المهنيون في مركز القوة. وأيضا لأنه في المعاملات الإلكترونية يكون التعافد عن بعد 
ولا يكون المنتج محل التعاقد بين يدي المستهلك. وليستٍ حماية المستهلك كفاية 
تبرر كل وسيلة قانونية تصبو إلى تحقيق هذه الغاية فليس الأمر صراعا بين 
طرفين بقدر ما هو ضبط للتوازن العقدي بيتهما. 

ونظراأ للمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها العملية الاستهلاكية قي جميع 
مراحلها. وبصفة خاصة في مرحلة إبرام العقد الإلكترونيء. ولوقاية المستهلك من 
مخاطر ما يقتنيه من سلع وخدمات: ولحمايته من شر الوقوع ضحية لنرزعته 
الاستهلاكية. لذلك وجب على القانون أن يتعرض لحمايته في المعاملات 
الإلكترونية لاستخراج الآليات اللازمة لإعادة التوازن في العلاقات الاستهلاكية بما 
يرفع الضرر والخطر عن المستهلك.!!) 

وليس ذلك على المستوي الوطني فقط. بل أن المعاملات الإلكترونية ولأنها ني 
الغالب تكون معاملات دولية تتم عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت 


عع عطتصوو ‏ لك عه أعمعام] ']ا عل عناوتل سيل علتننروووم8 مجوزم - ا 


.30م ,.أاءرمم,عناوتممماععاة 


421 


لا تعرف الحدود. ومن ثم فهي تمتد لتشمل كافة أرجاء المعمورة. مما يستدعي 
. . 1 في © - . و» ٠‏ دا 
توحيد النظام القانوني الدولي''' بهدف التنسيق بين الراكز القانونية 
للمتعاقدين واتساع نطاق الحماية القانونية للمستهلك. 
ومن هنا تظهر أهمية التعريف بالمستهلك والعملية الاستهلاكية: لاسيما وقد 
أصبح الاستهلاك فلسفة الحياة المعاصرة. 


( ب ) مفهوم المستهلك في التجارة الإلكترونية «ناء)2 22 سد 50م0) نال مم6 تص ةل 12: 


من المفارقات الغير منطقية أن يبدأ التطور رويدأً رويدا نحو فكرة حماية 
اللستهلك في حد ذاتها دونما تطور مماثل لتحديد من نحمي” . ولذلك يتعين في 
البداية توضيح أن المفهوم القانوني للمستهلك في نطاق التجارة الإلكترونية هو 
متلقي المنتج أو الخدمة في نطاق هذه التجارة. 

والمستهلك في مجال معاملات التجارة الإلكترونية هو نفسه المستهلك في مجال 
عمليات التعافد التقليدية ولكنه فقط يتعامل عبر وسيلة إلكترونية ومن خلال 
شبكة اتصالات عالمية, وهذا يعني أن للمستهلك الإلكتروني نفس حقوق المستهلك 
العادي ويتمتع بنفس الحماية القانونية التي يقررها له المشرع.؛ مع الأخذ في 
الاعتبار القواعد الخاصة المتعلقة بخصوصية العقد الإلكتروني وكونه من العقود 
الني تيرم عن بعد عير شبكة إلكترونية. ٠‏ 

وفد اتجه جانب من الفقه إلى التوسع قي مغهوم المستهلك وذلك بغرض إدخال 
المهني أو المحترف ضمن فئة المستهلكين فعرف المستهلك بأنه " كل من يبرم تصرفاً 
قانونيا من لجل استخدام النتح أو الخدمة في اغراضه الشخصية أو في ألغراضه 
المهنية . أما غالبية الققه فتتجه لتبني مفهوم ضيق للمستهلك يكون فيه 


(') - في هذا الصدد.ء صدرت توجيهات المجلس الأوربي 00638تنا [أعانا00 5116011176؛ بغفرض 

توحيد قواعد حماية المستهلك بين الدول الأوربية في مجال العقود المبرمة عن بعد. 

© ساني أسامة أحمد بدرء المرجع للسابق» ص 18 

وعلنمم" امعصعءة ةا عمد كعاء)ةستدممكومء 13 08 ممأغعمل0ط ما اروتجدام مر - 00 
1182 
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المستهلك كل من يقوم بالتصرفات القانونية اللازمة لإشباع حاجاته الشخصية 
ه) 
والعائلية. 


وقد عرف توجيه المجلس الأوربي رقم 93/13 الصادر في 5 /4/ 1993 بشأن 
الشروط التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلك في المادة الثانية عقود الاستهلاك 
بأنها '' تلك العقود التي تبرم بين التاجر والمستهلك. والتي يبرمها هذا الأخير 
بصفة عامة لأغراضه الشخصية وليس لأغراض تجارية أو مهنية " (2) 

أما التوجيه الأوربي رفم 97/7 فقد عرف المستهلك بأنه " كل شخص طبيعي 
برع عقدا من تلك التي يخضع لهذا التوجيه لأغراض لا تدخل في مجال نشاطه 


المهني". 


المستهلكين بأنهم هم " الأشخاص الذين يحصلون أو يستعملون المنقولات أو 
الخدمات للاستعمال غير المهني". ورغم ذلك صدر القانون في صيغته النهائية 
خاليا من أي تعريف للمستهلك,”” ' ولذلك تباينت تفسيرات الفقه بصدد ضبط 
فكرة المستهلك ما بين التوسع والتقييد. 
أما القضاء الفرنسيء فقد تبنت بعض الأحكام الاتجاه الموسع لفكرة 
5 
المستهلك””'» ولكن الملاحظ أن القضاء الحديث لمحكمة النقض الفرنسية يتجه نحو 
5 6 حو عر 60 50 000 8 
المفهوم الضيق لفكرة المستهلك ', حيث استبعد المهني من نطاق حماية اللستهلك 
() - د. للسيد محمد للسيد عمرانء؛ المرجع السابق» ص 8 وما بعدها. 
المت 3 320 كتتقط عت 2 مصعم جاع ع0 اع ممه 02056 عقة كأع وترم 236ئنا0015 - 
علأكلنان كع05إكتتم 105 سأعهماممء مطنا مدمعم عن8 جوم 2 وماعط إالدعمعع ععلندا وتنا 
. 1993 لجخ 5 ,13/93, عبالأعععاط اأعسنه0 ) .ممزقوعاممم عه علمدئ عغط ءه كتحا 04 
0ل ننه عؤتاطنم , لتعكومء يلل أء معفم متناء االعررعاعدط2 يبل 8 97/7 علالإععماط - 
9م ,1997 عصرز 4 ,144 (أ) 
,1993 لون ةستطهكه20 13 عل 006 - 3 


58 8الش, وطه ,2455 .5003311 , 1987 .0 ,1987 .1لاله 28 ,./011 185 .5ه .لز - 
0-1١‏ 


(2 


- مشار إليه لدي - د. أسامة بدرء المرجع السابق» ص 57. 


,2002 بالةذنة2 327,2016م , عع2ع0نمموأميال ,1995 .0 ,24/1/1995 لاله روكة) - 
,2ظ[ 0 ول 


- مشارإليه لدي - د. محمد حسن قاسم؛ المرجع السابقء ص 25. 


كود 


طالما كانت معاملاته لها صلة مباشرة مع النشاط المهني. أما إذا كان معاملاته تبعد 
عن مجال تخصصه فإنه يكون مجرد مستهلك. 

فالمستهلك إذن هو ذلك " الشخص الذي ييرم العقود المختلفة والمتنوعة من 
شراء وإيجار وقرض وانتفاع وغيرهاء من اجل توفير كل ما يحتاجه من سلع 
وخدمات لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية دون أن يقصد من ذلك إعادة 
تسويقها ودون أن تتوافر له الخيرة الفنية لمعالجة هذه الأشياء وإصلاحها ".!أ' أي 
أن المستهلك هو" " الفرد الذي يقوم بالعمليات الاستهلاكية التي تهدف إلى إشباع 
حاجاته اليومية والوقتيةء دون أن تتخللها نية تحقيق الربح: سواء كان شخصاً 
طبيعيا او معنوياء وبالتالي يخرج من نطاق عقود الاستهلاك العقود التي يكون 
كافة أطرافها مهنيين أو محترفين. 

ويذهب جانب كبير من الفقه. وتؤيده في ذلك محكمة النقض الفرنسية”” إلى 
إضفاء صفة الستهلك على الشخص المعنويء وذلك كالجمعيات أو النقابات التي لا 
تهدف إلى تحقيق الريح؛ فتلك الأشخاص الاعتبارية لا تمارس نشاطا مهنيا تحصل 
منه على موارد مالية. 


() - وهكذا يلزم توافر ثلاتة شروط فيمن يكتسب صفة المستهلك وهي: (|) - أن يكون من الأشخاص 
الذين يحصلون أو يستعملون السلع والخدمات. (ب) - أن يكون محل الاستهلاك هو السلع أو الخدمات. 
(ج) - أن يكون الغرض من الحصول على السلعة أو الخدمة لأغراضن شخصية أو عقلية وليس 


لأغراض تجارية. 
- راجع في ذلك: د. حمد الله محمد حمد الل حملية للمستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود 
الاستهلاك» مرجع سايق» ص 3 ومابضها. 


2) - د. جمال النكاسء للمرجع للسايقء ص 45 وما بعدها. وهناك تعريفات مشابهة لهذا التعريف»ء 
راجع في ذلك: د. رمضان على للسيد الشرنباصيء حملية المستهلك في الفقه الإسلاميء مطبعة الأمانة» 
4,؛: ص 25. 


.12 ,1987 أنوحة 28 ,09 .ومو (3) 
- مشار إليه لدي؛ د. حمد الله محمد حمد الله للمرجع للسابق» ص 23 


424 


وعلى عكس القول السابق أوضحت محكمة العدل الأوربية موقفها في هذا الشأن 
بقولها أن المستهلك بالمعني الوارد قِ التوجيه الأوربي رقم 2903/13 هو فققط 
الشخص الطبيعي !!! 


(ج) حماية المستهلك في القانون المقارن: 


إن حماية المستهلك ليست بالفكرة الحديثة على التشريعات الوضعية؛ بل 
هناك كثير من التشريعات المختلفة التي اهتمت بتوعية المستهلك وتنوير إرادته 
قبل أن يقدم على إبرام العقود 

كما أنشئت أيضا جمعيات تهدف إلى حمايته” ؛ وهي جمعيات مدنية لا تهدف 
إلى تحقيق الربح. وتتبع في دفاعها عن المستهلكين عدة طرق ومن أهمها التوعية 
والدعاية المضادة 116ء11انام - عنأدمء والامتناع عن الشراء كاقطءى وعل 1/6 
والامتناع عن الدع 21657621م دعل بغرن 03 


ومن الدول من بادر بإصدار قانون خاص بالمعاملات التجارية الإلكترونية 
وضمنه نصوصا خاصة بحماية المستهلك. ومنها على سبيل المثال القانون 
الفرنسي وفانون لوكسمبورج والقانون التونسي. 


(!) - د. محمد حسن قاسمء للمرجع السايقء ص 26. 

) - ظهرت في فرنسا جمعيات لحملية المستهلكين ومن أهمها الاتحاد الفيدرالي للمستهلكين ‏ #هذتنائئآ1 
ككناعفة تص:050. 065 16نمعل6كر أيضاً هناك الاتحاد الوطني للجمعيات التعلونية للمستهلكين هآ 
5031345 كعل أ 6524017635م600 0635 221102216 22003عل»1 والمختبر التعاوني 
م0©00تشاء وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ظهرت بعض الجمعيات التي تهدف إلى حمايمة 
المستهلك. وهذه الجمعيات لا تهدف إلى تحقيق الربح وإنما تهدف إلى توحيد الجهود والخبرة لتوفهر 
وسائل الدفاع عن مصالح المستهلكين ومنها جمعية الإمارات لحماية المستهلك والتي تتطابق أهدافها مسع 
أهداف جمعيات حماية المستهلك في الدول الأوربية؛ ومن أهم أهداف هذه الجمعية خلق للوعي العام لدي 
المستهلك وإرشاده وتوعيته بمضار الإعلانات التجارية الخادعة والمضللة؛ وقد تأسست هذه الجمعية في 
11 ومقرها مدينة الشارقة وتم إشهارها وفق القرار الوزاري رقم 246 لسنه 1981. 

- راجع هي ذلك: - د. حسن عبد الباسط جميعيء حماية المستهلك؛ مرجع سابق» ص 38. 

(3) - حمد الله محمد حمد الله المرجع السابق.ء ص 112. 
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- قانون الاستهلاك الفرنسي: أصدر المشرع الفرنسي قانون الاستهلاك 
الفرنسي الجديد رقم 949 - 93 الصادر في 62 يوليو 1993 وتضمن نصوصاً 
تتعلق بإعلام المستهلك وحمايته وتنظيم جمعيات المستهلكين وتطابق وأمان 
المنتجات والخدمات. ولكن نتيجة انتشار وسائل الاتصال الحديثة وعلى رأسها 
الإنترنت قد يتساءل البعض عما إذا كان المستهلك في التجارة الإلكترونية يتمتع 
بنفس الحماية التي يحظى بها في مجال التجارة التقليدية. 

ولكن المشرع الفرنسيء قبل إصدكر هذا القانون» وضع ترسانة هائلة من 
التشريعات والنظم الخاصة بحماية المستهلك'!' وقد تمخض عن تلك القوانين 
نظام قانوني قائم بذاته لا يتردد البعض عن تسميته بالنظرية القانونية لحماية 
المستهلك '2) 

- قانون التجارة الإلكترونية لدوقية لوكسمبورج وإيطاليا: أنطوي ذلك القانون 
علي نصوص لحماية المستهلك وأهمها إعلام المستهلك بالمعلومات الخاصة بالمورد 
وبمواصغات السلع والمنتجات والخدمات والعملة التي يتم يمقتضاها السداد ومدة 
العرض والسعر وشروط القرض وحق المستهلك في العدول عن التعاقد, كما قرض 
قانون التجارة الإلكترونية يليطانيا على للوردين إحاطة المستهلكين بالمواصفات 
التفصيلية للبضاعة أو الخدمة بما في ذلك الضرائب الإلكترونية في الوقت المناسب 


قبل إبرام العقد !3 


(() - ومن أهم هذه القوانين؛ القانون الصادر في 1963/7/2 للخاص بالدعلية والإعلانات المض للة؛ 
والقانون الصادر في 1972/12/22 الخاص بتنظيم البيوع التي تتم في المنازل؛ والقانون الصادر في 
7 للمسمي بقانون1809/65 وللخاص بتنظيم وسائل الدعلية والإعلان المشضروعةء وك ذلك 
القانون الصادر عام 1978 والمعروف باسم قانون 5651768565 المنظم لعقود الاقتراض الاس تهلاكي؛ 
والقانون الصادر في 7/21/ 1983 بشأن سلامة المستهلكء والقانون الصادر في 5 يناير 1988 بشأن 
البيع بالمراسلة 201165001902266 كم قارعلا هآ 

2 - د. جمال النكاسء المرجع السايق؛ ص 64 وما بعدها. 

0 -د. مدحت عبد الحليم رمضانء المرجع السايقء ص 25. 
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- القانون التونسي للمعاملات الإلكترونية: نص القانون الصادر عام 2000 
بشأن معاملات التجارة الإلكترونية في المادة 25 منه على إلزام البائع يأن يبين 
للمستهلك وبطرق واضحة ومفهومة قبل إبرام التعاقد الإلكتروني؛ البيانات 
الخاصة بهوية البائع. وبيان نوع ووصف السلعة والضمانات وطرق الدفع 
الإلكترونية. 

- مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري: أهتم مشروع قفانون التجارة 
الإلكترونية المصري بحماية المستهلك, حيث خصص الفصل السابع الخاص لحماية 
المستهلك وبين القواعد الخاصة بتلك الحماية وهى: 

1- وجوب ذكر البيانات الهامة عند الإعلان عن السلع والخدمات عبر الوسائط 
الإلكترونية حتى يكون المستهلك على بينه من أمره ولا يقع ضحية إعلان 
غير مكتمل البيانات مما قد يترتب عليه مشكلات فانونية حين إبرامه 
للعقد الإلكتروني. 1 

2 اعتبار الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة أو المبثوثة من خلال شبكة 
المعلومات عن طريق وسائط إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود التي 
يتم إيرامها للحصول على السلع والخدمات. 

3 احترام سرية البيانات الخاصة بالمستهلكين وكذلك احترام الحق في 
المصرفية للمستهلك ومنع أي حجهة من التعامل في هذه البياتات الخاصة إلا 
بصدور موافقة كتابية من صاحبها. 

4 اعتبار العقود النمطية إلكترونيا من عقود الإذعان من حيث تفسيرها 
لمصلحة الطرف المذعن وهو المستهلك وجواز إبطال ما يرد فيها من شروط 
تعسفية. ويعتبر كل شرط من شأنه الإخلال بالتوازن المالي للعقد من قبيل 
الشروط التعسفية ويجوز للمستهلك المطالبة بإيطالها. 

5 حق المستهلك في فسخ العقد بإرادته المنفردة خلال 15 يومأ من تسلمه 
المنتح أو الخدمة وذلك دون إبداء أسباب. 
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ونري أن هذا المشروع قد أخذ فى اعتباره المخاطر الكبيرة الني تنطوي عليها 
العملية الاستهلاكية ف العقد الإلكتروني. ولذلك كان لابد أن يتدخل لتقديم 
الضمانات للمستهلك وللتقليل من مخاطر شراء سلعة أو خدمة غير مطابقة 
لمواصفات معيئة تضمن سلامته أو لا تلبي احتياجاته أو أن مواصفات المنتج غير 


مطابقة لما ورد في الإعلان. 
د ) حماية المستهلك على المستوي الدولي : 


تعددت مظاهر حماية المستهلك على المستوى الدولي بغرض معادلة الاختلال 
في التوازن بين المستهلك كطرف ضعيف والمهني أو المحتزف كطرف قوىء, ولذلك 
تعددت الاتفاقيات والهيئات الدولية التي تعمل على حماية اللستهلك على النحو 
التالي: 

- حماية المستهلك في المعاهدات الدولية: هناك اهتمام عالمي بحماية المستهلك 
وتعددت الاتفاقيات الدولية لحمايته وإن كانت لا تتعلق مباشرة بذلك: ومن هذه 
الاتفاقيات اتفاقية بروكسل لعام 1968 يشأن تنفيذ الأجكام الأجنبية: واتفاقية 
لاهاى سنه 1978 بشأن القانون الواجب التطبيق على عقود الوساطة والتمثيل 
التجاري واتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع لعام 1980: واتفاقية روما 
لسنه 1980 بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية. 

- حملية المستهلك الإلكتزوني قي توحبيهات المجلس الأوربي: تعددت التوجيهات 
الأوربية الصادرة في هذا الشأن» ومنها التوجيه الأوربي رقم 3 الصادر ف 5 
أبريل 1993 بشأن حماية اللستهلك من الشروط التعسفية التي تفرض عليه من 
جانب البائع اللحترفه كالشرط الذي يعفي البائع من ضمان العيوب الخفية: كما 
صدر التوجيه الأوربي رقم 144/99 الصادر في 25 مايو 1999 بشأن حماية 
المستهلك في عمليات البيع وضمانات الأموال الاستهلاكية !!) 


, 102أ20 , أعممع تم نآ عل علاناعرمء نآ خ أوصل عنا - اماعط ععطبرت ,لون عمقاوتيكك - 11 
.4م .2001 , 100ل ' 2 , لمصناد1 
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ولما كانت التعاقدات الإلكترونية تتم في الغالب على المستوى الدولي. لذا وجب 

العمل على وضع الوسائل القانونية المناسبة من أجل الحماية الدولية للمستهلك؛ 

ولذلك أصدر المجلس الأوربي عدة توجيهات في هذا الشأن. ومنها التوجيه الصادر 

في 20 مايو 1997 الخاص بالمعاملات الإلكترونية عن بعد والذي نص ففيه على أنه 
من أجل الحماية الدولية للمستهلك يجب عقد المؤتمرات الدولية بهدف وضع 
فواعد موحدة للمعاملات التجارية الإلكترونية. وخاصة فيما يتعلق بالمعاملات 

تتم خارج أوربا برض حماية المستهلكين في الدول الأعضاء في الملجلس!!. 

والتوجيه الثاني يتعلق بالقواعد التي تحدد المحكمة الأفضل للمستهلك. وبصفة 

خاصة في ظل معاهدة روما الصادرة في 19 يوليه1980. 

- حماية المستهلك في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: ظهرت العديد من 
المبادرات الدولية في هذا الشأن. وعلى وجه الخصوص المتعلقة بوضع معايير 
موحدة. ومن هذه المبادرات ما أوصت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

(01:01) من عمل توجيهات وإرشادات تتعلق بالخطوط العريضة لحماية 

المستهلك الإلكتروني 011511161') 039/567 وذلك من خلال الهيكل العام للتجارة 

الإلكترونية.2) ومن التوجيهات المقررة. على سبيل المثال لحماية اللمستهلك في 

عقود التجارة الإلكترونية والتي أوصت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: 

أ- يجب أن يكون هناك مستوي معين من الحماية للمستهلك الذي يقوم 
بعمليات تجارة إلكترونية أو عمليات بيع عن بعد. 

2- أن تكون المعلومات واضحة للمستهلك وبلغة مفهومة له وأن يذكر هوية 
الشركة التي تقوم بالأنشطة التجارية الإلكترونية وكذلك نوع السلع 
والخدمات التي تقدمها. 

3. تقديم معلومات شاملة عن العرض المقدم من المورد بما فيها تحديد الثمز 
وطريقة الدفع والضمانات المقدمة وطريقة تسليم المنتج. 

وصتلاءد - عتمسع مه 1997 ,20 برها" غ0 عاتاعومال ممعموس8 756 - "١‏ 


عأموجعع!2 بالعسرمماء067 لهة ومأوعءم0 - 0© عاسمومع8 ع1 لله عا مدع 0 ا 
.مم 998 ,الع متصع ه00 عمط دعممء القط© لمة كعنغتسيهرممم0 - عع عسوو 
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4 الحصول على موافقة صريحة وواضحة من المستهلك. 
5 إعطاء المستهلك مهلة مناسبة للتفكير في إتمام التعاقد أو العدول عنه. 


6- التعريف بالقانون الواجب التطبيق على التعاقد الإلكتروني والمحاكم 
المختصة. 


7- إنشاء وسائل لتوثيق المعاملات الإلكترونية فيما بين التاجر وا مستهلك. 


8 تطوير التعاون الدولي بين الدول والمنظمات الدولية المعنية لحماية 
المستهلك !!) 


.69 ورك روه ,ككاتوهحة!! أهتتهانآ لمة أعصمعته! ع1 همناءععد كعتلياد لمة كرموعع - (1) 
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المطلب الثاني 
حماية المستهلك من الإعلانات الإلكترونية الخادعة 


إن الأعمال التجارية الإلكترونية تكون بصفة عامة مسبوقة بشكل من أشكال 
الدعاية والإعلان عبر شبكة الإنترنت,. ولا شك أن الإعلان أصبح من اهم آليات 
النشاط التجاري في المنافسة وتحقيق الربح عبر الشبكات الإلكترونية. 

لقد أصبحت الإعلانات التجارية الإلكترونية أحد أهم المعالم البارزة لعصر 
ثورة التكنولوجيا والمعلومات, وبحكم انتشارها وتنوع أساليبها وتطورها التقني 
تؤثر في سلوك المستهلك ويبني عليها قراره قي الإقبال على التعاقد. وقد يلجأ 
المهني أحيانا إلى استخدام أساليب دعائية منطوية علي غش وخداع وتضليل بل 
وذكر مواصفات خاطئة وغير صحيحة للمنتج أو الخدمة المعلن عنها بقصد دفع 
المستهلك للتعاقد. فإذا كانت الرسالة الإعلانية كاذية أو مضللة فإنها بلا شك 
ستؤشر على سلوك المستهلك وحريته في الاختيار. ولذلك كان من الأهمية بيان 
فواعد حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات الإلكترونية. 

وفواعد حماية المستهلك في هذا المجال تقوم على ثلاث قواعد رئيسية هي 
كالاتي. أولا وضوح الإعلانات, ثانيا تحريم الإعلانات المضللة: ثالثا الرقابة على 
الإعلانات المقارنة. 
(أ) اشتراط وضوح الإعلان الإلكتروني : 

أشار القانون الفرنسي إلى أنه يجب أن تكون العمليات التجارية الإلكترونينة 
والدعاية المصاحبة لها واضحة وغير غامضة: ويجب الالترام باستخدام اللغة 
الفرنسية في الإعلان عن السلع والخدمات عبر شاشة الإنترنت, وترزويد المستهلك 
بمعلومات واضحة عن المنتج أو الخدمة المعروضة بما يسمح للمستهلك بإعطاء 
الموافقة على التعاقد عن وعي وإدراك كامليت !!) 


2 8 : )0( 
"ناف ه عنمعم قاذ لداع كأعوطمم 5عنا انامطعية؟ عمععملل! أه جعمووء عمعلة - 
.7 جعقاا ,عووع مأع6نا بأعصعام! عند ععتهااء انام ععدهمده "ل عقاعة 
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وقد نص القانون الفرنسي الصادر عام 6 ١‏ المتعلق يوسائل الإعلام 
السمعية والبصرية الذي يطبق على خدمات الإنترنت على أن ' رسائل الإعلانات 
التي تذاع بواسطة الوسائل المبينة في هذا القانون - ومنها الإنترنت - يجب أن 
تكون محددة وواضحة وخالية من اللبس والغموض. 

وتبين غرفة التجارة الدولية بالمادة (11) من القانون الدوليء بشأن 
التطبيقات السليمة للإعلان الالتزامات الواجب توافرها ف الإعلان كالآتي " أن 
الإعلان يجب أن يكون مميرًأ يصورة واضحة مهما كان الشكل أو الوسط للستخدم: 
وعندما يتم إذاعة الإعلان أو نشره في وسائل الإعلام 146012 يجب أن يقدم 
بصورة يظهر منها فوراً أنه إعلان.!©) 

وهناك مشكلة ترتبط بالقوانين المتعلقة بالإعلانات التي تصدر في الخارج 
وهى صعوبة الرقابة عليها من حجهة, وتحديد القانون الذي تخضع له من جهة 

3 
أخرى 3 : 

فقد يكون الإعلان مسموحأا به في بلد معين بينما يكون ممنوعا في بلد آخرء 
بل ان الإعلان قد يكون داخل البلد الواحد مسهوح به في ولاية معينة وغير 
مسموح به في ولاية آخريء كما هو الحال ف الولايات المتحدة الأمريكية حيث نجد 
أن العاب القمار والمراهنات مصرح بها في ولاية لاس فيجاس مثلا بيتما غير 
مصرح بالعاب القمار في ولاية نيويورك, وبالتالي يمتنع الإعلان عن أماكن لعب 
القمار في مدينة نيويورك. 
( ب ) حماية المستهلك من الإعلان الإلكتروني المضلل: 

1- ماهية الإعلان الإلكتروني المضلل: يتوجه المعلن بالإعلانات التجارية إلى 
المستهلك النهائي. فإذا كانت مضالة فإنها توقعه في لبسء ولذلك يجب حماية 
المستهلك من الإعلانات التجارية المضللة عن كل ما يعرضه التاجر في الفاترينة 

126013 3[1ئاكا/ا - 211010 عط 28 اتععم0ك 1986 عع ممع ]م52 0630 338[ عط 6ن 43 عجرم 0١‏ 


5 85010 5 الأولاقء017ش4 ها ععناعة؟2 نوا 94 ع000 10021 2ميعام] 01 (11) عجرم 23 


عع تمك 5ه عع تسهطاء أجاه 21 معان 
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الإلكترونية. إذ أن المستهلك قد يقع فريسة سهلة للإعلانات الخادعة ولا يكتشط 
ذلك إلا بعد أن يكون فد دفع ثمن المنتج أو الخدمة محل الإعلان بل وربما استلمها 
أيضا. 

وقد عرف توجيه المجلس الأوربي الصادر في 0 سبتمير 1984 يالمادة الثانية 
منه الإعلان المضلل أو الخادع 2011115128 158الدء7/151 بأنه " أي إعلان بأي 
طريقة كانت. يحتوي في طريقة تقديمه على أي تضليلء أو قد يؤدي إلي تضليل 
لهؤلاء الذين يوجه. أو يصل إليهم الإعلان ".'!' كما نصت المادة الثالشة من 
التوجيه السابق على أن الإعلان المضلل يقّع عن طريق إغفال إحدى الخصائص 
الجوهرية للسلعة المعلن عنها. 

2- لركان جريمة الخداع الإعلاني: أن مناط عدم مشروعية الإعلان المضلل هو 
خداع المستهلك وما يرتبه ذلك من آثار سلبية. وججريمة الخداع الإعلاني لا تقوم 
إلا إذا توافر لها ركنان أساسيان: الأول الركن المادي وهو التضليل ويقصد به كل ما 
من شأنه إيقاع المتلقي في اللبس أو الخداع. والثاني هو الركن المعنوي وهو قصد 
المعلن خداع المتلقي من أجل حمله على التعاقد. وتضليل المستهلك في الرسالة 
الإعلانية قد يكون بغعل إيجابي من المعلن؛ كما يمكن أن يكون بالخرك 155108د01 


أي باتخاذ موقف سلبي يمتنع فيه عن ذكر بيان جوهري بالساعة محل الدعاية.2) 


وقد حرص اللمشرع الفرنسي على تجريم الإعلانات المضللة؛ لحماية المستهلك 
النهائيء حيث نص ف فانون الاستهلاك على منع الإعلانات الضللة والخادعة, 
وحظر كذلك أي إعلان مضلل أو أي إعلان يحتوي على عروض أو بيانات كاذية 
بأي شكل أو صورة من الصور.!3) 


5 125 لناأعكا لكة ,اعلاء50غ12ابنا نإة/نا لإلكة كنأ تأعأنا/ا يلأوتاع 309 بوك 0 
غأ مط عه لمو5ع2002 15 16 صمطت 15 عاومعم عط موعاكتد م براععانا وز عه كلمةءاكام 
0 أداءألرزععم ع5 هئ براععانا وا عه لوأء01بازععم ذأ ركممكدعء عدعط) ع0؟ تاعتطد عه 5عطعوع؟ 
4 ,10 عأطسعامع5 02 ملاع ملل 0260 امهعم عمم عط 02 2 للم .ملاعم ممه 

2) - د. أحمد السعيد الزقردء الحماية القانونية من الخداع الإعلاني في القانون الكويتي والمقارن» مرجع 
+1100 13 ع0 2006© 121-1 .1 2 جرم - 0 
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كما أن الإعلان المضلل يستوححيب العقاب ويكون الفعل المجرم قد وقع بمجرد أن 
يذاع الإعلان المضلل ويتم استقباله. والشخص المسئول عن هذا الفعل هو المؤلف 
للإعلان الذي أذيع على مسئوليته''. كما أن الجهة المنفذة للإعلان يمكن 
مقاضاتها أيضا على أساس التؤاطو مع المعلن إذا ثبت ذلك.'”' ومحل الخداع في 
الإعلان المضلل قد يكون منتجا أو خدمة غير موجودة أصلا أو في طبيعة المنتج أو 
في خصائصه أو مكوناته الجوهرية. 

وف القانون المصري لا يوجد حتى الآن نص يجرم الإعلانات المضللة كما هو 
الحال ف القانون الفقرنتسيء وإذا كان المشرع المصري قد أصدر القانون رقم 66 لسنه 
6 بشأن تنظيم الإعلانات فإن هذا القانون لا يعدو أن يكون قانونا تنظيميا 
ولا يتضمز أحكاما موضوعية ولا يرتب عقوبات. ولذلك فإن تجريم الدعاية 
الكاذبة يمكن أن يدخل ضمن جريمة الغش والتدليس في المنتجات طبقأ لنص 
المادة الأولي من القانون رقم 48 لسنه 1941 المعدل بالقانون 281 لسنه 1994, 
أو ضمن جريمة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات. 

ويستطيع المستهلك إزاء هذا الفراغ التشريعي. وطبقا للقواعد العامة في 
القانون المدنيء إذا أصيب بضرر من جراء الإعلان المضلل أن يرفع دعوى التدليس 
بوصفه متعاقداً مطالبأ بإبطال العقد وفقأ لقواع د المسئولية التعاقدية أو 
التقصيرية حسب كل حالة على حدة ( المادة 1/125 مدني ). كما يجوز له أيضا أن 
يرفع دعوى تنفيذ الالتزام التعاقدي مطالبا المعلن بتسليمه منتجا من ذات 
خصائص الشيء المعلن عنه ( المادة 203 مدني )!03 


00150111131012 12 عل عله0 5 -121 ,.] بعرم (1) 
7 راك ,وه- كعاءهجاء! لماتوا0 نمه أعمعم] عط - 2) 


0 - ويلزم لكي يعتبر الإعلان المضلل تدليسأ توافر ثلاثة شروط وهي أ- استعمال طرق احتياله تحمل 
على التعاقد ب- نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع؛ ج- أن يكون التدليس هو الدافع إلى 
التعاقد. 
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(ج ) حماية المستهلك من الإعلان الإلكتروني المقارن: 


إن التضليل في الإعلان التجاري لم يعد قاصراً على خداع المستهلك فقط. بل 
امند لينال من قيمة سلع وخدمات المنشآت التجارية المنافسة. وذلك عن طريق ما 
يسمي بالإعلان المقارن 0017323121176-20161115128): الذي أصبح يلعب دوراً 
كبيرأ في تشويه منتجات المنافسين: ذلك لأنه قد يستهدف التقليل من قيمة السلع 
والمنتجات أو خدمات المنشآت المنافسة أو إيقاع المستهلك في لبسء وبالتالي يصبح 
أداة للمنافسة غير الشريغة. والإعلان التجاري المقارن أما أن يكون إعلانأ محطأ 
للقيمة أو إعلانا مفضيا إلى ليس. 


عرف كل من تقنين الاستهلاك الفرنسي'!' والتوجيه الأوربي الصادر 
في 6 اكتوير 21997 الإعلان المقارن بأنه " كل إعلان يؤدي صراحة أو ضمنا إلى 
التعرف على ساعة أو خدمات منافس آخر”” , ولن يختلف الإعلان المقارن 
الإلكتروني عن هذا الإعلان إلا أن يتم عبر وسائط إلكترونية ومن خلال شبكة 


الإنترنت. 

ولذلك اختلفت مواقف التشريعات بين المنع والإجازة للإعلانات المقارنة؛ فقد 
ذهبت بعض التشريعات إلي إجازة الإعلان المقارن باعتباره مفيداً للمستهلك, 
مثل القانون الأمريكي والقانون الكندي. والقانون الأيرلنديء والقاتون 
الهولندي والسويسري وقوانين الدول الاسكندنافية ( السويد والنرويج والدائمرك 
وفتلتدا ) 4 


و تحظر تشريعات بعض الدول الإعلان المقارن نهائياء على أساس أنه من 
الخطورة بمكان. أن يدخل ف إطار المنافسة الشريفة التعرض أو التلمييح: سواء 
صراحة أو ضمناء لمنتجات أو خدمات منشآت تجارية منافسةء ومنها القانون 


+ 3 6ل 0006© نال 1211-8 سآ انث - 0 
7 عوطوزءه 6 نال 8©/ 97/55 عاتعوئز0 - 2 


(3) - د.عبد الفضيل محمد أحمد. المرجع السابق» ص 236, وأيضا في هذا المعني؛ د. أحمد الزقردء 
المرجع السايقء ص 146. 
(4) - د. أحمد السعيد الزقردء المرجع السابق. ص 170. 


135 


الإيطالي والقانون الأسباني والقانون البلجيكي والقانون النمساوي وقانون 
أما الوضع في القانون الفرنسي فإن الاتجاه الغالب في الفقه والقضاء الفرنسيين 


هو عدم جواز الالتجاء إلى الإعلا نات المقارنة !!1) 


والإعلان التجاري المقارن مصدره المعلن نفسه. ولذا فإنه يقدم للمستهلكين 
معلومات غير دقيقة. حيث ياجأ المعلن» بهدف تسويق منتجاته. إلي إبراز مزاياها 
مقارنة بالسلع والخدمات المنافسة. ومع ذلك فإنه يجوز للمعلن أن يشير في إعلانه 
إلي استطلاع الرأي الذي تجريه بعض الجهات بشأن معدل بيع أو استهلاك سلع 
5000 .ء 2) 
ومنتجات معينة. 


والإعلان المقارن وإن كان مسموحا به في القانون الفرنسي في ظل شروط 
معينة إلا أنه محظور استخدامه في بعض وسائل الإعلام. مثل تذاكر المواصلات 
وتذاكر السينما والمسرح والطرود والعبوات والفواتير ووسائل الدفع والنقود, 
ولكن يخرج من هذه الوسائل الإعلان المقارن عبر شبكات المعلومات والاتصالات 
الإلكترونية. ْ 

وقد نص تقنين الاستهلاك الفرنسي على أنه في الإعلان المقارن '' يجب أن 
يحصل المعلن على موافقة المنافس الذي تضمنه إعلانه المقارن قبل عملية نشر 
الإعملان " وهو ما يعني أن الطرف المنافس قد اطلع على الإعلان المقارن الذي 
يرغب المعلن في نشره على الإنترنت وعلم بمضمونه. 

ويذهب البعض إلى أن عبارة " قبل نشر الإعلان " غير مناسبة 'إة 10 +860 
2 نل. ومن الأفضل تعديلها إلى عبارة " قبل أن تكون متاحة للجمهور " 


عأاآطنام عطا 0) 22112516 7220 عماء6 10 وس 3 


(أ) - د. عبد الفضيل محمد أحمدء المرجع السابقء ص 244. 


2) - المرجع السابق؛ ص 246. 
57 مراك رجه ,رككلرهء31 أمؤنواط لمة أعمممام] مز - (3) 
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وقد نص مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري. وفي مجال حماية 
المستهلك. أن يلتزم أطراف التعاقد بالإعلانات والدعاية عن طريق الوسائط 
الإلكترونية واعتبارها وثائق مكملة للعقود التي يتم إبرامها عن هذه السلع 
والخدمات. ومع ذلك ققد جاء هذا المشروع خاليا من أي نص يشير إلي تجريعم 
الإعلانات المضللة أو المقارنة, ولذلك نري أنه يجب أن يضاف إلى مشروع هذا 
القاتنون نص يجرم الإعلانات الإلكترونية المضللة والخادعة. 

وللمضرور. بوصقه تاجراء أن يرفع دعوى المسئولية التقصيرية عن المنافسة 
غير المشروعة '!2, باعتبار الخداع الإعلاني خطأ تقصيريا يوجب المساءلة إعمالاً 
لنص ( المادة 163 مدني ), ويمكن للمستهلك أن يقبل المنتج غير مطابق للإعلان 
في مقابل إنقاص الثمن إذا كانت قيمة المنتج المسلم إليه أقل من قيمة الشيء 
المتعاقد عليه على النحو الذي صوره الإعلان. 


) - قررت محكمة النقض المصرية أنه ' تعد المنافسة التجارية غير المشروعة فعلاً تقصيريا يستوجب 
مسنوليه فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه ويعد تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة ارتكاب أعمال 
مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات. 

( طعن نقض مدنيء جلسة 6/25 /1999 مجموعة أحكام النقض - المكتب الفنيء س60: ص 505 ). 
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المطلب الثالث 
الالتزام بإعلام المستهلك في عقد الاستهلاك الإلكتروني 


من أهم المشاكل التي تثير قلق المستهلك وقد تحد من إقباله على إبرام عقود 
التجارة الإلكترونية هي عدم معرفة شخصية البائع. وللتغلب على هذه المشكلة 
فإن البعض يري أن المطلوب هو إيجاد آليات قانونية وإدارية وتكنولوجية لإعطاء 
شهادة تدل على شخصية التاجر أو المورد عن طريق طرف ثالث محايد وموثوق 
فيه يقوم بتقديم الضمانات الكافية وتسجيل مراحل التعاملات الإلكترونية بين 
الطر و 

ولكن 3 يثور التساؤل بالنسبة للتاحجر الذي بدأ جديداً في المعاملات التجارية 
الإلكترونية وليس هناك حجهة تستطيع إعطائه شهادة توشيق أو ضمان, وحل هذه 
المشكلة في رأينا يكون عن طريق دخول هذه المنشآت التجارية الجديدة تحت مظلة 
واسم شركة أو مؤسسة تجارية معروفة وسبق لها القيام بيإحراء الكثير مسن 
المعاملات التجارية الإلكترونية وحازت على ثقة المستهلكين. وذلك ولو يصفة 
مؤقتة إلى أن يطمئن إليه جمهور المستهلكين ثم يبدأ بعد ذلك في العمل بصفة 

وأيا ما كان الأمر. وسواء كان التاجر أو المنشأة التجارية سبق لها القيام بالكثير 
من المعاملات الإلكترونية أو بدأت حديثاء فإن الالترام بإعلام المستهلك الإلكتروني 
يقوم على عنصرين رئيسيين: الأول معرفة وتحديد شخصية البائع؛ والثاني 
بيان الخصائص الأساسية للسلع والخدمات والشروط العامة للبيع. 


أ ) معرفة ونتعديد شخصية التاجر الإلكتروني : 
من أهم الأمور التي تثير قلق المستهلك الإلكتروني هو عدم معرفة شخصية 


البائع الذي يتعامل معه. وذلك لأن تحديد شخصية البائع يوفر عنصر الأمان 


عتموهءء!8 العصممواءبع6 نمه ومقوعءم00-0 عتصمممء6 +15 رماعوعزموورن - () 
.43 م1998 بأتمعصمء هن 105 دعمدع القن لهة دع أسنارومم0 رععمعصصموء 
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للمستهلك؛ وق مجال التعاقد الإلكتروني عير الشبكات نجد أن القانون الفرنسي 
للاستهلاك والتوجيه الأوربي الصادر في 20 مايو 1997 قررا أنه يجب تحديد 
شخصية البائع من خلال التمييز بين ثلاث حالات لمكان الموقع عبر شبكة 
الإنترنت: وهى حالة وجود موقع الويب في فرنساء والحالة الثانية خاصة بمواقع 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي, والحالة الثالشة بشأن المواقع المنشأة في البلاد 
الأجنبية''. ونبينها فيما يلي: 

1- المواقع الخاصة بفرنساء يجب أن يتضمن العرض المقدم عبر صفحات الويبء 
الخاص بالمنتجات والخدمات. أسم المنشأة وأرقام التليفونات الخاصة يها وعنوان 
الشركة ومقر المؤسسة المسئولة عن العرض وسجلها التجاري. وأن تتضمن الفواتير 
الخاصة بها الطلبات والأسعار والوثائق الإعلانية؛ ويجب أن تكون جميع مراسلاتها 
موقعه باسمها. 


وبالنسبة للشركة التجارية التي لها مقر في الخارج يجب بيان مقرها الرئيسي 
والشكل القانوني لهاء وفي هذا الصدد نجد أن غرفة النجارة والصناعة يفرنسا 
001 والهيئة الفرنسية للتجارة والبدائل الإلكترونية 4170151 قد ألزمت مقدم 
العرض لأيضا بييان اسم الشركة وعنوانها وعنوان البريد الإلكتروني وأرقام 
التليفونات وأرقام التلكس والفاكس. 

2- مواقع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي: قرر التوحبيه الأوربي الصادر في 
0 مايو 1997 أنه في مجال التعاقد عن بعد يجب ألا يؤثر ذلك على المعلومات التي 
يلتزم المورد بإمداد اللستهلك يهاء وأن هناك التزاما مشدداً يع على عاتق المورد 
بإعلام المستهلك, في الوقت للناسبء بالبيانات الخاصة بشخصية للورد وعنوانه؛: 
وذلك إذا كان السقد من السقود التي تتحطلب الدفع مقدماء وكذلك ييان العنوان 
الجغراقي للمؤسسة التي يمكن للمستهلك أن يستعلم منها عن طلباته. 


ونأك ,مه بعصا" نآ عل علالاعرمء أن[ له أمتكل ع.] - أمقوط ععطنلت بلودةم مصمتو حك - 07 


ادا 


.154 ,© ,م0 - 
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ولذلك فإنه من الأفضل لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي أن تحث 
الجهات الإدارية المختصة بالسجلات التجارية بعرضها عبر شبكة الإنترنت وذلك 
من اجل خلق سجل تجاري إلكتروني أوربي أو عالميء والزام تلك المواقع التجارية 
بذكر بيانات إلزامية عن الاسم التجاري والعنوان والهدف من النشاط. ونستطيع 
أن نلاحظ من الناحية الفعلية أن بعض المواقع التجارية قد أقامت أشكالاً من 
المناقشات والحوارات يستطيع المستهلكون من خلالها أن يعبروا عن آرائهم حول 
الخدمة أو المنتج المعروض. 

وقد بينت مجموعة التوصيات الصادرة بشأن التجارة الإلكترونية أن على 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي أن تحدد في تشريعاتها وجوب سهولة الوصول إلى 
منظومة المالومات الخاصة بالموقع وتسهيل الحصول على بعض المعلومات وأهمها 
اسم مقدم الخدمة والعنوان الجغراقي وطرق الاتصال به والبريد الإلكتروني 


1 
الخاص بي !!) 


3 المواقع المنشأة في الدول الأخرى: ويشير التوجيه الأوربي في هذه الحالة إلي 
أنه من الأفضل اللجوء إلى القوانين الوطنية لتلك الدول حيث سيكون لها القدرة 
على حل مشكلة تنازع القوانيين. 

وقد ركر المجلس الوطني للمستهلك 110) في تقريره الصادر في 4 ديسمير 
7 على موضوعين أساسيينء الأول هو تسهيل دخول المستهلكين على المواقع 
التجارية المنتشرة في فضاء الإنترنتء والثاني هو عرض المعلومات الخاصة بتسجيل 
الشركات علي شبكة الإنترنته. وذلك تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (00012[1,. بحيث يستطيع المستهلك الرجوع إلي تلك السجلات قبل إبرام 
التعافد الإلكتروني. 

(ب) الخصائص الضرورية للسلع والخدمات والشروط العامة للبيع: 

يقضي قانون الاستهلاك الفرنسي أن على التاجر الإلكتروني الذي يعرض 

منتجاته عبر الإنترنت أن يحدد الخصائص العامة الضرورية للمنتج أو الخدمة 


.زط - 0 


440 


7 وجه المصدسن الخصائص الكيفية والكمية والمدة التي ستعرض فيها قطع 
اكيارف انوت والسعر بالعملة الفرنسية أو ما يعادلها بالعملة الأوربية الموحدة 
جاباك كدر اروم اتسليم ميحاده ودلك لإركان بتع تكح لو الشتمة 
يزيد عن ثلاثة آلاف فرنك, وإذا تأخر التسليم عن سبعة يام يحق للمستهلك إلفاء 
الل ارا لوطي عا خلال ستين يوما تبدأ من التاريخ المذكور. ويجب 
على البائع أيضا بيان مدة صلاحية العرض وأنه يحق للمستهلك الرجوع عن 
التعاقد خلال سبعة ايام من تاريخ تسلم المنتح. !!) 

وقد وردت بعض هذه الأحكام في التوجيه الأوربي الصادر في 20 مايو 1997 
بصدد البيع عبر المسافات ومنها حق المستهلك في استقبال المعلومات في وقت 
مناسب وكاف قبل إبرام أي تعاقد. ويتعين على البائع مقدم العرض تحديد 
مضمون العرض التجاري بوضوح وبدون أي غموض. وأن تظهر على صفحة 
الويب المبينة على الشاشة أشكال الدفع وطرق التسليم ومدة التسليم بحد لقصي 
ثلاثين يوما وقيمة استخدام تقنية الاتصال عن بعد إذا تم احتسابها بطريقة 
مغايرة للسعر السائد. 

وعندما يتم التعاقد عير الهاتف فإن المورد يلتزم أثناء المحادثة مع المستهلك 
بتحديد الهدف التجاري من المحادثة» وبدون غشء مع إلرَام المورد بإبلاغ المستهلك 
بالمعلومات السلبقة كتابة أو بأي وسيلة اخري مماثلة, في وقت مناسب ويجب أن 
تتضمن الكتابة البيانات الخاصة يخدمة ما بعد البيع والضمانات التجارية 
المتوفرة والعنوان الجغراقي لمؤسسة المورد حتى يستطيع المستهلك التوجه إليه 
بمطالبه أو فسخ العقد إذا كان ميرم لفترة غير محددة أو لفترة تزيد عن سنة. 
وشروط وإجراءات استعمال حق العدول عن العقد. ويستثني من الالترام 
بالإعلام الكتابي حالة عقود الخدمات التي يتم تنفيذها بأسلوب الاتصال عن بعد 
وذلك بتقديم الخدمة دفعة واحدة ويتم دفع المقابل عبر وسيلة فنية للاتصال. 


16 -114-1,121 ,113-1سآ 111-12 سآ بوعاءعتصسم - 7 
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وتؤكد التوجيهات الأوربية فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية نفس الشيء.: 
وعلى وجه الخصوص الالتزامات الإضافية التي تقع على المورد, ومن اهمها تحديد 
مراحل تكوين العقد الإلكتروني. وبيان المراحل الفنية الواجب إتباعها لإتمام 
التعاقد, وبيان عملية حفظ وتسجيل العقد في سجل إلكترونيء ويجب أن تتم 
مخاطبة المستهلكين باللغات الخاصة بهم وق هذا الصدد ظهر قانون توبون 
الصادر عام 994 [واللائحة الخاصة به الصادرة قي 19 مارس 1996 و6 مارس 1997 


300 500 10 
الخاصة بضرورة استخدام اللغة الفرنسية.9) 


.65 م , قالع 16م غ2ا 'ل أعأكمه0 يال عممموج - )0١‏ 
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المطلب الرايع 
حماية المستهلك والالتزام بضمان السلامة 


تتنوع حقوق حماية المستهلك الإلكتروني. ومن أهم الحقوق واجبة 
الحماية.حق المستهلك ف الأمان وضمان سلامته. ويشمل ذلك حق المستهلك في أن 
تكون السلعة أو الخدمة التي يستخدمها مطابقة لمواصفات الجودة ولا يترتب على 
استخدامها أضرار بدنية أو نفسية. وهو ما يعني حماية الستهلك من المنتجات 
المعيبة: ولا تقف الحماية المقررة للمستهلك عند حد المنتج المعيب فقّط بل تمتد 
إلى الحماية من مخاطر التقدم العلمي أيضا. 
(أ) ضمانات حماية المستهلك من المنتجات المعيبة ومخاطر التقده:!!! 


يجب على البائع أن ينفذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 
(المادة 148 مدني).؛ ومن ثم يلتزم بتسليم السلعة أو الخدمة بحالة تسمح 
باستعمالها وخالية من العيوب ا ا ا والأمان التي 
ينتظرها المستهلك. 

ويقصد بالالترام بتسليم المنتج خاليا من كل عيب الالترام بضمان السلامة» 
ويندمح قي مغهوم ضمان السلامة أو الأمانء مخاطر التقدم باعتبار أن السلعة لم 
يكن بها عيب لحظة طرحها للتداول» ولكن هذا العيب لم يكشف عنه إلا بسبب 
التقدم العلمي والفني. 

ويقصد بمخاطر التقدم أن هناك عيبا ما بالسلعة كان موجوداً نحظة طرحها 
للتدكولء ولكنه لم يكن معروفا ولا قابلا لأن يعرف بواسطة المنتج. ولكن التقدم 
العلمي اللاحق هو الذي كشف عن وحود العيب. 


(!)- د. محمود السيد عند المعطي خيال. المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة ومخاطر التقدم؛ دار 
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8 : 9 ا 5200 0 1 1 500000 
ولذلك نص المشرع الفرنسي في انون الاستهلاك” على ضرورة توافر 
السلامة والأمان المرجو من السلعة وألا تمثل اعتداء على صحة المستهلكين ما 
دامت تستخدم في ظل ظروف عادية. كما اتجهت أحكام القضاء الفرنسي إلي أن 
الصانع ملزم بتسليم المنتج خاليا من كل عيب أو قصور في التصنيع قد يُعرض 
الأشخاص والأموال للحطر 5 ١‏ 
وقد عرف القانون اللدني الفرنسي'", والتوجيه الأوربي رقم 374 لسنه 
5 بشأن المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة. المنتج المعيب بأنه " المنتج الذي 
لا يقدم الأمان أو السلامة المرجوة منه شرع) ” (4) 


ومن ثم فإن العيب القصود وفق التعريف السابق هو العيب الذي يعرض 
السلامة أو الأمان للخطر وليس العيب الذي ينتقص من الفائدة المرجوة من 
المنتج. أي أن العيب هو الصفة الخطرة غير اللألوفة للمنتج ©7غاعدمدهء 12 
ألدال250 ناك عتناءئءع هل 22052216706216. كما أنه. وفق القانون المدني 
الفرنسيء لا يعتير المنتج معيباأ لمجرد أن هناك منتجا أكثر دقة أو أكشرامانا منه 
قد طرح بالأسواق بعده للتداول 37 


( ب )الأساس القانوني لرجوع المستهلك الإلكتروني علي المنتج : 


إن المستهلك في التعافد الإلكتروني يتجول عبر صفحات الويب من خلال شبكة 
الإنترنت بغية التسوق والشراء. وحينما يستقر على منتج معين أو خدمة فإنه 
يبرم تعاقدأ بشأنهاء وفي الغالب الأعم, فإن التاجر أو المورد هو الذي يقوم بالتعاقد 
مع المستهلك وتسليمه السلعةء وبالتالي لا يكون هناك ثمة علاقة تربط ما بين 
المستهلك وللنتيج: ومع ذلك فإن المستهلك يستطيع الرجوع على المنتج على أساس 


11 32 ع 2006© نال 1..121-1 جرم - 1١١‏ 

.58 نأك ,هه 0ع بعطل0 رلومة" عمماكامه ,1995 يع التضول 17 .زه .وو3© - (2) 

.أألاأء عل )ماعل ,1386 - 1/4 جرم - 23١‏ 

.5 تزانال 25 مز 1985 / 374 ول علانزوعرزم  4١‏ 

9) - د. محمود السيد عبد المعطي خيال. المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة ومخاطر التقدمء دار 


النهضة العربية. 1998: ص 12. 


السئولية التقصيرية. ذلك أن مسئولية صانع اللنتج تقوم على أساس إخلاله 
بالالتزام بالسلامة وأن قرينة الإخلال بالسلامة هذه لا تقبل إثيات العكس: فلا 
يكفي أن يثبت صانع المنتج عدم إخلاله بالسلامة. وإنما يتعين عليه إثبات أن 
وقوع الضرر'إنما يعود إلى سبب احبنبي عنه !!) 


ويعتبر المنتج :0016م هو المسئول الأول عن فعل المنتجات العيبة وعما 
تسببه من ضرر للمستهلكين ويسأل عنها وفق القانون الفرنسي رقم 389 لسنه 
8 بشأن المسئولية عن المنتجات المعيبة, مسئولية موضوعية”” : وبالتالي لا 
يكون الستهلك ملزما بإثبات الخطأ في جانب المنتج. ويترتب علي هذه المسئولية 
الالتزام يضمان الضرر الذي يصيب أي شخص ويستطيع المضرور الرجوع على كل 
من منتج المادة الأولية أو منتج أي جزء دخل في تركيب المنتج النهائي. والبائع 


يمكنه أيضا أن يرفع دعواه على كل هؤلاء بالتضامن فيما ينهم !3 


ويستطيع المنتج.ء وفقا للمادة (10-1386) من القانون الفرنسي لحماية:" 
المستهلك. دفع هذه المسئولية إذا أثبت أن المعرفة العلمية والفنية السائدة وقت 
الإنتاج وحتى وضع المنتح في نطاق التداول لم تكن تستطيع التوصل لاكتشاف 
العيب. ويعتير الصانع أو المهني مسئولاً عن مخاطر التقدم لأن عدم ظهور العيب 
وقت التداول لا يمنع من أن يكون ملزمأ به. لأن مخاطر التقدم تدخل في طائفة 
العيب الغير قابل للكشف عنه أو العيب غير الظاه ‏ 4) 

وقد نص قاتون المعاملات الإلكترونية التونسي ف المادة (34) على أنه في حالة 
البيع بشرط التجربة فإن البائع يتحمل المخاطر التي قد.تنتج عن المنتع؛ وذلك 


(') - عبد الله بن سليمان بن صالح الميمني. التنظيم القانوني للمسئولية عن أضرار المنتجات؛ رسالة 
ماجستير حقوق طنطاء 2000: ص 157. 

() - د. حسن عبد الباسط جميعيء مسئولية المنتج عن الأضرار التي تسيبها منتجاته المعيبة - دراسة 
مقارنة - دار النهضة العربيةء 2000 ص 174. 

(3) - د. مدحت محمد محمود عبد العال» المرجع السابقء ص 104. 

(4) - د. جمال النكاسء انمرجع السابق؛ ص 58. 
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حتى انتهاء مدة التجربة. ويعد لاغيا كل شرط يتضمن إعفاء البائع من المسئولية 
عن هذه المخاطر خلال الفترة المحددة للتجرية. 
ولم يتردد القضاء الأمريكي في الاعتراف بحق المستهلك في الرجوع على المنتج 
1 1 
في حالة أصابته بضرر جراء عيب ف السلعة.!") 


(() - د. محمود السيد عبد المعطي خيال. المرجع السايقء ص 81. 


المطلب الخامس 1 
المستهلك الإلكتروني والقانون الواجب التطبيق 

تتم عقود الاستهلاك الإلكترونية خلال شبكة المعلومات والاتصالات 
" الإنترنت " لذلك فهي ف الغالب عقود دولية تنتمي لأكثر من نظام قانوني. وهو 
ما يؤدي إلى أن تثور مشكلة تنازع القوانين. ويتلازم مع هذه المشكلة بالتالي 
مشكلة القانون الواجب التطبيق. 

ومن أهم مناهج تحديد القانون الواجب التطبيق ذلك الذي يعتمد على إرادة 
الأطراف في العقد في اختيار هذا القاتون. وإلى جانب مبدأ سلطان الإرادة فإنه 
يمكن نحديد القانون الواجب التطبيق على العقد عن طريق نظرية التركيز 
الموضوعيء وذلك بإسناد العقد إلى القانون الأكثر صلة بالرابطة العقدية؛ ويري 
البعض أنه يمكن أن العقد الإلكتروني له صلة وثيقة بدولة محل إقامة المستهلك 
الإلكتروني إذا كان قد قام فيها بالأعمال الضرورية لإبرام العقد. كأن يسجل طلبه 
على شبكة الإنترنت أو يقبل إيجاب البائع أما بالبريد الإلكتروني أو بوسيلة 
إخري(!) 

ويستلزم ذلك البيحث عن قاعدة إسناد خاصة تحقق حماية المستهلك باعتياره 
الطرف الضعيف في العقد. 

وفي هذا الصدد نجد أن التشريعات الوطنية وضعت نصوصا خاصة لحماية 
المستهلك في مواجهة الطرف الأقوى في العقد, وتعد القواعد الواردة في قانون محل 
الإقامة المعتادة للمستهلك من أهم القواعد التي تعمل على حمايته في علاقاته 
الدوليف لذلك اهتمت التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية بتطبيق تلك 
القواعد. وذلك بسن قواعد إسناد تشير إلي تطبيقها 2 


.90 د. أحمد عبد الكريم سلامه؛ القانون الدولي الخاص النوعيء مرجع سابقء ص‎ - )١١ 
د. خالد عبد الفتاح محمد خليل. حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء دار النهضة‎ - )2 
.37 العريية.2002: ص‎ 
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(أ) حماية المستهلك الإلكتروني والإسناد لقانون الإرادة: 


إن خضوع العقد لمبدأ قانون الإرادة 10411102012116 101 1.2.: أو قانون العقد 
كما يسميه الفقه الأنجلو سكسوني:1.28 250261 116 من أهم المبادئ في القانون 
الدولي الخاص حي ث أن إرادة الأطراف هي ضابط الإسناد في قاعدة التنازع 
المتعلقة بالعقود الدولية. 


وقاعدة قانون الإرادة هي في أصلها قاعدة عرفية دولية تم إدراجها ضمن 
النظم القانونية الوطنية تشريعيا أو عرفيا أو اجتهاديا قضائيا. ولكنها لم 
تفقد صفة الدولية؛ ومن ثم يمكن أن تشير قاعدة قانون الإرادة إلى نظام 
قانوني داخلي أو نظام عبر الدول 11315521002[1, بما في ذلك قانون التجار 


ٍ 1( 
8 يرم ]1 ! 


ويؤدي مبدأ سلطان الإرادة إلى السماح للأطراف. في عقد الاستهلاك الإلكتروني؛ 
بالاختيار بين العديد من القوانين واختيار اكثر من قانون لحكم عقدهم !2) 

وقد قننت العديد من التشريعات الوطنية ميدأ سلطان الإرادة. مثل القانون 
المدني المصري والقانون الفرنسي والقانون الدولي الخاص السويسري وقانون 
المعاملات المدنية الإماراتي وغيرها من الدول !3) 

كما أقر مبدأ سلطان الإرادة أيضا العديد من الاتفاقات الدولية ومنهاء اتفاقية 
روما الصادرة في 19 يونيو 1980: واتفاقية لاهاى الصادرة في 22 ديسمبر 1986. 


واختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق قد يكون صريحا أو ضمنياء ولا 
تثور ثمة مشكلة إذا اتجهت إرادة الأطراف إلى اختيار قانون معين؛ ولكن تشور 


(') - د. جورج حزبونء قواعد تنازع القوانين بين الوصف التقليدي الإجرائي والمستحدث الموضوعي: 
مجلة الحقوق - الكويت. العدد الثاني السنة السادسة والعشرونء. يونيو 2002. ص 253. 

0 - د. أحمد عبد الكريم سلامه؛ نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة 
الدولية؛ دار النهضة العربية» 1988. ص 157. 

)3 - د. عكاشة عبد العال» دراسات في القانون الدولي الخاص في دولة:الإمارات العربية المتحدة: دار 
الجامعة الجديدة للنشرء 2000: ص 27. 
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المشكلة في حالة عدم وجود إرادة صريحة من قبل أطراف التعاقد. وفي هذه الحالة 
يتم البحث عن إرادتهم الضمنية بالاستعانة بعناصر في العقد مثل مكان الإبرام. 
ومحل التنفيذ. وجنسية الأطراف. ولغة العقد. ونوع العملة الملستخدمة. أو اللجوء 
إلى ضابط إسناد آخر لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد. ومن أبرز هذه 
الضوابط ضابط الأداء المميز. 

- مفهوم الأداء المميرٌ في العقد: أن فكرة الأداء المميز في العقد 5:5]30100 
12 .مه تقوم بتحديد القانون الواجب التطبيق على كل عقد حسب 
الأهمية الواقعية للالتزام الأساسي فيه أي أن العقد يخضع إلى قانون دولة المدين 


بالأداء الأساسى 0 ١‏ 


ولكن تطبيق هذه النظرية بالإستاد إلى قاتون المدين بالأداء المقابل باعتيار 
هذا الأداء هو الأداء المميز للعقد يؤدى إلى تطبيق فانون الطرف القوي فيه. مما 
يؤدى إلى حرمان المستهلك من الحماية التي يوفرها له قانون محل إقامته المعتادة. 
ب ) مبررات استبعاد قانون الإرادة لحماية المستهلك الإلكتروني : 


إن تطبيق قانون الإرادة قد لا يكون في صالح المستهلك الإلكتروني لعدة أسباب 

1- إن تطبيق مبدا سلطان الإرادة قد لا يتفق ومقتضيات الحماية الفعالة 
للمستهلك الإلكتروني. بالإضافة إلى المخاطر المحتملة من حجراء إطلاق هذا المبدأ قي 
تحديد القانون الواجب التطبيق في العقود الني تحوي طرفا ضعيفا. كعقود 
الاستهلاك. ومنها عقود التجارة الإلكترونية, إذ قد يحدث ألا يتغق الأطراف سلفا 
على القانون الواجب التطبيق وهو ما يدفع القاضي إلى بذل جهد لبيان الإسناد 
الاحتياطي 2 


“4 - -. هشاء على صادق.ء الفادو انواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية؛ دار الفكر الجامعي. 
2101 ص 4146 وما بعدف 


0 


حر اكاك .عت لفقا انرجتم الضايق» هن 5124 
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2- كما أنه من المحتمل أن يؤدي مبدأ سلطان الإرادة إلى استبعاد تطبيق قانون 
البيئة الاجتماعية للمستهلك. وهنا يؤدي شرط اختيار القانون الواجبب 
التطبيق إلى حرمان المستهلك من المرايا التي يوفرها له قانون محن 
إقامته المعتادة. وهو ما أدي إلى تبني العديد من التشريعات لتطبيق قانون محل 
الإقامة المعتادة للمستهلك ء1اعدطئط2ط عءد765106 13 عل 101 1.2 وذلك تمشيا 
مع اتفاقية روما لعام 1980.!!) 


(ج )مبررات تطبيق فانون محل الإفامة المعتادة للمستهلك الإلكتروني : 

إذا كانت عقود الاستهلاك تخضع للقاعدة العامة في اختصاص القانون الذي 
يختاره طرفا التعاقد. إلا أن الاتجاه السائد فقهأ وقضاء هو أن اختيار الأطراف 
للقانون الواجب التطبيق لا يجوز أن يحرم المستهلك من الحماية التي توفرها له 
القواعد القانونية الآمرة لقانون الدولة التي بها محل إقامته العادية. 

ولذلك نجد ان قوانين حماية المستهلك تنص على أن عقود الاستهلاك 
الإلكترونية ت تعتبرهد ابرمت في محل إقامة اللستهلك, والنتيجة المترتبة على ذلك أن 
المحكمة المختصة بنظر النزاع ستكون تابعة لمحل إقامته (3) 

وهو ما أكدته اتفاقية روما لعام 1980 حين نصت ف المادة 2/5 على أن قانون 
الإرادة يمكن استبعاده إذا كان من شأنه أن يحرم المستهلك من الحماية التي تقررها 


له النصوص الآمرة في قانون الدولة التي يوجد بها محل إقامته العادية !ذا 


ويري البعض ان قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك الذي أرادت اتفاقية 
روما شمول المستهلك بالحماية الواردة فيه يمثل الحد الأدنى للحماية التي يجب 


6 نأك رهه بأم0ء2 ععطنزت رأوءة؟ ومهادامط© - 0 
,102001 ؤووع2 كطاطه بلا عا بأعمرعكم! غ15 06 5لنها عط1 ,كسعع مم0 01/6 - 
.101 م907 
- أبرمت اتفاقية روما في 19 يونيه 1980 .بين عدد من الدول الأوربية لكي تحدد القانون الواجبب 
التطبيق في مجال الالتزامات التعاقدية التي تتم على أقاليم الدول المشاركة في الاتفاقيسة: وقد جاءت 
الاتفاقية بنوعين من القواعد في هذا الشأنء قواعد عامة تقرر العمل بمبدأ سلطان الإرادة وقواعد خاصة 
من أجل حماية الطرف الضعيف في العقد مثل عقود الاستهلاك. 
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توافرها له. ولذلك يمكن تطبيق قانون آخر أكثر صلاحية للمستهلك غير قانوز 
محل إفامته المعتادة. ولا يتعارض ذلك مع الاتفاقية. وإنما يتفق مع الروح 
الحمائية التي تهدف الاتفاقية إلى تحقيقها في مجال العقود المبرمة بواسطة 
المشتهاة ‏ (1) 

ونجد كذلك ان مشروع الاتفاقية الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على 
بعض بيوع المستهلك, والذي أقره مؤتمر لاهاى للقانون الدولي الخاص لعام 1980 
لا يعتد باختيار الأطراف لقانون العقد إذا كان من شأنه حرمان المستهلك من 
الحماية التي تكفلها لصالحه القواعد الآمرة في قانون محل إقامته المعتادة 3) 

ورغم ان تقرير الاختصاص لمحكمة محل إقامه المستهلك يعرض التاجر 
الإلكتروني اخاطر أن يُقاضي خارج موطنه وأن يكون مضطرأ للخضوع لقانون لا 
يعلمه ولم يتفق عليه مما قد يخل بمبدا المساواة بين الخصوم. 


(!) - د. خالد عبد الفتاح محمد خليل؛ المرجع السابقء ص 314. 
أ2' - د.أحمد الهواريء حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاصعدار النهضة العربية. 2000؛ 


ص123. 


451 


المبحث الثاني 
تطبيقات خاصة لحماية المستهلك في مرحلة إبرام العقد 


إن أحد أهم العوامل التي تحد من إقبال المستهلك على التجارة الإلكترونية هي 
صعوبة معرقة مصدر المنتجات وتحديد شخصية المورد وموقعة والمسئولية فق 
حالة عدم تطابق المتتح مع ما هو تم الإعلان عنه علي شبكة الإنترنت أو وعدم 
مناسبته لاحتياجات المستهلك؛ وتظهر هذه المشكلة بشكل أوضح في حالة المنتجات 
المعنوية كالخدمات والاستشارات 

وقد أصدر المشرع الفرنسي تشريعات خاصة تعطي ضمانات للمستهلك ومنها 
القانون الفرنسي الصادر ف 10 يناير 1991 والخاص بالإعلان عن منتجات 
الدخان والذي نص وف المادة الثانية منه على أنه " يحظر علي أي شخص القيام 
بدعاية مباشرة أو غير مباشرة خاصة بالدخان أو منتجاته أو أي توزيع مجاني, 
ويستثني من ذلك البائع للدخان نفسه أو القائمين على منافذ البيع ".!!' وكذلك 
قانون الصحة العامة الذي حظر الإعلان عن المشروبات الكحولية إلا عبر وسائل 


6م 


إعلام معينة. 


هناك بعض العمليات التجارية التي تخضع لتنظيم قانوني خاص مثل 
شركات الألعاب واليانصيب والكسب عن طريق الحظ والقمار. وبصفة عامة كافة 
الألعاب التي تتمثل في أمل الحصول على ريح بواسطة السحب والمراهنات. وكذلك 
الحال بالنسبة لشركات السياحية ومكاتب السفريات, وعدم احترام هذه القواعد 
يعرض المخالف للحبس لمدة عامين وغرامة قدرها 200000 ألف فرنك ( مائتا 

ألف فرنك ) (3) 
وهذه القواعد تطبق أيضا على شركات الاستثمار وشركات التأمين والأوراق 
المالية والبورصة. حيث قامت لجنة العمليات الخاصة بالبورصة 6018 بوضع 
58 م رأأاءرمه , ماعو هحءل8 لهاتعا2 هلمة أعمعغم] عط (1ا 


.17-4 سآاغنة , 0006 ععقاء /لا عنزاطيم عمطت ١2‏ 
2 أأندة 13 أمآا عت 1836 نآلا 21 يال زم] - (3) 


القواعد الخاصة بتوزيع وبيع المنتجات. كما قامت هيئة سوق المال 012/7) بوض 
القواعد الخاصة بوسطاء تقديم الخدمات الاستثمارية من خلال شبكة الإنترنت 
وكافة تلك الأنشطة التجارية تخضع لتنظيم قانوني خاص., واي تعامل إلكتروني 
بشأتها بالمخالفة للشروط التي وضعتها تلك القوانين يعتبر باطلا ويعاقب المخالف 
جنائيا بالإضافة إلى المسئولية المدنية !!) 

ولما كانت المعاملات التجارية الإلكترونية عبر الإنترنت متعددة ومتنوعة 
فسوف نتعرض لبحث حماية المستهلك ف أهم تلك الأنواع؛ ولذلك نقسم هذا 
الملبحث خمسة مصطالب على النحو التالي: 
المطلب الأول: حماية المستهلك في عقد البيع الإلكتروني. 
المطلب الثاني: حماية المستهلك في بيوع المزاد الإلكتروني. 
المطلب الثالث: حمايةالمستهلك والصيدلية الإلكترونية. 
المطلب الرابع: حماية المستهلك في عقود برامج الكمبيوتر. 
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المطلب الخامس: حماية المستهلك في مواجهة الضرائب الإلكترونية. 


.167,168 مر أأء,رمه, غ010 بعطلا0 , ل" عممكاعكك - 29 
) صدر قانون الضرانب الجديد رقم 91 لسنة 2005 في 2005/6/9 ونشر في للجريدة الرسمية في 
العدد 23 بتاريخ 9 يونيو 2005: ولم يضع نصوصاً تبين كيفية سداد الضرائب على المعاملات التجارية 
الإلكترونية» ولكنه تناول الحجية القانونية للإعلان الإلكتروني حيث نص في المادة 116 من للياب 
السادس على أنه " يكون للإعلان المرسل بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة 
إلكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 
يصدر بتحديدها قرار من الوزيرء ذات الأثر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية". كما 
تناول السجل الإلكتروني حيث نص في المادة 5/78 من القانون على أنه " للممولين إمساك حسابات 
إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات 
وضوابط التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية". 
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المطلب الأول 
حماية المستهلك في عمد البيع الإلكتروني 


نتعرض كاهية عقد البيع الإلكترونيء؛ وأوجه حماية المستهلك فيه ومن 
الشروط التعسفية قد التي ترد به. 
(أ) تهريف عقد البيع الإلكتروني: 

عرف التوجيه الأوربي رقم 97/7 ف المادة الثانية منه عقد البيع عن بعد 
بأنه " كل اتفاق يتعلق بالسلع أو الخدمات أيرم بين مورد ومستهلك في نطاق 
نظام البيع باستخدام تقنية أو اكثر للاتصال عن بعد لإبرام العقد وتنفيذه ".!!! 
الأمر الذي يستفاد منه أن هناك نوعين من العقود الإلكترونية الأول للسلع 
والشاني للخدمات. إلا أن التوجيه الأوربي رقم 2002/65 بشأن العقود المتعلقة 
بأداء الخدمات المالية للمستهلكين عن بعد. قد استثشني صراحة من الخضوع 
لأحكام التعاقد الإلكتروني عقّود تسويق الخدمات المالية كالخدمات المصرفية 
ومعاملات البنوك وعمليات التأمين بالنسبة للمستهلك 3 


كما عرفه القانون الفرنسي الصادر في ديسمير 1987 ف المادة الثانية بأنه " كل 
تقنية تسمح للمستهلك. مهما كان موقعه الجغراقي. وفت إبرام العقد. بطلب منتج 


أو خدمة. ويعتبر من ضمن هذه التقنيات التليفون واليث من خلال الفيديو 
والبريد المرئي و توزيع الاستمارات المطبوعة ".37) 


7 أقم 20 نل أأعكده© ال وعفممعتك عمعسعاعوط يلل يح 7 / 97 وبنعمئزم5 - (1) 
,7160116 

2 الى [أع085© نال ع6ممعلاء امعمعاعة2 بال 2002/65/15 عنالماءع:01 112 - 20 
ول 65ةملاة 5تعاعمقم؟ 5عء ألع5 عل ععمقاكال 3 وهمتلمعللداءرعصتتومه 13 غللةاتميععدم 
5كتنا 60115011111126 

عل واعتطأتطقط سساعانا دعل كعم ,ركناء ]202501013 21 التقتاع215ء6م علاوتصطءع عتترو1 ٠“‏ (03 
ا ععلمقصعل ع0 تاه 2003م صنا ععلمقهعصمء عل بعأغعنمعاهء دا عل دملامءءعة: 
عل ودعناوتصطءة) 5ع عصرم 011510665 50132802606 5084 رعء امعد كنال لرمأعودتادة: 
ا , ممأوكتمكمدههغ106 , عممطمةاة ع1 رعنوتقصة16 12 ععصدةأكلل 3 11620085 التطامء 
7 ع أتطمروءةل 10 0ل ,2 عاعتائة .“ ونمءمصة "ل ممتغباطتذذتل 13 أء عاأهاومم عأم 
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ولكن فقي ضوء التوجيه الأوربي رقم 97/7 كان لرَامأ على الدول الأعضاء ف 
المجتمع الأوربي إصدار التشريعات اللازمة بما يتفق ومقتضيات هذا التوجيه: 
وهذا ما أجراه المشرع الفرنسي بمقتضى المرسوم رقم 2001/41: فوفقَا للمادة ل 
161 ء التي أضيفت إلى تقنين الاستهلاك؛ وفي معرض بيانها لنطاق تطبيق 
النصوص الواردة ضمن الفصل المخصص لبيع الأموال وأداء الخدمات عن بعد 
تنطبق هذه التصرفات على "... كل بيع لمال أو أداء لخدمة ييرم دون الحضور 
المادي المتعاصر للأطراف بين مستهلك ومهني. واللذين يستخدمان لإبرام هذا 
العقد. وسيلة أو اكثر من وسائل الاتصال عن بعد. 

وفي ضوء مفهوم التنظيم التشريعي الفرنسي الجديد يري البعض أن النطاق 
الموضوعي لتنظيم التعاقد عن بعد يشمل بجانب البيع, أداء الخدمات. بل يمكن أن 
يتسع ليشمل أيضا عقود الإيجار التي تبرم عن بعد !!) 
( ب )الاتفاق على التسليم في عقد البيع الإلكتروني : 

يقع على البائع الترام أساسي بأن يقوم بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبيع 
إلى المشتري ( المادة 428 مدني).؛ ويتحقق ذلك بأن يضع السلعة المباعة أو الخدمة 
تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من الانتفاع بها دون عائق (المادة 435 مدني)؛ 
وعلى البائع أن يمتنع عن أي عمل من شأنه ان يجعل نقل الحق صعب وأن يسلم 
السلعة في الموعد والمكان المحددين. 

وفى الولايات المتحدة الأمريكية قامت بعض الولايات بتعديل قوانين حماية 
المستهلك بما يتلاءم وحمايته في عقود التجارة الإلكترونيةء وعلى سبيل للثال فإن 
تشريع ولاية كاليفورنيا بشأن الأعمال والمهن”' نص على أن البائع ملزم بأن 
يرسل للمستهلك السلعة خلال ثلاثين يومأ من تاريخ قيامه بالدفع وفى حالة 
التأخير عن تلك المدة يقوم البائع بإرسال إشعار كتابي للمستهلك يبين له سيب 


لسن محمد حسن قاسم» المرجع السابق»؛ ص 21. 
(3) 17538 5 عله لقدمتدوعامع8 لصة ددع متكن8 وتصره لدت - 3) 
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التأخير, هذا بجانبٌ إلزام البائع بإرحجاع قيمة المبلغ المدفوع خلال أسبوع أو إرسال 
بضائع بديلة تعادل كفاءة البضاعة المطلوبة أو أفضل منها.!"! 

وفي هذا الصدد نص أيضا القانون التونسي للمعاملات الإلكترونية في المادة 
(35) على أنه يتعين على البائع؛ في حالة عدم توفر النتحج أو الخدمة المطلوبية: 
إعلام المستهلك بذلك في أجل أقصاه 24 ساعة قبل تاريخ التسليم المنصوص عليه 
في العقد. كما يلتزم البائع بإرحجاع كامل المبلغ المدفوع إلى المستهلك. 


(ج )خدمة ما بعد البيع في عفد البيع الإلكتروني ١/21‏ وع1م2 5627106 بآ 


يقصد بخدمة ما بعد البيع في معناها الواسع كافة أنواع الخدمات التي تقدم 
بعد إبرام!'عقد مثل التسليم في محل إقامة المستهلك والتركيب والإصلاح 
والصيانة؛ ويقصد بها في معناها الضيق. الالتزامات التي تكون مقايل أجرة 
إضافية لا يشملها ثمن الشيء بي © 

ووفق هذا التعريف تختلف الخدمة يعد البيع عن الضمانء: فبينما يعد الضمان 
التزاما ناشئأ عن العقد فإن الخدمة المقدمة بعد البيع تنشأ عن عقد المشروع, 
وهو عقد مستقل عن عقد البيعء حتى ولو كان عقد المشروع يبرم مع عقد البيع. 

ويذهب البعض إلى تكييف خدمة ما يعد البيع على أنها نوع من التنفيذ 
العيني للالترام بالضمان. ولذلك ذهب القضاء الفرنسي في أحكام عديدة إلى إقرار 
حق المشتري في طلب خدمة ما بعد البيع وإلرام البائع المحترف على سبيل الضمان 
بالقيام بالإصلاحات التي تستلرمها حالة السلعة المباعة, ولكن من الناحية 
الفعلية فإن المدين الأساسي في تقديم خدمة ما بعد البيع هو المنتج؛ لأن البائع هو 
مجرد موزع. وغالبا ما يقوم بدور الوسيط الذي يعمل علي تنفيذ هذا الالتزام (3) 


.216 راتء ,م0 ,عهمهز2 كل 5 © عومج1] عم 0117‏ () 
2) - د. حمد الله محمد حمد اللهء المرجع السابق. ص 52. 
0 - د. جابر محجوب علىء خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة: دار النهضة العربيسة» 
الطبعة الثانية 1998: ص 43 وما بعدها. 
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( د ) حالة بيع منتجات غبر مشروعة أو مقيدة بشروط: 


لا تشور أي مشكلة في حالة التعاقد الإلكتروني إذا كان المحل مشروعا وغير 
مخالف للقانون أو للنظام العام والآداب. ولكن تثور المشكلة بالنسبة لبعض 
المنتجات أو الأنشطة المعروضة على شبكة الإنترنت. والتي يكون مسموحا بها في 
بعص الدول وممنوعة في دول أخري. مثال ذلك بيع الأسلحة النارية والأفلام 
المخلة بالآداب أو المخدرات. حيث أن العديد من المواقع على الشبكة تعرض للبيع 
هذه السلع الممنوعة. 

فإذا كان من المقرر طبقَا للقانون المصري حظر بيع الأسلحة النارية بدون 
الحصول على ترخيص مسبق نجد أن ذلك مسموح به في الولايات التحدة 
الأمريكية. وإذا كانت المخدرات محظور بيعها ف الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن 
بيعها مصرح به في بعض دول اسكندنافيا في حدود نسب معينة. ونري لحل هذه 
المشكلة فإنه يجب إلرَام التاجر أو صاحب الموقع بأن يضع شرطا يبين فيه أن تلك 
السلعة أو الخدمة قاصرة على دول أو مناطق معينة. 
(ه )الشروط التعسفية في عمد البيع الإلكتروني: 

- الشرط التعسفي والمستهلك الإلكتروني: إن الهدف الأساسي للتاجر الإلكتروني 
هو كيفية جذب المستهلك: ويسعى في سبيل ذلك إلى استخدام كافة وسائل الدعاية 
والإعلان عبر شبكة الاتصالات. ويكون الهدف من هذه الدعاية هو ترويج السلع 
والخدمات. وعندما يأتي المستهلك للتعاقد مع المهني يفرض عليه الأخير شروطا 
للتعاقد لا تخضع لأية مفاوضات. 

إذا كان الأصل أن عقد البيع الإلكتروني من العقود الرضائية. إلا أن ذلك لا يمنع 
من أن يتضمن ف أحد بنوده شرطأ تعسفيأ 201751976 ©05ا013© 1.3آ؛ وبصفة خاصة 
في عقود الاستهلاك. ومنها عقد البيع الإلكتروني. وإذا كان المستهلك يقيل هه 
الشروط التعسفية بدون مناقشة أو تفاوض فإنه يقبلها نتيجة لقلة خبرته 
الفنية والقانونية. ومن هنا تبدو أهمية حماية المستهلك في مثل تلك العقود الني 
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لا تقبل شروطها للتفاوض بل يفرضها أحد المتعاقدين وهو المهني على الطرف 
الأخر وهو المستهلك. وخاصة في حالة التعاقد عن طريق مواقع الويب المنتشرة 
على شبكة الإنترنت؛ بحيث لا يملك هذا الأخير سوي قبول أو رفض الشسرط 
التعسفي. 

ومن أهم الشروط التعسفية في مرحلة تكوين العقد الشروط المتعلقة بتحديد 
الثمن وطريقة السداد وموضوع العقّد وأسلوب أدائه. أما أهم صور الشروط 
التعسفية فق مرحلة تنفيذ العقد الشرط الذي يعفي المنتج من مسئوليته عن 
ضمان العيوب الخفية' . وطبقا لنص المادة الثانية من المرسوم بقانون الصادر في 
4 مارس 1978 فإن عقود البيع المبرمة بين البائعين المحترفين والمستهلكين يجب 
ألا تحتوى على الشروط التي يكون موضوعها أو هدفها الإعفاء أو الإنتقاص من 
التعويضات المستحقة للمستهلكين في حالة تخلف المستهلك عن الوفاء يأحد 
التزاماته. ١‏ 

- ماهية الشرط التعسفي:”' وفقا لنص المادة 35 من القانون الفرنسي 
الصادر في 10 يناير 978 أوالمتعلق بحماية وإعلام المستهلكين: يقصد بالشرط 
التعسفي ” ذلك الشرط الذي يتم فرضه علي المستهلك بطريق التعسف في 
استعمال السلطة الاقتصادية من جانب المهني أو المحترف ". وهو ما دفع جانب من 
الفقه الفرنسي إلى القول بأنه لكي يعتبر الشرط تعسفيا يجب أن يتوافر عنصران 
هامان, الأول التعسف في استعمال القوة الاقتصادية للمهني والثاني الميزة المفرطة 
المتجاوزة التي يحصل عليها المهني أو المحترف بمناسبة التعاقد !3 


('! - د. حمد الله محمد حمد الل. المرجع السايقء ص 55 وما بعدها. 

ا - يعرف الشرط التعسفي بأنه ' الشرط الذي يفرض على غير المهني أو على المستهلك من قبل 
المهني نتيجة التعسف في استعمال الأخير لسلطته الاقتصادية بغرض الحصول على ميزة مجحفة. 

- راجع في ذلك - د. السيد محمد عمرانء؛ المرجع السابق؛ بند 26. 

1 - د. أحمد الهواريء المرجع السابق»ء ص 139. 
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وفد نص القانون الفرنسي الصادر في الأول من فبراير 1995 بشأن حماية 
المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية علي انه''' " تعتبر شروطا تعسفية 
قي العقود المبرمة بين المهنيين وغير المهنيين أو المستهلكين تلك التي يكون 
موضوعها او من آثارها إحداث اختلال واضح بين حقّوق والتزامات الأطراف في 
العقد ", ووفقا لهذه المادة يجب لكي يستفيد المستهلك من النصوص الحمائية التي 
وضعت لمواجهة الشروط التعسفية أن يكون العقد ميرما بين طرفين غير 
متكافئين في القوي هما المهني والمستهلك حتى يستفيد الأخير من الحماية المقررة 
بمقتضى هذا القانون” . أما في العقود المتكافئة بين المستهلكين فقط فلا يوجد 
مبرر لهذه الحماية: إذ أن أحد أشكال عقود التجارة الإلكترونية أن تبرم بين 
مستهلك ومستهلك آخر. 

أما التوجيه الأوربي رقم 93/13 الصادر في 5 أبريل 1993 بشان الشروط 
التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلكينء فقد عرف بال مادة الثالشة الشرط 
التعسفي بأنه " الشرط الذي يرد في العقد وينطوي علي إخلال واضح بين 
حقوق والتزامات الأطراف فيه على حساب المستهلك وتتعارض مع مبدأ حسن 
النية ", ويهدف هذا التوحبيه إلى حماية المستهلك في مواجهة الشروط التي تعضي 
البائع من ضمان العيوب الخفية في عقد البيع. 

ومن التعريفات السابقة يتبين أنها حددت الشرط التعسفي بأنه " هو ذلك 
الشرط الذي يترتب عليه عدم توازن تعاقدي لصالح المهني أو المحترف في مواجهة 
المستهلك الذي لا تتوافر لديه الخبرة أو الدراية الفنية أو الاقتصادية ". 

ويري جانب من الفقه الفرنسي أن تقدير الطابع التعسفي لشرط ما يجب أن 
يؤخذ في الاعتبار لحظة إبرام العقد, ولا يجب الانتظار حتى تظهر نتائج الشرط 
التعسفي اثناء تنفيذه, ولذلك فإنه يعتبر شرطا تعسفيا وفقا للمادة 1/132 من 
تقنين الاستهلاك الفرنسي الشروط التي يكون هدفها أو يترتب عليها إنشاء عدم 


)1( - 1ك ,1995 / 95 - 196 ول( زم[‎ 132- ٠ 
.24 د. خاك عبد الف - محمد خليل. المرجع السابقء ص‎ - ال١‎ 
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توازن واضح بغض النظر عما إذا كان عدم التوازن قد حصل أم لا عند تنفيدذ 
العقد. 
ولحماية المستهلك من الشروط التعسفية غالبا ما تقوم القوانين الوطنية 
1 
بإضفاء الحماية التشريعية باشتراط تضمين العقد ' ' بعض البنود التي تحمى 


)2( 


المستهلك. وذلك بجانب تخويل القاضي سلطة مراجعة الشروط التعسفية. 


وتتمثل وسائل حماية المستهلك في عقد البيع الإلكتروني ف ثلاث وسائلء أولها 
وجود شرط أو نص فانوني عام يعترف للقاضي بسلطة إبطال الشروط التي تعتير 
تعسفية؛ وثانيها وجود قائمة قانونية لتلك الشروط التي تعبير تعسفية. وثالتها 
العمل بالأسلوبين معا. ويعتبر المشرع الألماني أول من أخذ بهذا الأسلوب بقانون 
9 ديسمبر 1976. كما أخذ به القانون الإنجليزي لسنه 1977, وقانون الاستهلاك 
الفرنسي. 

وقد نص مشروع فانون التجارة الإلكترونية المصري على جواز إيطال ما يرد 
من شروط تعسفية في العقود الإلكترونية؛ والني يمكن اعتبارها عقود إذعان في 
مفهوم القانون المدني؛ وتفسيرها لصالح الطرف المدّعن. وكذلك ججواز إيطال كل 
شرط من شأنه الإخلال بالتوازن المالي للعقد. ومن شم فإن القاضي إذا رأي أن 
العقد الإلكتروني قد تضمن شرطا تعسفيا جاز له إبطال هذا الشرط وتفسيره 
لصالح الطرف المذعن وهو المستهلك. 


)0 - كما هو الشأن في عقد التأمين على النحو المبين في المادة (750) من القانون المسدني المصري 
والمادة (1082) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 

3) - المادة 2/151 من القانون المدني المصري والتي تقابلها المادة 2/266 مسن قانون المعاملات 
المدنية الإماراتي. 


4600 


المطلب الثاني 
حماية المستهلك في بيوع المزاد الإلكتروني 

أصبحت مرادات الإنترنت أحد أكشر قطاعات الأعمال الإلكترونية انتشاراً 
وامتهن الكثير عملية البيع والشراء عبر الإنترنت من خلال المزادات الإلكترونية 
المختلفة. وتنمو هذه الظاهرة باستمرار مع ازدياد أعداد الأفراد الراغبين بالبيع 
والشراء عبر هذه المزادات»: حيث يتمكن التجار من عرض منتجاتهم كما يستطيع 
العملاء شراء ما يحتاجونه وبأسعار مخفضة. 

وقد أجاز المشرع المصري ف القانون 89 لسنه 1998 بشأن المناقصات والمزايدات 
أن يتم الإع .لان عن المناقصات العامة عن طريق الإنترنت. حيث نص ف المادة 
الثانية على أنه يصح أن يتم الإعلان عن المناقصة العامة عن طريق وسائل 
الإعلام واسعة الانتشار. ولا شك أن شبكة الإنترنت من أكثر وسائل الإعلام 
انتشاراً. 


وعلى الرغم من هذه المزايا إلا أنه تعتبر عمليات احتيال مزادات الإنترنت 
حاليا الأولي عبر الشبكة. ومن أهم صور التحايل عدم تسليم المنتجات وخداع 
الملشتري حول السعر الحقيقي للسلعة. ولذلك يجب على المستهلك أن يعرف 
التعليمات الخاصة بالمزاد الإلكتروني قبل البدء في التعامل معه وكذا معرفة إذا 
كان المزاد يتم داخل حدود بلده او في الخارج !!) 
أ )المقصود بالمزاد الإلكتروني : 

أدى انتشار موافع المزادات على شبكة الإنترنت إلى قيام أشخاص غير مرخص 
لهم بممارسة أعمال المراد دون أن يكون مرخصا لهم بذلك. وهو ما يعد تعديا على 
حقوق القائمين أصلا على ممارسة هذا النشاط: وقد قضت محكمة باريس في 
حكم حديث لهاء في قضية خاصة ببيع الآثار والتحف الفنية عير الإنترنت: أن 


,ناوأ مماءة61 نه نال أ أعمعم! نآ عل عناوتأل امسا علتن0 بعوععم8 عجوزم - 7 
038 م راك ,م0 


المزاد الإلكتروني وإن كان له طبيعة خاصة من حيث طريقة ومكان ممارسته. 
وكونه لا يتم بطريقة حية. ولا يسمح بتعاقب العروض واشتعال المنافسة:. إلا أنه 
يعد مزادا بالمعني التقليدي لتوافر السمات الخاصة بالمزاد من حيث الانتشار. ومن 
ثم تعتبر ممارسته تعديا على أحكام القانون الفرنسي الذي يقصر ذلك على فئة 
معينة مرخص لها بذلك. وهى فئة الخبراء المثمنين.!") 

ونتيجة ازدهار ظاهرة المزادات على الإنترنتت تدخل المشرع الفرنسي لمسايرة 
هذا التطورء بهدف إنهاء الاحتكار وإعادة تنظيم البيع بالمزادء فأصدر تشريعا 
ينظم بيع المزاد عبر الإنترنت وهو قاتون المزاد الإلكتروني 0258565© 5ع.آ 
علو تممتاعع 61 9 


ويقصد بالمراد الإلكتروني أن يتول شخصء بوصفه وكيلاً عن المالك؛ عرض 
المال في مزاد عام بالطريق الإلكتروني عن يعد بقصد إرسائه على أفضل عرض 
مقدم من المترايدين. ويللاحظ أن هناك قواعد خاصة بالبيع في المزاد الإلكتروني» 
وذلك فيما يتعلق بالسلع الثقافية والأدبية. كبيع منقولات خاصة بالتراث الفني 
والتحفه وذلك لارتباطها بالتراث القومي. 

وهناك إجراءات يجب أن تسيق المزاد الإلكتروني تتمثل في الدعاية والإعلان 
وبيان الشروط والأحكام المتعلقة بالمزاد. حيث تقوم المواقع التجارية عير الإنترنت 
بالدعوة للتعاقد بالمزادات. حيث توجه إلى ملايين العملاء في عشرات الدول 
المختلغة. وهذه الدعوة للتعاقد يقابلها إيجاب من أحد العملاء يقوم بإحراءات 
الموافقة على العرض عن طريق الكمبيوتر وعير شبكة الإنترنته فإذا ما أرسي 
علية المزاد قام بالدفع بواسطة يطافقات الاثتمان أو النقود الإلكترونية أوإحدى 


30 


وسائل الدفع الإلكترونية. 


مول 516 / وعتالا أء ورناء وأءط - 5531565 أ لم00 دعل 330002316 عوعطتصقك ,وتمده ]70 (1ا 
ماعاانا8 ,عن 2مصمكما'نا عل أمتعل لإصقآ ,2000 نهم 3 .عمآ ولا عه كمد 
.9م ,2000 21م ,125 810 رغ الهناءع3 :0 

.200 غ116أ1[ 10 9 , 642 - 2000 ول زه.] - 22 

.0م باك روه ,هلط معطب ,لهم عمدأكتيقه - 7 
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وينمير البيع بالمزاد الإلكتروني بوجود شخص ثالث بخلاف طرف العقّد يسمى 
الدلال أو الوسيط وهو أجير مشترك بين طرف العقد. وبالتالي لا يضمن هلاك 
المنتج أو تلفه إلا قي حالة العمد أو التقصير: ويقع على وسيط خدمة البيع في المزاد 
الإلكتروني الترامات معينة تتمثل في فيامه بعملية تقدير وتثمين السلعة 
المعروضة للبيع. باعتباره وكيلا عن المالك ووضع الحد الأدنى للثمن الذي يتم 
الترايد علي أساسه. والترامه بإعلام الأطراف بطبيعة الصفقة ومسئوليته في 
مواجهة البائع والمشتري عن الثمن وتسليم البضاعة المباعة. ويجب على الوسيط 
تقديم الضمانات الكافية من الناحية الفنية والمالية والنزاهة والخيرة: وأن تتوافر 
لديه الدراية الكافية لإدارة عملية البيع !!) 

ونشير إلى أن تقديم خدمة البيع في المرزاد الإلكتروني لا تعفي مقدمها من 
المسئولية عما فد يحدث من أضرارء وفي حالة شروط استبعاد المسئولية أو الإعفاء 
منهاء فيما يتعلق باستغلال موقع الوساطة أو السمسرة ف المرزادات» عن كل ضرر 
ينجم. بطريق مباشر أو غير مباشر. فهذا لا يعفي الوسيط ف المزاد الإلكتروني من 
المسئولية. وهي مسئولية تخضع لسلطة ورقابة القضاء 2) 


( ب ) تعريف البيع عن طريق المزاد الإلكتروني: 


لم يضع القانون المدني تعريفا لبيع المزايدة, تاركا هذه المهمة للفقه”7» حيث 
جاءت المادة (99) مدني خالية تماما من ذكر أي تعريف لهذا الييع: كما ججاء 


مآ 13 عقم 5عناوأمماءعاة وعتغطعمة 5ع عأمجم0) رع عذامم ماع01 مسو جعلممط - (1) 
5 ,06826816 60186005 عناو01هنال 5252186 3آ- 2000 غع1اتن[ 10 بل 642 - 2000 0ه 
51 م ,2000 ععطاممع/ا0د 

0 0 


(ا) - وضع الفقه تعريفات كثيرة للمقصود بالمزايد عموماً وكلها تدور حول معني واحد وهو من يتقدم 
بعطاء أعلى من غيره من المزايدين. لمزيد من التفصيل راجع كل منء د. على جمال الدين عوض. 
القانون التجاري؛ دار النهضة العربية» 1990: ص 43. د. رمضان أبو السعود. مصادر الالتزام. 
مرجع سابق. ص 95. د. مصطفي كمال طه. القانون التجاريء منشأة المعارف. 1991. ص 70. 
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الما 8 7 2 اا 
ون رقم 89 لسنه 1998 في شان المناقصات والمزايدات كذلك خاليا من ثمة 
5 0 )ع( 5 
تعريف كذلك. 
إلا أن القانون رقم 100 لسنه 1957 بشأن البيع الاختياري ف المزايدة العلنية 
للمنقولات الستعملة نص في المادة (1/2) على أنه " يقصد بالبيع بالمزاد العلني كل 
بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى ولو اقتصر المزاد على طائفة معينة من 
الأشخاص" (2) 
كما عرف فانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 ف المادة 2/110 منه المقصود 
بالبيع بالمزايدة العلنية ' كل بيع اختياري يجوز لكل شخص حضورد ولو اشترط 


وهذا التعريف ينطبق أيضا على البيع عن طريق المزاد الإلكتروني إلا أن 
الحضور في هذا المزاد سوف يكون حضوراً افتراضيا. 

والبيوع عن طريق المراد الإلكتروني كما تكون اختيارية فد تكون أيضا بقوة 
القانون» كما هو الشأن ف بيع وإيجار الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص 
الاعتبارية العامة؛ وفي بيع أموال المدين سداداً لديونه على أثر التنفيذ الجبري 
عليهاء وبيع المال الشائع الذي لا يمكن فسمته؛ أو البيوع التي تتم تحت إشراف 
القضاء (3) 


() - نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر في 8 مايو 1998؛ وصدرت اللائحة التنفينية 
له بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنه 1998 والقرار رقم 513 لسنه 9 بتعديل بعض أحكام 
اللائحة التنفينية. 

- لم تصدر ثمة تعديلات على هذا القانون حتى إعداد هذه الرسالة للطبع. 

| - د على محمد على قاسم؛ بيع المزايدة في الفقه الإسلامي والقسانون الوضعي. دار الجاممة 
الجديدة. 2002 ص 91 وما بعدها. 
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١ج‏ القبول في عقود البيع بطريق المزاد الإلكتروني: 


نصت الادة (99) مدني على أنه " لا يتم العقد ف المزايدات إلا برسو المرّاد 
ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا ". فافتتاح المزاد على الثمن وفق 
هذا النص ليس إلا دعوة للتقدم بإيجاب. وهو ما يطلق عليه اصطلاحا العطاء. 
وعلى ذلك فإن الإيجاب يتمثل ف العطاء الذي يتقدم به أحد المتزايدين: أما 
القبول فهو رسو المزاد على أحدهم. وهو من تقدم بأفضل عطاء ومفاد ذلك أن 
افتتاح المرايدة ولو على أساس سعر معين لا يعتبر إيجاباء وإنما الإيجاب يكون من 
حجانب المزايد بالتقدم بالعطاء أما القبول فلا يتم إلا بإرساء المذاد !!) 


ومجلس إجراء المزاد هو مجلس العقد فإذا أنفض دون قبول سقط الإيجاب!” . 
ومجلس إحراء المزاد الإلكتروني هو مجلس افتراضي حكمي في الفضاء الإلكتروني, 
إذ أن المزايدين يجتمعون عبر شبكة الإنترنت؛ وليس في مجلس حقيقي. 

وفي المزادات التي تحتاج إلى تصديق, طبقأ للقواعد المعمول بها قي الحكومة؛ فإن 
رسو المزاد لا يتم إلا بعد التصديق عليه؛ والتصديق هنا هو القبول الذي ينعقد به 
العقد”” » ومن ثم لا يعتير, في هذه الحالة رسو المزاد وليداع مبلغ التأمين إلا إيجابا 
صادراً من الراسي عليه المرادء أما القبول فهو التصديق الصادر من السلطة 
الملختصة. 


(!) - قضت محكمة النقض بأن ' العقد في المزليدات ينعقد كلصل عام بإيجاب من المزايد هو العطساء 
الذي يتقدم به وقبول من للجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد ". ( طمن رقم 1293 س 54 ق - جلسة 
601176ظ1 - مجموعة القواعد القانوئية التي قررتها محكمة النقض في خمس سنوات. 1980 - 
5 ص5! 3. 

2) - د. حسام الدين الأهواني» مصادر الالتزام» مرجع سابقء ص 126. 

(3) - نقض أجلسة 1986/12/22: مجموعة أحكام النقض الصادرة في خمس سنواتء .القاعدة 205: 
ص1008. 


4605 


المطلب الثالث 
حماية المستهلك والصيدلية الإلكترونية 


نص القانون المدني الفرنسي على مبدأ حرية تداول السلع والخدمات. وكذلك 
حرية إجراء المعاملات التجارية ما لم يحظر القانون ذلك. إما لمخالفتها للنظام 
العام والآداب أو لوجود تنظيم قانوني خاص ببعض السلع والخدمات!!'. ومن 
ذلك حظر بيع أجزاء الجسم البشري بدون اتفاق مسبقء أو بيع صور فاضحة 
مخلة للآداب, أو بيع الدواء يدون ترخيص أو بواسطة شخص غير مرخص له. 

وتتنوع المنتجات الخطرة التي تطرح للبيع عبر شبكة الإنتزنت؛ ولكن هناك 
نوع خاص من المنتجات الخطرة. وهو ما يطلق عليه منتجات الصيدلة 
والكيماويات الطبية؛ وتعتبر من أهم المنتجات التي يجب أن تولي عناية خاصة 
لأنها ذو تأثير خطير على المستهلك 2) 

وقد عرف المشرع الفرنسي منتجات الصيدلة بأنها " كل دواء تم إعداده مسبقا 
أو طرح في عبوة خاصة واختص بتسمية معينة '!, وقد اخضع المشرع الفرنسي 
إنتاج وتسويق الأدوية لنظام قانوني متميز من أهم ملامحه الفصل بين المنتج 
والصيدلي, وحظر على المنتج أن يتولى تسويق منتجاته وأن الصيدلي هو فقط 


الذي يتولي صرف التذاكر الطبية 3) 


أما في التشريع المصريء وخاصة القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم 
تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية: فإننا لا نجد نصوصا ممائلة 
لنصوص التشريع الفر ين 


0.0.5 1598 .هم 07 
00127 لال 4ع أعصمع م1 'آ عل عناوللأمن1 علتنا0رعوععم 8‏ عبروزم 9 


: ,أأء,ممرعنوتممهءة1لة 
10 م باه ره معناو لهم ماءع أن ممع سطه0 اء أعمرعام] , ممأ طسساطعن8 أعووز] _ (3) 


#) - د. أحمد عبد العال أبو قرين؛ ضمان العيوب الخفية وجدواه في مجال المنتجات الصصناعية؛: دراسة 
تطبيقية. 1997؛ بدون ناشر. ص 42. 
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ووفقا لقانون الصحة العامة الفرنسي فإن كل شخص يمارس مهنة الصيدلم 
دون توافر الشروط اللازمة يعاهب بغرامة قدرها ثلاثون ألف فرنك'!'. كما 
يحظر بيع الأدوية إلا من خلال صيدلية مرخصة. ولا يجوز السعي لتسويق 
الأدوية من خلال حث الجمهور على شرائها. ويحظر أيضأ التعامل في النظارات 
والعدسات إلا من خلال الأماكن المرخص لها. وتوجد بعض الأحكام الخاصة 
بتحديد الإعلان عن الأدوية والدخان والكحول وبيع الأسلحة (3) 


وفى الولايات المتحدة الأمريكية طلبت الإدارة الأمريكية من الكوتجرس إصدار 
قانون جديد بهدف تنظيم تداول الأدوية من خلال شبكة الإنترنت. حيث وجد 
أن بعض المواقع تقوم بوظيفة الصيدلية ويطلق عليها الصيدلية الإلكترونية 


وتقوم ببيع الدواء عبر الإنترنت بطريقة غير مشروعة !3 


والصيدلية الإلكترونية 160]20210106ة 10410186 هي" عبارة عن موقع على 
الإنترنت متخصص ف بيع الدواء فقط بعد أن يقوم المستهلك بوصف الحالة ". (4) 
ويستطيع المتعامل مع هذا الموقع أن يحصل على دواء به نسبة من المخدرات مثلا 


بمجرد أن يصف حالة تستحق صرف هذا الدواء. وهو ما يعد خرقا للوائح المنظمة 
لتداول الأدوية بأمان. 
وإذا كان الأصل أنه يجوز للمعلنء في حدود القانون, أن يروج لمنتجاته بكافة 
الأساليب؛ أيا كانت هذه المنتجات, فإن الإعلان في مجال الدواء على خلاف ذلك 
ليس حرا بل يتقيد بالعديد من الضوابطء التي هي في نفس الوقت ضمانات 
لحماية المستهلك. فالدواء بوصفة منتح خطرء فإن الترويج له وزيادة استهلاكه 
يؤثر بلا شك على صحة المستهلكين. وبالتالي لا يجوز الدعاية عن الدواء للجمهور 
إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة؛ مع الالترام بالبيانات التي 
حددها القانون (3) 
عتاطنام غنصة5 ا عل .© يلل 512,551 ,1508 .هم !أ 
2) - د. أحمد السعيد الزقردء الروشته * التذكرة " الطبية بين المفهوم القانوني والمسنولية المدنيسة 
للصيدلي - دراسة مقارنة - 1999. بدون ناشرء ص 66. 5 


.نأك رمه بأعصعته! عط ممه بزعناهه عتاطنظ5 ,مكقعدمه!ا مقامطء ألم 9 
2 مبغكء ,وه بوعءطعتاعه8 اعممايا - 


9) - د. أحمد عبد العال أبو قرينء المرجع السابق» ص 49. 
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وقد الزم الفقه والقضاء الفرنسي المنتج بإعلام المستهلك وتوجيهه وأن يذكر 
البيانات الهامة الخاصة بالعقار الطبيء كأن يذكر موانع الاستعمال أو يحدد 
التاريخ الذي تنتهي فيه صلاحية المواكلك ويستطيع المستهلكء. إذا حصل من 
الصيدلية الإلكترونية على دواء يه عيب خفي جعله غير صالح للغرض المقرر من 
2 
أحجلهء أن ينجأ إلى دعوى ضمان العيب الخفي. 2) 
والواقع أن الصيدلي في الصيدلية الإلكترونية عليه الترام بآن يفحص بعناية 
شديدة مدى توافق الدواء المسلم وحالة المريض وأن يسلم دواءً مطابقا للمدون 
بالروشته الطبية وصالح للاستعمال (3) 


وقد استلرم المشرع المصري ف القانون رقم 127 لسنه 1955 بشان مزاولة 
مهنة الصيدلي موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية على تسجيل أي مستحضر 
صيدلي خاص مع حقها دائما في رفض أي تسجيلء على أن تسجل ما توافق عليه 


بسجلات وزارة الصحة. 
ويري ججانب من الفقه الفرنسي أنه يمكن بيع الدواء إلكترونيا 1616226012156 
وذلك بالشروط الآتية:!4) 


1- أن تطيق جميع الشروط المحددة في قانون الصحة العامة والقواعد المبينة 
بالكتاب الخامس من قانون الصحة الخاص بالصيدلة. 


(') - أنظر ما سبق ص 182. 
2) - د. أحمد السعيد الزقردء المرجع السايقء ص 115 
ان عبد الله حسين على محمودء حماية المستهلك من الغش التجاري والصناعي- دراسة مقارنة - 
بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأجنبية؛ دار النهضة العربية» الطبعة الثانية؛ 2002؛: ص 
69. 

209 ان.00 ,11 0ماءة61 001111 أن أعمرعاه! , مءطسطعو8 اعوون] - (4) 
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- أن يحترم الصيدلي قانون الواجبات الأدبية وأن يراعي الحيطة و الحذر فى 
أداء عمله وأن يقوم بنفسه بالمتابعة والتنفين '!) 


3- أن يقوم الصيدلي بالتأكد من أن الدواء الموصوف ف التذكرة الطبية من قبل 
الطبيب لمعالج. وأن تكون بطاقات التأمين والضمان الاحجتماعية 
5 1 0 

إلكترونية." ' 


') - وتطبيقا لذلك قضت محكمة باريس الابتدائية بتطبيق القواعد الخاصة بقانون الواجبات الأدبيية 
الخاصة بالصيادلة (قانون 14 مارس 1995 ) والواردة بقانون الصحة العامة على بيع العدسات 
المصححة للبصر رغم أنها لا تباع بالصيدليات إلا أنها تدخل في عداد منتجات الصيدلية. وكانت هذه 
المنتجات؛ تباع عن طريق الإنترنت وقضت المحكمة بوقف البيع الذي لا يلتزم بالقواعد القانونية 
المكتوبة. راجع في ذلك: 

.88 ,198 63197 هلم ,1998 ععطمع ول( 86 ل0.ه وأمة0 7.60.1 - 


ف وغوأسماللة امعصةءنل116 عل عثمء 12 عل ,لإقاوء8 عالقطدلا ,مدطعء8 ممذلا - 3 
3م , 1999 أعاأنن[ 23-24 205 ,381204 ,5لة1هم يلل عأعمةن , عباوتممطعفاء عمأعلاه"! 


- مشار إليه لدي - د. ممدوح محمد خيري؛: المرجع السابق.ء ص 147. 
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المطلب الرابع 
حماية المستهلك في عقود برامج الكمبيوتر 


وعمدع؟1! مجعم عامأسطك 
(أ)ماهية عقود برامج الكمبيوتر: 


يتجه المشرع في معظم النظم القانونية الحديثة إلى توفير الحماية للمستهلك. 
وبخاصة في مجال عقود برامج الكمبيوتر'''. وذلك من خلال تمكين المستهلك من 
العلم الكاقي بشروط العقد, وإتاحة الوقت الكاقي للعميل للإطلاع على مضمون 
المنتج محل التعاقد. ومعرفة مدي ملائمته لاحتياجاته الفعلية. ومن ثم تعليق 
إبرام العقد على صدور الإرادة الواعية للقابل. 


ولذلك ظهرت أنماط ججديدة للتعبير عن الإرادة في هذا المجال» مثل عقود 
الرزخيص باستعمال برامج الكمبيوتر على شبكة الإتترنت. وكان اول ظهور لهذا 
النمط الجديد من صور التعبير عن الإرادة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

يقصد بهذا النوع من العقود " الاتفاقات الغير موقع عليها التي يرفق معها 
توغ فق اتواع ورمع افييوة "3 5 501 #5أنام00:1©): فهي باختصار 
عيارة عن اتفاق على الترخيص باستعمال برنامج معين. كبرامج الكمييوتر 
الخاصة بالاستشارات الطبية أو الهندسية. ويقرر القانون الأمريكي الموحد 
معلومات الأعمال التجارية عن طريق الكمبيوتر 170118 ”,أن عقود بيع 
برامج الكمبيوتر تعتبر ترخيصا باستعمال هذه البرامج وليست عقود بيع لهاء 


(') - د. محمد فواز المطالقة؛ النظام القانوني لعقود إعداد برامج الحاسب الآليء دار الثقافة للنشضر 
والتوزيع؛ الأردن» 4,: ص 235 

طاتد لعممتطد عمد نقطا كامء لتععيهة لعموتذهنا عدمطا عق “ زوعممع12[ موعت علمامرطه ‏ 3 

.“* 500/356 01 5عم/ 5016 

.023 نأك ,مه مأعهمع امآ عط 01 للها بأضدعن .2 عأندا! عك اأعع5 ععرع يلما .© - 

اعت 05 ع3 كلنة1 3108 لصمكم! وعأنامسه© مممكلول ‏ اذا 


- وعرض هذا القانون على لجنة المجلس القومي للقانون الموحد للولايات .781©01051 في 
فبراير 2000. 
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إذ أن ملكية هذه البرامج ما زالت مملوكة للشركة المنتجة باعتبارها من حقوق 
الملكية الفكرية ١!‏ 

وهو ما أيدته أحد المحاكم الأمريكية في حكم صدر في قضية شركة 610 6 
ضد 721167518 وفى تلك القضية كانت الشركة قد أنتجت أسطوانة مضغوطة 
01 تحتوى على قاعدة بيانات لأرقام تليفونات وكان من شروط التعاقد الذي 
ظهر على شاشة الكمبيوتر النص على أن المستعمل لهذه الأسطوانة لا يمكنه أن 
ينسخ قاعدة البيانات وأنها للاستعمال الشخصي فقط. وقد قضت الحكمة 
الأمريكية لصالح شركة (1) 2:0 ويعدم أحقية المدعي عليه 72610605618 في 
نسخ قاعدة بيانات أرقام التليفونات. باعتبار أنه العقد المبرم بينهما هو ترخيص 
باستعمال برنامج الكمبيوتر وليس عقد بيع.2) 


ب)حق المستهلك في العدول في عقود برامح الكمبيوتر:. 


ولبيان ذلك تفصيلاً يجب قبل أن نتعرض للتعاقد الإلكتروني بشأن إبرام 
عقود برامج الكمبيوتر أن نبين كيغية التعاقد بالطرق التقليدية لهذا النوع من 
العفقود: 

ففي الغالب عند شراء برامج الكمبيوتر أن يدع العميل مبلغا نقديأ مقابل 
الحصول علي البرنامج من المتجر بدون أن يتمكن بطبيعة الحال من القراءة 
المتأنية والفاحصة للوثائق والشروط المصاحبة لليرنامج والتي تقتضي وقتأ 
طويلا لا تكون متاحة ف الغالب للمستهلك أثناء التجول في المتجرء. ولذلك فقد 
ابتكرت شركات تصنيع البرمجيات هذا الأسلوب الجديد من أسلوب التعبير عن 
الإرادة لتعليق إبرام العقد على صدور الإرادة الواعية من قبل العميل وذلك عن 
طريق كتابة بنود هذه الاتفاقات على حوانب العبوة الموجود بداخلها البرنامج. 
هذه الاتفاقات في الواقع ليست ملزمة قانونا. فليس مجرد قراءة هذه الاتفاقات 


بلو5.2 68 ,كعكمعء1] موع/لا - علمتمط5 لصة بمعموعط أهبزءء ااعته! الإعادعنا ل عند - ١‏ 
9 1995 


54 86 . .لع , (ؤالا! .0 للا ) 655 , مهن .5 908 رقعطمعل1ة2 .مم1 , 00 ومع - لذأ 
.1996 عع 76 ) 447 
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- والتي تكون عادة مكتوبة بخط دقيق وصغير - المرفقة بالبرنامج يعني أن 
المشتري فد وافق على هذه البنود إذ يستطيع العميل إذا اكتشف عدم ملائمة 
اليرنامج له أن يقوم بإعادته إلى المتجر واسترداد نقودد التي دفعها سلفا!!. لذلك 
يجري العمل على منح العميل رخصة العدول عن العقد خلال مدة معينة تبدأ 
من تاريخ تسلمه البرنامج محل التعاقك 2) 

وقد قضت أحد المحاكم الأمريكية في هذا الصدد بأن الاتفاقات المرفقة بيرنامج 
الكمبيوتر تعتبر جرْءَ من هذا التعاقد وملرزمة قانونا لأن الشتري كأن له الحق في 
إرجاع برنامج الكمبيوتر خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ولم يفقعل. 
فيعتبر بذلك موافقة ضمنية منه على الشراء'”» ولكن ف بعض الحالات قد ينص 
صراحة في الشروط المطبوعة على غلاف القرص الصلب أو الاسطوانة الخاصة 
بالبرنامج أن مجرد فض الغلاف أو تمزيقه يعتبر موافقة صريحة على هذا الاتضاق 
وعلى قبول التعاقد. 

ومن اهم شروط هذه الاتفاقات والتي يترتب عليها كثير من المشكلات العملية 
هو ما يتعلق بالإعفاء من المسئولية أو الحد منهاء إذ-أن يدون موافقة المستخدم فإن 
هذه الشروط لن تكون بطبيعة الحال سارية قي مواحجهته وإنما تحتاج إلى اتفاق 
آخر. كأن يقوم العميل بالتوقيع كتابة على أمر الشراء الخاص بالبرنامج بما يفيد 
الموافقة أو عن طريق بطافة التسجيل 0210 12315311002 والذي يجب أن يوقع 
العميل عليها ثم إعادتها مرة أخرى وهى أساليب غير ملائمة في حالة البيع عن 
طريق الإنترنت. ٠‏ 

ومن أمثلة هذه الشروط. شرط الإعفاء من المسئولية عن استخدام برنامج 
كمبيوتر من أجل لغراض التشخيص الطبي إذ يستلزم اتفاقا صريحا على ذلك. 
وهذا عن شكل التعاهد بالطرق التقليدية. 


9 7101762156 , للها .© , عكمععاا جوع للا - علمتمط5 عل أده عنا , التوالا .إن (0) 
م1 , 

.2 م 1996 [.0.2.نا , كلللةأء6م5 0015805 الماع م2 وعن] , أعرااع ى ‏ 2 

١.‏ 1997س© 7# ) 1147 5.34 105 ,عمآ 2000 بيوسعنون ٠7.‏ 11ز4] مزعووح ‏ (3ا 
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أما قي حالة التعاقد الإلكتروني على شراء برنامج الكمبيوتر فإن هذه المشاكل 
عادة لا توجد ذلك لأن العميل يقوم بنسخ البرنامج 5011/3 من على شبكة 
الإنترنت عن طريق الإنزال 0001020 '. ويجب اولا قبل أن تبدأ عملية الشراء 
أن يوافق العميل على هذه الشروط الموجودة على شاشة الكمبيوتر وذلك بواسطة 
الضغط على الزر الخاص بعبارة موافق 48766 ], وأسلوب التعاقد هذا هو الشكل 
الإلكتروني الذي تتم به عقود الترخيص استعمال برامج الكمبيوتر التطبيقية. 
والذي يتطلب لكي يتم الموانتة على الشراء أن يقوم الغميل بالضغط على زر 
" موافق " قبل أن يوضع البرنامج للتشغيل ويعتبر الضغط على هذا الزر 
بالموافقة هو قبول للتعاقد. ا 

ولذلك نجد أن هناك بعض شركات تصنيع البرمجيات 13165 504 تقوم 
بتزويد البرنامج أثناء إنشائه على الإنترنت بصفحة للقبول تظهر على شاشة 
الكمبيوتر, أو أثناء عملية تحميل البرنامج عن طريق تنريله 100121020: 
تشترط قبول المستهلك أولاً على هذه الشروط قبل البدء في تشغيل اليرنامح: 
ويعتبر عدم الضغط على زر الموافقة هو رفض لإيرام التعاقد3) 


ووفقا للقانون الأمريكي الموحد لمعلومات الأعمال التجارية عن طريق 
الكمبيوتر 1000114 فإن شروط الترخيص باستعمال البرنامج تكون ملزمة 
قانونأ للعميل إذا كان لديه فرصة مناسبة لمراجعة شروط الترخيصء ومع ذلك 
فإذا كان المستخدم للبرنامج غير مواقق على شروط الترخيص فيستطيع العدول 
عن قبوله واستعادة نقوده التي دفعها وكذلك الحصول على تعويض عن أي 
تكاليف قد يكون أنفقها بسبب عمل لية تغييرات في نظام الكمييوتر الخاص به 
نتيجة تركيب البرنامج. !3 


.79 راجع ما سبق ص‎ - )١( 


7 رقع5هعء نآ جوعلا - علمتعطك لصة بورعم0ع2 اهناءعااعغم! الإعاصوعنا .ة عاندا/ا - 0 
0 67 ته عتموعاءه81 2ه نما غ1 بمصذلةا >1 عمول 2 غطواء/لا متصدزدء8 - 0 
1215م باك 
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كما أنه في حالة شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها فإن البائع يجب عليه 
أن يبين للعميل الذي يرغب ف شراء اليرنامج أن استعمال هذا البرنامج به شرط 
الإعفاء من المسئولية أو الحد منها. 


المطلب الخامس 
حماية المستهلك في مواجهة الضرائب الإلكترونية 
(أ) ظهور مشكلة الضرائب الإلكترونية : 


تثير التجارة الإلكترونية العديد من التساؤلات حول مدي خضوعها للضرائب 
على اختلاف أنواعهاء حيث قد تخضع الأعمال التجارية عبر الإنترنت لأنواع 
عديدة من الضرائب بما فيها؛ الضريبة العامة علي الدخل؛ وضرائب الأرباح 
التجارية والصناعية؛ والضرائب العقارية. فنطاق تطبيق ضرائب التجارة 
الإلكترونية ما زال غامضا نظرأ لأن تلك التجارة غير ملموسة وبالتالي لا توجد 
ثمة قواعد ضريبية حاليا في مصر.!') 

وتثور المشكلة حول وضع نظام حديث للمعاملة الضريبية للسلع والخدمات 
التي يتم التعاقد عليها عبر الإنترنت: فهي لابد أن تختلف طرق ووسائل المعاملة 
الضريبية عليها عن السلع والخدمات الني تدخل عبر التجارة التقليدية: فإذا 
كانت النظم الحالية تتيح للحكومات. من خلال نقاط التحكم كالجمارك 
والقوانين والتشريعات القائمة: إمكانية تتبع أنشطة الشركات المختلفة بصورة 
تضمن لها الحصول على الرسوم والضرائب المقررة: فإن هذه النظم تعانى قصوراً 
في تتبع انشطة الشركات في عالم التجارة الإلكترونية وبالتالي صعوبة فرض 
الضرائب والرسوم عليها. !3 


.140 ,اك رمه ,قعلاو2101نال كاععمكة 1216261 ,الةدكتا0كمء8 وزواق - )1١‏ 


2) - د. محمد نور شحاته؛ الوفاء الإلكتروني؛ بحث سابق الإشارة إليهء ص30. 
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ولقد بدات محاولات جادة لوضع أسس الضرائب الإلكترونية. فقد قامت هيئة 
الضرائب البريطانية منذ عام 1971 يإجراء التجارب على عمليات الاتصال عن 
بعد. وفقامت بإدخال المعلومات الإحصائية والحسابية على شرائط ممغنطة مرة 
كل شهر بدلا من الكميات الضخمة من الأوراق. كما أن تبادل البيانات أصبح يتم 
مباشرة من كمبيوتر إلى آخر بواسطة المستورد وقبل وصول البضاعة إلى الميناء. 

وهناك مشروعان تم تجربتهما عام 1989, وذلك من أجل التوسع في المدخلات 
الإلكترونية للجمارك واحد -.نها سمى ' الممر السريع " 326.آ 1354 وهو مشروع 
يحكم بضائع المجموعة الأوربية التي لا تدفع ضرائب, والمشروع الثاني يهدف إلى 
جعل جميع المسسندات الخاصة بالبضاعة إلكترز ونئة: كما أن هناك اقتراحات 
لتكوين مراقبين قانونيين إلكترونيا وغرف مقاصة إلكترونية !!) 

ففي ظل التطبيقات الناتجة عن ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات» ظهر 
قصور في العلاقة بين هيكل النظام الضريبي ومستحدثات تكنولوجيا المعلومات 
مما ادى إلى حدوث فجوة في التشريع الضريبي الذي تم صياغته وفقا لطبيعة 
المعاملات التجارية التقليدية؛ مما أدى بيعض الدول إلى إعداد قائون للضرائب 
الإلكترونيه. 

هذه الفجوة التشريعية دفعت العديد من الدول إلى إصدار انون خاص 
للضرائب الإلكترونية وعلى سبيل المثال فقّد أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية 
قانون الضرائب الإلكترونية ]0ش. 77660010 :12 ا10916726 ليضم كافة القواعد 
الضريبية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية. وهو ما يؤكد خصوصية تلك التجارة 
وعدم قدرة النظم الحالية في تغطية الجوائب القانوتية المرتبطة بها. 

ويقوم هذا القلنون على أساس الإعفاء الضريبي للعمليات التجارية عبر 
الإنترنت باعتبارهد منطقة تجارة حرة معفاة من الضرائب. ذلك لأن الإعقاد 
الضريبي أساسي لنمو التجارة الإلكترونية. وبذلك يكون هناك معاملة ضريبية 
موحدة للعمليات الإلكترونية فيكون الدخل بدون ضرائب على الإنترنت,. 


.65م .أاء ,مه ,1992 ,علة1 أقده تن معته! ودعاءعمدم ,كز معد زه - 9) 
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ولا يحمي هذا القانون أحد طرق التعاقد الإلكتروني دون الآخخر بل يحمي 
الطرفين معا. وبذلك لا تفرض ضرائب سواء على المورد أو المستهلك. 


: ب ) صعوبات تطبيق الضرائب الإلكترونية‎ ١ 


تظهر صعوبة فرض الضرائب الإلكترونية من ناحية تتبع واقعة تداول 
المنتجات عبر الإنترنت. وكيفية تحديد الدولة صاحبة الحق في فرض الضريبة, 
ووسائل تجنب الازدواج الضريبي أو تعددها. 

وتظهر صعوبة تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية: بصورة خاصة 
بشأن السلع والخدمات التي تتم عبر شبكة الإنترنت ويتم تسليمها إلكترونياء أو ما 
يطلق عليها المنتجات الرقمية 5أ0ا1ل27:0 1(18118[1. كالتسجيلات الموسيقية 
وبرامج الكمبيوتر وأفلام الفيديو والكتب والأبحاث والتقارير والاستشارات. حيث 
لايتم فرض أي رسوم ضريبية عليهاء وهو ما يمثل ضياع لبعض الموارد السيادية 
للدولة. ويمثل إخلالاً بالمساواة بين أولئك الذين يملكون الاتصال على شبكة 
الإنترنت والحصول عل سلعة دون رسوم أو ضرائب وبين أولئك الذين يتبعون 
طرق التجارة التقليدية ويدقعون قيمة الرسوم والجمارك والضرائب على ذات 
السلعة أو الخدمة '!) 

أضف إلى ذلك صعوبة تحديد هوية الممول ومعرفة عنوان منشأته وكيانه 
القانوني. وذلك في ظل سهولة فيام اللمول بالتنقل عبر مواقع الويب لممارسة 
العمليات التجارية الإلكترونية دون حاجة إلى الانتقال إلى بلد الستهلك. 

ولذلك أنقسم الراي بشأن الضرائب الإلكترونية إلى فريقين” ؛ الفريق الأول 
يري إعفاء العمليات التجارية والعقود الإلكترونية من الضريبة ولو لفترة محددة, 
والفريق الثاني يتجه إلى إخضاعها للضرائب. ولكل من الفريقين أسبابه والحججح 


يك ماعطو . عمعءمو1ز8 لموأعموما؟ 6ه قطصاطع8 عط1 . ممتصوصعلا ,5 وومروز7 - 0١‏ 

47م , 1996 , 5وع:م نموطامع2ل 
اذا - د. طارق عند العال حماد. التجارة الإلكترونية. الأبعاد التكنولوجية والمالية والتسويقية والقانونية. 
الدار الجامعية. 2003. ص 679. 
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الني يستند إليها. إذ يري الفريق الأول إعفاء صفقات التجارة الإلكترونية لعدة. 


أسباب منها: 


1 


ر 


لك 


أسباب اقتصادية تتعلق بحداثة العهد بالتجارة الإلكترونية وحاجتها إلى 
وفت كاف لنموها وبيان أثرها على النشاط الاقتصادي لاسيما وأن فرض 
الضرائب فد يؤدي إلى تعثر تلك التجارة وعدم انتشارها. 

اعتبارات عملية بغرص تلاق الازدواج الضريبي الذي قد يحدث نتيجة 
فرض الضريبة على المنود الإلكترونية. 

أسباب فنية تتعلق بالطبيعة الخاصة لشبكة الإنترنت. حيث توجد منتجات 
معنوية يتم تسليمها من خلال الشبكة مما يصعب معه حصر وتتبع هذا 
العمليات وفرض ضرائب عليها. 

عدم ملاءمة القواعد الضريبية, المحمول بها حاليا في غالبية القوانين 
الوطنية للتطبيق على العقود الإلكترونية. 


وينتهي هذا الفريق إلى وجوب التريث في فرض الضريبة على المعاملات 


الإلكترونية إلى حين تحديد الأطر القانونية التي تتناسب معها. 


بينما ينجه الفريق الثاني إلى وجوب إخضاع العقود الإلكترونية للضرائب 


-1 


2 


لل 5 


إن عدم فرض ضرائب على العقود الإلكترونية يؤدي إلى الإخلال بميداً 
المساواة. وهو احد المبادئ الأساسية لفرض الضرائبء حيث سيتم فرض 
ضرائب على التجارة التقليدية بينما تعفي التجارة الإلكترونية من 
الضرائب. 

إن حصيلة الضرائب على العقود الإلكترونية سوف يستخدم قي دعم اليطالة 
الناتجة عن التجارة الإلكترونية. 


د. رمضان صديقء الضرائب على التجارة الإلكترونية» دراسة مقارنة:؛ دار النهضة العربية. 


2001 ص 200 وما بعدها. 


1/1 


3 الحد من النمو المتوقع للاقتصاد الخفي الذي يتم دون رقابة حكومية 
أو ضريبية. 
١ج‏ )الحلول المقترحة لمشكلة الضرائب الإلكترونية : 


وإزاء هذا الاختلاف في الرأي. والصعوبات القائمة. فإننا نتعرض لأهم الحلول 
المقترحة لتلك المشكلة. حيث تتجه غالبيه الدول الأوربية إلى تفرض الضريبة 
على أساس دولة المستهلك النهائي, ويأخذ المشرع المصري بمبدأ الإقليمية فتخضع 
للضريبة المنتجات والخدمات التي تستهلك في مصر. ومن الحلول المقترحة لفرض 
الضرائب الإلكترونية: 

1- فرض الضريبة على الاستهلاك (المستهلك). من خلال الشركات التي تقدم 
خدمة الإنترنت 152 وهى ما يعنى فرض ضريبة مبيعات على المعاملات 
اللختلفة ثم تقوم بتحويل هذه الضريبة إلى الحكومة. أي أنها وسيط بين كل من 
الحكومة والمستهلكين. وتثير هذه الفكرة العديد من المواضيع المتعلقة بطرق تتبع 
المعاملات الإلكترونية للعملاء ومدى تناقض هذا مع قوانين السرية والأمن !!) 

2- أما الاقتراح الثاني فهو تطبيق ضريبة البيت:12 :81 , ويتم تحصيلها 
على أساس كمية البيتس 8115 الرقمية التي يتم استخدامها أو نقلهاء ويتطلب 
ذلك وجود معدات ذات مواصفات. خاصة ف الأجهزة المختلفة التي تقوم بنقل 
المعلومات؛ مثل الكمبيوتر والفاكس وغيرها خاصة بقياس البيانات على أساس 
التي 


.3 د. محمد نور شحاته؛ بحث سايق الإشارة إليهء ص1‎ - )١( 
رأفت رضوانء تقييم سياسات الضرائب في الأقطار العربية؛ دحث مقد. إلسى المعهد العرببي‎ - )9 
للتخطيط بالكويت عام 2000 ص 24 وما بعدها.‎ 
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وقد جاء في مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري بشأن المعاملات 
الضريبية والجمركية ما يلي: 


- عدم الإخلال بالإعفاءات والمرايا الضريبية والجمركية المقررة بمقتضى 
فوانين الضرائب والجمارك وحوافظ الاستثمار وغيرها من القوانين. 

- خضوع الأفراد والشركات التي تجري معاملات بالوسائل الإلكترونية 
للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بقوانين الضرائب والرسوم الجمركية. 

- وضع الشروط والأسس الخاصة بالنماذج والإقرارات المتعلقة بخضوع 
المعاملات الني تنم بالوسائل الإلكترونية لقوانين التجارة والجمارك. 


ويتضح من هذا النص المقترح أنه قام بالمساواة بين التجارة التقليدية والتجارة 
الإلكترونية من حيث المعاملة الضريبيةء. ولكنه اشترط وضع نماذج وإفرارات 
خاصة للمعاملات التجارية الإلكترونية بما يتفق مع طبيعتها. 


جم ليدم الجط 
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الحائفة 


سبق أن أوضحنا آنفأ قْ المقدمة طبيعة مشكلة البحث وأهمية هذا الموضوع., 
وتجنبا للتكرار فإن سبيلي في الوفاء بالخاتمة هو عرض الاستنتاجات التي ظهرت 
لي أثناء الدراسة منتهيأ بعد ذلك إلي الاقتراحات التي تصلنا إليها. 


أولاً: الاستنتاجات 

- نظرأ للعلاقة الوثيقة بين شبكة الإنترنت والتجارة الإلكترونية: فقد سعينا 
من خلال الدراسة السابقة إلى إلقاء الضوء على تلك الظاهرة التي غغرزت عالم 
المعاملات التجارية. وتعرضنا للعلاقة بينهما. وأن الإنترنت شبكة لنقل المعلومات 
والاتصالات. غير مملوكة لأحد. وتؤدي التجارة الإلكترونية إلي خلق مجتمع 
المعاملات اللاورقية. حيث تقوم أساسأ على شبكات الاتصال والمعلومات والتي من 
اهمها الإنترنت. 

- وتناولنا العقد الإلكتروني من ناحية التعريف به. وبيان أهم الخصائص 
المميزة له. وقد تبين لنا أن لهم ما يميزه عن غيره من العقود, التي تبرم بالطرق 
التقليدية؛ هو الطابع غير المادي في إبرامه. حيث يتم باستخدام دعائم إلكترونية 
دون الورقية. وهو الأمر الناتح عن انعدام التواجد المادي بين طري التعاقد. 

- وفيما يتعلق بالوسائل المستخدمة في إبرام التعاهد الإلكترونيء تصرضنا 
للتبادل الإلكتروني للبيانات والرسائل الإلكترونية, وتناولنا الاعتراف برسائل 
البيانات المنقولة إلكترونياً ومدي حجيتها قي الإثبات, ومدي استجابة فواعد 
الإثبات القائمة لمقتضيات العاملات الإلكترونية, وخلصنا إلى أن اتفافقات التبادل 
الإلكتروني للبيانات على تمتع الرسائل الإلكترونية بالحجية في الإثبات تعد 
صحيحة. حيث أن قواعد الإثبات ليست آمرة بل مكملة لإرادة الأطراف وأنه يحق 
لهم. كقاعدة عامة, الاتفاق على ما يخالفها. سواء قبل نشوء النزاع أو بعده. وحتى 
قبل قفل باب المرافعة. وأن رسالة البيانات الإلكترونية لا تعتبر بحال دليل إثبات 
قاطع. بل تخضع حجيتها في الإثبات لتقدير القاضيء فهي حجية نسبية. 
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- وفي بحثنا لمدي جواز التعبير الإلكتروني عن الإرادة خلصنا إلي أن القواعد 
العامة الواردة في القائون المدني أجازت التعبير عن الإرادة إلكرونيا متي تحققفت 
شروط صحة الإرادة والتعبير عنها. وصلاحية السكوت للتعبير الإلكتروني عن 
الإرادة قبولا او رفضا ف التعاقد الإلكتروني بحسب الأحوال. وذلك إذا كانت طبيعة 
التعامل أو العرف التجاري تدل على ذلكه أو كان هناك تعامل سابق بين 
المتعاقدين أو اتفاق صريح بينهم. أما فيما يتعلق بأثر البينة الإلكترونية علي 
سلامة الإرادة فقد بينا أن عيوب الإرادة الواردة في القانون المصري علي سبيل 
الحصر, وهي التدليس والغلط والاستغلال والغبن والإكراه يمكن أن تؤشر ف العقد 
الإلكتروني ولكن حالات وشروط محددة. 

- ومن خلال استعرا ضنا للإيجاب الإلكتروني أوضحنا الخصوصية التي يتمير 
بها حيث يتم باستخدام وسيط إلكتروني من خلال شبكة اتصالات ومعلومات» 
كما تناولنا طبيعة العرض الإلكتروني الموجه إلي الجمهور عبر شبكة الإنترنت» 
وعما إذا كان يعتبر إيجابا بالمعني القانوني أم لا ؟ وانتهينا قي رأينا إلي أن عرض 
السلع والخدمات للجمهور عير الإنترنت دون بيان أثمانها والشروط الجوهرية 
للتعاقد لا يتضمن إيجابا وإنما لا يعدو أن يكون مجرد دعوة إلي التعاقد. 

- ومن خلال تعرضنا للقبول الإلكتروني بحثنا ماهيته وبينا أنه يمكن التعبير 
عنه عبر البريد الإلكتروني أو بالضغط على زر المواققة في لوحة مفاتيح 
الكمبيوتر أو عن طريق التنزيل عن بعد, وخلصنا إلي احقية المستهلك في العدول 
عن القبول في التعاقد الإلكتروني حملية لهم خلافا للقواعد العامة. 

- وفيما يتعلق بعسجلس العقد الإلكتروني خلصنا إلي أن التعاقد الإلكتروني 
يكون بين حاضرين زمانا وغائبين مكانا., إلا قي حالة التعاقد غير اللحظي. حيث 
يكون بين غائبين زمانأ ومكاناً. 

- أما بالنسبة لزمان إبرام العقد الإلكتروني فقند خلصنا إلي أنه يجب التفرفة 
بين التعاقد من خلال البريد الإلكتروني والتعاقد باستخدام الوسائل الأآخر: ى» في 
الحالة الأولي رأينا أنه من الأفضل تطبيق نظرية وصول القبول. بمعني أن العقد 
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يبرم عند اللحظة التي تصل فيها الرسالة الإلكترونية المتضمنة القبول إلي 
صندوق البريد الإلكتروني الخاص بالموجب ولو لم يقنم الموجب بالإطلاع علي 
الرسالة والعلم بيمضموتها. أما في الحالة الثانية فإن العقد ينعقد من اللحظة التي 
يوافق فيها القابل بالضغط علي زر القبول في اللكان المخصص لذلك علي الشاشة 
أو بكتاية عبارة تفيد الموافقة. 

أما بالنسبة لمكان إبرام العقد الإلكتروني فقّد بينا أن القانون النموذجي 
وبعض القوانين الوطنية إعتدت بالمكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه؛ وإذا 
كان للمنشئ أو للمرسل إليه أكثر من موطن أعمال أنه يُعتد بمقر العمل الأوثق 
علاقة بالمعاملة المتعلقة بالتعاقد الإلكتروني وتنفيذه, وق حالة عدم وجود تلك 
العلاقة يعتد بمقر العمل الرئيسيء وق حالة عدم وجود مقر عمل للمنشئ 
أو المرسل إليه يعتد بمحل الإقامة المعتاد. وقد انتهينا إلي أنه يمكن اعتماد محل 
إقامة المتعاقد الآخر غير المحترف - المستهلك غالبا -- كمكان لإبرام العقد 
الإلكتروني ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك. 

أما بخصوص الشكلية التي يتطلبها القانون لإبرام العقد وترتيب آثاره كلها أو 
بعضها فقد طرحنا الإشكالية المتعلقة بكيفية استيفاء هذا الشكل في حالة إبرام 
العقد عن طريق الدعامات الإلكترونية وانتهينا إلي داز إبرام كافة أنواع العقود 
الإلكترونية ولو كانت عقوداً شكلية عن طريق الموثق الإلكتروني. 

وفيما يتعلق بالتعاقد عبر الوكيل الإلكتروني راينا أن التطور الهائل في شورة 
الاتصالات والمعلومات أدت إلي ظهور الوسيط الإلكتروني, وأصبح من الجائر إبرام 
العقد ما بين شخص طبيعي وجهاز كمبيوتر مبرمج مسبقاء أو أحد مواقع الويب 
المنتشرة عبر شبكة الإنترنت, علي أساس ان النية المطلوبة لإبرام العقد الإلكتروني 
موحودة بالفعل من خلال برمجه الكمبيوتر وإعداده للتعامل. 

وقد استعرضنا في ثنايا هذه الدراسة توثيق الإرادة الإلكترونية حيث تعرضننا 
في بحثنا للسجل الإلكتروني وتناولنا ماهيته وأهميته وإيجابياته؛ وانتهينا في بحثنا 
إلى أنه يشمل أي حامل أو وسيط أو دعامة معدة لإنشاء البيانات والمعلومات 
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أو حفظها أو إرسالها أو استلامها إلكترونيا. وهوفي حكم الدفاتر التجارية 
المستخدمة في التجارة التقليدية. وأن الهدف من استخدام السجل الإلكتروني يتمثل 
قي توثيق المعلومات بطريقة تضمن سلامتها واسترجاعها كاملة عند اللروم 

لإطراف التعاقد أو للأشخاص المرخص لهمء وبينا أن غالبية التشريعات الوطنية 
الحديثة في شأن المعاملات الإلكترونية قد أقرت الحجية القانونية للسجلات 
الإلكرونية. 

كما تعرضنا للتوقيع الإلكتروني وبينا أن الفرض منه التأكد من أن الرسالة 
الإلكترونية قد حجاءت من مصدرها دون أن تتعرض لأي تغيير أو تعديل أو تحريف 
في بياناتها أثناء 

عملية النقلء وتناولنا بعض النصوص التشريعية التي صدرت لتنظيم 
الاعتراف بالتوفيع الإلكترونيء سواء علي المستوى الدولي كقانون التوقيع 
الإلكتروني النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
لسنه 2001. أو علي المستوي الإقليمي كالتوجيه الأوربي الصادر في 13 ديسمير 
9, أو علي المستوي الوطني كالقانون الأمريكي الصادر في 30 يونية 2000: 
والقانون الفرنسي الصادر في 13 مارس 2000 والقانون المصري رقم 15 لسنه 
4 بشان التوفيع الإلكتروني. 

- ومن خلال بحثنا للقانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني, والذي هو 
في الغالب عقد دوليء بينا أن هناك اتجاهأ بدأ يلوح في الأفق ينادي بتحريره من 
الخضوع للقوانين الوطنية, بعدما تبين عدم ملاءمة تلك القوانين لحل منازعات 
ذلك العقد؛ فالمفاهيم التقليدية للاختصاص التشريعي والقضائي التي وضعت 
لتنظيم مجتمع مقسم إلى دول يفصل بينها حدود سياسية وجغرافية لا تتلاءم 
مع مجتمع افتراضي ينقسم إلى شبكات اتصال ومجالات دومين ومواقع ويب» 
وانتهينا إلى لزوم البحث عن حلول أخري تناسب حالة العقد الإلكتروني تتمثل في 
إنشاء نظام فانوني مستقل عن القوانين الوطنية. وذلك بالرجوع إلى العسادات 
والأعراف التجارية التي نشأت بين الأطراف المتعاملة في نطاق المعاملات التجارية 
الدولية. ومن أهم هذه الحلول وضع قانون موضوعي خاص بالمعاملات 
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الإلكترونية 212015012-<:©.1: على غرار القانون اللموضوعي المتعلق بالتجارة 
الدولية 321:021012-<:.1 بالإضافة إلى التحكيم الإلكتروني. 

وبحثنا ضمانات المستهلك ف مرحلة إبرام التعاقد الإلكتروني حيث بينا طرق 
حمايته من الإعلانات الإلكترونية الخادعة والمضللة والمقارنة. والالتزامات التي 
تقع على عاتق التاجر أو المورد تجاه من يتعاقد معه من غير المحترفين: من 
ناحية الالترام بإعلامه وضمان سلامته هذا بالإضافة إلي سبل الحماية في بعض 
الحالات مثل المزاد الإلكتروني والأدوية والضرائب الإلكترونية. 

خلاصة القول: إن الطابع الافتراضي والفير ملموس لإجراء المعاملات 
الإلكترونية. بالإضافة إلى التعافد اللحظي لكثير من تلك العقود. يستلرّم تعديل 
بعض التشريعات القائمة واستحداث قانون جديد لمواجهة وتنظيم ذلك التطور. 

فعلى الرغم من كافة المحاولات التي بذلت من حجانب رجال الفقه والقضاء في 
مختلف دول العالم. للتوسع في تفسير النصوص القانونية الموجودة أصلاً كي تشمل 
المعاملات الإلكترونية. إلا أنه من الواضح أن النصوص ظلت فاصرة على قصد 
المشرعين فلم توضع مصطلحات مثل العقد الإلكترونيء أو التوفيع الإلكتروني» 
أو الوكيل الإلكترونيء او مقدم خدمة الإنترنت. لكون هذه الصطاحات حديثة 
العهد على حين وضع القنانون المدني أو التجاري أو الإثبات منذ عشرات العقود. 
فالتجارة الإلكترونية لابد وأن تمارس في إطار بيئة قانونية معينة تتفق 
ومتطلباتهاء وهو ما يستلزم صدور تشريع ينظم إجراء المعاملات الإلكترونية 
على نحو آمن ومضمون. 

ولذلك نجد أن الرأي القائل بالاكتقاء بمجرد إضافة بعض التعديلات قي القانون 
المدني أو قانون الإثبات أو في بعض القوانين الأخرى هو رأي يجائبه الصواب. 
والحل الأمثل. هو وضع قانون مستقل للمعاملات الإلكترونية على غرار القوائير 
الوطنية الحديثة في مختلف دول العالم؛ بالإضافة إلي التعديلات الواجبة في 
التشريعات القائمة كي تتفق ومتطلبات تلك المعاملات. 
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- وإذا كان الوافع العملي يفرض ضرورة وضع القوانين المناسبة للتجارة 
الإلكترونية إلا أنه قد تثور صعوبة تطبيق هذه القوانين لأن رجال القضاء والفقه 
والمتعاملين في مجال العقود الإلكترونية ليس لديهم. غالبا. المعرفة الكافية 
بتقنيات شبكة الإنترنت واستخدام إمكانياتها مثل البريد الإلكتروني وصفحات 
الويب والبروتوكولات المنظمة لها. وهو ما يتطلب ضرورة عقد دورات تدريبية 
لرجال القضاء. ورجال البحث الجنائي؛ وخبراء وزارة العدل؛ لدراسة التعامل مع 
الكمبيوتر وشبكة الإنترنت ووسائل وأدوات التجارة الإلكترونية لفهمها 
واستيعابها. 

وإذا كان الأمر يتطلب استحداث فانون جديد ينظم العقود والمعاملات 
الإلكترونية. إلا أن الوضع القانوني القائم وظروف المجتمع قد تجعل من سن هذا 
القانون غير كاف. ولذلك فإن الأمر يستلرم إجراء تعديلات في بعض التشريعات 
القائمة» ونري أن من أهم التشريعات التي يلرم تعديلها لتناسب وتلائم المعاملات 
الإلكترونية: 

1- تعديل القوانين واللوائح الجمركية والضريبية لتتناسب مع التجارة 
الإلكترونية: ذلك لأن قوانين الجمارك وضعت لتتعامل مع التجارة التقليدية: كما 
أن الواقع العملي أظهر صعوبة تطبيق أحكام الضرائب الحالية على المعاملات 
الإلكترونية وهو ما يمثل إخلالا بالمساواة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية مما 


2- تعديل قانون سوق المال والبورصاتء لاسيما وقد أصبحت البورصة 
الإلكترونية نظاما عالميا. 


3 - تعديل قانون العقوبات, للنص بوضوح على جرائم الاحتيال والقرصنة 
المعلوماتية واختلاس المستندات الإلكترونية وتزوير التوقيع الإلكتروني. 

4- تعديل قانون البنوك ليتوائم مع المعاملات المصرفية الإلكترونية: 
والتحويل الإلكترونية للأموال» وطرق السداد الإلكتروني. 
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5- تعديل قانون الشهر العقاري والتوثيق رقم 114 لسنه 1946: بما يسمح 
باعتماد نظام التوثيق والشهر والموثق الإلكتروني. 

6 تعديل قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنه 2002 ليستوعب المعاملات 
الإلكترونية وخاصة حماية العلامات التجارية وموافع الويب وحقوق المؤلف عير 
شبكة الإنترنت,. والنظر فْ التصديق علي معاهدات الويبو بشأن حق المؤلف 
والحقوق المجاورة قي مجال الإنترنت. 

7- استحداث قانون ينظم التعاقدات والمعاملات الإلكترونية. وهو ما سنهرض 
له حيث نقترح مشروع فانون للتجارة الإلكترونية نضعه تحت بصر المشرع 
المصري إذا رغب في إصدار قانون في هذا الصدد. 


ثانياً: الاقتراحات 


من خلال دراسة إبرام العقد الإلكترونيء وعبر الاستنتاجات السابقة. نوصي 
بتنظيم خاص للمعاملات الإلكترونية. وفيما يلي النصوص المقترحة لذلك 
التنظيم لعلها تكون نبراسأ يقتضي به المشرع حين وضعه لقانون ينظم تلك 
المعاملات. 
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مشروع 
قانون التجارة الإلكترونية 
الفصل الأول 
تعاريف وأحكام عامة 
المادة1) 

قْ تطبيق احكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الملخصصة لها 
فرين كل منها: 

التجارة الإلكترونية: العمليات التجارية التي تتم باستعمال وسائل إلكترونية. 


الإلكتروني ٠ ١‏ تقنية استخدام وسائل كهرومغناطيسية أو اي وسائل مشابهة 
في تبادل العلومات أو تسجيلها أو حفظها. 
المعلومات : البيانات والنصوص والصوروالأشكال والأصوات والرموز 


وفواعد البيانات ويرامج الكمبيوتر وما شابه ذلك. 
التبادل الإلكتروني : نقل المعلومات إلكترونيا من شخص إلى آخر باستخدام نظم 
معالجة المعلومات وللبيانات. 


السجل الإلكتروني ٠‏ السجل أو العقد أو رسالة البيانات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها 
أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية ويكون قابلا للإرجاع 
بشكل يمكن فهمه وبالحالة التي حفظ عليها. 


العقد الإلكتروني : الاتفاق الذي يتم إبرامه بوسائل إلكترونية كليا او حبزئيا. 


المنشئ :هو أي شخص يقوم بنفسه أو بواسطة من ينيبه بإنشاء أو 
إرسال رسالة معلومات قبل تسلمها وتخزينها من المرسل إليه. 
المرسل إليه : الشتخصس الذي فصد المرسل تسليمه رسالة البيانات. 
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الوسيط : هو أي شخص يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو استلام أو 
يتعلق بتلك الرسالة. 

النظام الإلكتروني المؤتمت: برنامج حاسوبي أو وسيلة إلكترونية أو وسيلة مؤتمتة 
أخري تستخدم للبدء في عمل أو للاستجابة كليا أو جزئيا 
لرسائل بيانات دون مراجعة أو تدخل من شخص طبيعي. 

مكان العمل : المككان الذي يتابع فيه الشخص نشاطا اقتصاديا من خلال 
منشأة مستقرة ولفترة غير محددة. 

وسيط الشبكات : هو مقدم خدمة الإنترنت 

نظام المعلومات :هو النظام الذي يستخدم لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو 
استلامها أو تخزينها أو لتجهيزها على أي وجه آخر. 

أسماء الدومين : عناوين متفردة تخصصها الجهة المرخص لهاء لمستخدمي شبكة 
المعلومات,. يما يسمح بإيجاد موقع خاص يصاحب الدومين 
يحدد شخصيته ويميزه عن غيره. 

ا مادة(2 ) 

3 يهدف هذ القاتون إلى تسهيل استعمال الاتصالات الإلكترونية في إجراء 
المعاملات وذلك فيما لا يتعارض وأحكام القوانين واللوائح سارية المفعول. 
ب- لا يعتبر الاتفاق بين أطراف معينة على إجراء معاملات بوسائل الكتزونية 

ملزمأ لإجراء معاملات آخرى بهذه الوسائل. 
ج- تطبق أحكام هذا القانون على العقود المبرمة أو المثبتة باستخدام رسائل 


البيانات والسجلات الإلكترونية والتوقيع الإلكترونيء وأي رسالة معلومات 
إلكترونية مستخدمة في سياق أنشطة تجارية. 
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المادة 3) 


يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون قواعد العرف التجاري الدولي ذات 


العلاقة بالمعاملات الإلكترونية ودرحة التقدم في تقنية تبادلها. 


المادة4) 


(أ) يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون الأمور التالية: 


.1 


العقود والمستندات التي يتطلب أي فانون توثيقها أو إثباتها بموجب محرر 


موثق. 


. الوكالات والمعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية. 


3. إنشاء أو تعديل أو إلغاء الوصايا والهبة والوقف. 
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. المعاملات المتعلقة بالأموال العقارية أو أي حق عيني يرد عليهاء ياستثناء 
عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال. 

. عقود البيع مع الاحتفاظ بالملكية. 

. الأوراق التجارية والمالية والسندات القابلة للتداول؛ إلا ما تنص عليه تعليمات 


خاصة تصدر عن الجهات المختصة استناداً لقائون الأوراق المالية الساري 


أحكام المحاكم وفراراتها وصحف الدعاوى والمراقعات والإعلانات القضائية. 


(ب) للوزير الختص بموجب فرار يصدره أن يضيف لو يع دل او يحذف أية 
معاملات او أمور اخرى لما هو وارد في الفقرة (أ) من هذه المادة. 
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الفصل الثاني 
رسائل البيأثات . 
المادة(5) 

(أ) تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معلومات لا 
يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه. ما لم يتفق 
المنشئ والمرسل إليه على غ.. ذلك. 
(ب) إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معلومات لتسلم الرسالة الإلكترونية. يتم 
الاستلام وفت دخول الرسالة نظام المعلومات المعين أو وقت استخراج المرسل إليه 
للرسالة إذا أرسلت الرسالة إلى نظام معلومات تابع له ولكن ليس هو الذي تم 
(ج) إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات, يتم الاستلام عندما تدخل الرسالة 
الإلكترونية نظام معلومات تابع للمرسل إليه. 


ا مئدة( 6) 


تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة من المنشئ سو صدرت عنه أو من شخص 
يكون له صلاحية التصرف نيابة عنه أو بواسطة وكيل إلكتروني ميرمج من فبل 
المرسل للعمل تلقائيا. 


ال مادة(7) 


(أ) في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه يحق للمرسل إليه أن يعتبر الرسالة 

الإلكترونية صادرة من المنشئ وأن يتصرف على هذا الأساس: 

1. إذا استخدم المرسل إليه نظام معالجة معلومات. سبق أن أتفق مع المنشئ على 
استخدامه لهذا الفرضء للتحقّق من أن الرسالة صادرة عن المنشئ. 
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2. إذا كانت الرسالة التي وصلت للمرسل إليه ناتجة عن تصرفات شخص تابع 
للمنشئ أو من ينوب عنه ومخول له الدخول إلى الوسيلة الإلكترونية 
المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية المنشئ 

(ب) لا تطبق أحكام الفقرة )١(‏ من هذه المادة في الحالتين التاليتين: 

1. إذا استلم المرسل إليه إشعاراً من المنشئ يفيد أن الرسالة لم تصدر منه. وتكون 
فد أتيحت للمرسل إليه فترة معقولة للتصرف على هذا الأساس. 

2. إذاعلم المرسل إليه أو كان بإمكانه أن يعلم ان الرسالة لم تصدر عن المنشئ. 


ال مادة(8) 


() !ذا طلب المرسل من المرسل إليه. عند أو قبل توجيه رسالة البيانات أو يواسطة 
تلك الرسالة نفسهاء توجيه إقرار استلام الرسالة أو أتفق معه على ذلك ففإن قيام 
المرسل إليه بإعلام المنشئ بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة اخري أو قيامه بأي 
تصرف أو إجراء يشير إلى أنه استلم الرسالة يعتبر تنفيذاً لذلك الطلب أو الاتفاق. 


(ب) إذا ذكر المنشئ أن رسالة البيانات مشروطة بتلقي الإقرار بالاستلام. 


الملدة(9) 


تعتبر رسالة البيانات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل؛ 
وتعتير انها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليهء وإذا كان 
للمرسل أو للمرسل إليه اكشر من مقر عملء كان مقر العمل هو الأوثق ارتباطأ 
بالمعاملة المتعلقة بالعقد الإلكتروني وتنفيذد. أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد 
مثل تلك المعاملة, وإذا لم يكن للمرسل أو للمرسل إليه مقر عمل يُعتبر محل 
أقامته المعتاد هو مقر عمله؛ وذلك ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على خلاف 
ذلك. 
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الفصل الثالث 
العقود الإلكترونية 
المادة(10) 
يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئيا أو كليا باستخدام رسالة بيانات أو 
وسائل إلكترونية أخري يقصد بها التعبير عن الإرادة بما في ذلك على سبيل المثال 
لا الحصرء مس أو ضغط زر أو مكان معين على شاشة الكمبيوتر ما لم يتفق 
الأطراف على خلاف ذلك. 


المادة 11) 


أي عرض لإبرام عقد عبر شبكات الاتصالات العامة؛ لا يكون موجها إلى شخص 
أو أشخاص معينين. يعتبر مجرد دعوة إلى التعاقد. إلا إذا اتجه قصد مقدم العرض 
إلى الالتزام به ف حالة قبوله. 
المادة(12) 
1- ينعقد العقد في اللحظة التي يصبح فيها قبول الإيجاب نافذ المفعول طبقا 
لأحكام هذا القانون. 
2 يصبح القبول نافذ المفعول عندما يتسامه الموجبء أو يتسلم ما يفيد 
الموافقة علي إيجابه. 
3- ينعقد العقد من خلال البريد الإلكتروني. عند اللحظة التي تصل فيها 
الرسالة المتضمنة القبول إلي صندوق البريد الإلكتروني الخاص بالموجب» 
ولو لم يطلع عليها أو يعلم بمضمونها. 
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ال مادة(13) 
مجلس التعاقد الإلكتروني يكون بين حاضرين زمانا وغائبين مكانا.ء إلا في 
حالة التعاقد غير اللحظيء يكون بين غائبين زمانا ومكانا. 
المادة 14) 
تخضع العقود الإلكترونية. في حالة عدم وجود اتفاق. لقانون الدولة التي 
يوجد فيها الموطن المشترك للطرفين, فإن اختلفا يطبق قانون دولة مقر العمل 
الرئيسي لمتلقي المرضء فإذا كان له أكشر من مقر أعمال يُعتد يمقر العمل 
الرئيسي أو الأوئق علاقة بالعقد وتنفيذه, فإذا لم يكن له مقر عمل يعتد بمحل 
إقامته المعتادة. 
المادةر15) 
تخضع العقود الإلكترونية لأحكام العقود العادية من حيث حجيتها والتعبير 
عن الإرادة وأثرها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ, فيما لا يتعارض وأحكام 
هذا القانون, ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. 
المادةر(16) 
تعتبر الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة أو المبثونة عن طريق وسائط 
إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود التي يتم إبرامها للحصول على المنتجات 
والخدمات المعلن عنهاء ويلتزم أطراف التعاقد بكل ما ورد فيها. 
المادة(17) 


تعتير العقود النمطية المبرمة إلكترونياً من عقود الإذعان. في مفهوم القانون 
المدني, من حيث تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن, وحبواز إبطال ما يرد فيها من 
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شروط تعسفية. ويعد شرطا تعسفيا كل شرط من شأنه الإخلال بالتوازن المالي 
ناعقد. وكل شرط يتضمن حكماأ لم يجر به العرف. ش 
المادة(18) 


مع عدم الإخلال بالمادة السابقة. يقع باطلا كل شرط تعسفي يتعلق بتحديد 
المقابل المادي أو بتخفيف أر 'عغاء بائع المنتج أو مقدم الخدمة من المسئولية. 


الفصل الرابع 
السجل الإلكتروني 
المادة( 19) 
يعتبر السجل الإلكتروني منتجا للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوشائق 
والمستندات الخطية من حيث إلرَامها لأطرافها أو صلاحيتها في الإثبات. 
ال ملدة(20) 
يستمد السجل الإلكتروني أثره القانوني؛ ويكون له صفة النسخة الأصلية إذا 
توافرت فيه مجتمعة الشروط التالية: 
1- أن تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها 
بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها. 
2 إمكانية الاحتفاظ بالسجل بالشكل الذي تم إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بأي 
شكل يسهل به إثبات دقة المعلومات التي وردت فيه عند إنشاته أو تسلمه. 


3- أن تدل المعلومات الواردة في السجل على من ينشئه أو يتسلمه وتاريخ ووقت 


إطراقك 


ا مادة( 21 ) 
تكون المعلومات المحفوظة في سجل إلكتروني صحيحة ما لم يستدل على وجود 
ما يناقض ذلك: 
1. كأن تكون الطريقة التي استخرج بها السجل أو خزن بها أو تم توصيله بها لا 
يمكن الاعتماد عليها. 
2 اوأن تكون الطريقة التي تمت بها المحافظة على اللعلومات لا يمكن الاعتماد 
عليها. 
ال مادة(22) 
إذا تطلب قانون أو قرار الاحتفاظ بمستند بغرض التوثيق أو الإثبات أو أي 
غرض ممائلء يجوز الاحتفاظ بسجل إالكتروني لهذد الغاية. إلا إذا نص في فانون 
لاحق على وجوب الاحتفاظ بالسجل خطيا. 
المادة (23) 
يعتبر السجل الإلكتروني محمي منذ الوقت الذي تم فيه التحقق من أنه تم 
تطبيق إجراءات توثيق محكمة منصوص عليها لي القانون, أو معقولة تجاريا 


ومتفق عليها بين الطرفين. 
الفصل الخامس 
ال مادة(24 ) 


)١(‏ لا يخضع وسيط الشبكات لأية مسئولية مدنية أو جنائية. بموجب احكام 
القانون. بشأن أية مادة خاصة بالغير تكون في شكل سجلات إلكترونية يوفر 
وسيط الشبكات مجرد إمكانية استخدامها ولم يكن هو المنشئ لتلك ا مادة. وكانت 
هذه السئولية قائمة على: 
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1. عمل أو نشر أو إصدار أو توزيع هذه المواد يبشكل سجلات إلكترونية 
أو أية بيانات تتضمنها هذه المواد. 


2. انتهاك أية حقوق قائمة بخصوص هذه المواد أو ما يتعلق بها. وذلك شريطة 
عدم وجود معرفة فعلية أوعلم لدي وسيط الشبكات بأن المواد في هذه 
السجلات من شأنها إيجاد مسئولية مدنية أو حبنائية. 

(ب) تقوم مسئولية وسيط الشبكات بالإضافة إلى المسئولية وفق القواعد العامة قي 

الحالات الآتية: 

1. أي خطأ أو غلط أو تحريف ف إبلاغ الرسالة الإلكترونية إلى المرسل إليه. 

2. أي انتهاك لسرية المراسلات والاتصالات الإلكترونية ما لم يكن تدخله تبرره 
الضرورة الفنية. 

(ج) لا يجوزأن يؤثر أي نص في هذه المادة على: 

[. ي الترام قائم في عقد. 

2. التزام وسيط الشبكة بموجب أي فانون يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات 


اللاسلكية. 
3. اي التزام مفروض بموجب قانون أو حكم محكمة بتعليق أو منع أو الحيلولة 
دون الإطلاع على لية مادة. 
المادة 25 ) 
لأغراض هذه المادة يقصد بكل من: 


(أ) توفير إمكانية الاستخدام: فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالغير تقديم الوسيلة 
الفنية التي يمكن بها الإطلاع على المادة الخاصة أو بثها أو القيام ببثها بفعاليه 
اكثر ويشمل التخزين التلقائي والوسيط والمؤقت للمواد الخاصة بالغير بغرض. 
توفير إمكانية الإطلاع عليه. 
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(ب) الغير: يقصد به فيما يتعلق بوسيط الشبكة شخص لا يكون لدي مزود 


الخدمة سيطرة فعلية عليه. 
الفصل السادس 
حماية المستهلك 
ا مادة(26 ) 
(أ) قي المعاملات التجارية الإلكترونية يجب أن يتوافر للمستهلك قبل إبرام العس 
المعلومات التالية: 


أسم وعنوان وهاتف وفاكس واليريد الإلكتروني للتاجر أو مقدم الخدمة. 
- وصف تفصيلي لمراحل إنجاز المعاملة التجارية. 

طبيعة وخواص وسعر المنتج أو الخدمة. 

نفقات تسليم المنتح ومبلغ تأمينه والضرائب المستحقة وأية مبالغ أخري. 
- الفترة التي يكون خلالها المنتح معروضا بالأسعار المحددة. 
- البيانات الخاصة بخدمة ما بعد البيع والضمانات التجارية المتوفرة. 


طرق وإجراءات الدقع. 

- طرق وآجال التسليم وتنفيذ العقد والآثار المترتبة على عدم تنفيز 
الالتزامات. 

كيفية إفرار الصفقة 


- طرق إرجاع المنتج أو إيداله وإرجاع المبلغ. 
 -‏ نفقات استعمال تقنيات الاتصال حين يتم استعمالها على أساس مختلف عن 
التعريفة الجاري العمل بها. 


فسخ العقد إذا كان ميرمأ لفئرة غير محددة أو لفترة تزيد عن سنة. 
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شروط وإجراءات استعمال حق العدول عن العقد. 


- الحد الأدنى لمدة العقد. فيما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك بخدمة أو 


منتج خلال مدة طويلة أو بصغة دورية. 
(ب) يجب توفير المعلومات السابقة إلكترونيا للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة 
للإطلاع عليها في جميع مراحل اللمعاملة. 
المادة(27) 


يجوز عند الإعلان إلكترونيا عن منتج أو خدمة. أن يكون الإعلان بلغة 
أجنبية. على أن يتم إيرا اد البيانات الأساسية التي تحددها اللائحة التنفيذية 
باللغة العربية. 
المادة 28 ) 
يحظر على البائع أو المورد تسليم منتج مشروط بطلب دفع: إذا لم يتم 
التعاقد بشأته مع المستهلك وفي حالة تسليم منتح إلى المستهلك لم يتم التعاقد 
بشأنه لايمكن مطالبة هذا الأخير بثمنه أو مصروفات شحنه وتسليمه. ولا يعتبر 
السكوت دليلاً على قبول المستهلك لإتمام هذا التعاقد. 
المادة 29 ) 
يتعين قبل إبرام العقد تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع 
اختياراته وتمكينه من إفرار التعاقد أو تغفييره حسب إرادته وكذا الإطلاع على 
شهادة المصادقة الإلكترونية المتعلقة بالتوشيع. 
المادة (30) 


مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بأحكام 
الضمان القانونية والاتفاقية يجوز للمستهلك العدول عن التعاقد خلال الخمسة 
عشر يوما التالية على تاريخ تسلمه السلعة أو من تاريخ إبرام التعاقد على تقديم 
الخدمة وذلك بدون حاجة إلى تقديم أي مبررات. ويجب إرجاع المبلغ المدقوع إلى 
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المستهلك في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إرجاع البضاعة أو العدول 
عن الخدمة. ويتحمل المستهلك المصاريف الناحمة عن إرجاع البضاعة. 
المادة(31) 
في حالة العدول عن العقد المتعلق بالسلعة أو الخدمة على النحو الوارد في المادة 
السابقة. يعد مفسوخاأً من تلقاء نفسه كل عقّد مرتبط به: كعقود التمويل 
وعقود الائتمان وغيرها ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ما وردت به هذه المادة 
ما عدا الاتفاقات التي تتضمن أحكاما أكثر حماية للمستهلك. 
ال مادة32) 
يجوز للمستهلك إرجاع المنتج على حالته إذا كان غير مطابق لشروط البيع؛ أو 
إذا لم يسلم ف المواعيد المتفق عليها. وذلك خلال عشرة أيام تحتسب من تاريخ 
التسليم, وفي هذه الحالة يلترم البائع بإرجاع المبلغ المدفوع للمستهلك والمصاريف 
الناجمة عن ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم المنتج. 
المادة(33) 
مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا القانون وباستثناء العيوب الظاهرة أو 
الخفية, لا يجوز للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات الآتية: 
1- عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء مدة العدول عن الشراء 
ويوفر البائع ذلك. 
2 إذا تم تزويد الستهلك بمنتجات حسب مواصفات شخصية أو تزويده 
بمنتجات لا يمكن إعادة إرسالها أو تكون قابلة للتلف أو الهلاك أو الفساد لانتهاء 


مدة صلا حيتها. 
3 إذا قام المستهلك بنزع الأختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو 
البرمجيات والمواد الإعلامية. 


4- شراء الكتب والصحف والمجلات. 
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المادة34) 


يتحمل البائع قي حالة البيع مع التجربة الأضرار التي قد يتعرض لها المستهلك. 
وذلك حنتى انتهاء مدة تجريته. باستثناء حالات سوء الاستعمال. ويعتير لاغيا كل 
شرط للإعفاء من المسئولية يكون مخالفا لذلك. 

المادة 35 ) 

يجب على البائع. في حالة عدم توافر المنتج أو الخدمة المطلوية. إبلاغ المستهلك 
بذلك ف مدة أقصاها 24 ساعة قبل تاريخ التسليم المنصوص عليه في العقد. 
وإرجاع كامل المبلغ المدفوع إلى المستهلك. 

المادة 36) 

لا يجوز لأي جهة تحصل على بيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد 
العملاء أن تحتفظ بها بعد انتهاء المدة التي تقتضيها طبيعة المعاملة أو تستخدمها 
في غير الغرض اللخصصة له. وليس لها أن تتعامل في هذه البيانات بمقابل أو بدون 
مقابل مع أية جهة آأخري بغير موافقة كتابية من صاحبها. 


الفصل السابع 
أسماء الدومين 
المادة(37) 
تقوم الجهة الملختصة بمنح التراخيص لأصحاب الشأن لتسجيل أسماء الدومين 
وفقأ للشروط والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذية, ونكون الأولوية بالنسبة 
للدومين الأسبق في تسجيل الاسم ما لم يثبت سوء النية. 


5301 


الفصل الثامن 
الضرائب الإلكترونية 
المادة(38) 
لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعاملة الجمركية 


والضريبية والتجارية وغيرها المبرمة بين مصر والدول الأجنبية والمنظمات 
الدولية والإقليمية 


المادة39) 
تعفي الشركات والأفراد الذين تجري كافة معاملاتهم بالوسائل الإلكترونية 
بعد مرور هذه الفترة للقوانين واللوائح والقرارات التعلقة بالضرائب والرسوم 
والجمارك. 1 
الفصل التاسع 
الإجراءات التحفظية 
المادة 40 ) 
لرئيس المحكمة الابتدانية؛ بناء على طلب صاحب الشأن وبمقتضى أمر يصدر 
على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بشأن أية مخالفة لأحكام هذا القانون: 
[1. إثبات المخافة وإجراء وصف تفصيلي لها. 
2. وقف المخالفة. 
3. توفيع الحجز على المواد المخالفة. 
ولرئيس المحكمة الابتدانية:ء في أي من هذه الحالات. أن يأمر بندب خيير 
لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ, ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى الحكمة 
الملختصة خلال الخمسة عشر يومأ التالية لصدور الأمر وإلا زال كل أثر له. ويجوز 
لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الذي أصدره. 
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المادةر 41) 
يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع. بناء على طلب صاحب الشأن أن 
تأمر بمصادرة المواد المستخدمة ف المخالفة أو أتلافها يشرط ألا تكون صالحة لعمل 
آخر. وذلك على نفقّة الطرف المسئول. 
الفصل العاشر 
المخالفات والعقوبات 
ال مادة(42) 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا 
تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد عن عشرة الاف 
جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم نظام أو برنامج للحيلولة دون 
إتمام المعاملات التجارية بالوسائل الإلكترونية. وذلك بالتعديل فيها أو محو 
بياناتها أو إفسادها أو تدميرها أو بتعطيل انظمتها. 
المادة43) 
في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا 
تقل عن عشرة آلاف جنية. وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح بالنسبة للجرائم 
التي ترتكب للمرة الأولي إذا تم التصالح عليها بعد وقوع الجريمة وقبل القصل 
فيها بحكم باته وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف التنفيذ. 


الفصل العندي عشر 
تسوية المنازمات 
المادة(44) 


يشكل وزير العدل هينات تحكيم خاصة للفصل في بض أنواع القضايا 
والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون على النحو الموضح باللائحة 
التنفيذية. 
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الفصل الثاني عشر 
احكام انتقالية وختامية 
ا مادة(45) 
- يسري هذا القانون على الدعاوى المتعلقة بالمعاملات والعقود الإلكترونية 
المتداولة أمام المحاكم أو هينات التحكيم والتي لم يصدر بشأنها حكم بات 
ونهائي. 
ب- يلغي كل نص أو حكه يتعارض وأحكام هذا القانون. 
ال مادة(46) 
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص فراراً بمنح صفة الضبطية 
القضائية للقائمين على إنفاذ أحكام هذا القانون. 
ال مادة(47) 


تلتزم الجهات المخاطبة بهذا القانون العاملة قبل إصداره بتوفيق أوضاعها 
طبقالما ورد فيه من أحكام خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور لانحته 
التنفيذية 


ا مادة48) 
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفين أحكام هذا القانون: ويعمل 
به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 


ىأضى دعوانا أن الحمد تند مب العامين 
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مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع- الكويت. 997 1 . 

التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة مع التركيز على البيع بواسطة التليفزيون: 
مطبوعات جامعة الكويت, 1998. 

حجية وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات. دار الكتب للطباعة والنشر 
والتوزيع الكويت 998 1 . 

د. محمد المرسى زهرةء الحاسوب والقانونء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 
الطبعة الأولى. 05 
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بيع المباني تحت الإنشاء. دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي 
والكويتي. بدون ناشر 1987 . 

د. محمد حسام محمود لطفيء الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية 
- دراسة في قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية. بدون ناشر, 2002. 
حقوق المؤلف - في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء. بدون ناشر. 2000. 

تأثير اتغافية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية على 


تشريعات البلدان العربية " تريبس ", بدون ناشر, 1999 . 


المسئولية المدنية في مرحلة التفاوض دراسة في القانونين المصري والفرنسي 
بدون ناشر, 1995. 

عقود خدمات المعلومات, دراسة في القانونين المصري و الفرنسي. بدون ناشر. 
3 . 


استخدام وسائل الاثصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامهاء بدون 
ناشر 1993. 1 


الحجية القانونية للمصغرات الفيلمية. دار الثقافة للنشر والتوزيع: 1988 . 
تأجير الفوتوجرام والفيديوجرام وحق المؤلف. بدون ناشر. 1988 . 

الحماية القانونية 7 امج الحاسب الآليدار الثقافة للظباعة والنشر 1987. 
د. محمد ححسن قاسب التعاقد عن بعد - فراءة تحليلية في التجربة الفرنسية 
مع إشارة لقواعد القانون الأوربي - دار الجامعة الجديدة للنشر. 2005. 

د. محمد حسين عبد العاله ضوابط الاحتجاج بالمستندات العقدية؛ دار 
النهضة العربية, 1999. 


الاتجاهات الحديثة لفكرة النظام العام ومدى الحماية الدستورية لميدأ حرية 
التعاقد. دار النهضة العربية, 1998 . 
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التنظيم الاتفاقى للمفاوضات العقدية. دراسة تحليلية للوسائل القانونية 
لتأمين المفاوضات فْ عمليات التجارة الدولية. دار النهضة العربية. 1998 . 
الدعاوى المتعلقة بعقد البيع. دار النهضة العربية. 994 1 . 

د. محمد حسين منصور. المسئولية الإلكترونية. دار الجامعة الجديدة 
للنشر. 2003. 

ضمان صلا حية المبيع للعمل مدة معلومة. دار الجامعة الجديدة للنشر. بدون 
سنه. 

د. محمد سراج. نظرية العقد في الفقه الإسلامي. دراسة فقهية مقارنة. بدون 
ناشرء بدون سنه. | 

د. محمد شكري سرورء مسئولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته 
الخطرة. دار الفكر العربيء؛ الطبعة الأولى. 1983 . 

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع؛ دار النهضة العربية, 
دراسة في قانون التجارة الدولي. 1988 . 

د. محمد عبد الظاهر حسينء الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على 
التعاقد. المؤسسة الفنية للطباعة والنشرء. 2002. 

المسئولية القانونية في مجال شبكات الإنترنت, دار النهضة العربية, 2002. 
المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة ومخاطر التقدم. دار النهضة 
العربية. 1998. 

الدعاوى المتعلقة بعقد البيع -- شروطهاء آثارهاء مواعيد سقوطها - دار 
النهضة العربية. 1994 . 

محمد على فارس الزغبيء الحماية القانونية لقواعد البيانات وفقأ لقانون 
حق المؤلف. دراسة مقارنة ما بين النظام اللاتيني والنظام الأنجلو أمريكي» 
منشأة المعارف بالإسكندرية. 2003. 


د. محمد فواز المطالقة, النظام القانوني لعقود إعداد برامج الحاسب الآلي» 
دار الثقافة للنشر والتوزيع - الأردن. 2004. 

د. محمد محمد أبو زيدء تحديث فانون الإثئبات. مكانة المحررات الإلكترونية 
بين الأدلة الكتابية, دار النهضة العربية؛ 2002. 

د. محمود السيد عبد المعطي خيال» التعاقد عن طريق التليفزيون» مطبعة 


النسر الذهبي 2000. 
المسئوا لية عن فعل المنتجات المعيبية ومخاطر التقدم. دار النهضة العر بيه 
008 

3. محمود عبد الرحمن محمد الاستغلال والفبن في العقود., دراسة مقارنة: 
دار النهضة العربية 997 1. 

د. مدحت عبد العليم رمضان. الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية - دراسة 
مقارنة: دلر النهضة العربية: 2001. 


د. مدححمت محمد ممعمود عبد العالء الالتزامات الناشئة عن عقود تقديم 
برامج المعلومات ( المقاولة -- البيع - الإيجار ). دراسة مقارنة: دار النهضة 
العربية,» 1 . 

د. مصطفى لبو مندور موسى. دور العلم بالبيانات عند تكوين العلاقة 
العقدية دراسة مقارنق دار النهضة العربية» 2000. 

د. مصعففي أحمد عبد الجوادء خطابات النوايا الصادرة عن الغير قي مجال 
الائتمان دراسة في الفقه والقضاء الفرنسي في ضوء المبادئ العامة للقانون 
الفرنسي والمصري والكويتي؛ دار الفكر الجامعي الإسكندرية. 2000. 

د. مصطفي الجمال؛ السعي إلى التعاقد في القانون المقارن. منشورات الحلبي. 
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د. مصطفي الجمال: عكاشة عبد العال؛ التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية 
والداخلية, الجرء الأول 998 1 . 

د. ممدوح محمد خيري هاشم. مشكلات البيع الإلكتروني عن طريق الإنترنت 
ف القانون المدني دراسة مقارنة:؛ دار النهضة العربية, 2000. 

د. نبيل إبراهيم سعد. الضمانات غير المسماة في القانون الخاص؛ في 
نطاق قانون الالتزامات - في نطاق فانون الأموال. منشأة الممارف - 
الإسكندرية. | 109 5 

د. نبيل محمد أحمد صبيح. دور وكلاء العقود في التجارة الدولية؛ دار النهضة 
العربية,1995. 


د. نبيلة إسماعيل رسلان, المسئولية في مجال المعلوماتية والشبكات. مطبعة 


جامعة طنطا. يدون سنة. 

د. نجوى أبو هيبه, التوفيع الإلكتروني - تعريفه - مدي حجيته في الإثبات, 
دار النهضة العربية 2004. 

د. هدى حامد قشقوش. الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت» 
دار النهضة العربية 2000. 


د. هشام صادق. القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية:» دار 
الفكر الجامعي. 2001 


تنازع القوانين في مسائل المسئولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري. 
منشاأة المعارف بالإسكندرية. 1997. 

مشكلة خلو أتفاق التحكيم من تعيين أسماء المحكمين ف العلاقات الخاصة 
الدولية: الفنية للطباعة والنشر, 1987 . 

د. هلالي عبد اللاه أحمد: حجية المخرجات الكمبيوترية ف المواد الجنائية. 
دار النهضة العربية 1997 . 
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* د. وفاء حلمي ليو حبميلء الالترَام بالتعاون, دار النهضة العربية. 1993. 


8 د. ياسر احمد كامل الصيرقي» دور القاضي في تكوين العقد. دار النهضة 
العربية. 2000 ش 


(ج )رسائل الدكتوراه: 


* د.أحمد محمد محمد الرشاعى.الحماية المدنية للمستهلك.رسالة دكتوراه 
حقوق عين شمس 1994. 

" د. بشار طلال أحمد مومتيء مشكلات التعاقد عبر الإنترنت --دراسة مقارنة- 
رسالة دكتوراه حقوق المتصورة. 3. 

* د . بلال عبد المعللب بدوي. مبدا حسن النية في مرحلة المفاوضات قبل 
التعاقدية في عقود التجارة الدولية, جامعة عين شمس. 2001. 

" د في لاون و نت ا ف دكتوراه حقوق 


الإسكندريةء 2001 
" د. جلال على العدوكب الإحجيار على التعاقد؛ ' رسالة دكتوراه حقوق 
الإسكندرية. 1967 


*" د. جمال محمود عبد العرّيرٌء الالترام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع 
وفقا لاتفاقية فييئا 50 19: رسالة دكتوراه جامعة القاهرة. 1996 . 


د. حمزة أحمد حدادء العقود النموذجية في قانون التجارة الدولية» رسالة 


دكتوراه حقوق القاهرة. 975 1. 

59 فق رحبب كريم عبد الله التفاوض على العقد -- درسة مقارتةء رسالة 
دكتوراه حقوق عين شمس 2000. 

" د. سممر عله عيد الفتاح. الحجية القانونية لوسائل المعلومات المستحدثة ف 
الإثبات: رسالة دكتوراه حقوق القاهرة. 999 1 . 


518 


3. صالح ناصر العتيبي. دور الشروط الجوهرية والثانوية في العلاقة العقدية. 
رسالة دكتوراد حقوق عين شمس. 2001. 

د. عايض راشد عايض المرى. مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة فْ 
إثبات العقود التجارية رسالة دكتوراه حقوق القاهرة, 1998 . 

د. عبد المنعم فرج الصدة: عقود الإذعان في القانون المصري. رسالة دكتوراد. 
6ص-. 

عبد الله بن سليمان بن صالح الميمثيء التنظيم القانوني للمسئولية عن 
أضرار المنتجات, رسالة ماجستير كلية الحقوقّ جامعة طنطا. 2000. 

د. عرزة «حمود احمد خليلء مشكلات المسئولية المدنية في مواجهة فيروس 
الحاسب. رسالة دكتوراه حقوق القاهرة. 1994 . 

د. فشاروق ملشء النقل المتعدد الوسائط. رسالة دكتوراه حقوق القاهرة: 
06-. 

د. محمد إبراهيم عرسان أبو الهيجاء؛ القانون الواجب التطبيق علي عقود 
التجارة الإلكترونية» رسالة دكتوراه حقوق القاهرق 2004. 

د. محمد جمال عطية. الشكلية القانونية - دراسة مقارنة بين النظم 
القانونية الوضعية والشريعة الإسلامية. رسالة دكتوراه حقوف الرزفازيق» 
13 

د. ممدوح محمد على مبروك. أحكام العلم بالمبيع وتطبيقاته في ضوء تقدم 
وسائل التكنولوحيا المعاصرة: رسالة دكتوراه حقوق القاهرة. 1998 . 

د. ميرفت عبد العال: عفد المشورة في مجال نظم المعلومات» رسالة دكتوراه 
حقوق عين شمس 1997 . 
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(د ) مراجع فير قانونية : 


" الان سيمبسون. الإنترنت مستعد. انطلق 80 0غ 111161116١‏ , ترجمة 
عربية - الدار العربية للعلوم 999 1 . 
" بهاء شاهينء العولمة والتجارة الإلكترونية - رؤية إسلامية. الطبعة الأول 


0. 
* رافت رضوانء عالم التجارة الإلكترونية, النظمة العربية للتنمية الإدارية. 
9 . 


5 د.عوض منصور. شبكة الإنترنت دليلك السريع للاتصال بالعالم. الشركة 
المتحدة للتوزيع سورياء الطبعة الثائية. 2000. 

" د. فاروق حسين. البريد الإلكترونيء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1999 . 

" ظريد. كيت. الخصوصية في عصر اللمعلومات, ترجمة محمد محمود شهاب. 


بدون ناشر2000. ش 

" محمد احمد أبو القاسم التسوقٌ عبر الإنترنت, دار الأمين للنشر والتوزيع» 
0-. 

ره ) ابعاث ومقالات: 


* د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل» إبرام العقد الإلكتروني في ضوء أحكام القانون 
الإماراتي والقانون المقارن, بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونية والأمنية 
للعمليات الإلكترونية, دبي 28-26 أبريل 2003. 

* د. أحمد السعيد الرقردء الحماية القانونية من الخداع الإعلاني في القانون 
الكويتي والمقارن؛ مجلة الحقوق جامعة الكويت, السنة التاسعة عشر العدد 
الرابع؛ ديسمير 1995 . 
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نحو نظرية عامة لصياغة العقود. مجلة الحقوق جامعة الكويت. العدد 
الثاني: السنة الخامسة والعشرونء سبتمير 2001. 

د. أحمد السمدانء النظام القانوني لحماية برامج الكمبيوتر. مجلة الحقوق 
جامعة الكويت. السنة الحادية عشر - العدد الرايع. ديسمير 1987 . 

د. احمد شرف الدين. الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية وآليات تسوية 
منازعاتها. بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة 
والقانون. والذي عقّد بدبي في الفترة 1/10 مايو 2003. 

د. احمد عبد الرحمن الملحم. نماذج العقود ووسائل مواحهة الشروط المجحفة 
فيها. مجلة الحقوق جامعة الكويت. السنة السادسة عشرة العدد الأول والثاني» 
مارس - يونيو 992 1. 

حق المشترى في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التليفزيون. مجلة الحقوق 
جامعة الكويت السنة التاسعة عشر - العدد الثالث. سبتمير 1995. 

د. أسامة أبو الحسن مجاهد. خصوصية التعاقد عبر الإنترنت. بحث مقدم إلى 
مؤتمر " القانون والكمبيوتر والإنترنت '' جامعة الإمارات العربية المتحدة 
والمنعقد في الفترة من 3-1 مايو 2000 وأيضا قدم هذا البحث إلى مؤتمر 
الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية - وزارة الثقافة اللجنة القانونية 
والمنعقد بالقاهرة في أبريل 2001. 

بحث بعنوان استخدام الحاسب الآلي في المجال القضائيء مجلة القضاة: العدد 
يناير / يونيو 1990 . 

د. أشرف توفيق شمس السين. الحماية الجنائية للمستند الإلكترونيء. بحث 
مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون» والدم. 
عقد بدبي في الفترة 10 /2 1 مايو 2003. 
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د. شرف وفا محمد. عقود التجارة الإلكترونية في القاتون الدولي الخاصء 
بحث مقدم إلى مؤتمر الاتجاهات الحديثة في معاملات التجارة الإلكترونية. 
والذي عقد بالقاهرة بجامعة الدول العربية في الفتزة 7 18/1 يناير 2004. 
أيهاب الدسوقىء الأبعاد الاقتصادية والمالية للتجارة الإلكترونية مع التطبيق 
على مصرء تقرير مقدم لمركر المعلومات ودعم اتخاد القرار رئاسة مجلس 
الوزراء» 01. 

د. بلال بدويء البنوك الإلكترونية؛ بحث مقدم إلي مؤتمر الأعمال المصرفية 
الإلكترونية؛ والذي عقد بدبي خلال شهر مايو 3. 

د. جمال فاخر النكاس, العقود والاتفاقات الممهدة للتعاقد واهمية التفرقة 
بين العقد والاتفاق في المرحلة السابقة على التعاقد. مجلة الحقوق جامعة 
الكويت. السنة العشرون - العدد الأول» مارس 1996. 

حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة للعقد في القانون الكويتي؛ مجلة 
الحقوق جامعة الكويت السنة الثالثة عشر - العدد الثاني؛ يونيو 1989 . 
نظرية العقد في القانون الكويتي وملاءمتها لتنظيم التعاهد الإلكتروني بحث 
مقدم إلى مؤتمر الجوانب التنظيمية والقانونية للاتصال الإلكتروني والمنعقد 


بالكويت خلال الفترة من 5-3 نوفمير 2001. 
د. جمال فوؤاد. الأبعاد القانونية للتجارة الإلكترونية. بحث مقدم لمركز 
المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراى. 1999 . 


د. بورج حزيونء فواعد تنازع القوائنين بين الوصف التقليدي الإجراني 
والستحدث الموضوعي مجلة الحقوق جامعة الكويت, العدد الثاني السنة 
السادسة والعشرونء يونيو 0002 

د. حسام الدين الأهوانىء المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية ومراحل أعداد 
العقد. بحث مقدم إلى ندوة الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات 
التجارة الدولية, معهد قانون الأعمال الدوليء القاهرة 3-2 يناير 1993 . 


د. حسثي حسن الصري.ء الكمبيوتر كوسيلة فنية لانسياب المعلومات عبر 
الحدود الدولية وصور استغلاله التجاري الدولي. بحث مقدم إلي مؤتمر 
الكويت الأول للقانون والحاسب الآلي. جامعة الكويت. مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي, 04 . 

رفت رضوان» رشا مصطفى., الضرائب في الأعمال الإلكترونية. بحث مقدم إلى 
المعهد العرب للتخطيط بالكويت - ورشة عمل حول تقييم سياسات 
الضرائب ف الأقطار العربية - والمقام بالكويت خلال الفترة من 11- 12 
نبريل 2000. 

د. رامي محمد علوانء التعتبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد 
الإلكترونيء. مجلة الحقوق جامعة الكويت. السنة السادسة والعشرون - العدد 
الرايع, ديسمير 2002. 

د. سمير برهان. إبرام العقد في التجارة الإلكترونية, بحث مقدم إلى مؤتمر 
الجوائب القانونية للتجارة الإلكترونية؛ والمنعقد بالقاهرة بمركرٌ القاهرة 
للتحكيم التجاري الدولي خلال الفترة 13/12 ينئير 2002. 

د. سيد ححتسن عبد الله. المنظور الإسلامي لوسائل حماية المستهلك الإلكتروني» 
مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون. والذي عقد 
بدبي في الفترة بين 12/10 مايو 2003. 

د. عادل الطبطبائي. التطور الحديث لعقود الترّام المرافق العامة طبقا لنظام 
ال 283.0(.1. مجلة الحقوق. العدد الثالث. السنة السادسة والعشرون. سبتمير 
02 . 

د. عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر, العقود الإلكترونية دراسة فقهية 
تطبيقية مقارئة. بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال للصرفية الإلكترونية بين 
الشريعة والقانون, والمقام بدولة الإمارات العربية اللتحدة في الفترة من9 ! ' 
ربيع الأول 1424 ه الموافق 12-10 مايو 2003.- 


ب 
لم 
ديا 


د. فاروق ملش؛ التجارة الإلكترونية وأهم المشكلات القانونية التي تواجها في 
مصر. بحث مقدم إلى المؤتمر البحري الدولي السادس- العوللة ثي صناعة 
النقل البحري وأثرها على الدول النامية والذي عقد بالإسكندرية 
بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة من 
7 هعوبر 1999. 

د. فايز عبد الله الكندريء التعاقد عبر شبكة الإنترنت ف القانون الكويتي: 
بحث مقدم إلي مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونئية بين الشريعة 
والقانونءوالذي عقد بدبي في الفترة 12/10 مايو 2003. 

د. فؤاد جمال - رؤية فانونية نحو التجارة الإلكترونية. بحث مقدم لمركز 
المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء. 2000. 

مقترح المبادرة المصرية للتجارة الإلكترونية؛ تقرير صادر عن لجنة التجارة 
الإلكترونية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. 1999 . 

د. محمد السيد عرفة:ء التجارة الدولية الإلكترونية عبر الإنترنت: بحث مقدم 
إلي مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت: كلية الشريعة والقانون جامعة 
الإمارات العربية المتحدة. خلال الفترة من 3/1 مايو 2000. 

د. محمد المرسى زهرقء مدى حجية التوفيع الإلكتروني في الإثبات في المسائل 
المدنية والتجارية بحث مقدم إلى مؤتمر حول الكمبيوتر والقانون والتجفة 
من 29 يناير إلى أول فبرئير 994 1 . 

د. محمد حسام محمود لطفيء الجرائم التي تقع على الحاسبات أو بواستطها 
بحث مقدم إلى المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي؛ القاهرة 
خلال الفترة 25 - 28 أكتوبر 1993. 

د. محمد نور شحاته. الوفاء الإلكترونيء بحث مقدم لمؤتمر التجارة الإلكترونية 
والمنعقد بالمركرٌ القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل - القاهرة. خلال 
الغمرة 18 / 19 مايو 2002. 
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" د. يزيد أنيس نصير. الارتباط بين الإيجاب والقبول في القانون الأردني 
والمقارن. مجلة الحقوق جامعة الكويت. السنة السابعة والعشرون - العدد 
الثالث. سبتمير 2003. 


(و) دوريات: 
" مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. حكم إحراء 
العقود بآلات الاتصال الحديثة؛ العدد السادس ج2 / 1267 . 


© مجلة لفة العصرء العدد الثامن: أغسطس 2001. 


© مجلة البورصة المصريةء مقال بعنوان بورصة الغد إلكترونية . العدد 145: 
فيرئير 2000. 


" جريدة الأهرامء القانون لا يعرف التجارة الإلكترونية -- مطلوب قانون جديد 
لحماية تعاملات التجارة عبر الوسائل الإلكترونية. 14 / 11 / 1998. 


" ججريدة العالم اليوم التجارة الإلكترونية تغزو الأسواق العالمية؛ 
4 .ص. 
(ى ) التشريعات ومجموعات المعاكم: 


1 -التشريعات المصرية: 

" القانون المدني رهم 131 لسنه 1948 

" فانون المراقعات لسنه 1968 

* فانون التجارة البحرية رقم 5 لسنه 1990 

قانون سرية حسابات البنوك رقم 205 لسنه 990 1 
* قانون التحكيم رهم 27 لسنه 1994 


قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنه 1994 

قانون المناقصات واللزايدات رقم 89 لسنه 1998 

قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 

قانون مكافحة غسل الأموال رقم 50 لسنه 2002 

قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 

قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنه 2004 ولائحته التنفيذية 
الصادرة في 2005/5/15 

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنه 2005 
قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الصادر في 
2|009 


2 -التشريمات العردية : 


قانون المبادلات الإلكترونية التونسي رقم (83) لسنه 2000 

قانون المعاملات الإلكتزونية الأردني رقم (55) لسنه 2001 

قانون أمارة دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونية رقم (2) لسنه 2002 
قانون مملكة البحرين بشأن اللعاملات الإلكترونية لسنه 2002 


3- مجمومات أحكام النقض 


مجموعة أحكام الملكتب الفني لأحكام محكمة النقضء عد سنوات. 


مجموعة فواع د محكمة النقّض ف المواد المدنية قفي خمس سنوات 
0 /1985. 
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المجموعة العشرية المدنية. المستحدث من القواعد القانونية التي فررتها 
محكمة النقض في المواد المدنية والتجارية من 1991/1/1 لغاية 
131... 

المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر المدنية بمحكمة النقض خلال 
الفترة من أول اكتوبر 2002 حتى آخر سبتمبر 2004. 


4- التشريعات الأجنبية والمعاهدات الدولية 


قانون الأونسترال النموذججي للتحكيم لسنه 19815 

قانون الأونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنه 1996 

انون الأونسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني لسنه 2001 

قانون سنغافورة للمعاملات الإلكترونية رقم (25) لسنه 1998 

قانون الولايات المتحدة الأمريكية الموحد للمعاملات الإلكترونية 
لسنه 1999 

القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن التوقيع الإلكتروني لسنه 2000 

قانون كندا الموحد للتجارة الإلكترونية لسنه 1999 

قانون الاستهلاك الفرنسي الجديد رقم 949 - 93 

قانون فرنسا للمبادلات والتجارة الإلكترونية لسنه 2000 

انون فرنسا لتكنولوجيا المعلومات والتوقيع الإلكتروني رقم 
0 207 

قانون الصين للتجارة الإلكترونية رقم (1) لسنه 2000 

قانون ايرلندا للتجارة الإلكترونية لسنه 2000 


التوجيهات الأوربية بشأن التجارة الإلكترونية» سنوات مختلفة 
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*_اتفاقية الأمم التحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع - اتفاقية فيينا - 
لسنه 1980 


* اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع - اتفاقية هامبورج - 
لسنه 1978 


" الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة. أعداد مختلفة. 


ثانياً: المراجع باللفة الإنجليزية 


5 20/106262 عالمناعءعة51 ,2382 .11 ترولم » 
.9 ,بلع اتصطارآ مهمه © 

ههه تاهآ - 00121626 64ل1لامتاعه1آ وتلفساء»؟1 أوأوزلم ٠ه‏ 
60110200 لتروع56 ,رعانا بل22 1 1215م كصا عع معومظ 

83!) 120 22121218 ,لإه نل .12 بجععلرم ٠ه‏ 
2 54لا ,لإالدعتدمناءة! 8 

0 010650108 - 7ع تلطه ) عاط عط1! ,سع5و180 وأزمم ه 
27 وو26 أكنا8 +10 010106 72[1 اتناو ذا , 8001 عع توم 
1999 , 50126101قشت ]131/13112861262 قن ازع تت , 

لأقائعانا عصنأه , عامه)© عع 26‏ عي لمعلمرعع112 عدمم ه 
 )0081126566 , 0‏ عللمتاءة81 +10 5عناوو 1‏ [ههع.آ 
(1آ11نآ نجام 011 واأماكتتة 

و الاهطآ 1128اع0053) عتممناءع21 , 14ل .قصدع18 .2 لرموعء 8‏ ه 
مقد لعقمط عاأنة1 0 , 102]ع153253 7655 أونا8 ل0مة 5801 - 
.7 , تمقطعة 211 

021اءف011 /18ع2[ ع1 , آل .وتروع1 .2 لارومعع2 ه 
و 8 تقد أطنا2 5115]آ , رقاع 2123م 

2 نملأتلء 0جررمععو , » 

015 لاجآ عط1 , مسلالا .>1 عمول عى أطواءلالا ومتسدزوعم ه 
معوكةف 01 ممزأؤا1ل ذه , ععتعصصرهن) علممئعواظ 


23228 


علط دون , عامولا دعل , 120 - ومتطوتاطنم 
.2000 

أدمان بممياءع .5 عن5 يت ممقلاخ .لآ عمتمعطوع 
لههه ممعم +5؟ عتنطلاقم1 - ععتعصسصو عتومئعواع 
2000 , لآ بلاماقطتطاكة الأرتعصاء2 لإعزاممم روعت ورمممء8 
رعع امك عع اع رو © - 58 معمرهم1 ومعاروطع 


1/11 ذذنا ب#مومن‎ , ١ 

20 2 11-8[ 1110 لمانزوام رلع26 وتروح 
1006 1 01 112626 أناو12 لله كاطع جتن عن20] 

, أ1206م1 ع1 01 5لاهآ عط1 ,رومعع ماد عحزلع 
7 , 1.0002 ووعع2 ومنلا 

- )1016226 عط 05 دوعصاكنا8 متهم رعصأل ه11 .للا وتو 
اللهطآ 8قأء1ا812 ,ع610 0012© عتومناءة51 04 نهآ[ فط 
,1992 رعال1أ)كض1آ 

عتممماعماء 02 قكاأععم5ة أهوع1 ع1 راللئععء34 .8 وعارقط ع 
.5 ,عم تقطءدء121 هأهل 

402 أمائع 101 ,)كن و0 سنآ عناوع.ة يه طعهمرزنآا .© اعتنموط 
لق1أاالآ صطمك , معن تصصره© أعمعاص][ 02 و8 برعل ع1 , 
6 , 039208 , ووع22 

هآ #عأنام مه 10 مه ااعنال0 نات[ رعع لس طستعظ .1 10و12 
6 رعقصتطوتاطنظ مقتصاتط 

تقطاام ,نهآ لمث 5أعأنامدره © رععلأ«طدتعظ .1 1299010 
.6 ركوع1م 

بوطبتب - بحآ جع6ز0) ,فلسصق] ومسصسك يك ورموغووظطهول 10جع12 
مممءة: ,عصذا هه 5دعضتكتاط عصامل أناه6ة اما ما 2660 نامل 
02 1105ل 

ج71 هط1 - ععتعصتدده© عنتدمجاءة21 , وممتعسة ) وعطعآ 
عانم دنه © +776عاضةآ عغط1 +10 مصمكنواط و5دعصاكب8 
هلله 20مء56 , 4.ك.نا , جه) طعتدعدع ]1 1 
زجده121603 ,01167 موويك يى اأعطرههة» وتصمع- 

بوسة مأ لعطتاطيظ يمآ بروماممطءء]1 0 
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5/51 أمع م2300 عأممءاء16 ,0312081 120221 
7 بؤذنا عننامط طاععايم 

.0 برش 5لا ,كمتكامدظ8 أهاء تع صدره') رمعمدء! .11 لأأمدهلآ 
ما ينها عع مع صممء - ع 0 علأباعذ ,ععأم دخ كه مآ 
.200 ,ع01م51182 

عطا بودسماط لإعموآ/ا عتممناعع ا رسمس 5010 وأمعمدق8 مساك 
عنمع لمعم عع تالكا ,عع050 [2اعصمقمة؟ ناعم 2 014 101538م0مه 
.99 ,رونعط15[طنام 

عأمماعءعاء عغط8ط] ومتاسوسط اعتمد يي لزدماء512 موزعم 
0 مقط 200 لزه 0[مصطءع 1 01 6م5152 ع1" ,لوطع !1آ «عمناك 
,1995 .1212222110281 لمهر] عع تايال>1 رعدره © 

عط 01 توآ رخصده؟ 2) .© 3١121]‏ يل أاءء2 )5 ععمرء- 137[ ."1 
,128و 1أاطناظ 5آ1831.آ رأعمع م1 

5 :12015 , صسدده8 .1 وناء) يعي ىاءء لود 9و1 
1999 , أعصتعكم] عط دده 

- عستلمد8 08 عياط عتممجاععاع عط ومعصع8 .8 1100 
1105 :10 عع عتممناءعاط بعل عطا ما عمتلءعء51016 
.2 ,رذنأ ,111121015 12511111010 112322121 

برط ملعم بأعصيعتمآ1 ع1 01 لمم رهااء2 .8 عورمع) 
0 ,1/125]517/13 .11 بإ 1ع 

عتسمعاءء1ظ8 عمناعع5 08؟ )ع5 عداولا ,ع1 .]13 و0220 
,1998 جه لا جع اارع 00231 

1011 ماوع ك1 المآ أعلمعان1! ,رطاتسك 8 لل سقطدري 
7 1100ل لمعه 5 ,مذلا 

1 1020221108ص1آ عط 0مه الها , أألممءط .131 وروعر] 
2 ,]ك1 ,5005 2ت 00 نهل ,لإدتتاطع ]1 

5كنل ,لاكقآ ععومكمع096) [لعءوكاا رمعبع)هى ععبنون1] 
.00 ,4 5ل] روصتطد 1اطيام 

كصسقعطذه 12223 لزهوع8 ا ليلل مودماعظ8 عمسودا»م .ل 
ععأعامع1م , /لاقها أعلمعان1 غ2 عع مع صمت ا 21085[ أوانق 
0 ,لهذ ناآ ,نزءورع[ بعلم , 2171 الوط 

0 الع 2 لع112ع لام ه00 وأموععء 17 ./ا وعدرول 
8 عمل يعلط ,هآ 


عط 0221616 أعلمعام] ما عأقنظ 200 أكنت 1 روصة"©) مدعل 
.0 ,281320 ,عع 0 7طاصة © رؤوء:م 0111 

216 ]1 طااععا1 .لل يي م216 .8 وعملمول 
10 زإوهأمصطءء1 مملنفلصناه عط1 ,وومقطءمعنم1 مندط 
.6 ,رععنع تسم © عأممئاءه1 8 

- عع تعصصرهن0 علممناععاظ لمة أعصمسعام] , عناءز مطمل 
وى 8قلطكتاطنط اتقاط ومنمنا مفعممسسع عط مذ دآ 
.1999 0:10:04 

5 لصنظ عتممماءعاع ممه عمتلمد8 ر لاعجع2ه ك5ه.ل 
2 2008:عم00-0) عتسمممء8 458 ومناه2 تمدع , 
1983 , أمعمممماء ه12 

01 كاأععمكة لدعع.آ رمصهعا تأنتوزوه1 يى سملعو82 معودتال 
12626102881 اللهآ ع تلك لط لعطوتاطن2 مملعدمتلوطه1ان 
ْ«2000 

ولأعاومظ .لذ أعقطءلل/ا كه ددعماكنا8 ,رمعامدع 82021 .ث وول 
- هط أعطوع؟ه1 - عساط ده 0) علذأن2) اأوعء.1 كك دوعدذوس8 
0 - فاده ١1‏ أووع.! «عكعدات) 

)2 عأن70اء1:14] ,/إ2ن .يآ معان © اععدلة .2 اتدكا 
ننه ) عد م8236 5ض316ئلل4 روءء ع5 ممعم وسدككم 
.1999 

7 اأاتتناهن) طعنط11 ,نلاعه1١1-عاءع 80‏ ومتمعطائ1 
ركق22 12161220381 /7ا3ر] ع تالتلك1 2وع 1أممق نهآ طعنط /الا 
.1998 

05502 ,70:10 عصذا هه عط ا غخطوكت عناهلز ,ناعمة ععدهرا 
.5 ,54لا -عاءه ل ببجع لخ ,1لد1آ -بحو »11 

ب0أعقققة1 علممماءع1ط عجناعء 5‏ رطعملا بصنهآ 
مكنا طععاتة ععمع861 لوعتمطءء1 لمث ومتاعنط عاضا 
.8 54لا .ومكم8 سعطئتاطتط 

عط كمه تتو[آ رعل1اءع2 ١71‏ عألوأجروط) »> كلم 8502 وحتائنآ 
,0016 عتمتاءه81 +10 عزن /تاع مهد ك4 باأعميعادآ 
.0 ,410 نل مم56 ,ل:0:)10 عصستطكتاطن 1خ1لم 11 
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ط عم6 لإعو2 كك لوالسباعء5 ,عو81010 أعمردع: 13 
03 - كنود عق /زألث/الا مطه1 لإ6 معد اطنط رعمعمع م دره 0 
2001 

عع ه]ع هج - وصلاءء!ندا/ا عتممناعع!8 ,اممعسمك>1 مبورو للا 
عع52020 2 طعدعء نامئز ماعط 0 5عنوتمطءة) عمااءعء مهم 01 
.7 موق تقتطد1أطناط معأ موده 1169لا بأعا يفم 

عطا - عمهو2 عط +10 521010285 ,تلقطيوعء)5 .ذخ أعدطء311 
8 ,ومتلمد8 عتومناءه21 01 كلاعمء8 1مع0ل1]11 
.09 ,..0آ رتا0أم صنطكه/ا دوع:2 125101010 

5[ رافصاء؟!1 «لوماوتئلة ‏ ك2 عاءزوونط) اعوطء8311 
,2655 قاط عتومتاععاء 06 ندا عط 0غ علأاع 3 - ععنع تنه 
.2000 ,10110012 

لعطوناطن© ,قأدعجد2292 غ120 علممئععاط رع نم12 أعقطء 311 
6 ترآ 2121055لالصنده) ذ5ذ5ع2أكلاظ أ2مه0 1م معام1 69 
: ,1997 

عتومعءه !8 بلأسعء .181 جروعل؟ ع4 تسيدظ8 ,5 اعقطء 311 
بآ 111 , دا 2101 لمذ وعمنطعتاطنط عماعدضمه © 
1991 , قده5 2 نإء1ذللآ مطه1 كمماعقء 1اطدهم 
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. 2000 , 21655 1011011)كضآ عع ثمن1] 
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نعم 121672211011 5علال5101نال 5اأععووم 
1995 ص110ألك , لعتأوء قتطعتمه71 ,7 21٠‏ 1002165 2مسعام1آ 
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5 نا20 أعممعام1 ,معتأستمآ اأوعمو«ط ع ملأعاعه؟ عاد ء 1لا 
.6 1221102 رقع 51 اتتال 
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0025 ,165 أ طةكمهموع] 12101 معتء أع 16 
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أعث 138253611005 1 


1210لا تنه 0 ملدلا : 


الله )1 


هه 
1 1 


1111 
1-0 
1 
1 
ذا 
000ل 


#للف ع١‏ 


ون 
)0 


الت 
ادك 
الزافيفد 


160 
060 
11 نا 


003 


مم تأقصصهمكآم] ععأنامتره © وممملامذ] : 


71222152611011 1231/ 


لقة 1:30 زه ععوعنع ممه وم غدل لعألونا ١‏ 


امحاييك زكات جه 


ع8لقلء1عه1 022آ عتممجاععاط مم1 غدل لعالمنا : 


له ,ع عست 7 ط1ه 0 20092 ادام تصلم +10 
11 11 


١ 1ئلدمنا‎ 60 [361013 001111211551011 0 12101131 


/7ا2آ 71306 


01 721108 توا عط +10 عالطلاكهآ 10021 أ2معام] : 


|0121 - 


1ه نتاء[7 لع800 عدلد/ : 

طعا 1710 18010 : 

1 0 ) طع لا عل1171 لعولا : 
ع1 جرعموءط لعندءءن [اعامآ 1010لا : 
20 17206 يفا : 
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+11 هه 


1ه )لان * 


117 لان » 


أد«أاعملة » 


0 كك 


ولالم/ا ه 
شيشا 2 
36 هم 
0 هه 
710 ه. 


ففرسة الكتاب 


امام مم لي يب ووه 


م ممم هدم وم ومن وووووةة 


ممعم مم مو عم ييا ووه 


ممه ميم عي و50 


مم و ممم ما 


(ب): تطور شبكة الإنترنت 0000000 
(ج): الإنترنت والتجارة الإلكترونية 211111010101100 
( د ): خدمات الإنترنت 133500« 
(ه): ملكية وإدارة الإنترنت 15151 
المبحث الثاني: التجارة الإلكترونية 1178 غ1« 
المطلب الأول: ظهور وأهمية التجارة الإلكتروفية............- 1 


المطلب الثاني: ماهية التجارة الإلكترونية 1 111011 


الفرع الأول: تعريف التجارة الإلكترونية في المنظمات الدولية 1 


11000 منظمة الأمم المتحدة‎ :)١( 


(ب): منظمة التجارة العالمية 0 


(ج): منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

(د): منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي 
(ه): الاتحاد الأوربي 

الفرع الثاني: تعريف التجارة الإلكترونية في القانون المقارن 
(أ): التشريعات الأجنبية في مجال التجارة الإلكترونية 
(ب): التشريعات العربية في مجال التجارة الإلكترونية 
الفرع الثالث: تعريف الفقه للتجارة الإلكترونية 
المطلب الثالث: سمات التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها 
الفرع الأول: سمات التجارة الإلكترونية 

الفرع الثاني: صور وادوات التجارة الإلكترونية 

(): صور التجارة الإلكترونية 


(ج): العقد والرسالة والتشر الإلكتروني..-..--. م س..ى..... 
(د): مدي توافر الإفعان في العقد الإلكتروني 


المطلب الثاني: تمييز العقد الإلكتروني عن غيره من العقود 
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الفرع الأول: تميير العقد الإلكتروني عن غيره من العقود بالنسبة لطريقة 
التعافقد 


(): التعاقد الإلكتروني والتعاقد التقليدي 2111101110 
(ب): التعاقد الإلكتروني والتعاقد عن طريق التليفون 135 
409 التعافد الإلكتروني والتعاقد عن طريق التليفزيون ا ا ا 
(د): التعاقد الإلكتروني والتعاقد عن طريق التلكس والفاكس 5271 
(ه): التعافد الإلكتروني والتعاقد عن طريق الكتالوج 00 
الفرع الثاني: تمييز العقد الإلكتروني عن عقود البيئة الإلكترونية 0 
(أ):عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت 171007ظ1ظ« 
(ب): عقد إنشاء موقع على شبكة الإنترنت 0 
(ج): عقد إنشاء المتجر الافتراضي 11110101000000 
(د): عقد الإيجار المعلوماتي 0200 *ششش3#ظظ«1'( 
(ه): عقد الاشتراك في بنوك المعلومات الإلكترونية 211 


1- ماهية بنك المعلومات الإلكترونية ا ا 
(و): عقد توريد المعلومات على الإنترنت 5352*117 
(ك): عقد الإعلان الإلكتروني 0000 5*ظ«ط1 
(ل): عقد التسهيلات الإدارية اا 5# 
| (م): عقد البريد الإلكتروني #707001000000*ظظ 


الباب الأول 


التعبير الإلكتروني عن الإرادة 


وسائل التعاقد الإلكتروني 


المبحث الأول: التبادل الإلكتروني للبيانات 


| المطلب الأول: ماهية تبادل البيانات إلكترونيا 
| (أ): تعريف التبادل الإلكتروني للبيانات 


|(ب): حجهودالمؤسسات الدولية لتوحيد فواع د التبادل الإلكتروني 


(د): تقييع نظام التبادل الإلكتروني للبيانات 
أولاً: الآثار الإيجابية لعملية التبادل الإلكتروني للبيانات 


ثانيا : الآثار السلبية لعملية التبادل الإلكتروني للبيانات 


الفرع الثاني: حجية رسائل البيانات في اتفاقيات التبادل الإلكتروني 000 
(أ): اتفاق التبادل الإلكتروني للبيانات 0 11#[ 
(ب): مشروعية الاتفاق غي التبادل الإلكتروني للبيانات 275110 
(ج): نطاق حجية الاتفاق علي التبادل الإلكتروني للبيانات 1200 


الفرع الثالث: البصمة الإلكترونية لرسالة البيانات ؟ 


المبحث الثاني: إسناد الرسالة الإلكترونية والإقرار باستلامها شظ15 
المطلب الأول: إسناد الرسالة الإلكترونية او لا لوو 1 0 
(أ):إسناد الرسالة الإلكترونية إلى المنشئ ب 3ط 
(ب): حالات افتراض الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ 0 
(ج): حالات اعتبار الرسالة الإلكترونية غير صادرة من اللنشئْ 5207 
المطلب الثاني: الإشرار باستلام الرسالة الإلكترونية 0 
(1): شكل الإقرار بالاستلام هشه شسسسظ1«ظ 
(ب): الفترة الزمنية المحددة للإهرار بالاستلام 2<1111 
(ج): الآثار القانونية المترتبة على تلقي المنشئ الإقرار بالاستلام مه مم 
الفصل الثاني 
التعبير عن الإرادة باستخدام الوسائط الإلكترونية ممه ا 
اللبحث الأول: التعبير الإلكتروني عن الإرادة الما قد قن امع ولا ااا 
(أ): جواز التعبير الإلكتروني عن الإرادة الخ 1 
(ب): طرق التعبير الإلكتروني عن الإرادة 10000 
أ- التعبير عن الإرادة عبر البريد الإلكتروني 010 521#3#3070 
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2- التعبير عن الإرادة عبر الموقع 
3- التعبير عن الإرادة عن طريق المحادثة 

4- التعبير عن الإرادة عبر التنزيل عن بعد 

(ج): أطراف التعبير الإلكتروني 

(د): التعبير الإلكتروني عن الإرادة الوارد على محل مشروع 


(د): عيب الإكراه 

المبحث الثالث: الشكلية في العقد الإلكتروني 

(1) الشكلية الإلكترونية 

(ب): التصرفات المستبعدة من الخضوع لقواعد العقود الإلكترونية 
المبحث الرابع: التعبير عن الإرادة عبر الوكيل الإلكتروني 

(): ماهية الوكيل الإلكتروني 

(ب): إعداد الوكيل الإلكتروني 

(ج): أشكال التعاقد بواسطة الوكيل الإلكتروني 

(د): مشروعية التعاقد مع النظام الإلكتروني المؤتمت 

(ه) : توافر نية التعاقد في الوكيل الإلكتروني 


(و): مسئولية الوكيل الإلكتروني 


أ (ب): مشكلة اللغة ف التعاقد الإلكترونى 


الفصل الثالث 


المطلب الثاني: حجية السجل الإلكتروني 
(1): القانون الفيدرالي الأمريكي للتوقيع الإلكتروني 
(ب): قانون الإثبات في كندا 


| (ج): القانون الأردني للمعاملات الإلكترونية 


| المبحث الثاني: توثيق التعبير الإلكتروني 
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المطلب الأو 1 ماهية التو شيع الإلكترو ني فيه 5 هش 
(أ): ماهية التوقيع الإلكتروني و ا 0 
| (ب): حجية التوقيع الإلكتروني د 11 1 1 
(ج): توثيق التوقيع الإلكتروني اطق ااا ف وان 
جهة التوثيق الإلكتروني ند و اطتمة لوو ةل ا ل 
| شهادة التوثيق الإلكتروني ا ا ل ا 0 
ْ المطلب الثاني: صور التوهيع الإلكتروني 00008 2< 
| (1): التوقيع الرقمي م اط انوا ومو ا املا قا اج 111 ل عا 
| (ب): التوشيع بالقلم الإلكتروني لوج ا لطم اع لد ةلل 1101ل و دكا عام و 
(ج): التوقيع بالضغط على مربع الموافقة 0000 ش##ظ( 
(د): التوقيع باستخدام الخواص الذاتية 11116 1 1211111 


3221211311111 


م6 مم ممم مم ممم مممءممونموممومءميييهة 


وموم مو ومو وو ووو نو مووو ووو وونوونووموو هنودم ووووه ووم موه ممم هدم مهدودر وو رودم وود ووه 


6« مسج ملم ممم مور يمي ءءووومهة 


و2مم ممم مدوم موممووءوةةوةويءنوهة 


موممم ممم مو موودو عو رمه مم ين هموس وموموووومومنومومءمد نمم ننه و مهم ررم م نه ممم موه 


ومل مه ومموممنوونمورون مهمون ميم ه ةدم ووم انمي ومو ممم ممه 


| (ج): المفاوضات الإلكترونية ومبدأ سلطان الإرادة 


#مو لف موو مم موممممم ةورم ممم ءمميهة 


| الملببحث الثاني: خطاب النوايا الإلكترونى 


ه685 »همد مدوم ممم مميومو ةم وم ددم مهم مير رهن 


1 


ْ (أ): مفهوم خصاب النوايا الإلكتروني 0 00011 


ل 00 


لمععيدء ةعععمة 66م مجه و ع نوهو روه وه ع ها فانواك وأوات وه رده هاه حا ماع عالق يذ ع هراهم 4غ 22 و2 


ش (د): طبيعة خطاب النوايا الإلكتروقي ...يميت 521508 


| (ه): آثار تبادل خطابات النوايا الإلكترونية ومدي حجيتها 0010ظ 
ظ المبحث الثالث: تنظيم التفاوض الإلكتروني 21111111100 
:)١( 0‏ عقد التفاوض الإلكتروني 0 121000 
(ب): البروتوكولات الاتفاقية الإلكترونية غ12 


(ج): الاتفافيات المرحلية عبر التفاوض وتطبيقاتها علي الطابع 


المبحث الرابع: الالتزامات والمسئولية في مرحلة التفاوض ام 1 
المطلب الأول: الالتزامات المفروضة فقي مرحلة التفاوض م م 0 
أولا: الالتزام بالدخول فْ التفاوض 000 
ثانيأ: الالترام بحسن النية في التفاوض 000 
ثالثا: الالتزام بالإعلام اه ١‏ 


رابعا: الالتزام بالتعاون مم ممه موه مم ممم مومه ممه م ممع مل عم مله ممم ةا 


خامسا: الالترام يعدم إقشاء المعلومات السرية 


سادسا: الالتزام بالاعتدال والجدية 


المطلب الثاني: اللسئولية في مرحلة التفاوض 


(ب): سريان الإيجاب الإلكتروني 
(ج): خصائص الإيجاب الإلكتروني 
(د): حالة الإيجاب الإلكتروني الخاطئ 


المبحث الثاني: القبول الإلكتروني 
| المطلب الأول: سمات القبول الإلكتروني والتعبير عنه 
(أ): سمات القبول الإلكتروني 
(ب): طرق التعبير عن القبول الإلكتروني 
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343 (ج): مدي صلاحية السكوت للتعبير الإلكتروني عن القيول................‎ ١ 

| المطلب الثاني: العدول عن القبول الإلكتروني م ع ا فط |3462 

| (أ): حق العدول ومبدا القوة الملزمة للعقد 0 34 
(ب): الحق القانوني قي العدول عن القبول الإلكتروني 271110 341 
(ج): الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني المتضمن حق العدول ا 352 
المطلب الثالث: اختلاف صيغ الإيجاب والقبول الإلكتروني و ا 394211 
(أ): التوافق علي المسائل الجوهرية لان اح ا اب ل ع 35344 
(ب): عدم تطابق صيغ الإيجاب والقبول الإلكتروني شظ5 :357 
المبحث الثالث: مجلس التعاقد الإلكتروني 8بببببب0/01011111ك ١‏ 360 
:)١(‏ ماهية مجلس العقّد 0 


(ب): تحديد الفترة الزمنية لمجلس التعاقد الإلكتروني 1 1 


(ج): الاتجاهات الفقهية في تحديد مفهوم مجلس التعاقد الإلكتروني 


(د): رأينا الخاص في تحديد مجلس التعاقد الإلكتروفي...................... 3 ! 
المبحث الرابع: وفت ومكان إيرام العقد الإلكتروني لم373 ١‏ 
المطلب الأول: وقت إبرام العقد الإلكتروني 0000 35 ١‏ 
:)١(‏ وضع المشكلة ا ل ا ا 0 0 
(ب): أراء الفقه ا ا ا 376 

ظ (ج): القوانين والاتفاقات الدولية ممم ممم ممم ممم ممه ممه م ممم مم0 لي 30 

ظ (د): رأينا الخاص في تحديد لحظة إبرام العقد الإلكتروني ا 386 
| المطلب الثاني : مكان إبرام العقد الإلكتروني 18 2 21101 ا 


الفصل الثالث 

منازعات إبرام العقد الإلكتروني أ 
المبحث الأول: القانون الواجب التطبيق علي المعاملات الإلكترونية 058 
ا 2 
الاقتراح الأول: وضع فانون موضوعي إلكتروني موحد 70878 3232*350 
الاقتراح الثاني: توحيد اختيار القواعد القانونية 85 شظظ1 
الاقتراح الثالث: قضاء التحكيم الإلكتروني ا مد اف 0 
| الاقتراح الرابع: العقود النموذحبية 0 
ْ الاقتراح الخامس: قواعد السلوك ل 
الاقتراح السادس: العرف 000 


| الملبحث الرابع: التحكيم الإلكتروني 50 1 402 
(): ماهية التحكيم الإلكتروني موا ان لاا لكا الل م أف عردو و او" 403:17 
(ب): ظهور المراكز التخصصة ف التحكيم الإلكتروني 00000 406 
(ج): إجراءات التحكيم الإلكتروني 110001 407 ْ 


(د): مشروعية اتغفاق التحكيم الإلكتروني اد اام ا 4081 
(ه): القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتزوني ل 
الفصل الرايع ش 
حماية المستهلك في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني 0|006 
المبحث الأول: ضمانات المستهلك في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني 255201 


المطلب الأول: المفهوم العام لحماية المستهلك الإلكتروني 2520 
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(أ): أهمية توفير الحماية للمستهلك الإلكتروني 0 0 
(ب): مفهوم المستهلك ف التجارة الإلكترونية اخايحة جمد نا ا ل م اناا 
(ج): حماية المستهلك في القانون المقارن 2000000« 
(د): حماية المستهلك على المستوي الدولي 0 
حماية المستهلك ف المعاهدات الدولية 121111101010100 
حماية المستهلك الإلكتروني في توحجيهات المجلس الأوريبي “هج ظ132 
حماية المستهلك في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 523310 
المطلب الثاني: حماية المستهلك من الإعلانات الإلكترونية الخادعة 0 
(أ): اشتراط وضوح الإعلان الإلكتروني ا ا 1 
(ب): حماية المستهلك من الإعلان الإلكتروني المضلل - 00000 )| 
1- ماهية الإعلان الإلكتروني المضلل اند 3 ا 2 لحو و 1د كد ا 0 
2- أركان جريمة الخداع الإعلاني 8 1<*90060000000 
(ج): حماية المستهلك من الإعلان الإلكتروني المقارن 1512*360 
المطلب الثالث: الالترام بإعلام المستهلك في عقد الاستهلاك الإلكتروني... 
(1): معرفة وتحديد شخصية التاجر الإلكتروني 51 
(ب): الخصائص الضرورية للسلع والخدمات والشروط العامة للبيع م 
المطلب الرابع: حماية المستهلك والالترام بضمان السلامة ل ‏ م ا ةا 
(أ): ضمانات حماية المستهلك من المنتجات المعيبة ومخاطر التقدم 00 
(ب): الأساس القانوني لرجوع المستهلك الإلكتروني على المنتج 255750 
| المطلب الخامس: المستهلك الإلكتروني والقانون الواجب التطبيق ع 


5255 


| (ه): الشروط التعسفية في عقد البيع الإلكتروني 


ْ الشرط التعسفي والمستهلك الإلكتروني 


| ماهية الشرط التعسفي 

| المطلب الثاني: حماية المستهلك في بيوع المزاد الإلكتروني 
| (1): المقصود بالمزاد الإلكتروني 

| (ب): تعريف البيع عن طريق المراد الإلكتروني 

| (ج): القبول في عقود البيع بطريق المزاد الإلكتروني 

ظ المطلب الثالث: حماية المستهلك والصيدلية الإلكترونية 
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١‏ المطلب الخامس: حماية المستهلك في مواجهة الضرائب الإلكترونية ا 
:)١(‏ ظهور مشكلة الضرانب الإلكترونية ا 210 


وممعهءمءءءممموممروءرميينو يليه 


ععع و و ماع عع عا اموه و وافزمروية مان ههه ود هاطع م ها لها © اواك بج اهاوه يو لان اه ونه كت وات و وهام ع و لاد واه و هوه 


ا ا ل ا 070 


#ععوء عواة وام وام عقوا 6ه وهاه 6 هام وأماةاها 6ه ونون 0 هاه وهاه هاه هارو ود واه واد وا و واد وو دده 


وععء ء وعووووالاوو عقوم ومع و لاوم ام ومع م هع 6ه اودوع نا ممه عه وه و اودوع و واواو وه وو وام ووو وه عووة 


المؤهالات العلمية / 


٠‏ دكتوراه فى الققانون . كلية الحقوق جامعة الاسكندرية. 


موضوع الرسالة «المعاملات الإلكترونية والتوقيع 
الإلكترونى والجرائم الإلكترونية,. 

٠‏ ماجستير فى القانون 

٠‏ دبلوم القانون الخاص, دبلوم الشريعة الاسلامية. 

ليسانس حقوق جامعة الاسكندرية. 2 «١‏ 
أنشطة التدريس : 

٠الأستاذ‏ المنتدب بكلية الحقوق جامعة عين شمس 

٠‏ المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

٠‏ المحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 


الأنشطة العلمية: 
» محكم. بمركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون 
الخليجى ‏ البحرين. 
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